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کتاب السلم ° 


ا 


۳ح“ عَنٍ ابْنِ عَبّاس قال: قَدِمَ الي تكله الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ في 
الدَمَارٍ السَنَةَ وَالسّْتينَء قَقَالَ : : ١‏ مَنْ سلف فَلمِلِف في کيل مَعلُوم وَوَْنٍ 
مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم ». رَوَاهُ الْجَمَاعَُ0'' . 

وَهْوَ حُجّةٌ في السّلّم في مُنْقَطِع الجنس حَالَةَ الْعَقْدِ. 

تولد: « كتابٌُ السلم » هو بفتح السَّينِ المهملة واللّام» كالسّلفٍ وزنا 
ومعئّئ. وحكول في « الفتيم ٩۲‏ 7 الماوردىٌ أن السّلفَ لن أهل العراتي» 
والسَّلمَ لغةٌ أهل الحجاز . رقأو انلك E‏ 
في المجلسء فالسَّلفُ أعمُ. ۰ 

قال ع « الفتح 70" : والسَّلمْ شرعا: بيع موصوفٍ في ل وزيد في 
E‏ لأنّهُ ليس داخلا في حقيقته. قالَ: واتَمْقَ 
العلماء على مشروعيّته إلا ما حكيّ عن ابن المسيّب» واختلفوا في بعض 
SS‏ لفيا 

في المجلس» واختلفوا هل هوّ عقد غرر جوّرٌ للحاجة أم لا؟. انتهى 


)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١١1١/79(‏ ومسلم (/ هه وأحمد (۱/ ۲۲۲ ۲۸۲ رول 
وأبو داود 7 ؛) ‏ والترمذي (۱۳۱۱)» والنسائی (۷/ »)59٠‏ وابن ماجه (۲۲۸۰). 
)۲( «الفتح) .)٤۲۸/٤(‏ 


٦‏ المجلد السابع 


تول : « يُسلفونَ » بضمٌ أوَّلهِ . قوله: ١‏ السَّنةَ والسنتين » في رواية للبخاريّ : 
GG o‏ ا ا وكذا لفظ 
سنتين وعامين . ٠‏ 

. تولك: « في کيل معلوم ) اخ بالكيل ء عن السَّلمٍ في الأعيان» وقول 

١‏ معلوم » عن المجهول من المكيلٍ والموزون؛ وقد كانوا في المدينة حينَ قدم 
الب يل بُسلمود في ثمارٍ نخيل بأعيانباء فنهاهم عن ذلك لما فيه من الخررء 
إذ قد تصاتُ تلك النّخيلُ بعاهة فلا تثمدٌ شيتًا. ال اا يي 
الكيل فيما يُسلمُ فيه من المكيل متمق عليه من أجل اختلافٍ المكاييل إا أن لا 
يكونَ في البلدٍ سو كيل واحدٍء فإِنّهُ ينصرف إليه عند الإطلاقي. 

تولك: a‏ على امار لاحل E‏ 
الخ ر وا : لا يجوز السَلمُ حالاء قالع الشافكة ‏ واا 
إذا جار مجلا مع الغرر فجوازه وا أولول» :ولیس ذكر الأجل في الحديث 
لأجل الاشتراط» بل معناهُ إن كان لأجل فليكن معلومًا. وتعقّبَ بالكتابة؛ فإِنّ 
الاجا شرط ها :واحيت بالفرق؟ لا الأجلَ في الكتابة شرع لعدم قدرة 
ا 

واستدل الجمهورٌ على اعتبارٍ التَأجِيل بما أخرجة الشافعي غ والحا ئ 
وصحّحةٌ عن ابن عبّاس أنه قال : أكنية أن ا ال ليل ا قد 
أحلَّهُ الله في كتابه وأذنَ فيه را : la‏ ال 2 ذا | دایم 7 إل 
لكل لك 2 [البقرة: ۲۸۲] ويّجابُ بأنَّ هذا يدل على جواز السّلم 


)١(‏ أخرجه: الشافعى فى «مسنده» »)۱۷١/۲(‏ والحاكم (؟587/1). 


كتاب السلم ۷ 


إلى أجل» ولا يدل على أَنَّهُ لا يجوز إلا مؤجلًا. وبما أخرجة ابن أبي شي“ 
عن ابن عباس أنه قال: «لا تسلف إلى العطاء ولا إل الحصاد واضرب 
أجلا ؛. ويجاب بان هذا ليس بحجّة؛ لائ موقوفٌ عليه ..وكذلكٌ يجاب عن 
قولٍ أبي سعيدٍ الذي علَّقهُ البخاري“ ووصله عبد الرّرّاقٍ بلفظ : « السّلمُ بما 
NEG‏ شح دوعن رن ادن 

وقد اختلف الجمهورٌ في مقدار الأجل» فقال أبو حنيفةً : لا فرق بِينَ الأجل 
القريب والبعيدٍ. وقال أصحابُ مالك: لا بدَّ من أجل تتغيّرُ فيه الأسواقٌ. 
و عندهم ثلاثةٌ أيّام» وكذا عند الهادويّة. وعندَ ابن القاسم خمسةٌ عشرٌ 
بوا اجار مالك الشلم إل العطاء والحضاد ومام الحا ورا أبؤاثور : 


واختارٌ ابنُ خزيمة تأقيته إلى الميسرة» واحتج بحديث عائشة « أن الس كلا 
بعت إلى بودي : ابعث إليّ بثوبين إلى الميسرة ». وأخرجة اتسائ“ وطعنّ 
ابن المندن ف صحف ول فى ذلك وليل علا المطلوى؟ الان الت 
على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيرةٌ. وقالَ المنصورٌ باللَّهِ: أله أربعونَ 
ا 

وال ما موق ]له الشَافعيّةٌ من عدم اعتبار الأجل؛ لعدم ورود دليل يدل 
عليه» فلا يلرم التعبد بحكم بدونٍ دليل» وأمّا ما يُقال من أَنَّهُ يلرم مع عدم 
الأجل أن يكود بِيعًا للمعدوم» ولم يرخص فيه إلا في السَّلمء ولا فارق بين 
E Eas‏ الل SES‏ 


.)١١۳/۳( علقه البخاري‎ )75( .)۲۰۲٤۹( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)5915 /۷( «سنن النسائى»‎ )( .)١5019/7( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


۸ المجلد السابع 

واعلم أنَّ للسّلم شروطا غير ما اشتملَ عليه الحديتُ مبسوطةً في كتب 
الفقهوء ولا حاجة لنا في التَّعدْضٍ لما لا دليلَ عليه إلا أَنَهُ وقعَ الإجماعٌ على 
اشتراط معرفة صفة السّيءِ المسلم فيه على وجه يتميّرُ بتلك المعرفة عن غيره. 


لاعس 


َنُسْلِمُهُمْ في الجئطة وَالشَّعِيرٍ وَالزّنْتِ إلى أَجَلٍ ی :فيل 1 


5- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بر وَعَبْدِ الله بْنِ أبي أؤفى قَالَا: كنا 
نُصِيبُ الْمَغَانِم مَعَ رول الله ي وَكَانَ يأتيتا اط مِنْ أنبَاط الشَّام 
رر او لَمْ يَكُن؟ قَالَا: ما كُنَا تَسْأَلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالْبْخَار لم 


وَفِي رِوَايَةِ: كا نُسْلِفْ عَلَى عَهْدِ لنب بيا وَأبي بكر وَعْمَرَ في الجنطة 
وَالشّعِير وَالزَِتِ وَالثّمْر وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ. رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِي”” . 


6- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ ال : ال رول الله ي : « مَن أَسْلَمَ في شَيْءٍ 


لا يَصْرِفهُ إلى غَيْرهِ ). رَوَاهُ أنه ذاو وابنْ ماجه 0 


.)۳۸١ /٤( وأحمد‎ 2)١١5 21١7 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (755/5). وأبو داود (275715)», والنسائي (۷/ ۰۲۸۹ 4255١‏ وابن 
ماجه (۲۲۸۲). 
وهو عند البخاري أيضًا (۳/ .)١١7‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود (7574)» وابن ماجه (۲۲۸۳)ء والترمذي في «العلل الكبير) 
(ص40١)»2‏ من حديث سعد الطائي» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد مرفوعًا. 
وإسناده ضعيف . 
قال الحافظ فى «التلخيص» (”/ :)٦١‏ «وفيه عطية العوفى وهو ضعيف» وأعله 
أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب». ب 


كتاب السلم ۹ 


15- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولَ الله كل : « مَنْ أسْلّفٌ شَيعًا َد 
يَشْرط عَلَى صاحبه عير قَضَائِه . 

وفي لَفْظِ : ١‏ مَنْ أَسْلَفَ في شَيْءٍ قلا يَأَحْذْ إلا مَا اسلف فيه أو رَس 
مَالِهِ ؛. رَوَاهُمَا الدَارقطنه . 

وَاللَفْظُ الْأَوَلُ دَلِيلٌ اماع الرّهْن وَالضّمِين فيهء وَالثَانِي يَمَْعُ الْإثَالَةَ في 

حديتُ أبي سعيدٍ في إسناده عطيّةُ بُ سعدٍ العوفي» قال المنذريٌ: لا يُحتجٌ 


توله: ١‏ ابنُ أبزى » بالموحّدةٍ والرَّاي على وزنٍ أعلى» وهو الخزاعيٌ أحد 
صغارٍ الصحابة» ولأبيه أبزى صحبةٌ. قوله: ١‏ أنباط ؛ جمع نبيط: وهم قوم 
معروفون كانوا ينزلون سه بِينَ العراقين» قالهُ الجوهريٌ» وأصلهم قومٌ من 
العرب دخلوا في العجم واختلطت أنساءهم وفسدت ألسنتهم» ويْقالٌ لهم: 
اقل a a‏ نه ركاذ عباشد و باسكوا ابذك 


لمعرفتهم بإنباط الماءء أي: استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة وقيلَ: هم 


= وقال أبو حاتم كما في : «العلل» لابنه /١(‏ ۳۸۷): «إنما هو سعد الطائي» عن عطيةء 
عن ابن عباس قوله». 
وقال الترمذي في «العلل الكبير» : «لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجهء 
وهو حديث حسن»2. 
وراجع: «الإرواء» .)١71/5(‏ 

.)٤١۹/۳( «السنن»‎ )١( 


وإسناده ضعيف ٠.‏ 


نصارى الشَّامء وهم عربٌ دخلوا في الرُوم ونزلوا بوادي الشّام» ويدل على 
هذا قوله: مق أنباط الشّام ؟ وقيل: هم طائفتان : اتف الختالات بالعجم 
ونزلوا البطائحء وطائفة اختلطت بالرُوم ونزلوا الام ۰ 

قولد: « فنسلفهم » بضمٌ اللُونِ» وإسكان السين ل اللام من 
الإسلاف» وقد تشدَّدُ الام مع فتح السين من التسليف . قرله؛ « ما كنا نسألهم 
فى N EO aE E E SO‏ 
إل وذلك ا و ا ر 
وأمّا المعدومٌ عند المسلم إليه وهوّ موجودٌ عند غيره فلا خلاف في جوازه. 

قولك: « وما نراه عندهم ) لفظ أبي داود: « إلى قوم ما هو عندهم) أي 
ليس عندهم أصلّ من أصولٍ الحنطة والشعير وكير راان وفك حقلت 
العلماء في جواز السّلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكنَ وجودة في 
وقتِ حلول الأجل» ف ف ا 
الحلولٍ. وقالَ أبو حنيفةً : لا يصح فيما ينقطعٌ قبلهُ» بل لا بد أن يكونّ موجودًا 
من العقدِ إلى المحلٌ» ووافقة النَّوريُ والأوزاعىٌ» فلو أسلمَ في شيءٍ فانقطعَ 
في محلَهِ لم ينفسخ عند الجمهورء وفي وجه للشّافعيّةِ ينفسخ . 

واسدل أب و ختيفة ومن هخه يما أخرجة أبوداوة”'© عن ابن مر أن بونجلا 
أسلفّ رجلا في نخلء فلم يُخرج تلك السَّنةَ شيئاء فاختصما إلى النَبِيّ ككل 
فقالَ: بم تستحلْ مالة؟ اردد عليه ماله . ثم قال : لا تسلفوا في النّخْلٍ حقى يبدو 
صلاحة » وهذا نص في التمرء وغيرة قباس + علية: 


00 أخرجه : أبو داود .)۳٤٦۷(‏ 


كتاب السلم ١١‏ 


ولو صح هذا الحديثٌ لكان المصيرٌ إليه أولئ؛ لأنّهُ صريحٌ في الدلالة على 
المطلوب بخلافٍ حديث عبد الرّحمن بن أبزئ وعبدٍ اله بن أبي أوفئ فليس 
فيه إلا مظنّةُ التقرير منة لاء مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلةً العموم» 
TS‏ مقافي عداو رد ا A MT E‏ 
محمَّدٍ بن كثير» عن سفيانَ» عن أبي إسحاق» عن رجل نجرانيٌ» عن ابن 
عمرّء ومثلٌ هذا لا تقوم به حجّة. 

قالَ القائلونَ بالجواز: ولو صم هذا الحديتُ لحمل على بيع الأعيانٍ أو 
على السّلم الحال عند من يقول بوء أو على ما قرب أجله . E‏ وممًا يدل 
ANE‏ ماس جر ان كانوا يُسلفونَ في الثّمارٍ السنتين والتّلاتٌ» ومن 
المعلوم أن الّمارَ لا تبقى هذه المدَّةٌ» ولو اشترط الوجودٌ لم يصح السَّلمُ في 
الرُطب إلى هذه المدّةء وهذا أولئ ما يُتمسّك به في الجواز. 

تولد: فلا يصرفة إلى غير » الظاهرُ أنَّ الصَّمِيرَ راجمٌ إلى المسلم فيه لا 
اك لد نعبط زان ”الاوك رز لس الايد E‏ اليك مرفي 
لشيءٍ قبلَ قبضهء ولا يجوز بيعهُ قبل القبض» أي: لا يصرفة إلى شيءِ غير 
عقوا التنون وقيل NS Eg EE‏ 
ولاق قي «ااطترع التو وعتريةة اا ل عيورت ران الاك فل ردن 
ا ل ال O‏ 
ذهب مالك» وأبو حنيفةء والهادي» والمؤيّدُ باللّه . وقال الشَّافعىٌ وزفرٌ: 
يجو ذلك ؛ لأنّهُ عوضٌ عن مستقرٌ في الذَمَةَء فجارٌ» كما لو كان قرضًاء ولال 
مال عاد إليه بفسخ العقدٍ على فرض تعد المسلم فيه فجارٌ أخدٌ العوض عنة» 
کان ناليع إذا فس العقد. 1 


۱۲ المجلد السابع 


قوله: « فلا يشرط على صاحبه غيرٌ قضائه » فيه دليلٌ علئ أنه لا يجورُ شي 
من الشروط في عقدٍ السَّلم غيرٌ القضاءء واستدل به المصئّفٌ على امتناع 
الرهن. وقد روي عن سعيدٍ بن جير أن الرّهنَ في السَّلمٍ هو الربا المضمونٌ . 
وقد روي نحو ذلك عن ابن عمرّء والأوزاعيٌ» والحسن» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدّء ورخصٌ فيه الباقونَ» واستدلُوا بما في الصحيح”“ من 
حديث عائشةً ١‏ أن لني ية اشترى طعامًا من مهوديٌ نسيئة ورهنة وا 
حديدٍ » وقد ترجمّ عليه البخاري : باب الرّهن في السّلمء وترجمٌ عليه أيضًا في 
كتاب السّلم : بابُ الكفيل في السّلم . واعترضّ عليه الإسماعيليٌ بأنُّ ليس في 
الحديث ما ترجمّ بو» ولعلّه أراد إلحاق الكفيل بالرّهنِ؛ لاله حنٌ ثبت الرَهنُ 
بوه فجارّ أذ الكفيل به» والخلاف في الكفيل كالخلافٍ في الرّهن. 

قوله: « فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه » إلخ» فيه دليلٌ لمن قالَّ: إِنّهُ لا يجوز 
صرف رأس المالٍ إلى شيءٍ آخرّء وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك . 


غخ د 4 


بزىخ aS‏ نزت 


© ار لار 01 


کتاب القرض ۱۳ 


/41- عن ابن مَسْعُودِ: أنَّ السب كله قال : ( ما مِنْ ملم يُفُرض 
مُسْلِما قَرْضًا مَرتین إلا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَهَ4). رَوَاهُ ابْنُ مجه . 

الحديتُ في إسناده سليمانٌ بنُ بشير وهرّ متروكء. قال الدارقطني : 
والصوابُ أنه موقوفٌ عل ابن مسعود. 

N * n a AE 0020 37 5 5 

وفي الباب عن انس عند ابن ماجه ` مرفوعا: « الصدقة بعشر أمثالهاء 
والقرض بثمانية عشر » وفي إسنادهٍ خالدُ بن يزيد بن عبدٍ الرحمن الشاميٌ» قال 
دن ل وات اع اء 5 ال مل 0 
النسائئُ: ليس بثقة. وعن أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: « من نمس عن 
أَخِيهِ كُرْبَةٌ مِنْ كرب الدُنْياء نَفْسَ الله بها عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كرب يوم الْقِيَامَة وَمَنْ 
َس عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُنْيَا وَالَآخِرَةٍ وَاللَهُ في عَوْنٍ الْعَْدِ مَا كَانَ 
[ العَبْدُ ] في عَوْنِ أخيه». 
)١(‏ «السنن» .)۲٤۳١(‏ 

وإسناده ضعيف . 

ورجح البيهقي )٠۳ /٥(‏ أنه موقوف» وقال: «ورفعه ضعيف». 

وراجع: «الإرواء» (۳۸۹%(. 


(۲) أخرجه: ابن ماجه (571؟). 
(۳) أخرجه: مسلم (۷۱/۸). 


١‏ المجلد السابع 


وفي فضيلة القرض أحاديتُ وعموماتٌ الأدلّة القرآنيّة والحديئيّة القاضية 
بفضل المعاونة وقضاءِ حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له 
ولااتحاؤنت و1 اما ی رو ا ا ا ا 
سؤاله عند الحاجةء ولا نقصّ على طالبهء ولو كان فيه شيءٌ من ذلك لما 
استسلف الب كلِةِ. قال في « البحر *: وموقعهُ أعظمُ من الصدقةء إذ 
لايقترضٌ إلا محتاجٌ. انتهئ. ويدلٌ علئ هذا حديثٌُ أنس المذكور. و 
حديث الباب دليلٌ على أن قرض الشَّيءِ مرّتين يقومُ مقامَ النٌصدّق به مرّة. 


بَابُ اسْتَفْرَاضٍ الْحَيَوَانِ 
وَالْقَضَاءٍ مِنّ الْجنْس ذ فيه وَفِي غَيْرِه 


۸- - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اسْتَفْرَضٌ رَسُولُ الله ب سِنّاء فأغطَئ سنا 
حيرا من سِنّهء وَقَالَ: « خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً ». رَوَاهُ أَحَمَدء وَالتَرْمِذِئىٌ 


د MDa‏ 
وصححه . 


8- وَعَن أبي رَافع ال تقلت الت له بكرا فَجَاءَنْهُ إبل 


الصّدَقْقٍء َأمرنِي أن أَقْضِي الرَجْلَ بره مقْلتُ: إني لَمْ أجذ في الإبلٍ 


ا 


جملا خيارًا رَبَاعَيَا فقَال: « أغطه ِيَاهُ ؛ فن من خير الاس َخْسَتَهُمْ 
قَضَاءَ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَاريَ”" . 


.)۳۹۲ /5( «البحر»‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه برقم (۲۲۹۱). 

(۳) أخرجه: مسلم .)٥٤/٥(‏ وأحمد (790/5).: وأبو داود (7755). والترمذي 
(231). والنسائي (۲۹۱/۷))» وابن ماجه (۲۲۸۵). 


كتاب القرض ه6١‏ 


- وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: جَاء أَعْرَابِئْ إلى لني بيا بََقَاضَاهُ ينا 
كَانَ َل 0-7 إلى حول بن قيس فال لَها: « إن كان عِنْدَكِ تَمْرٌ 
َأفْرضِينَا ‏ حى ياتتا مر قَفْضيك ». مُحْتَصَرٌ لابن ٠‏ ماجه e‏ 

حديثٌ أبي هريرةً هو في ١‏ الصحيحين ”2 بلفظ: كان لرجل على 
رسول الله ل حق فأغلظ له فهمٌ به أصحابة» فقال: دعوة؛ فإنَّ لصاحب 
الحقٌّ مقالا. فقالَ لهم : اشتروا له سا فأعطوة إِيَاهُ. فقالوا: إلا لا نجدٌ إلا سنا 
هو خير من سن قال: فاشتروةُ وأعطوة إِيَاهُ؛ فإنّ من خيركم - أو : أخيركم - 
أحسنكم قضاءً ». وسيأتي. 

وفي الباب عن العرباض بن ساريةً عند النّسائيٌ والبرًار"" قال : « بعت اللي 
كله بكرًا وأتيتة أتقاضاءُ» فقلتُ: اقض ثمنَ بكريء فقالَ: لا أقضيك إلا 
نجيبة. فدعاني فأحسنّ قضائي» ثم جاء أعرابيٌ فقال: اقض بكري» فقضاءُ 
بعيرًا ». وحديتٌ أبي سعيدٍ في إسنادهٍ عند ابن ماجه ابن أبي عبيدةً عن أبيه 
وهما ثقتان» وبقيّةٌ إسناده ثقاتٌ . 


ترله : « أحاسنكم قضاءَ » جع أحسنّ» ورواية « الصحيحين »: « أحسنكم » 
كما سلف وهو الفصيح»› ووقع في رواية لأ اود « محاسنكم ) بالميم 
كمطلع ومطالع. قوله: « بكرًا» بفتح الباء الموحدة: وهو الفتىُ من الإبل. 
قال الخطابيُ : هوّ في الإبل بمنزلةٍ الغلام من الذُكورٍ» والقلوص بمنزلة الجارية 
)١(‏ «السنن» (5855). 


(۲) سيأتي تخريجه برقم .)۲۲۹٤(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي (۷/ ۲۹۲-۲۹۱)» والبزار (1705١-كشف).‏ 


1 المجلد السابع 


من الإناث . قوله: « رباعيًا » بفتح الرّاءِ وتخفيف الموحّدةٍ: وهو الذي استكمل 
ست سنينَ ودخل في السَابعةٍ. 1 

وفي الحديثين دليل على جواز الرّيادة على مقدارٍ القرض من المستقرض» 
وسيأتي الكلامُ على ذلك . قال الخطَابيٌُ: وفي حديث أبي رافع من الفقه جوارٌ 
تقديم الصَّدقةٍ قبل محلّهاء وذلك أن الى يكل لا تح لهُ الصَّدقدٌء فلا يجورٌ أن 
E TT‏ فدل على أنه استسلفة لأهل 
الصَّدقَةٍ من أرباب المال» وهذا استدلال الشافعيٌ . 

وقد اختلف العلماءً في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتهاء فأجازة 
الأوزاعيُ» وأبو حنيفة وأصحابة» وابنُ 20 وابنُ راهويه. وقال الشّافعيُ : 
يجوز أن يُعجلَ الصَّدقةَ سنه واحدةً. وقالَ مالك: لا يجوز أن يُخرجها قبل 
حلولٍ الحولٍ» وكرهة سفيانٌ النُوريٌُ. وقد تقدَّمَ في الرّكاةٍ ذكرُ ما يدل على 
الجواز. 

وفي الحديثين أيضًا جوازٌ قرض الحيوانٍ» وهو مذهبٌ الجمهور» ومن من 
ذلك الكوفيُونَ والهادويّة» قالوا: لاله نوعٌ من البيع مخصوصٌء وقد هى كله 
E‏ تماق :اذ لخناديك بارع في املد 
و ر ا و وملرن ناي أذ قبن :دو ا فييك 
أبي هريرة وأبي رافع والعرباض بن سارية مخصّصة لعموم اللّهي» واا 
الاستدلال عل لم بأ الحيوانَ مما يعظمُ فيه التفاوتُ فلا يجورٌ فيه 
ER‏ عيذ روا ااي لول فنا 


يعظمُ فيه التفاوث ممنوع . 


كتاب القرض ۱۷ 


وقد استثنئ مالك والشَّافعيُ وجماعةٌ من العلماء قرضٌ الولائدٍء فقالوا: 
لا يجورٌ؛ لأنّهُ يودي إلى عاريّةِ الفرج. وأجارٌ ذلك مطلقًا داودُء والطبري» 
والمزنىٌ» ومحمَّدُ بن داود» وحم الحراساة :4 وأجازهُ بعض المالكيّة بشرط 
أن يرد غير ما استقرضة» وأجازهُ بعض أصحاب الشَّافعيٌ وبعض المالكيّة فيمن 
يحرم وطؤه على المستقرض» وقد حكئ إمام الحرمينٍ عن السَّلفٍ والغزاليٌ 
عن الصحابة النّيَ عن قرض الولائدء وقال ابن حزم: ما نعلمٌ في هذا أصلا 
من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمةٍ ولا من قول صاحب ولا إجماع 
رفاس ضرحت آي سيق المذكوة فيه دال عل أله يجوز لمن 
عليه دينٌ أن يقضيهُ بدين آخرّء ولا خلافٌ في جواز ذلك فيما أعلمُ. 


بَابُ جَوَازْ الرَيَادَة عِنْدَ الْوَفَاءِ وَالنَهْي عَنْهَا قَبْلَه 


5١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : کان لِرَجُلٍ عَلَى التي ي سن مِنَ الإبل. 
فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُء فَقَالَ: « أغطوة ». فَطلَبُوا سِنَّهُ ُ قَلمْ يَحِدُوا إلا سنا فَوْقَهَاء 
قَقَالَ: « أَعْطُوهُ ». َقَالَ : أَوْقَبِتَيى أَوْفَاكَ الله فَقَالَ الئّين عله : ١‏ إنَّ خَيِرَكُمْ 
أَخْسَنَكُمْ قَضَاءَ » أ 

5- وَعَنْ جَابرِ قال : بُ لني ي کان لي عَلَئِهِ دي فَقَضَانِي 
) 

a . وَرَادَني‎ 
/۲( مهل |( ومسلم (0/ 0£(« وحمل‎ Io 1۳° /۳( أخرجه : البخاري‎ )۱( 
.)۱۳۱١( والترمذي‎ cC(EVT c17 TAT oTVY 


/۳( وأحمد‎ .)٥۳ /5( ومسلم‎ ء)۲١١‎ »٠١۳/۳( »)۱۲۰/۱( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
KERE T14 ۲Y 


۱۸ المجلد السابع 


۳-وَعَن أَنَسء وَسْئِلَ : الرَجُلُ يا برض أَحَاء الْمَالَ فيهدِي إليِء 
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : ١‏ إذا رض أَحَدُكُمْ رصا ادى إلَيه أو حَمَلَه 
على الدَابَة به فلا يكبا وَلَا يِفَل إلا أن يكو جَرَئ بيه وَين قبل ذلك ». 
i‏ ا N‏ 
رواه ابن 


٤-وَعَن‏ آئس» عَنٍ الي يله قال : « إا أَقرَض فاد يَأَحُذْ هَدِيَةٌ ». 


TT رَوَأهُ‎ 


6- وَعَنْ أبي رده بن بي مُوسَئ قَالَ: قَدِمْتٌ الْمَدِيئَة ة فَلَقِيِتُ 
عَيْدَ الله : بن سام قال لي : نك بِأَرْض فيها الربَا فاش َإِذَا كان لك على 


رَجُلٍ حَقَّ د إِلَيكَ جمْل تبن أو جِمْلَ شير أو جمْلَ قت فلا تأخذة؛ 


5 ٤ 
.  )هحيحص‎ ( نه ربا . رَوَاهُ البُخَارِيُ في‎ 


حديثٌُ أنس في إسناده يحي بن أبي إسحاق الهنائيٌُ» وهو مجهول» وفي 
إستادة أيضا عة ين حن ي وقد ضعفه أحمدٌء والداوى عنه 


إمماعيل بن عياش » وهوّ ضعيف. 


ترله : سن ی : چا القن ج لمعيف احير ل عارذ 
جواز المظالبة بالدين إذا حل أجله وفيه أيضًا دليل عل خسن خلق ال كلل 
وتواضعه وإنصافهوء وقد وقعَ في بعض ألفاظ الصّحيح « أن الرَّجِلَ أغلظ 


ا 


.)۲٤۳۲( «السنن»‎ )۱( 

وإسناده ضعيف . 

وراجع : «التنقيح» لآبن عبد الهادي (۸/۳)ء و «الإرواء» .)٠٤١١(‏ 
(0) لم أجده في «التاريخ»» وهو مختصر الحديث السابق . 
زفرة («صحيح البخاري» (ه/لاة). 


كتاب القرض 14 


لني ل فهمّ به أصحابة» فقالَ: دعوة؛ فإنَّ لصاحب الح مقالا» كما تقدَّم . 
وفيه دليل على جواز قرض الحيوانٍ» وقد تقدّمٌ الخلاف في ذلك . 

وفيه جوازٌ رد ما هوّ أفضلُ من المثل المقترض إذا لم تقع شرطيّةٌ ذلك في 
العقدِء وبه قال الجمهورٌ. وعن المالكيّة إن كانت الريادة بالعددٍ .لم يجزء وإن 
كانت بالوصب جازت» ويرد عليهم حديثٌ جابر المذكورٌ في الباب؛ فإنَهُ 
صرّح بأنَّ النَىّ بيا زادهُ» والظَّاهِرٌ أن الرّيادةً كانت في العددٍء وقد ثبت في 
رواية للبخاريٌ أنَّ الرّيادة كانت قيراطاء وأمًا إذا كانت الريادةُ مشروطة في العقدٍ 
فتحرمٌ انّفاقاء ولايلزمُ من جواز الرّيادة في القضاء على مقدارٍ الدّينِ جوارٌ 
الهديّة ونحوها قبل القضاء؛ لأمّا بمنزلة الرْشُوةٍء فلا تحلُ» كما يدل على ذلك 
حديثا أنس المذكورانٍ في الباب وأثرُ عبد الله بن سلام . 

والحاصلٌ أنَّ الهديّة والعاريّة ونحوهما إذا كانت لأجل النفيس في أجل 
الدّينِ»ء أو لأجل رشوة صاحب الدَّينِ أو لأجل أن يكونّ لصاحب الدَّين منفعة 
في مقابل دينه فذلك محرّمٌ؛ لأنَّهُ إما نوع من الب أو رشوةٌ» وإن كان ذلك 
لأجل عادةٍ جارية بِينَ المقرض والمستقرض قبل التَّدايْنِ فلا بأسّ» وإن لم 
يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهرٌُ المنعٌ؛ لإطلاق النّهي عن ذلك . 

وأمّا الزُيادةٌ على مقدارٍ الذّين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهِرٌ 
الجواز من غيرٍ فرق بين الرّيادةٍ في الصَفة والمقدارٍ والقليل والكثير؛ لحديثِ 
أبي هريرةً وأبي رافع والعرباض وجابر» بل هو مستحبٌ . قال المحامليٰ وغيرهُ 
من الشافئة: مب للمسيقرضن أن برا اجوة نما انعد » الحديك ال 
ذلك يعني قول : (إِنَّ خيركم أحسنكم قضاءً ». ۰ 

وممًا يدل على عدم حل القرض الذي يجرُ إلى المقرض نفعًا ما أخرجة 
البيهقيُ في « المعرفة » عن فضالةً بن عبيدٍ موقوفًا بلفظ : ١‏ كل قرض جر منفعة 


۲۰ المجلد السابع 


فهو وجه من وجوه الرّبا». ورواهُ في « السنن الكبرئ ۲“ عن ابن مسعودٍء 
وأبيّ بن كعب» وعبدٍ الله بن سلام» وابنِ عباس موقوفًا عليهم. وروا 
افعارة بكري أشادة و ١‏ إن الي ي هى عن قرض 
جر منفعة » وفي رواية: « كل قرض جر منفعة فهو ربًا . وفي إسناده سوار بن 
مصعب» وهر متروك. قال عمرٌبنُ زيدٍ في ١‏ المغني »: لم يصح فيه شيءٌ. 
ووه إمامٌ الحرمين والغزالىُ فقالا: إِنَه صمّء ولا خبرةً لهما بهذا الفنّ. 

وأمّا إذا قضئ المقترض المقرض دونٌ حقَّهِ وحلَّلهُ من البقيّةَ كانَ ذلك 
جائرٌاء وقد استدل البخاريٌ على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه» وفيه: 
القت ا حاط و أن توفي و ا 
لي يكل سألّ لهُ غريمة في ذلك ». قال ابن بطَالٍ: لا يجوز أن يقضيّ دون 
الحقٌ بغير محاللةٍ» ولو حلَلهُ من جميع الذّين جار عند العلماءء فكذلكٌ إذا 
حللة م انتهئل . 

قرلة: « أو حمل قت » بفتح القاف 6 وتشديد- الثاء المثناة : وهر الا 
التباتِ المعروفٌ بالفصفصة - بكسر الفاءين وإهمالِ الصادين - فما دام رطبًا 
فهو الفصفصة» فإذا جف فهو القت والفصفصةٌ: هيّ القضبٌ المعروف 
وسمّيّ بذلك؛ لأنّهُ يُجز ويُقطعٌ» والقتُ كلمة فارسيّةٌ عرّبت. فإذا قطعت 
الفصفصة كبست وضمٌ بعضها إلى بعض إلى أن تجفٌء وتبا لعلف الدَّوابٌ 
كما في بلادٍ مصرّ ونواحيها. ظ 


د ڳاج اماد 


(۱) أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرئم» (0/ .)٠١‏ 


)۲( أخر جه الحارث فى (مسنده) (575) كما فی زوائد مسند الحارث . 


كتاب الرهن ۲١‏ 


ص و o‏ 
كتات الرَّهْن 
5- عَنْ أنْس قَالَ: رَمَنَ رَسُولْ الله تله دِرْعَا عِنْدَ يَهُودِىٌ بِالْمَدِيئَة ‏ 
وَأَخَلَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِه. رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَالْبْخَارِيْء وَالنّسَائِنْء وان 
0 


1- وَعَنْ عَائْشَةَ : أن الي يكل اشْتَرَئ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌ إلى أجل 


ل بک م # 8 ت ۲ 
ورهنه درعا مِنْ حَدِيل” أ 


me 


هه e‏ 1 0 معو شمر 2 م 0 1 2 م م هه 
وَفِي لفظ : توفي وَدِرْعَهُ مَرْهُونْة عِنْدَ يَهُودِيٌ بثلاثينَ صَاعا مِنْ شعير. 
اا 
وَلِأَحْمَدَء وَالنَّسَائَىَء وَابْن مَاجَهْ مله من حَدِيث ابن عباس . 
وفيه مِنَ الفِقْهِ جَوَارُ الرّهن في الْحَضَر وَمُعَامَلَةِ أفل الذمّة. 
حلت ابن عباس أخرجه اا ار وصحححة) وقال صاحبٌ ۰ 
«الاقتراح »: هو على شرط البخاري . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 5لاء 2)١85‏ وأحمد (9/ 189ل دن ۲۳۲« ۳۸(« 
والنسائي (۲۸۸/۷). وابن ماجه .)۲٤۳۷(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (9/ 2.57 ۰۸۰ ١۱۰۱ء »)۱١۱ .1١*‏ ومسلم (۵/ .)٥٥‏ 
() أخرجه: البخاري .)١9/7(:)59/5(‏ 


.)۲٤۳۹( والنسائى (۳۰۳/۷). وابن ماجه‎ ,.)577/١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)١75١5( أخرجه: الترمذي‎ )5( 


2 المجلد الستابع 


قوله: « رهن » الرّهنُ - بفتح أُوَّلهِ وسكون الهاءِ - في اللَعة: الاحتباس» 
من قولهم رهن الشّيء: إذا دام وثبتء ومنة: لكل تين يما بت هة 
[المدثر: 6*8 وفي الشّرع: جعلٌ مال وثيقة عل دين» ويُطلق على العين 
لر ا ار ت E OE‏ 
ويُجممٌ أيضًا على رهانٍ - بكسر الرَاء - ككتب وكتاب». وقرئ بهما. 

ل ا ا الق "تمن ريق 
عر بوعل ابدلااة اقرن كه رمو درق ل عند لي الفبعم التهودي 
رجل من بني ظفر في شعير ». انتهئ. وأبو الشحم - بفتح المعجمة» وسكونٍ 
المهملة - كنيتة» وظفر - بفتح الظاء والفاء -: بطنٌ من الأوس وكانّ حليثًا 
لهم» وضبطهُ بعض المتأَخْرينَ همزة ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من 
الإباء» وكأنهُ التبس عليه بآبي اللّحم الصَّحابِي . 

توله: « بثلاثينَ صاعًا من شعير » في رواية التَرمِذَيٌ”" والنّسائيٌ من هذا 
الوجة : حشري ولعلَّهُ له رهنهُ أوَّلَ الأمر في عشرين ثم استزادة عشرة» 
فرواهٌ الرّاوي تار على ما كانّ الرّهِنُ عليه أوَّلَاء وتارةٌ عل ما كان عليه آخرًا . 
وقال في ١‏ الفتح » : لله كان دون النَّلائِينَ فجبرَ الكسرٌ تارةء وألغيّ أخرى : 
ووقعَ لابن os‏ عن أنس أن فة 0 كانت دينارّا» وزادٌ أحمدُ في 
رواية: « فما وجد ال يلك ما يفتكها. به حي مات ». 

. 077 /5( والبيهقي‎ 22١77 /۲( أخرجه: الشافعي في «مسنده»‎ )١( 


(۲) أخرجه: الترمذي (6١؟5١).‏ 
(۳) أخرجه: أبن حبان (/0971) . 


كتاب الرهن 1 


والأحاديثُ المذكورةٌ فيها دليل على مشروعيّة الرّهن وهو مجمع على 
جوازهء وفيها أيضًا دليل على صحَةٍ الرّهن في الحضر وهو قول الجمهورٍ. 
افيد بِالسَّفْرِ في الآية خرج مخرجٌ الغالب فلا مفهومٌ لهُ؛ لدلالة الأحاديث 
على مشروعيّتهِ في الحضرء وأيضًا السَّفْرُ مظتهُ فَقْدِ الكاتب» فلا يُحتاج إلى 
الرّهن غالبًا إلا فيه» وخالفٌ مجاهدٌ والضَّحَاكُ فقالا: لا يُشرعٌ إلا في السَّفرِ 
حيف الا إوتجد ا و و الظاهرء والأحاديثٌ ترد عليهم . 
وقالَ ابنُ حزم : إن شرط المرتهنٌ الرّهنَ في الحضر لم يكن لهُ ذلك وإن تبرَعَ 
به الرّاهنُ جازّء وحمل أحاديتٌ الباب على ذلك . 

وفيها أيضًا دليل على جوازٍ معاملة الكمّارٍ فيما لم يتحقّق تحريمٌ العين 
المتعامل فيهاء وجوازٍ رهن السّلاح عند أهل الذّمَةٍ لا عند أهل الحرب 
بالاتفاق» وجواز الشّراءِ بالنّمنِ تور وقد تقدّمَ تحقيق ذلك . قال العلماء: 
والحكمة في عدوله ياء عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إِمّا بيان 
الجوازء أو لاهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعامٌ فاضل عن حاجتهم» أو خشيّ 
اج له الو ووه نهنا او قوق ليوا ق 

4- وَعَنْ ابي هْرَيِرَةَ» عَن التب يله َه كان يَقُولُ: « الظّهْرُ يُرْكَبُ 
مقي إذا کان مَرْهُونَاء ولَبَنُ الدرْ يُشْرَبٌ بَفقتهِ إا كان مَرْهُونَاء وَعَلَى 
الْذِي رکب وَيَشْرَبُ النّمَقَةٌ 4 رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مَسْلِمَا وَالنْسَائن'" . 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۷)ء وأحمد (2»)477/17 وأبو داود »)۳٠۲١(‏ والترمذي . 
»)١3555(‏ وابن ماجه .)۲٤٤١(‏ 


۲٤‏ المحلد السابع 


وَفِي لَفْظِ : « إِذَا كَانَتِ الدَابَةُ مَرْهُونَة َعَلَى الْمُرنَهنِ عَلَْهَاء و وَلبَنْ الدّرُ 
ا 


وي 5-1 


يُشْرَبُء وَعَلَى الذي يَشْرَبُ تَفَقَنهُ ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ 

الحديك له الفاط : متها ما ذكرة المضتك»ومتها يلفط «الذهق مركوت 
ومحلوبٌ » رواهُ الدَّارقَطننُ والحاكم”"', وصححهُ من طريقٍ الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرةً مرفوعًاء قال الحاكمٌ : لم يُخرجاءُ؛ لأنّ سفيانَ وغيرة 
وقفوهُ على الأعمش» وقد ذكرٌ الدّارقطنئُ الاختلاف فيه على الأعمش وغيروء 
ورجح الموقوفّء وبهِ جزم التَرمِذيُ» وقال ابن أبي حاتم : قال أبي: رفعة - 
9ب 0 0 0300 

ترلد: « الظّهرُ ) أي: ظَهرٌ الذابة . قوله: « يُركبٌ » بضمٌ أوَّلهِ على البناء 
للمجهولٍ لجميع الرُواةٍ كما قالَ الحافظء وكذلكٌ: ١‏ يُشْربُ» وهو خبرٌ في 
معن الأمر كقوله تعالى : للدت يُضِعْنَ4 [البقرة: ۲۳۳] وقد قيلَ: إِنَّ فاعلٌ 
الؤُكوب والشرب لم يتعيّن فيكونَ الحديتُ مجملاء وأجيبَ بِأنَّهُ لا إجمال» بل 
المرادٌ المرتهنُ بقرينة أنَّ انتفاعَ الرّاهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكاء 
والمرادُ هنا الانتفاعٌ في مقابلة التفقة» وذلك يختص بالمرتهن كما وقعٌ التصريح 
بذلك في الرّواية الأخرئ» ويُؤيّدهُ ما وقعَ عند حمَّادٍ بن سلمةً في جامعه ) 
بلفظ : « إذا ارعن شاةً شرب المرتمنٌ من لبنها بقدرٍ علفهاء فإن استفضل من 
الْبن بعدَ ثمن العلفٍ فهو ربًا ». 

ففيه دلِيلٌ علئ أنه يجوز للمرتهن الانتفاعٌ بالرّهن إذا قامّ بما يحتاجُ إليه ولو 
لم يأذن المالك» وبه قال أحمدُء وإسحاق» واللَّيثُء والحسنُ» وغيرهم. 


.)۲۲۸/۲( «المسند»‎ )١( 
أخرجه: الدارقطني (۳/ "4-11 07 والحاكم (؟08/5).‎ )۲( 


کتاب الرهن Yo‏ 


وقال الشّافِعيُ » وأبو حنيفةً» ومالك» وجمهورٌ العلماء: لا ينتفع المرتهن من 
الرڙهن بشيءء بل الفوائدٌ للرَاهن والمؤنٌ عليه. قالوا: والحديثٌ ورد على 
خلاف القياس من وجهين : أحدهما: التجويرٌ لغير المالكِ أن تيركت ورت 
بغير إذنه. والتاني: تضمينة ذلك بالتّفقة لا بالقيمة. قال ابن عبدٍ البرّ: هذا 
الحديثٌ عند جمهور الفقهاءِ تردُهُ أصول مجمعٌ عليها وآثارٌ ثابتةٌ لا يُخْتلفُ في 
صحّتهاء ویدل عل نسخه حديتٌ ابن عمر عند البخاريٌ'' وغيره ب بلفظ : « لا 
تحلبُ ماشيةٌ امرئ بغير إِذنهِ ». ظ 

ويجاب عن دعوئ مخالفة هذا الحديثِ الصّحيح للأصولٍ بأ الل 
ا م و بمعارض أ ا د ار 
الجمع» وعن حديثِ ابن فو أنه عامّ» وحديتٌ الباب خاصٌ» فيبنى العام 
على الخاص› واللّسخ لا يث يثبت إلا بدليل يقضي بتأخْرٍ النُسخ على وجو يتعذرُ 
معهُ الجمعُ لا بمجرّدٍ الاحتمالٍ معَ الإمكان. 

وقال الأوزاعيٌء واللَيتُء وأبو ثور: إِنّهُ ينعيّنُ حمل الحديث على ما إذا 
امتنعَ الرّاهِنُ من الإنفاق على المرهونء فيُباحُ حينتذٍ للمرتهن . وأجودٌ ما يُحتحُ 
به للجمهور حديتٌ أبي هريره الآتي» EN‏ الكلام عليه 

قوله: «الدَّرٌ » بفتح الدَالٍ المهملة وتشديدٍ الوَّاءء مصدرٌ بمعنى الذَارة: 
ag NE‏ ون متاق لشو اليج لعجا عقر اد 
تعالى : وب يده اق : 4]. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)١76‏ بلفظ : ١لا‏ يحلبن. . . الحديث». 


89- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ التب لا قَالَ: « لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ 
صَاحِبِهِ الَّذِي رَه لَه عُنْمُهُ وَعَلَيِهِ عُرْمُهُ ؛ رَوَاهُ الشَّافِعِيْ» وَالدَارَفْطيْ 
وََالَ: هَذَا إِسْتَادٌ حَسَنٌ مُتَصِلٌ0'. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكم» والبيهقيٌ» وابنٌ بان" في ١‏ صحيحه )ء٠‏ 
وأخرجة أيضًا ابنُ ماجه”" من طريق أخرئ» وصحّحَ أبو داود» والبزَّارُ 
والدّارقطننُ» وابنٌ القطانٍ إرسالةُ عن سعيدٍ بن المسيّب بدونٍ ذكر أبي هريرةً» 
قال فى « التلخيص »> : ولهُ طرق فى الدّارقطنيٌ والبيهقئ كلها ضعيفةٌ. وقال 
فی «بلوغ المرام» : إل رجاله ثقات› ِل أن المجفوظ عند أبن داؤد وغيزة 
إرساله. انتهى . 

وساقة ابنُ حزم“ من طريقٍ قاسم بن أصبعٌ قال: حدّثئنا محمد بن إبراهيم» 
عذتكا بحو أبن طالب الأظاكن وغ تيع اهل اقات دا تصرين 
عاصم الأنطاكيٌ ‏ لتنا ا عن ورقاءً» عن ابن أبى ذئب » عن الزُهريٌّ 
عن ی المسيّب وأبي سلمة بن عبدٍ الرّحمن»› عن أبي هريره قال : قال 
رسول الله ية : « لا يغلق الرَهنْ» الرّهنٌ لمن رهنةء له غنمةُ وعليه غرمة » قال 
(1) رجه الشافعى 1٤4/7‏ رتيب المسند)ة: والدارقطئ ۴۲/۳7 

واختلف في وصله وإرساله. ۰ 

راجع : «العلل» للدارقطني »)١519-154/4(‏ و بيان الوهم والإيهام» (/ »)٩۰‏ و 

«التلخيص الحبير) (۳/ -۸٤‏ 86)» و «اللإرواء» .)١5١05(‏ 
(؟) أخرجه: الحاكم .»)٥۲-۵۱/۲(‏ والببیهقی (7/ ۰)۳۹ وابن حبان (0975). 


(۳) أخرجه ابن ماجه (5551). (:) ذكره في «التلخيص» (۳/ .)۸٤‏ 
(5) بلوغ المرام (۷۸۹). > (5) «المحليل» (49/8). 


كتاب الرهن ۷ 


ابن حزم 3 اا خف و دالا ن و و عاصم 
e,‏ وإِنّما هو عبد الله بن نصر الأصمٌ الأنطاكي + وله أحاديث منكرةٌء 
وقد رواه الدّارقطنيُ من طريقٍ عبدٍ الله بن نصر المذكورء وصح هذه الطريقٌ 
عبد السو وصح أيضًا وصله ابنُ عبد البرّ وقالَ: هذه اللّفظهُ - يعني : « له 
غنمة وعليه غرمة » - اختلف الرُواة في رفعها ووقفهاء فرفعها أبن أبي ذئب 
ومعمرٌ وغيرهماء ووقفها غيرهم» وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده 
وبِيّنَ أن هذه اللّفظةَ من قولٍ سعيدٍبن المسيّب» وقال أبوداوة في 
لم ا ره 

« لا يغلق الرَّهنُ » يحتملٌ أن تكونّ ١‏ لا» نافية» ويُحتملٌ أن تكونَ 
ناهية . قال في « القاموس »: غل الرّهِنُ كفرح : استحقّهُ المرتمنُ» وذلك إذا 
لم يفتكهُ في الوقتٍ المشروط . انتهئ. وقالَ الأزهري: الغلقُ في الرّهن ضدٌ 
افك ك فق أطلقة من و عند ر وو 
عبد الرّرّاقِ عن معمر أَنَّهُ فسَّرَ غلق الرّهنٍ بما إذا قال الرجل : إن لم نك بمالك 
فالرّهنٌ لك قال: ثم بلغني عنة أنه قال : إن هلك لم يذهب حن هذاء إلَّما 


«لهُ غنمة وعليه غرمة » من كلام سعيدٍ بن المسيّب 


هلله وت ارهن عة وعليه غومة وقد زوق أن ادوس اف الجاهلثة 
كان تملك الرّهنَ إذا لم يُوْدُ الرّاهِنُ إليه ما يستحقّةُ في الوق المضروب» 
فأبطلة الشَارعٌ . 


.)86 «التلخيص الحبير» (؟/‎ )١( 
.)١85( أخرجه: أبو داود فى «المراسيل»‎ )۲( 


۲۸ المجلد السابع 


توله: (لهُ غنمة وعليه غرمة » فيه دليل لمذهب الجمهور المتقدّم؛ لأنَّ 
الشَّارِعَ قد جعل الغنمَ والغرمَ للرّاهن» ولكنَّهُ قد اختلف في وصله El‏ 
ورفعه ووقفه» وذلك بما يُوجبُ عدم انتهاضه لمعارضة ما في « صحيح 
البخاريٌ » وغيره كما سلف . 1 


له ماه ماد 
3 ايم NS‏ 


كتاب الحوالة والضمان 54 


كاب الحَوَالَةِ وَالضَمَان 
بَابُ وُجُوبٍ قَبُولٍ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءٍ 

-٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ: اَن النبي كَل قال : مَطل الغَنِيَ ظلمٌ وَإِذَا أنبعَ 
أَحَدُهُمْ عَلَى مَلِيءِ فَلينبَعْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0" . 

حو الك ا ا ا ا (Doe f‏ 

وَفِي لفظ لِأَحْمَدَ: وَمَنْ أجيل عَلى مَلِيءِ قلحتل . 

-١‏ وَعَنِ ان عْمَرَء عَنِ التي ي قال : « مَطْل الْمَنِيِ مء وَإِذَا 
أجل غل مل ا ر 

جف ابن عمرَ إسناده في « سنن ابن ماجه » هكذا: حدّثنا إسماعيل بن 


ثوبة » حدثنا هشيم › عن يونس بن عبيل»ء عن نافع » عن ابن عمرّ فذكره» 


وإسماعيل بن ثوبة قال ابن أبي حاتم : سدوق و رجاله وال الصحيح› 


وقد أخرجة أيضًا التر دى و 


۳۷٦ ۲٥٤ ۲٤١ /۲( وأحمد‎ .)۳٤ /( أخرجه: البخاري (۱۲۳/۳)» ومسلم‎ )١( 
والنسائي )11/۷(« وابن‎ «(1T وأبو داود 4 612 ” والترمذي (م‎ 455+ ۹ 
.)۲٤٩۳( ماجه‎ 

.)٤)٦۳/۲( «المسند»‎ )۲( 

(۳) «السنن» .)51١5(‏ 
وفي إسناده انقطاع . 


تولد: ١‏ الحوالةٌ ؛» هيّ بفتح الحاء المهملة وقد تكسرّء قال في « الفتح )7 : 
ANN A‏ مان عن الع كاقل ع رلك 
وهيّ عند الفقهاء نقلٌ دين من ذَمَّةٍ إلى ذمَةء واختلفوا هل هيّ في بيع دين بدين 
ف فا تشن من النّهي عن بيع الدَّينِ بالڏين أو هيّ استيفاة؟ وقيلَ: هي 
عقدُ إرفاق مستقلة» ويُشترط في صسّتها رضا المحيل بلا خلافٍ» والمحتالٍ 
عند الأكثرء والمحال علية عند بعضن» ترط أيضًا تماثلٌ التّقدين في 
الصفاتِ» وأن يكونَّ في شيءٍ معلوم» ومنهم من خصّها بالنّقدينِ ومنعها في 
الطعام ؛ ككاي طناء E‏ ان 

قوله : « مطل الغنيٌ ؛ من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور› والمعنى 
نّهُ يحرمٌ على الغنيٌ القادر أن يمطلّ صاحبّ الدين بخلافٍ العاجزء وقيل: هو 
من إضافة المصدر إلى المفعولٍ أي: يجب على المستدين أن يوي صاحبٌ 
الذين ولو كان المستحق للدّين غنيًا فنّ مطلهُ ظلمٌء فكيف إذا كان فقيرًا فان 
يون طلقا ا مول ی بعد هذا كما" قال اا :والخطل من 
الأصل : المد وقالَ الأزهريٌ : المدافعةٌ. قال في ١‏ الفتح »: والمرادٌ هنا 
تأخيرٌُ ما استحقّ أداؤهٌ بغير عذر. ٠‏ 

تولد: ١‏ وإذا أتبعَ » بإسكان النَّاءٍ المثئّاة الفوقيّة على البناء للمجهول. قال 
التُوويٌ: هذا هو المشهورٌ في الرّواية واللّةِ. وقالَ القرطبيُ: أمّا « أتبعَ » 
فبضمٌ الهمزة وسكونٍ النَّاءء مبيًا لما لم يُسمّ فاعلة عند الجميع. 


۱( «فتح الباري» (555/5). 
(۲( «فتح الباري» (556/5). 


كتاب الحوالة والضمان ۳١‏ 


« فليتبع » فالأئرُ على الّخفيفب» وقيّدهُ بعضهم بالّشديدِ والأول أجوذ. وتعقَّبَ 
الحافظٌ ما اذَعاهُ من الاتفاق بقولٍ الخطّابيّ: إِنَّ أكثرٌ المحدّثينَ يقولونة - 
يعني : اتبح - بتشديلٍ النَاءِ والصوات التخفيف» والمعلة : إذا أحيل فليحتل» 
كما وقعَ في الرُوايةِ الأخرئ. قرله: « على مليء » قيلَ: هو بالهمزء وقيل: 
بغير همز» ويدل على ذلك قول الكرمائيّ : الملىء كالغنيّ لفظًا ومعئّى. وقال 
الخطَابيُ : إِنّهُ في الأصل بالهمزء ومن وواه بتركها فقد سهلة . له( اة 
قال في « الفتح » : هذا بتشديدٍ النَّاءِ بلا خلافٍ. 

والحديثانٍ يدلّانٍ على أَنّهُ يجب على من أحيل بحقَّهِ على مليءٍ أن يحتال» 
وإلى ذلك ذهب أهلُ الظاهرء وأكثرُ الحنابلة» وأبو ثور» واب جرير» وحمل 
الجمهورٌ على الاستحباب. قال الحافظ: ووهمّ من نقلَ فيه الإجاع. 

وقد اختلفٌ هل المطلٌ معَّ الغنئ كبيرةٌ أم لا؟ وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنه 
موجبٌ للفستٍ. واختلفوا هل يفسق بمرّةٍ أو يُشترط التّكرارٌ؟ وهل يُعتبِرُ الطلبُ 
من المستحقٌ أم لا؟ قال في «الفتح »: وهل ينَّصفٌ بالمطل من ليس القدرُ 
الذي عليه حاضرًا عنده لكنَّهُ تادر عل تحصيله بالنَكسّب مثلا؟ أطلقّ أكند 
الشافعيّة عدم الوجوب» وصرّحَ بعضهم بالوجوب مطلمًاء وفصّلَ آخرونَ بأن 
يكونَ أصلٌ الدّينِ وجبّ بسبب يعصي به فيجبُ وإلا فلا. انتهئ. والظّاهِرُ 
الأوّلَ؛ لان القادرٌ على التكسّب ليس بمليءٍ والوجوبُ إِنَّما هوّ عليه فقط؛ لأنَّ 
تعليق الحكم بالوصب مشعرٌ بالعليّة . 


(1) «الفتح» (5/ 456). 


۳۲ المجلد السابع 


بُ ضَمَانٍ دين اميت الْمُلِسٍ 


- عَنْ سَلَمَةَ ِن الأكوّع قَالَ: ا مل لبن قل أي بجا 
قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّه ص ليها قَالَ: «هَل تَرَكَ سَّيِنَا؟ » قَالُوا: 
قَقَالَ ع ل ا له 
قال أَبُو فاده : صل عَلَيِهِ يا رَسُولَ الله وَعَلَيَ ديه فَصَلَّى عَلَيهِ. رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي» وَالنَسَائِك0" . 
وَرَوَى الْحَمْسَةُ إلا أَبَادَاوْدَ هَذِهِ الْقِضَّةَ مِن حَدِيثِ أبي اده وَصَحَحَهُ 
وَقَالَ فيه النَسَائِئْ وَابْنْ مَاجَد: قال أَبُو قَادَةَ: آنا َكَل به. 
وَهَذَا صَرِيحُ في الإِنْشَاءٍ لا يَحْتَمِلُ الْإِخْبَارَ بِمَا مَضَى . 
E‏ وَعَنْ جار قال : كَانَ ال ب لا يُصَلَي عَلَى رَجُل مَات عَلَيه 
ددن 5 بميّتِ ) فَسَأَلَ : « عليه دين ?$( قَالُوا: َعَم دِيئارَانٍ. قال : 
« صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». قال أو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَ يا رَسُولَ اللّه. مَصَلَى 
عَلبهء فما تح الله َل رَسوله قال : ١‏ أنا وی بكل مُؤْمِنِ مِنْ تيء 
فَمَنْ 00 دَيْنًا علي وَمَنْ تَرَكُ مالا فَلِوَرَتَتِهِ ؛ رَوَاهُ جمد ا 
واللَسائه" 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/٤١١)ء‏ وأحمد (5/ .)٠١‏ والنسائي .)٦١ /٤(‏ 
() أخرجه: أحمد (١/٤٠)ء‏ والترمذي »)23١9(‏ والنسائي /٤(‏ 15)» وابن ماجه 


.)55٠١590( 
.)55/5( أخرجه: أحمد (۳/٦۲۹)ء وأبو داود ( 207357 والنسائى‎ )۳( 


كتاب الحوالة والضمان ۳۳ 


حديثٌ أبي قتادةً أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ؟'' . 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَء والدّارقطنئ» والحاكة"" . 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند الدّارقطنيٌ والبيهقيّ”" بأسانيدٌ قال الحافظ : 
ا « كنا مع رسول الله 6 ية في جنازة» فلمًا وضعت قال بيا : هل 
على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم» درهمان. قالَ: صلوا على صاحبكم. 
فقال علٌ: يا رسولٌ اللّه» هما عليّ وأنا لهما ضامنٌ. فقام يُصِلي ثم أقبل على 
على فقال : جزاك الله عن الإسلام خيرًا وفك رهانك كما فككت رهانّ أخيك؛ 
ما من مسلم فك رها أخيه إلا فك الله رهانة يوم القيامةٍ. قال بعضهم: هذا 
لعليٌ نيه خاصَةٌ أم للمسلمينَ عامّة؟ فقال: بل للمسلمينَ عامّة وعن 
أبي هريرةً عند الشيخين وغيرهما أنه بيه قال في خطبته : افق خلف مال أو 
حقًا فلورثته» ومن خلّفَ كلا أو ديئًا فكلة إلى ودينة علي ». وعن سلمانٌ عند 
الطبراني”؟ بنحو حديث أبي هريره وزاد: « وعلئ الولاة من بعدي من بيت 
مال المسلمينَ » وفي إستاده عبد الله بن سعيدٍ الأنصاريٌ تروك ومنّهِمْ. وعن 
أبي أمامة عند ابن حبّانَ في ١‏ ثقاته » 


لے : « ثلاثةٌ دنانيرَ » في الرّواية اخ « ديناران ) وفى رواية ديق 


وا وأحمد 00 وابن خان 


من حديث أبي قتادةً : اغا ت 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (70559). 

(؟) أخرجه: ابن حبان (2»25055 والدارقطني (۳/ ۷۹)» والحاكم (08/5). 

(۳) أخرجه: الدارقطنى (۳/ ۷۹-۷۸)ء والبيهقى .)۷۳/١(‏ 

©( ا الطبراني في «الكبير» ٠ .)11١۳(‏ 

.)۳١١/١( «مسند أحمد»‎ )5( .)۲٤۰۷( «سنن ابن ماجه»‎ )٥( 

(۷) «صحيح ابن حبان» (۷/ 7055). 


| نيل الأوطار - ج ۷ ] 


۳٤‏ المحلد السابع 


درهما » وفي رواية لابن حبَّانَ7١'‏ من حديثه: ١‏ ثمانية عشرّ» وهذانٍ دونَ 
دينارين» وفي رواية لابن حبَّانَ أيضًا من حديثه : ١‏ دیناران "") وفي رواية له 
أيضًا من حديث أبي أمامة نحو ذلك» وفي ١‏ مختصر المزنيٌ » من حديث 
أبي سعيدٍ الخدريٌ « أن الدَّينَ كانَ درهمين ». 

ويُجممُ بِينَ رواية الدّينارين والثّلاثةٍ بأنّ الدّينَ كان دينارين وشطرّاء فمن 
قال اة ج الك ».ومن قال >-دتازان ألغاة» أو كان آضليهما لا قوف 
قبل موته دينارًا وبقي عليه دينارانِ» فمن قال: ثلاثةٌ فباعتبارٍ الأصل» ومن 
قال : دينارانٍ فباعتبارٍ ما بقيّ من الدَّين» والأول ليق كذا في ١‏ الفتح». ولا 
يخفئ ما في ذلك من النَّعسّفِء والأولئ الجممعٌ بِينَ الرّواياتِ کا 
القصّةّ. 


2 


ضمنّ به» وسواءٌ كان المّتُّ غنيًّا أو فقيرّاء وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ. وأجارَ 
مالك للضَّامن الوُجوعَ على مال الميّتٍ إذا كان لهُ مال. وقال أبو حنيفة: لا 
تصح الضَّمانةُ إلا بشرط أن يتركٌ الميّتُ وفاء دين وإِلّا لم يصحٌ» والحكمة في 
ترك النبيّ ية الصّلاةَ على من عليه دين تحريض الاس على قضاءٍ الديُونِ في 
حياتهم والتَّوصّلٌ إلى البراءة؛ لثلا تفوتهم صلاة الي ي . 

قال في « الفتح »* : وهل كانت صلاتة بي على من عليه دين محرّمة عليه 
أو جائزة؟ وجهانء قال النُوويُ: الصّوابُ الجزمٌ بجوازها مع وجود الضامن 


)۱( ااصحيح ابن حبان» (۷/ 505). 
(۲( اصحيح ابن حبان» (۷/ 0۸ )۳١‏ . )۳( افتح الباري» .(EVA/Y)‏ 


كتاب الحوالة والضمان o‏ 


د ا . وحكيل القرطبيٌ أنه رما كاد يمتنعٌ من ¿ الصّلاة على من 
اذَانَ دينًا غيرٌ جائز وأمّا من استدانٌ لأمر هو جائرٌ فما كان يمتنع » وفيه نظرٌ؛ 
لأنّ في حديث أبي هريرةً ما يدل على النّعميم حيثٌ قال في رواية للبخاري“ : 
١‏ من توف وعليه دين » ولو كان الحالٌ مختلفًا ل الي كلة. 

نعم جاءَ في حديث ابن عبّاس : « أن الي 4 ية لما امتنعَ من الصَّلاةٍ ة على من 
عليه دين جاءهُ جبريلٌ فقالَ: إِنّما الظالمُ في الدَّيُونِ التي حملت في البغي 
والإسرا» فأمًا المتعفف وذو العيالٍ فأنا ضامنٌ له أؤدي عنهء فصلَّئ عليه النَْ 
يل بعد ذلك وقال: من ترك ضياعًا » الحديثٌ» قال الحائط ر خد 
وقال الحازميٌ بعد أن أخرجة: لا بأسّ به في المتابعات» وليس فيه أنَّ التفضيلَ 
المذكور كان مستمرّاء وإنّما فيه أَنّهُ طرأ بعدَ ذلك» وأنَّهُ السَّبُ في قوله ية : 
« من ترك ديئًا فعلىّ ». 

وفي صلاته كَل 3 على من عليه دين بعدّ أن فتحَ الله عليه إشعارٌ بأنّهُ كانَ 
يقضيه من مالٍ المصالح» وقيلَ: بل كان يقضيه من خالص ملكهء وهل كان 
الفقافيواجنا عليه رجلا" ليه رجهانا. تال انك و الول لامر 
المسلمينَ أن يفعلهُ بمن مات وعليهِ دينْ» فإن لم يفعل فالإثمُ عليه إن كال حى 
عدن دوا ناو ا 

الحا ب ل السو لد 


.)۸۷-۸٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 


م المجلد السابع 


2 
ت 


بَا ف في أنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ ِنْمَا يَبْرَأ أدَاء الضامن 
لا بمْجَرّدٍ ضَمَانِ 


SS 

لني بيا فُقلنا : يصَلَي عَلَيْه 0 قال : « أَعَلَبِهِ دَيْنُ؟ » قُلْنَا : 
اَن فَانْصَرَفَ قَتَحَمَلَهُمَا أَبُو اء كَأَتَيَِاهُ فَقَالَ أَبُو قََادةَ: « الدّيئارَان 
( . فَقَالَ ان كله : ف أذ الاق اريم ورا جل ا 
: نعم . فصل عَلَئهِ م ْم قال بَعدَ ذلك بيؤم : » ا 
E‏ ال فاد إلية مى الت ققال* كذ قَضَيِتَهُمّاء فَمَالَ النَِيْ 


es الان يردت عَلَيْه ل «( . رَوَأهُ‎  : 


cr 


e 


چ 


وَإِنَّمَا ار ِقَوْلِه : ١وَالْمَيْتُ‏ مهما بَرِيءٌ » دُخُولَهُ في الضمَان مُتَبْرَ متبَرَعَا 


الحدِيثٌ أخرجة أيضًا أبو داود» والنسائىُ والدارقطنيُ» وصححة ابن حبان» 
eT‏ ش 
| قوله: ١‏ أنينا به التب بي ؛ زاد الحاكمٌ : ١‏ ووضعناهُ حيثٌ توضعٌ الجنائز عند 
و . قوله: « فانصرف » لفظ البخاريٌ في حديث أبي هريرةً : فال 
الي يا : ١‏ صلوا على صاحبكم ) وتقدمّ نحوهُ في حديث سلمة. 
)١(‏ «المسند» (۳/ .)۳۳١‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود »)۳۳٤٣۳(‏ والنسائي (5/ 2215-56 والدارقطني (۳/ ۰)۷۹ وابن 
حبان (7055)». والحاكم (؟/08). 


كتاب الحوالة والضمان ۳۷ 


تولكٌ: « الآنَ بردت عليه » فيه دليل على أنَّ خلوص الميّتِ من ورطة الدّين» 
وبراءةً ذمّتهِ على الحقيقة ورفعَ العذاب عنة؛ إِنّما يكونُ بالقضاء عنهُ لا بمجوّدٍ 
احمل بالدّين بلفظ الصمانة» ولهذا سارعَ النَِْ 44 إلى سوال أبي قتادة في 
اليوم الا عن اا 

وفيه دليل علئ أُنَّهُ بُستحبٌ للإمام أن يحض من تحمل عن ميّتِ على 
الإسراع الفا وكذلك سيت لسائر المسلمينَ ؛ لاله من المعاونة على 
الخير. وفيه أيضًا دلي على صحة التبرُعَ بالضّمانةٍ عن الميْتِء وقد تقد 
الكلامُ على ذلك . 1 ظ 


٠ 2‏ 9 م دوي ده و م ا 3 ر وو 
بات في ان ضمان درك المبيع على البائع إدا خرّج مستحقا 


5 - عن الْحَسَنَء > عن سمر َة قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : ا 
عَيْنَ ماله عِنْدَ رَجُلٍ فَهْوَ اح به و ينيع الْبَيعُ مَنْ بَاعَهُ ». روه اير 
e‏ 


وال داوكا وَالمسَائَيُ 


وَفِي لفظ : : إا شرق من الل كع أو صاع مث فَوجَده بيد َل عبن 
فَهُوَ أَحَقُ به وَيَرْجع مم الْمُشْتَرِي عَلَى لبائ ع بِالنّمَن». رَوَهُ ا وَابنٌ 
21 0 
ماجة 


سماعٌ الحسن من سمرةً فيه خلافٌ قد ذكرناةُ» وبقيّةُ الإسنادٍ رجالهُ ثقاث؛ 
لذن آبا داو رواةٌ عن عمرو بن عوفٍ الواسطيٌ الحافظ شيخ البخاريٌ» عن 
هشیم » عو امويش ا ون (الكاني حك وق أحمد - عن قتادةٌ عن الحسن . 


.)۳۱۳/۷( وأبو داود (7671)» والنسائى‎ .)١7/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۳۳۱( وابن ماجه‎ »)۱۳/١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


۳۸ المجلد السابع 


توله: « من وجدّ عينَ ماله » يعني المغصوبٌ أو المسروق عند رجل أو 
افر نسي الع سوه aD O e‏ 
العينٌ» ثمّ إن كانت العينُ بحوزه فلهُ معَ أخذٍ العين المطالبة بمنفعتها مده بقائها 
في يدوء سواءٌ انتفعَ ها من كانت في يده أم لاء وإذا كانت العينُ قد نقصت 
بغير استعمالٍ كتعنّثِ النّوب» وعمى العبدِ» وسقوط يده بآفةِ؛ فقيلَ: يجب 
أخذ الأرش معَ أجرته سليمًا لما قبل التّقص وناقصًا لما بعد وكذلك لو كان 
التقَصل ,بالا ستخمال: 

قوله : « البيَعُ » بتشديدٍ النّحتيّةَ مكسورةً وهو المشتري» أي : يرجح على من 
باع تلك العينَ منهُ» ولا يرجم عند الهادويّة إلا إذا كان تسليمٌ المبيع إلى 
مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبينة أو بعلمه» لا إذا كان الحكم ل 
إلئ إقرارٍ المشتري أو نكوله فلا يرجم على البائع» ثم إن كان المشتري علمّ 
اتلك العة معصوة قمر عا علوي EEE SE‏ 
الأجرة والأرش» وإن جهلَ الغصبّ ونحوة كانت يده عليها يد أمانة كالوديعة» 
وقيلَ: يد ضمانة» ولكن يرجع بما غرم على البائع . 

تولك: « بالمن » يعني : الذي دفعة إلى البائع . 


عاد عام مام 
iT oT 3‏ 


كتاب التفليس ۳۹ 


تاب التَفْلِيسِ 
بَابُ مُلارَمَة المَليءِ وَإطلاق المُعْسِرِ 


أ عن عَمْرِو بن الشَرِيدِء عن أبيه عَنْ ال باد قال: ١‏ لي 
الْوَاجِدٍ ظَلْمْ بُح عِرْضَهُ وَعْقُوبَتَهُ ؛. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ 5 إلا التَْمِذِيَ”" . 


و 


قال أَحْمَدٌ: قال وَكيع : «عِرْضَهُ ): شكايََةُ» و( عَقُويِتَهُ ): حَبْسَهُ. 
اللخدنة أخرجة أيضًا البيهقي ‏ 00 وابن 2 وصخحه» وا 
E + a‏ انالا و7 لذ تورف فل الشويك الأنييذا 
الإسنادء تفرد به ابن ابي اللو + قال فى ( الفتح » : وإستاده حسنْ . 
قولة: « التفليس » هو مصدر فلستهء أي: نسبتة إلى الإفلاس» والمفلسٌ 
قرعا من يزيد ديه عار قو ید سی مغلا لآنة ضار ذا افلومى عد أن کان 
ذا دراه ودنانيرٌء إشارةً إلى أَنَّهُ صارٌ لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوسٌ» 
أو سمّيَ بذلكَ؛ لأنّهُ يُمنمُ النٌصْفَ إلا في الشَّيِءٍ النَّافهِ كالفلوس؛ لأّّم كانوا 
يتعاملونَ بها في الأشياء الحقيرة ٠‏ أو أنَّهُ صارٌ إلى حالة لا يملك فيها فلسًا. 
فعلئ هذا فالهمزةٌ فى أفلسّ للسَّلب. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ۰۲۲/9 2788 وأبو داود .»)۳٣۲۸(‏ والنسائي (0717/17» وابن 
ماجه .)۲٤۲۷(‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي »)5١/5(‏ والحاكم (5/ 22٠١7‏ وابن حبان (05089). 
)( أخرجه : البخاري تعليقًا (۳/ .)٠٠١‏ 
(6) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۲٤۲۸(‏ 
() في الأصل : «الخطيرة» خطأ. وانظر: «الفتح» (5/ 57). 


4 المجلد السابع 


قوله: ١‏ لي الواجدٍ» اللَّنُ - بالفتح وتشديدٍ الياءِ -: المطلٌ» والواجدٌُ - 
بالجيم -: الخنيئ» من الوجدٍ - بلص - يعن القدرة. ترلده « يحل » بض 
أوّله» أي : يجورٌ وصفة بكونه ظالمًا. وروئ البخاريٌ والبيهقيٌ عن سفيان مثل 
التفسير الذي رواهُ المصنّفُ عن أحمدّ عن وكيع . 

واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدَّينُ حنّى يقضيه إذا كان قادرًا 
على القضاء تأديبًا له وتشديدًا عليهء لا إذا لم يكن قادرًا؛ لقوله: « الواجد» 
نه يدل على أن المعسرٌ لا يحل عرضةٌ ولا عقوبتة. وإلى جوازِ الحبس 
ا ا ااا 0 
سيأتي من حديث معاذٍ. وأمّا غيرُ الواجدٍ فقال الجمهورٌ: لا يُحبسٌ» لكن قال 
أبوحتيفة : يُلازْمهُ من له الدّينٌُ. وقال شريخ:: يُحبسٌ. والظاهِرٌ قول 


4 


الجمهور. ويؤيدة قوله تعاليل : #فظرهة 3 مسر [البقرة: ]۲۸١‏ وقد اختلف 

هل يُفِسَّقُ الماطل أم لا؟ واختلف أيضًا في تقدير ما يُفْسّقٌ به والكلامٌ في ذلك 
0- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قال : « أصِيبَ رَجُْل على عَهْدٍ رَسُولٍ الله َل 

فى ثمّار ابْتَاعَهَاء فَكَثْرَ دنه فََالَ: ١‏ تَصَدَّقَوا عَلَيِه ». فُتَصَدَّقَ النّاس 

عَلَي فَلَمْ يبلغ ذَلِكَ وَفَاءَ دنه فَقَالَ رَسُولَ الله ياء لِغْرَمَائِهِ: « خذوا ما 

د امد لاقي ب و ريه اروم م ل 1 نمق امد ين قد ته 2 1١20‏ 

وَجَذْثُمْ وَلِيِسَ لكمْ إلا ذَلِكَ » رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البخارى . 

(1) احج ميلم (794/6- ۳۰)» وأحمد »)۳٣/۳(‏ وأبو داود »)۳٤٨۹(‏ والترمذي 
(556)» والنسائى (۷/ 556؟)» وابن ماجه (965؟5)., 


كتاب التفليس ١‏ 


توله: « في ثمار ابتاعها ) هدا ندل غار أن التماذ :اذا أضيجت مر عل 
المشتري» وقد تقدَّمَ في باب وضع الجوائح ما يدل على أنه يجبُ على البائع 
الايس E Ea‏ وقد حم بينهما بأل وضع 
الجوائح محمول على الاستحباب» وقيل: إِلَهُ خاصٌ بما بيع من الثّمارٍ قبل 
050 وقيل : إِنَّهُ يُوَوّلُ حديثٌ أبي سعيدٍ هذا بأنَّ التصدق على الغريم 
من باب الاستحباب» وكذلك قضاؤهُ دينَ غرمائه من باب التَعرُضِ كانه 
الأخلاق. وليسٌ التَصِدَّقٌ على جهة العزم» ولا القضاء للغرماء على جهة 
الحتم : 

وهذا هو الظَّاهِرٌُء ويدل عليه قولهُ في حديثِ وضع الجوائح : « لا يحل لك 
Ng a BEGE‏ 
لا في استحبابه وكذلك قولةُ في هذا الحديث : اول ى إلا فلك قال ا 
على أن الدَّينَ غيرُ لازم» ولو كاد لازمًا لما سقط الدَّينُ بمجرّدٍ الإعسار» بل 
كاد اللّازمُ الإنظار إلى ميسرة» وقد قدّمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحيّة 
حديثِ أبي سعيدٍ هذا للاستدلال به على عدم وضع الجوائح؛ لوجهين 
ذكرناهما هنالك . 00 1 

وقد استدل بالحديث على أن المفلسّ إذا كان لهُ من المالٍ دون ما عليه من 
الدّينِ كان الواجبٌ عليه لغرمائه تسليمَ المالٍ» ولا يجب عليه لهم شيءَ غير 
ذلك وظاهرةُ أن الرّبادة ساقطةٌ عنهُء ولو أيسرٌ بعد ذلكٌ لم يُطالب بها. 


.)۲۲۲۰( تقدم برقم‎ )١( 


1 المجلد السابع 


بَابُ من وَجَدَ سِلْعَةَ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ وقذ أفلسّ 


و 


عي ر ا فو ص 


وما و 7 0 كدية رساو 2م م )١(*‏ 
عند ل بعينه فهو احق به ). رَواه احمد © . 


o‏ 5 2 03 عات > وي مه 2 ت 
8- وَحَنْ أبى هُرَيْرَة» عن النّب يه قال : « مَنْ أَذْرَك مَالَهُ بعَيْنه عند 
1 : 0 3 4 ميو ۳ (Yk‏ 


رَجُل افلس أو إِنْسَان قد أفلس فَهُوَ أخق به مِنْ غَيْرهِ » رَوَاهُ الجَمَاعَة 


0 ماه 


عي ماو الي موه و+ ك 


وَفِي لَفْظِ : قَالَ في الرَجُل الَّذِي يعدم دا جد عِنْدَهُ الماع وَلَم يفره أ 
إصاجبه الذي بَاعَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ» وَالنَسَائن7” . 


وَفِي لَفْظِ : « أَيْمَا رَجْل أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ ماله وَلَمْ يكُنْ اقَْضَئ مِنْ 
كاله قينا فق 62 ووَاة E E‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)٠١/5(‏ من طريق عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة به. 
وعمر بن إبراهيم يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء قاله ابن عدي في «الكامل» 
(85/5)» وأورد له هذا الحديث» وقال: «ولا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن 
إبراهيم» . 
ومتن الحديث صحيح› يشهد له ما بعده. 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ .)٠٠١‏ ومسلم .)"*١/6(‏ وأحمد (۲/ ۲۲۸ ۲٤۷‏ 8ه75)ل 
وأبو داود »)70١9(‏ والترمذي »)١177(‏ والنسائي (۷/ ۰»)۳۱۱ وابن ماجه (/710) . 

(۳) أخرجه: مسلم .)7١/60(‏ والنسائي (۳۱۱/۷). 

(5) «المسند» (؟756/9ه). 
وراجع : «الإرواء» (7/1/0ا7). 


كتاب التفليس 4۳ 


ذا 


٠ 


أ 


-9٠‏ وَعَنْ أبي بكر بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ الحَارِثِ بْن هشام: 
لني يل قَالَ: « أَيْمَا رَجُل بَاعَ ماما فََفلّسَ الذي ابتَاعَهُ وَلَمْ يتقيض الَذِ 


ا ا 7 ر ا تد ا 7 ََ عر كه عنم حي ا لوخم 
بَاعَهُ مِنْ ثُمَنِهِ شيئًاء فَوَجَد متاعه بعَيْنْه فهو أحق به وَإِنْ مات المشتر 


(n 


n 


قَصَاحِبُ الْمَنَاع اسوه لعْرَمَاء » رَوَاهُ مَالِكْ في « الْمُوَطَ) وَأَبُو اود“ . 

وُو مُرْسَلُء وَقَذ أَسْئَدَهُ أَبُودَاوُها'" مِنْ وَجْهِ ضَعِيفٍ. 

خد شمر اجر چه اها ابو قال في « الفتح »: وإسناده حسنٌ . 
وهو من رواية الحسن البصريٌ عنهُ» وفي سماعه منهُ خلافٌ معروفٌ قد قدّمنا 
الكلامّ فيه» ولكنَّهُ يشهد لصحّته حديتٌُ أبي هريرةً المذكورٌُ بعدة» ويشهدٌ 
لصحت أيضًا ما أخرجة الشَافعيُء وأبو داود» وابنُ ماجه» والحائ 
وصخحه عن بي هريره أنه قال في مفلس أتوة به : لأقضينٌ فيكم بقضاء 
وشول الله كه من أفلسٌ أو مات فوجد الرَّجِلْ متاعهُ بعينه فهو أحقُ به » وفي 
إسناده' أبو المعتمرء قال أبو داودء والطحاويٌ» وابنٌ المنذر: هو مجهول. 
ولم يذكر له ابن أبي حاتم إلا راويًا واحدّاء وذكرةٌ ابنُ حبّانَ في ١‏ الثَّاتِ » وهوّ 
للدَارقطنيّ والبيهقي”” من طريقٍ أبي داود الطّيالسيٌ» عن ابن أبي ذئب. 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص١55)»‏ وأبو داود .)*”87٠(‏ (071"). 
(۲) «السنن» (؟7"671). 

وراجع : «الإرواء» (559/5). 

(۳) أخرجه: أبو داود (71ه”7) . 


(6) أخرجه: أبو داود (۳۹۲۳)» وابن ماجه 2)775٠0(‏ والحاكم (۲/ .)۵٥۱-٥۰‏ 
(۵) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۹). والبيهقي (57/57). 


٤‏ المجلد السابع 


وحديثٌ أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن هوّ مرسل كما ذكرهُ المصنّف؛ لأنَّ أبا بكر 
تابعىٌ لم يُدرك الي بيا ووصله أبو داود من طريقٍ أخرى فقال: عن أبي بكر 
المذكور» عن أبي هريرةً» وهيّ ضعيفةٌ كما قال المصنّف» وذلك لأنَّ فيه 
إسماعيل بنَ عيّاش » وهرّ ضعيفٌ إذا روئ عن غيرٍ اهل الشَّامء ولكنّهُ ها هنا 
روئ عن الحارث الرُبيديٌ وهو شامئٌ» قالَ الحافظٌ: وقد اختلف على 
إسماعيلَ فأخرجة ابنُ الجارودٍ من وجه عنهُ عن موسى بن عقبة عن الزُهريّ 
موصولا. وقال الشَّافِعُ: حديتٌ أبي المعتمر أولى من هذاء وهذا منقطمٌ. 
وقال البيهقيُ : لا يصح وصلهُ؛ ووصله عبد الرَّرَاقِ''' في « مصنّفهِ » وذكرٌ ابن 
حزم أن عراك بن مالك رواآهُ أيضًا عن أبي هريرةً في «غرائب مالكِ ». وفي 
وال أن بعض أصحاب مالك وصلهء قال أبو داود: والمرسلٌ أصح. 
وقد رو المرسل الشّيخانِ بافظ : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو 
إنسان قد أفلسّ فهو أحقٌ من غيره» ووصله ابنُ حبَّانَ والدّارقطن» 
وغيرهما من طريق النّوري» عن أبي بكر» عن أبي هريرةً بنحو لفظ الشيخينِ . 
قوله: « بعينه » فيه دليلٌ على أنَّ شرط الاستحقاقٍ أن يكودً المالٌ باقَيًا بعينه 
لم يتغيّر ولم يتبدّل» فإن تغيّرت العينُ في ذاتها بالنّقص مثلا أو في صفةٍ من 
صفاتها فهيّ أسوةٌ الغرماءء وَيُويّدُ ذلك قولهُ في الرُواية الثّانية: « ولم يُفرّقهُ » 
وذهبّ الشّافعيُ والهادويّةُ إلى أنَّ البائ أولئ بالعين بعدّ لعي والتتقص . 


.)٠١١١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)۲۹ /۳( والدارقطني‎ .)٥۰۳۷( أخرجه: ابن حبان‎ )۲( 


ترلض:«فيوق اى ند » أي : من غيرة كاتنًا مم كان ونا أو غريمّاء ومذا 
قال الجمهورٌء وخالفت الحنفيّةُ في ذلك فقالوا: لا يكونٌ البائعُ أحقٌّ بالعين 
اا ا نزاو معدي يانه ج وا الف و 
لأنَّ السّلعةَ صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه» واستحقاق البائع أخذها 
منهُ نقض لملكهء وحملوا الحديتٌ على صورةء وهيّ ما إذا كان المتاعٌ وديعة 
أو عاريّة أو لقطة . وتعقّبّ بِأنَّهُ لو كان كذلك لم يُقيّد بالإفلاس ولا جعلّ أحق 
الا تقتضية ضيعة اف مر الأشتراك: وها درد ها هيا ال و ب 
في حديث أبي بكر -: ١‏ أيُما رجل باع متاعا » فإِنَّ فيه التّصريحٌ بالبيع» وهو 
نص في محل التّراع» وقد أخرجة أيضًا سفيانٌ في « جامعه »» وابنُ بان 
وابنُ خزيمة عن أبي بكر» عن أبي هريرةً بلفظ : « إذا ابتاع رجل سلعةٌ ثم فلس 
وهي عندهُ بعينها » وفي لفظ لابن حبَّانَ” : (إذا أفلس الرَّجِلُ فوجد البائ 
سلعتة » وفي لفظ لمسله”*' والنّسائيٌ: « أنه لصاحبه الذي باعةُ» كما ذكرةُ 
الا وغد عبد الررّاق“ بلفظ : «من باع E‏ من رجل» قال 
الحافظ” : فظهرَ بهذا أن الحديت وارد في صورة البيع» ويلتحق به القرض 
وسائرُ ما ذكرَ - يعنى: من العاريّة والوديعة - بالأولى . 

وَالاعَتْذَانٌ بان الحديت خر واخل مردوةٌ باه مشهود فن غير وجه م ذلك 
ما تقدمٌ عن سمرةً وأبي هريرةً وأبي بكر بن عبد الرَّحمِن» ومن ذلك ما أخرجة 
ابن حبّانَ" بإسنادِ صحيح عن ابن عمرّ مرفوعًا بنحو أحاديث الباب» وقد 
)۱( في الأصل : في قوله»! )۲( أخرجه : ابن حبان (/ا607). 
(۳) أخرجه: ابن حبان )٤( .)٥۰۳۸(‏ «صحيح مسلم» .)7١/0(‏ 


(ه) (امصنف عبد الرزاق» (لاهله١).‏ 0( «فتح الباري» (55/60). 
(۷) أخرجه: ابن حبان .)٥۰۳۹(‏ 
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قضى به عثمانُ كما رواهُ البخاري والبيهقى عنهُ حى قال ابن المنذر: لا نعرفٌ 
لعثمانَ مخالمًا في الصحابة. 

والاعتذار باه مخالف للأصول اعتذارٌ فاسدٌ؛ لما عرّفناك من أن السُبَدَ 
الصحيحة هيّ من جملةٍ الأصول فلا يُتركُ العمل بها إلا لما هو أنمضٌ منهاء ولم 
يرد في المقام ما هوّ كذلك» وعلئ تسليم أَنّهُ ورد ما يدل على أنَّ السّلِعةَ تصيرُ 
ال لكا الى ار في“ اب الخ اه ی العام بعلن 

وحمل بعض الحنفيّة الحديتٌ على ما إذا أفلسّ المشتري قبل أن يقبض 
السّْلعَةَء وتعقّبَ بقوله في حديث سمرةً: «عندٌ مفلس » وبقوله في حديث 
أبي هريرةً: ١‏ عند رجل » وفي لفظ لابن حبَّانَ''': ١‏ ثمّ فلس وهي عندة» 
وللبيهقئ”'': « إذا أفلسٌ الرَّجِلْ وعندهُ متاعٌ » وقال الجماعةٌ: إِنَّ هذا الحكم - 
أعني كود البائع أولئ بالسّلعةٍ التي بقيت في يدِ المفلس - مختص بالبيع دون 
القرض . وذهبٌ الشّافعىُ وآخرونٌ إلى أن المقرض أولئ من غيره. 

واحتجٌّ الأوّلونَ بالرّواياتِ المتقدمة المصرّحة بالبيع» قالوا: فتحملٌ 
الرّواياتُ المطلقةٌ عليهاء ولكنّهُ لا يخفئ أنَّ النَصريحَ ار يلم قباد 
الزُواياتِ المطلقة؛ لأنْهُ نما يدل على أنَّ غير البيع بخلافه بمفهوم اللّقب» وما 
كان كذلكَ لا يصلح للتّقِيدٍ إا علئ قولِ أبي ثور كما تقر في الأصول» وربا 
يقال إِنَّ المصرَح به هنا هوّ الوصفٌ فلا يكونُ من مفهوم اللّقب. 
)١‏ أخرجه: ابن خبان .)٥۰۳۷(‏ 
(؟) أخرجه: البيهقي (15/5). 


كتاب التفليس ۷ 


توله: « ولم يكن اقتضئ من ماله شيئًا » فيه دلِيلٌ لما ذهب إليهِ الجمهورٌ من 
أن المشتريّ إذا كان قد قضئ بعض التَّمنِ لم يكن البائعٌ أولى بما لم يُسلّم 
المشتري ثمنه من المبيع» بل يكونٌ أسوةً الخرماء . وقال الشَّافعيُ والهادويّة : 
إن البائع أولئ بء والحديثٌ يرذ عليهم . 

تولكٌ: « وإن مات المشتري» إلخ. فيه دليلٌ على أنَّ المشتريّ إذا مات 
والسّلعةٌ التي لم يُسلّم المشتري ثمنها باقيةٌ لا يكونٌ البائ أولئ بهاء بل يكونٌ 
أسوة الخرماءء وإلئ ذلك ذهبّ مالك وأحمدٌُ. وقال الشَّافِعيْ : البائعٌ أولئ بها . 
واحتجّ بقوله في حديث أبي هريرةً الذي ذكرناه: « من افلس أو مات ». إلخ. 
ورجُحة الشَافعيُ على المرسل المذكورٍ في الباب» قال: ويحتملٌ أن يكونٌ 
آخرهُ من رأي أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن؛ لأنَّ الْذِينَ وصلوةُ عنهُ لم يذكروا قضبَّة 
. الموتِء وكذلك الّذِينَ رووة عن أبي هريرةً غيرهٌ لم يذكروا ذلك» بل صرح 
بعضهم عن أبي هريرةً بالتّسوية بِينَ الإفلاس والموتِ كما ذكرنا. قال في 
« الفتح »: فتعيّنَ المصيرٌ إليه؛ لأمّا زيادةٌ مقبولة من ثقة. قال : وجزم ابن 
العربيّ بأد الريادةَ التي في مرسل مالكِ من قول الرّاوي» وجمعٌ الشَّافعيٌ أيضًا 
بِينَ الحديثين بحمل مرسل أبي بكر على ما إذا مات مليئّاء وحمل حديثٍ 
أبي هريرةً على ما إذا مات مفلسًا. 

وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرةً: « أو مات » على أن صاحب السلعة 
أولئ بهاء ولو أرادَ الورثةٌ أن يُعطوةُ ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمة القبول» 
وبه قال الشافعي وأحمد. وقالَ مالك: يلزمهُ القبول. وقالت الهادويّةُ: إِنَّ 
الميّتَ إذا لف الوفاء لم يكن البائعُ أولئ بالسَّلعةٍ وهو خلافٌ الظاهر؛ لأنَّ 
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الحديتٌ يدل على أنَّ الموت من موجباتٍ استحقاق البائع للسّلعة» ويُؤيّدٌ ذلك 
عطفه على الإفلاس. 

واستدل بأحاديثٍ الباب على حلول الدّين الم جل بالإفلاس» قال في 
الفتح *“: من حيتٌ إِنَّ صاحبَ الدين أدرك متاعهُ بعينه فيكونُ أحقّ بء 
ومن لراوم فلك ابا رر له المطالة ,بالموجل وعو قول اللجمهون». لكن 
الح سن الا أنَّ المؤجّلَ لا يحل بذلك؛ لأنَّ الأجلّ حى مقصودٌ له فلا 
يفوثٌُ. وهو قول الهادويّة . 

وقد استدل أيضًا بأحاديث الباب على أنَّ لصاحب المتاع أن يأخذهٌ من غيرٍ 
حكم حاكم . قال في « الفتح »': وهو الأصحٌ من اللا وف : 


بَابُ الْحَجْرٍ عَلَى الْمَدِين وَبيع ماله في قَضَاءِ ينه 


-”١‏ عَنْ كغب بْن مَالِكِ: أن النَّى كل حجر عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَيَاعَهُ 
فى دَيْن كَانَ عَلَيه . رَوَاهُ الدَارَقْطي”" . 

80- وَعَنْ عبد الرَحْمَن بْن كَغْب قَالَ: کان مُعَادْ بْنْ جَبّل شَايًا 
سخكاء وَكانَ ا تمسك شَيكَاء ف ل يُدَانُ خد اح ق ماله كلة ذ 

ا و سيد 9 يزلك يدان ی اجر في 
الدَْنء اتی ال يكل فَكَلْمَهُ لِيكَلَمَ عْرَمَاءَهُء فلو تَرَكوا لِأَحَدٍ لتَركوا لِمُعَاذٍ 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)٦١‏ (۲) في الأصل: «قول». 


(۳) «السنن» .)۲۳١ -۲۳۰/٤(‏ 
وهو ضحيف . وراجع: «الإرواء» (ه"ة١).‏ 


أجل زول الله کیا فاع رَسُولُ الله يكل لَهُمْ مَالَهُ حى قَامَ مُعَاذْ بعر 
شَيْءِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ في « سُئَنِهِ ) ا 

حديثُ كعب أخرجة أيضًا البيهقئ» والحاكة“ وصحّحة. ومرسلٌ 
ع4 كوي عه ري أيضًا أبوداوة وَعَيدٌ الرراق :قال عبد الى : 
المرسل أصح . وقال ابنٌ او هو عتديفٌ ابت وقد 
أخرجَ الحديتٌ الطبرانیٰ» ويشهدُ له ما عند مسل ورو م دت 
أبي سعيدٍ قال : ya‏ ها هون يرن الله كذ وقد تقدّمَ . 

وقد استدلَ بحجره ية على معاذ أنه يجوز الحجرُ على كل مديُونٍء وعلى 
نه يجورُ للحاكم بِيعُ مال المديُونِ لقضاء دينهِ من غير فرق بِينَ ما كان ماله 
مستغرقًا بالدّينِ ومن لم يكن مالهُ كذلكَ» وقد حك صاحبُ ‏ البحرٍ » هذا عن 
العترة» والشَّافعيٌء ومالك وأبي يُوسفَء ومحمَّدِء وقيّدوا الجوابَ بطلب 
أهل الدين للحجرٍ من الحاكم. وروي عن الشَّافعيٌ أنه يجورُ قبل الطلب 
للمصلحة. وحكئ في «البحر“" أيضًا عن زيدٍ بن علي والنّاصرء 
وأبي حنيفة أنه لا يجورٌ الحجرُ على المديُونٍ ولا بِيعٌ ماله بل يحبسة الحاكم 
حنّى يقضيّ» واستدل لهم بقوله ية : « لا يحل مال امرئ مسلم 6" الحديتٌ» 
وهو مخصّصٌ بحديث معاذ المذكور. 


)١(‏ وأخرجه: الحاكم في «المستدرك» (۳/ 107/8؟) و ل 
والصواب: المرسل. 
وراجع : «التنقيح» لابن عبد الهادي )۲٦/۳(‏ و «الإرواء» .)٠٤١١(‏ 
(؟) أخرجه: البيهقي (58/5): والحاكم .)٠١١/٤(‏ 
E‏ داود في «المراسيل» »۱۷١(‏ ۱۷۲)» وعبد الرزاق (لا/1١9١).‏ 
(5) «(صحیح مسلم» ..)۳۰-۲۹/٥(‏ (0) «البحر» /٦(‏ ۸۹). 
(5) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۰)۲۹ من حديث عمرو بن يثربي. 
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وأمّا ما اذّعاهُ إمامُ الحرمين حاكيًا لذلك عن العلماء وتبعهُ الغزاليُ أن حجر 


و عضو 


معاذٍ لم يكن من جهة استدعاءِ غرمائه بل الأشبة أنه جرئ باستدعائه» فقال 
الحافط إ4 ادف ما صح من الرُواياتِ المشهورةٍ ففي « المراسيل » 
لأبي داود التصريح بأنّ الخرماء التمسوا ذلك قال : وأمًا ما رواهٌ الدارقطنة © 
«أنَّ معادًا أتى رسول الله بيه فكلّمهُ ليِكلْمَ غرماءء » فلا حجْة فيه أنَّ ذلك 
لالتماس الحجرء وإِنّما فيه طلبٌ معاد الرّفْقَ منهمء وبذا تجتمعٌ الرُواياتٌ. 
ا 

وقد رويّ الحجرٌ على المديونِ وإعطاءٌ الغرماء ماله من فعل عمرٌ كما في 
« الموطإ»» والدّارقطنيٌ وابن ¿ أبي شيبة» والبيهقيّ» وعبدٍ الرَرّاق» ولم ينقل 
أنه AR E‏ 


بَابُ الجر عَلَى الْمُبَذَر 


۴۳“ عن عَرُوَةٌ : ن الرْبَبِر قَال: ابتاع عَبْدُ الله بن جَعْمَرِ بَبعَا فُقَالَ 
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عل صا : هن عكْمَانَ فَلأَحَجْرَنٌ عَلَيكَ > تَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابن جَعْمَر ازير 
َمَالَ: أا شَرِيِكُكَ في بَتِعَتِكَ ّى عُثْمَانَ ليه قَالَ: تَعَالَ اخجز عَلَى 
هذَّاء قال الربِيرُ: آنا شَرِيكُهُ كَقَالَ عثْمَانُ: أَخجُرُ عَلَى رَجُل شَرِيكُهُ 
الرْبَيرُ؟! رَوَاهُ الشَافِعِيُ في ا 


.)58/5( لم يخرجه الدارقطني إنما أخرجه البيهقي‎ )١( 
.(* /0( و «الأم»‎ 2)984/١( (؟) «المسند»‎ 
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هذه القصّةٌ رواها الشَّافعيُء عن محمّدٍ بن الحسن» عن أبي يُوسفَ القاضي» 
عن هشام بن عروةٌ» عن أبيهوء وأخرجها أيضًا البيهقئ"'" وقال: يقال إِنَّ 
أبا يُوسف تفرّدٌ به ولیس كذلك» ڈ ثم أخرجها” “من طريق الزُهرىٌ المدنيٌ 
ع ا ورواها أبو عبيدٍ في « كتاب الأموالٍ » عن عمَانٍ بن 
مسلم» عن حمّادٍ بِنِ زيدٍء عن هشام بن حسَانَ عن ابن سيرينَ قال : « قال 
عثمانٌ لعليٌ : ألا تأخذ على يدٍ ابن أخيك - يعني : : عبد الله ببنَ جعفر - وتحجر 
عليه؟ اشترئ سبخة بسَّينَ ألف درهم ما يسرّني أا لي ببغلي »» وقد ساق 
القصّة البيهقيُ فقال :2 أشترئ عبد الله بن جعفر أرضاء فبلغٌ ذلك عليًا فعزمَ 
على أن يسأل عثمانٌ الحجرّ عليه» ااال + جعفر إلى الزبيرٍ فذكرٌ ذلك 
قال الزيية 4 أنا شتريكلة:: فلمًا سأل على عثمانَ ا 
جعفر قالَ: كيف أحجرٌ على من شريكة الزُبيرُ؟! » وفي رواية للبيهقيّ أنَّ النّمِنَ 
ستُّمائةٍ ألفٍ» وقال الرّافعيُ: النَّمنُ ثلاثونَ ألمّاء قال الحافظ: لعلَّهُ من غلط 
امساح والصّوابٌ بسَّينَ» يعني: ألقًا. انتهئ وروی القصّةً ابنُ حزم فقال: 
بِسّينَ ألمًا. 

وقد استدل ذه الواقعة من أجازٌ الحجرّ على من كان سيئ النصرفٍء وبه 
قال علي وعثمانٌ» وعبد الله بنُ الربيرء وعبد الله بن جعفر» وشريح» 
وعطاء» والشافعيٰ» الك وأبو يُوسفٌء ومحمَّدٌء هكذا في ا 
قال في «الفتح ““: والجمهورٌ على جواز الحجر على الكبير» وخالف 
(1) أخرجه: البيهقي .)٦١/١(‏ 


() «السنن الكبرى للبيهقي» .)5١/5(‏ 
(9) «البحر» (97/5). 62 «فتح الباري» (08/6). 
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أبو حنيفةَ وبعض الظاهريّة» ووافقٌ أبو يُوسفَ ومحمَّدٌُ. قال الطّحاويُ: ولم أرَ 
عن أحدٍ من الصّحابةٍ من الحجر على الكبير ولا عن التَّابِعينَ إلا عن إبراهيمَ 
وابنٍ سيرينَ . ثمّ حك صاحبُ « البحر » عن العترة أَنّهُ لا يجوز مطلقًا. وعن 
أبي حنيفة أَنّهُ لا يجوز أن يُسِلْمْ إليهِ ماله بعد خمس وعشرينَ سنةٍ. 

ولهم أن يُجيبوا عن هذه القصَّةٍ بأمًا وقعت عن بعض من الصَّحابة» والحجّةُ 
نما هو إجماعهم» والأصلُ جواز اصرف لكل مالكِ من غيرٍ فرق بينَ أنواع 
القَّصرُفاتِ فلا يُمنعُ منها إلا ما قامَ الدَّلِيلُ على منعيء ر 
على من كان في تصرّفهِ سفة كانَ أمرًا معروفا عند الصحابة مألوفًا بينهم» ولو 
كانَ غير جائز لأنكرهُ بعص من اطلعَ على هذه القصَّةَء ولكنّ الجوابَ من 
عثمانَ عن علي بأ هذا غير جائز» وكذلك الرُبِيرُ وعبد الله بن جعفر لو كاد 
ا لا ل 

والعجبٌ من ذهاب العترة إلى عد الجواز مطلمًا » وهذا إمامهم وسيّدهم 
أميرُ المؤمنينَ علي - كرّمَ الله وجهة - يقولٌ بالجوازء مع كونٍ أكثرهم يجعلٌ 
قولهُ حجَةَ متّبعة يجب المصيرٌ إليها وتصلحٌ لمعارضة المرفوع. 

وأمًا اعتذازٌ صاحب « البحر » عن ذلك بأنّ عليًا لم يفعل ذلكء ففي غاية 
من السّقوطٍ؛ فإنّ الحجرٌ لو كان غير جائز لما ذهب إلى عثمانَ وسأل منه 
ذلك وأمًا اععذازة نضا بان ذلك اهاد قحالت لماع تمشّئ عليه في كثير 
مذ ع شمن اللجرو يرا SE‏ رن الى :درق زر E N‏ 
انمره ومين كناكم على أن ها ONE‏ 
قول علي وغيره من الصَّحابةٍ أن له حك الرّفع» وإنّما محل النّراع بِينَ أهلٍ 
البيتِ وغيرهم فيما كان من مواطن الاجتهاد. 


وكثيرًا ما تر جماعةً من الرَّيديّة في مۇلّفاتہم يجزمونَ بحجّيّة قولٍ علي إن 
وافقّ ما يذهبونٌ إليه» ويعتذرونَ عنهُ إن خالف بِأنّهُ اجتهادٌ لا حجَّةَ فيه» كما 
يق منهم ومن غيرهم إذا وافقّ قول أحدٍ من الصّحابةِ ما يذهبونَ إليه» فإشم 
يقولونَ: لا مخالف له من الصّحابةِ فكانَ إجماعًا. ويقولونَ إن خالف ما 
يذهبونَ إليه قول صحابيٌ : لا حبةَ فيه» وهكذا يحتججونَ بأفعاله ية إن كانت 
موافقة للمذهب» ويعتذرونٌ عنها إن خالفت بِأمّا غيرُ معلومة الوجه الذي 
لأجله وقعت فلا تصلحُ للحبّةٍء هذا منك على ذكر» فإنّهُ من المزالقٍ التي 
ِتِئنُ عندها الإنصافٌ والاعتسافٌ» وقد قدَّمنا اتبيه على مثل هذا وكرّرناهُ لما 
فيه من التَّحذِير عن الاغترارٍ بذلك. 

ومن الأدلَةِ الدَالَةِ على جوازٍ الحجر على من كان بعد البلوغ سيّى النَصِرّفٍ 
قول الله تعالى : #ؤولا دوا الشمهك مرکم [النساء: 5] قال 0 « الكشَّافٍ »: 
السّفهاء : المبذّرونَ أموالهم الّذِينَ يُتفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها 
وتثميرها والنَّصرّفٍ فيهاء والخطابٌ للأولياء» وأضاف الأموال إليهم؛ لأا من 
جنس ما يُقيمٌ به النَّاسُ معايشهم كما قال : ولا دقلا اشک [النساء: 9؟] 
فمن ما مَلَكتٌ متم من ا لْمُوْمِسَبِ 4 [النساء: ]۲١‏ والدليل على أنه 
خطابٌ للأولياء في أموال اليتامئ قوله : #ووارفوهم فا ووهه [النساء: ه] ثم 
قال في تفسير قوله تعالئ : مأ وَدفُوهُم فبا [الساء: ه] واجعلوها مكانًا لرزقهم 
أن تنّجروا فيها وتتربّحوا حنَّى تكو نفقتهم من الأرباح لا من صلب المالٍ فلا 
يأكلها الإنفاق. وقيلَ: هو أمرٌ لكل أحدٍ أن لا يُخرجَ ماله إلى أحدٍ من السفهاء 


وھ ول وو 


قريب أو أجنبي رجل أو امرأةٍ يعلمُ أنه يُضيّعَهُ فيما لا ينبغي ويُفسدة. انتهىل . 


o4‏ المحلد السابع 


وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السُّفْهاءِ المذكورينَ بالصَّبِيانٍ كما قال في 
« البحر » فإِلةُ تخصيصٌ لما تدل عليه الصّيعْةٌ بلا مخصّص»ء وممًا يُيّدُ ذلك هيه 
لاه عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار. ومن المؤيّداتٍ عدمٌ إنكارء 26 
على قرابة حبَّانَ لما سألوهُ أن يحجرَ عليه إن صح ثبوتُ ذلك» وقد تقدَّمَ 
الحديثٌ بجميع طرقه في البيع . 

وقد استدلٌ على جواز الحجر على السَّفيهِ أيضًا « بره بيه صدقةً الوّجل 
E‏ عنامي A‏ وسكا ار 1 
خزيمة وابنُ حبَّانَ'' وغيرهم من حديثٍ أبي سعيدٍء وأخرجة الدّارقطني من 
حديثٍ جابر» وبما أخرجةٌ أبوداود وصحّحةُ ابن خزيمة”"© من حديثِ جابر 
أا :أن رسؤل الله يه رذ اها عر مق تعد ق نيا بولا مال اله خيرهاء 
وبرده كك عتقّ من أعتقّ عبدًا لهُ عن دبر ولا مال لهُ غيرةُ » كما أشارٌ إلى ذلك 
البخاري”" وترجمَ عليه: بابُ من رد أمرّ السَّفِيهِ والضعيفِ العقل» وإن لم 
يكن حجر عليه الإمام . 

ومن جملة ما استدل به على الجوازٍ قول ابن عبّاس « وقد سئلّ: مت ينقضي 
ْنم اليتيم؟ فقال: لعمري إنَّ الرّجلَ لتنبتُ لحيتة وإِنّهُ لضعيف الأخَذٍ لنفسه 
N a E‏ اا ل 


حكاهُ في « الفتح 2 


2»)01١( والترمذي‎ »)۱۷۳١( والنسائى فى «الكبرئ»‎ .)٠٦۷٠١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
OED i OOO a رازن‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود )١5175 »۱١۷۳(‏ وابن خزيمة .)۲٤٤١(‏ 

(؟) علقه البخاري .)١909/9(‏ 

(5) انظر «فتح الباري» (5/ 1۸) وقد أخرجه : مسلم (۱۲/ ٩۱‏ - نووي)» والبيهقي (5/ )٥٤‏ . 


كتاب التفليس هه 


والبفكمة فى الك غل الكفيه أن حفط الأمؤال حكمة 4 لاما اة 
للانتفاع بها بلا تبذيرٍ ولهذا قال تعالى: «إإنّ َعَم كا ِخْونَ التّسْطِين» 
[الإسراء: ۲۷] قال في « البحر »: فصل : والسَّفَهُ المقتضي للحجر عند من أثبتة : 
هو صرف الما في الفستي أو فيما لا مصلحةً فيو ولا غرض دينيّ ولا 
دنيويٌ» كشراءٍ ما يساوي درهمًا بمائة» لا صرفه فى أكل طيّب ولبس نفيس 
e‏ 1 5 2 1 ره الى ريب ا عاص مب صل سم ر 
وفاخر المشموم؛ لقوله تعالول : موقل من حرم زنه اللو الى أخرج ادو 4 
[الأعراف: ۳۲]. الآيةَ» وكذا لو أنفقهُ فى القرب . انتهى . 


بَابُ عَلَامَاتٍ الْبَلُوغ 


5- عَنْ عَلِي بْنِ أبي طَالِبٍ قَالَ: حَفِظتٌ عَنْ رَسُولٍ الله كه : 
«لَايْْمَ بَعْدَ اختلام» وَلَا صُمَاتَ يوم إِلَى الليل » رَوَاهُ أبُو دود . 


6- وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ : «عُْرِضْت عَلَى الب كك يَْمَ أَحَدٍ وأا ابْنُ 


اربع عَشْرَةَ سَنَةَ هَلْمْ يُجِرْنِيء وَعْرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ونا ابن حمس 
عة اجار روا الحا . 


35 وَعَنْ عَطِيَةَ قال : عُرضتًا عَلَّى الس اة يَوْمَ فُرَنْظَةَ فَكَانَ مَنْ 


.)۲۸۷۳( «السنن»‎ )١( 
والحديث ضعفه ابن القطان والمنذري. ورجح العقيلي وقفه.‎ 
و «بيان الوهم‎ »)١87 /٤( و «مختصر السنن»‎ »)٤1۸/٤( وراجع : «الضعفاء الكبير!‎ 
.)۸۰ /0( والإيهام» لابن القطان (۳/ 2)075 و«الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۳۲/۳)» ومسلم (070/5). وأحمد (؟9/5١).‏ وأبو داود 
(5505)» والترمذي 2)١91١(‏ والنسائي (5/ »)١65‏ وابن ماجه (75057). 


كم المحلد السابع 


ٿڪ فيل وَمَن لَمْ نيٽ حلي سبل وَكُنْتُ ممن لَمْ ينث حلي سَبيلي . 
ر عل حي ب ا عن “4 “ند 3 2١)‏ 
رَوَاهُ الح 7 صححة التزمذی , 


2 


وَفِي لَفْظ : د ار مر وَمَنْ لا ثرك. رَوَاهُ 


أخمَدء وَالنّسَائْيْ” 


۷- وَعَنْ سَمْرَةَ: أنَّ الي ل قَالَ: الوا شيو ح المْشركين› 
وَاسْتَحْيُوا شَرْحَهُمْ . وَالشَّرْحُ لْعِلْمَانُ الَّذِينَ لم وا . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 


a 2 7‏ قرف 
وصححه . 


حديتٌ علي في إسناده يحيئ بنْ محمّدٍ المدنيٌ الجاري منسوبٌ إلى الجارٍ - 
بالجيم والرّاءِ المهملة -: بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرَّسولٍ وو 
قال البخارئ ١‏ يتكلمون فة وقال ابن حيّان :يجب التكْث عمًا اتقرة به-من 
الرّواياتِ. وقالَ العقيليُ: لا يُتابعُ يحيئ المذكورٌ على هذا الحديث. وفي 
« الخلاصة » أله ونَّعَهُ العجليُ وابنُ عديٌ. قال المنذريٌ: وقد روي هذا 
الحديثُ من رواية جابر بن عبدٍ الله وأنس بن مالكِ» ولیس فيها شيء يثبتُ. 
و اع[ ا الخ اا الي بوايق القطاف وهنا و ار 
شک بسكوت أبي داودٌ عليه. ورواه الطبرانيُ في « الصغير »“ بسندٍ آحرٌ 


//( والنسائي‎ »)١585( والترمذي‎ »)٤٤١٤6( وأبو داود‎ »)٠١ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
۰ .)5551( وابن ماجه‎ 5 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح).‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 71/7)» والنسائی (5/ .)٠١١‏ 

1 .)٠١۸۳( «السنن»‎ )۳( 

وإسناده ضعيف . 


.)45/1١( أخرجه: الطبراني في «الصغير»‎ )٤( 


کتاب الت لتفليس o۷‏ 


عن علي ورواةٌ أبو داود الطيالسيُ في ( مسنده ) . وأخرجٌ نحوةٌ الطبراني في 
) الکبیر ‏ عن حنظلةً بن حذيفةٌ عن جدوء وإسنادةُ لا باس به. وأخرجٌ نحوة 


أيضًا ابنُ عدي“ عن جابر. 


وحديثٌ ابن عمرٌ زا فيه البيهقيُ وابنُ حبَّانَ!؟' في « صحيحه » بعد قوله : 
« لم يُجزني »: ١‏ ولم يرني بلغت » وقد صحَحَ هذه الزّيادةَ أيضًا ابن خزيمة . 

وحديث عطيّةَ القرظيٌ صحّحة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكم”' وقالَ: على شرط 
الصحيحين. قال الحافظ : وهو كما قالَ إلا ّما لم يُخْرّجا لعطيّةء وما له إلا 
هذا الد ومن 

وقد أخرجَ نحوّ حديثِ عطيّة الشيخانٍ من حديث أبي سعيدٍ بلفظ : ١‏ فكانَ 
يُكشف عن مؤتزرٍ المراهقينَ» فمن أنبتَ منهم قتل» ومن لم ينبت جعلَ في 
الذراريّ ». وأخرج البزّارُ من حديثِ سعد بن أبي وقّاص: « حكمَ على بني 
قريظة أن يُقتلَ منهم كل من جرت عليه المواسي '. وأخرجَ الطبرانٰ“ من 
حديث أسلمٌ بن بحير الأنصاريٌ قال: « جعلني الى 4 على أسارى قريظةً 
فكنثُ أنظرُ في فرج الغلام» فإن رأيتة قد أنبتَ ضربتٌ عنقةء وإن لم أرهُ قد 
اا نات 0 قال الطبرانيٌ : لوئ فن امه إلاينا 
الانيكا :قال الحا و ف 


.)۱۹۷۰( «مسند الطيالسى»‎ )١( 

(۲) أخرجه: ا فى «الكبير») (7605). 

(۳) أخرجه: ابن عدي (/۸0۳(. 

(5) أخرجه: البيهقى .)٥١-٥٤ /٦(‏ وابن حبان .)٤)۷۲۷(‏ 
() أخرجه: ابن ج (1) والحاكم (۱۲۳/۲). 
(0) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)٠٠٠١(‏ 


مه المحلد السابع 


وخا س اش اها أب و واو" وهو ف زوانة التصمن عن رة 
وفي سماعه منهُ مقالٌ قد تقدّمَ . 

وفي الباب عن أنس عند البيهقيّ بلفظ : « إذا استكمل المولوذ خمس عشرة 
سنه كتبّ ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدودٌ » قال في ١‏ التلخيص 6" : 
وسنده ا وعن عائشةً عند أحمدّ» وأبي داودء والنّسائئُ ؛ وابن ماجه» 
وابن حبَّانَء والحاكم بلفظ : « رفع القلم عن ثلاثة: عن الصَبيّ حتى يبلغ ء 
وعن النّائم حى يستيقظء وعن المجنون حى يُفِيقَ)7". وأخرجة أيضًا 
اا اا واا والدّارقطنىٌ» والحاكمٌء وان حبّانَء وابنُ 
خزيمةً عن على من طرق» وفيهِ قصّةٌ جرت له مع عمرّ علّقها البخاري» فمن 
الطرقٍ عن أبي ظبِيانَ عنهُ بالحديث والقصََّء ومنها عن أبي ظبيانَ عن ابن 
عبّاس» وهيّ من رواية جريرٍ بن حازم عن الأعمش عنة» وذكره الحاكم عن 
شعة :عن الا عمش كذلك: له 0 وقال البيهقئُ: تفرد برفعه جريرٌ بن 
حازم. قال الدّارقطنئ في « العلل »: وتفرّدَ بو عن جرير عبد الله بُ وهب» 
وخالفة ابنُ فضيل ووكيع فروياهُ عن الأعمش موقوقاء وكذا قال أبو حصين عن 
أبي ظبيانَ» وخالفهم عمَارُ بنُ زريق فرواة عن الأعمش ولم يذكر فيه ابن 
عبّاس» وكذا قال عطاء بنُ السّائب عن أبي ظبيانَ» عن علي وعمرٌ مرفوعًا. 
قل الو 7 وقول وكيع وابن فضيلٍ أشبهُ بالصواب. وقال النُسائي : 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۱۷۰). 


(؟) «التلخيص» (۳/ ۹۳)ء وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (01//5): (إسناده ضعيف 
لا يصحٌ». 
(۳) تقدم برقم .)57١(‏ (:) انظر: «التلخيص الحبیر» (۲/ 03779 . 


كتاب التفليس 54 


حديثٌ أبي حصين أشبهُ بالصّواب . ورواهُ أيضًا أبو داود من حديث أبي الضحى 
عن علي بالحديث دون القصَّق وأبو لض قال أبو زرغة : حديثه عن علي 
و وروا ابنُ ماجه من حديثٍ القاسم بن يزيد عن علىٌ» قال أبو زرعة : 
وشو عرسا أيضاء ورواه الترمذيٰ من حديث الحسن البصريّء قال أبو زرعة 
أيضًا: وهو مرسل» لم يسمع الحسنٌ من علي شيئًا. ورو الطبرانيي“ عن 
أبي إدريسٌ الخولانيّ قال: أخبرني غير واحدٍ من أصحاب رسول الله َل 
ثوبانَ ومالكِ بن شدَادٍ وغيرهما فذكرٌ نحوهُ. وفي إسنادو برد بن سنانٍ وهو 
مختلفٌ فيه . قال الحافظ: وفي إسنادهٍ مقال في انّصاله. وروا الطّبرانيٌُ أيضًا 
من طريقٍ مجاهدٍ عن ابن عبّاس» وإسنادةُ ضعيفٌ كما قال الحافظٌ”" . 

تول : Sg‏ استدل به على أن الاحتلام من علاماتٍ البلوغء 
وتعقَبَ بِأنُّ بيان لغاية مدَةٍ اليم وارتفاعٌ اليم لا يستلزم البلوعٌ الذي هو مناطُ 
التكليفٍ؛ لأن اليم يرتفعٌ عند إدراك الصَّبيّ لمصالح دنياه» والتُكليفٌ إِنّما 
یکونٌ عند إدراكه لمصالح آخرته» والأولى الاستدلال بما وقع في رواية 
لخد وأبي داود» والحاكم من حديثِ علي بلفظ: «وعن الصَّبىٌ حت 
يحتلم » ويُؤيدٌ ذلك قولة ا عطيّةَ: « فمن كان محتلمًا» وقد حك 
صاحبُ « البحر )"ا الإجماع على أنَّ الاحتلام مع الإنزال من علاماتٍ البلوغ 
في الذّكرء ولم يجعلهٌ المنصورٌ باللّه علامةً في الأنثى . 


(1) «المعجم الكبير» للطبراني .)۷٠١١/۷(‏ 
() انظر : «التلخيص الحبیر» (۳۲۹/۲). 
(9) «البحر» .)۱٤۹/۲(‏ 


قوله: « ولا صمات » إلخ» الصُّماتُ: السّكوثُ. قال في « القاموس »: 
ا ا ا يرما أويرة و 
أي: لا يُصمتٌ يوم تام . انتهی . ترله: « فلم يُجزني » وقوله: ١‏ فأجازني » 
المرادُ بالإجازة: الإذنُ بالخروج للقتالٍ» من أجازُ: إذا أمضاهُ وأذنّ له» لا من 
الجائزة الّتى هي العطيّةٌ كما فهمة صاحبٌ « ضوء النّهار ). 

وقد استدلٌ بحديث ابن عمرَ هذا من قال: إل مضي خمس عشرةٌ سنة من 
الولادة يكونُ بلوعًا في الذّكر والأنثئ وإليه ذهبّ الجمهورُء وتعقّبَ ذلك 
اللّحاويُ وابنٌ القصَّارٍ وغيرهما بأنَّهُ لا دلالة في الحديث على البلوغ ؛ لاله بيا 
لم يتعرّض لسن وإن فرضٌ خطورٌ ذلك ببالِ ابن عمرّء ويرد هذا التّعقِيبَ ما 
ذكرنا من الرّيادة في الحديث - أعني قولهُ: « ولم يرني بلغت » وقولة: « ورآني 
E ARE‏ ايقل عدا دف إل مق دوك أن ار مده 
ما بدلا ع :ذلك وقال أو هة :بل يتفي امان عشيرة س الذكن :وسيم 

قوله: « فكانَ من أنبتَ » إلخ› استدل به من قال: إِنَّ الإنبات من علاماتِ 
البلوغء وإليه ذهبت الهادويّةُء وقيّدوا ذلك أن يكونّ الإنباث بعد التسع. 
وتعمَبَ بِأنَّ قتلّ من أنبتَ ليس من أجل التُكليفٍ بل لرفع ضررهء لكونه مظنّة 
للضرر كقتل الحيّة ونحوها. ورد هذا النَّعقْبُ بأنّ القتلّ لمن كان كذلك ليس 
لأجل الكفرٍ لا لدفع الصّرر؛ لحديث: ١‏ أمرت أن أقاتل النّاسَ حتى يقولوا: 
لا إلة إلا الله »“ وطلبُ الإيمانٍ وإزالةٌ المانع منهُ فرعٌ التُكليف. 


220 تقدم برقم (#1ه١).‏ 
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ويُؤيّدٌ هذا أن الي ية كاد يغزو إلى البلادٍ البعيدة كتبوك ويأمرُ بغز آهل 
الأقطارٍ النّائية مع كونٍ الضَّررٍ ممّن كانَ كذلك مأمونًاء وكونُ قتالٍ الكقّار 
لكفرهم هو مذهبٌ طائفةٍ من آهل العلم» وذهبت طائفة أخرئ إلى أن قتالهم 
الضرر» والقول هذه المقالة a‏ ذلك اللَعمّبٍ» ومن القائلينَ هذا 
شيخ الإسلام ابن تيميّة حفيد المصتف› وله في ذلك رسالة. 

توله: « شرخهم » بفتح الشين المعجمة» وسكون الرَّاءٍ المهملة» بعدها خاءٌ 
ف قال في « القاموس »: هو اول الشاب . انتهيل . وقيل : هم الغلمانٌ 
ال له مارا وحمل العا عل س لم بنك من الان رل م 
ذلك للجمع بِينَ الأحاديث» وإن كاد أوّل الشَّباب يُطلقُ على من كاد في أوَّلٍ 
ا رر بات المتكون ي ا ات ای ااا 
المتجعْدِ في العانة» لا إنباتٌ مطلقٍ الشعر؛ فإنَّهُ موجودٌ في الأطفال . 


بَابُ ما جل لِوَليّ اليم مِنْ مَالِهِ بِشَرْطٍ الْعَمَلٍ وَالْحَاجَةٍ 


۸ح عَنْ عائشة سيه في وله تَعَالَى : چوس کن عَنِيا مسْتَعْفِفٌ 
ده ھم ٤راو‏ 


وسن کان هيراس ملا کل بالمعروف» [الساء: 5] انا نَرَلثْ في وَليّ التي إِذَا 
کان فَقِيرَا أنه اكل مله e‏ قيامه عليه 4 بِالْمَعْرُو e‏ 


وَفِي لَفْظِ : آرت في ولي يتم الي يفوم عليه وضع ماله إن گان 
ففرا أكل م ارو اها 


.»)۲٤١ ۰۲٤١ /۸( أخرجه: البخاري (2)55/5 ومسلم‎ )١( 
.)55١ .8( ومسلم‎ 2)٠١7 /9( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


2 المجلد السابع 


848 وَعَنْ عمُرو بن شعَیْب»› عن أبيه» عَنْ جد : 3 رجلا 
الى ية فَقَالَ : إِني د قير ليس لي شَئْة ولي يتم قَقَالَ: كل من 
تيمك غَيِْرَ مُسْرفٍ وَل مُبَادِرٍ ولا مأل » رَوَاهُ حمس إلا التَرْمِذِيٌ” 


اترم في « سنه » عن ابْن عُمَرَ آنه كَانَ يُرَكي مَالَ اليم وَيَسْتَفْرضِ 

حديثُ عمرو بن شعيب سكت عنهُ أبو داو وأشارٌ المنذريٌ إلى أن في 
إسنادو عمرو بنَ شعيب» وفي سماع أبيه من جدِّ مقال قد تقدّمَ التّبيهُ عليه . 
وقالَ في « الفتح »" : إسناده ا 

والآيةُ المذكورةٌ تدل على جواز أكل ولي اليتيم من ماله بالمعروفٍ إذا كان 
فقيرّاء ووجوب الاستعفافٍ إذا كان غنيّاء وهذا إن كان المرادٌ بالغنيٌ 00 
في الآية ولي اليتيم على ما هو المشهورٌ. وقيلَ: المعنى في الآية اليتيم: أ 
إن كان غنيًًا فلا يُسرف في الإنفاقٍ عليه يه 
بالمعروفي» فلا يكونُ على هذا في الآية دلالةٌ على الأكل من مال اليتيم أصلاء 
وهذا التفسيرٌ رواةُ ابنُ التين عن ربيعة» ولكنّ المتعيّنَ المصيرٌُ إلى ا لقولٍ 
عائشةً المذكور. 

وقد اختلف أهلُ العلم في هذه المسألةء فرويّ عن عائشة أنه يجوز للوليٌ 
أن باخد من مال اليتيم قدرٌ عمالته» وبه قال عكرمةٌء والحسنٌ» وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه: : أحمد »)5١0/7(‏ وأبو داود (۲۸۷۲)» والنسائي (7507/7)» وابن ماجه 


(۷۱۸). 
(۲) «فتح الباري» .)۲٤۱/۸(‏ 
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وقيلَ: لا يأكل منهُ إلا عند الحاجة. ثمّ اختلفواء فقالَ عبيدةٌ بنُ عمروء 
وسعید بن جبير» ومجاهد: إذا أكلّ ثم أيسرٌ قضئ» وقيلَ: لا يجب القضاءًء 
وقيلَ: إن کان ذهبًا أو فضَّةً لم يجز لهُ أن يأخذّ منهُ شيئًا إلا على سبيل القرض» 
وإن كان غيرَ ذلك جار بقدرٍ الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن عبّاس» وبه 
قال الشَّعبِيُ وأبو العالية رها أخرج جمِيعَ ذلك ابن جرير في تفسيروء 
وقال: هو بوجوب القضاءِ مطلقًاء وانتصرَ لهُ. وقالَ الشَّافعيٌُ: يأخدٌ أقل 
الأمرين من أجرتهِ ونفقته» ولا يجبٌ الرَّدُ على الصحيح عنده. 

والعطافة من الآية والحديثِ جوارٌ الأكل مع الفقر بقدرٍ الحاجة من غير 
إسرافٍ ولا تبذيرٍ ولا تأثلِء والإذنُ بالأكلٍ يدل إطلاقة على عدم وجوب الود 
عند الَّمِكْنِء ومن ادع الوجوبٌ فعليه الدليلٌ. 


توله: «غيرَ مسرفٍ ولا مبادر » هذا مثلٌ قولة تعالی : وآ هآ إِسَرَاكًا 
ودارا [النساء: 5] أي : مسرفينَ ومبادرينَ كبر الأيتام» أو 0 ومبادرتكم 
كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولونَ: ننفق ما نشتهي قبلَ أن يكبرٌ اليتامئ 
را فى دارو أبي داود: « غيرَ مسرفٍ ولا مبذّر ». 

قرله: ١‏ ولا متأثّل » قال في « القاموس »: اَنَل ماله تأثيلا: ركاه وأصَّلهُ 
ومُلْكَهُ: عظمة» والأهلَ: كساهم أفضل كسوة وأحسنَ إليهم والرّجِلٌ: كر 
ماله انتهين , والمرادُ هنا أَنّهُ لا يدّخْرُ من مال اليتيم لنفسهٍ ما يزيد على قدر ما 
يأكلهُ . قال في « الفتح »: المتأئّلٌ - بمثنّاق ثم مش مشدّدق بينهما همزةٌ -: 
هو المتّخدُء والتَأئلُ: اتاد أصل المالٍ حنّى كانه عندهُ قديمٌ» وأثلةٌ كل شيء : 
أصلهُ. قوله: « إِنَهُ كان يُزكي مال اليتيم » إلخ. فيه أ ولي اليتيم يُزكٌي ماله 
ويُعاملهُ بالقرض والمضاربة وما شابة ذلك. ۰ 


:5 المحلد السابع 


بَابُ مُخَالَطَةِ الْوَلِيٌ الت م في الطْعَام اشراب 


-٣‏ عن ابن باس قَالَ: لَمّا نَوَلَتْ ولا كربا مَالَ التي ل يالى 
هى َس الأنعام: 16] عَرَلُوا أَمْوَالَ الينام حر عي جت الطْعَامُ يَفْسُدُ 
وَاللّحُمُ يُنْيِنُ 7 يك لي َك ترت «إوَإن خَظوهم كنوك ال 
يعم لْمُقيِدَ مِنَّ الْمُصَلِحَّ# [البقرة: 15٠١‏ قَالَ : نَخَالَطُوهُمْ . N‏ 
وَاللَسَائِيٰ› e‏ . 

الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكم”" وصححةٌء وفي إسناده عطاء بن السّائب 
وقد تفرّدَ بوصله وفيه مقال» وقد أخرجٌ له البخاري مقروئًا وقال أيُوبُ: ثقة» 
وتكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ. وقالَ الإمامُ أحمدٌُ: من سمع من قديمًا فهو صحيحٌ» 
ومن سمعٌ منهُ حديئًا لم يكن بشيءٍء ووافقة على ذلك يحيئ بن معين» وهذا 
الحديثٌ من رواية جرير بن عبد الحميدٍ عنة» وهو ممّن سمعَ منه حديئًا. 

وروا النّسائيُ من وجه آخْرٌ عن عطاءٍ موصولاء وزادً فيه: «وأحل لهم 
خلطيع التبورواة عيذ ين ی ا مرا إورواة ا في ر 
عن سعيدٍ بن جبير مرسلا أيضًا . قال في « الفتح ) : وهذا هوّ المحفوظ مع م إرساله . 
ررقف عبد د حميدٍ من طريق السدى:؛ عمّن حدثة عن ابن عباس قال : 
« المخالطةٌ أن تشربٌ من لبنه ويشربٌّ من لبنك» وتأكل من قصعته ويأكل من 
قصعتكٌ » واللّه يعلمُ المفسدَّ من المصلح» من يتعمّدٌ أكل مال اليتيم ومن يتجنَّبهُ » . 


.)5163/7( وأبو داود (۲۸۷۱)؛ والنسائي‎ :)8785/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۷۹-۲۷۸/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
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وقال أبو عبيد: المرادُ بالمخالطة أن يكو اليتيمْ , بِينَ عيالٍ الوالي عليه فيشق 
عليه إفرازٌ طعامه» فيأخذٌ من مال اليتيم قدرٌ ما يرى أنه كافيه بالنّحرّي فيخلطة 
بنفقة عياله» رلا كان ذلك قد تفخ فيه لاد راان رام فوس الله 
لهم» وقد ورد افير عن أكل أموال اليتامئ والتّشديد فيوء قال الله تعالن : 
ل لري يڪو اه امول الس طلا إِنَمَا يأكون في بُطونهم ا 
سيراه [النساء: .]٠١‏ 

وثبت في الصّحيح » “ أن أكل مال اليتيم أحدُ السّبع الموبقات» 
فالواجبٌ علي من ابتلي بيتيم أن يقف على الحدٌ الذي أباحة 1 الشَّارعٌ في 
الأكل من ماله ومخالطته؛ لأنَّ الريادة عليه ظلمّ يصلى به فاعلهُ سعيرّاء ويكونٌ 
من المويقية ‏ ال الله «الشلامة: 


لد ود و 
23 ين يت 


.)۳۳۲۰( سيأتي برقم‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


كتاب الصلح وأحكام الجوار ۷ 


كِتَابُ الصّلْح وَأخكام الجوار 
باب جوَازِ الصْلح عَنِ الْمَعْلُوم وَالْمَجْهُولٍ وَالتَْلِيلٍ مهما 
0١‏ عَن أمَ سَلَمَةَ قلت : جَاء رَجُلَانِ يختصمان إلى رَسُولٍ الله كل 
في مَوَارِيتٌ بَْنَهُمَا قذ دَرَسَتْ ليس بَِنَهُمَا ية كَقَالَ رَسُولُ الله عله : 
١‏ نكم تَحْمَصِمُونَ إلى رَسول الله 7" وَإنَمَا آنا شر وَلَمَلَ بَمَضَكُمْ 
قَضَيت لَهُ من حَقٌ أخيه شيا اد باذ فَإِنمَا أْطعْ لَه قَطعَةَ من النَارِ يني 
بها أسْطَامًا في عُنقه يَوْم القيامة ». فبك الرَجُلان وَقَالَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمًا: 


- 


E 1‏ 
و بو داود 


لذ - )رمه 0 SA‏ ار 6 وس ه 0 ىام ~o o‏ 1 
وف روايَة لا بي داود : ( إنما اقضي بينکم بِرَأبِي فيمًا ينل علي 


چ 


)١(‏ كذا السياق في الأصل في هذا الموضع» وكذا في الموضع الآني في الشرح» 
والصواب: «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ..2. 

(۲) أخرجه: أحمد (5/١؟5”»‏ وأبو داود (085"), 
وراجع : «تهذيب الكمال» (۲/ .)۳٤۷‏ 

. )٥۸١( «السنن»‎ () 


A‏ المحلد السابع 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجه“ رسكت عن أبو داود والمنذريٌ» وفي 
إسناده أسامةٌ بن زيدٍ بن أسلمٌ المدنيئ مولئ عمرّء قال النّسائيُ وغيرة: ليس 
بالقوىٌ. وأصلٌ هذا الحديث في ١‏ الصحيحين »» وسيأتي في باب أنَّ حكمٌ 
الحاكم ينفذُ ظاهرًا لا باطنًا من كتاب الأقضية. 

قرله: « إِنُكم تختصمونّ إلى رسول اللّه بيا يعني : في الأحكام. قوله: 
« وإِلّما أنا بشرٌ » البشرُ يُطلقُ علئ الواحدٍ كما في هذا الحديث» و ا 
نحو قولهٌ تعال وزرا لر هه [المدثر: 15 والمرادٌ إِنّما أنا مشارك لغيري 7 
البشريّة وإن كان ية زائدًا عليهم بما أعطاء الله تعالى من المعجزات الظاهرة 
والاطلاع على بعض الغْيُوبٍء والحصرٌ ها هنا مجازيّء أي: باعتبارٍ علم 
رن حقّقَهُ علماءٌ المعاني وأشرنا إلى طرف من تحقيقه في كتاب 
الصلاة. 

قرله: « ألحنُ » أي : أفطنٌ وأعرف» ويجورٌ أن يكونّ معناة: أفصحٌ تعبيرًا 
عنها وأظهرُ احتجاجًاء فربّما جاء بعبارة تيل إلى السّامع أله محق وهو في 
الحقيقة مبطلٌء والأظهرٌُ أن يكو معناة: أبلع 5 في رواية في 
« الصحيحين 70" أي: ‏ أحسنٌ إيرادًا للكلام. وأصل اللْحن: الا شن 
جهة الاستقامة» يقال : لحنّ فلانٌ في كلامه: إذا مال عن صحيح الُطتي» 
ويال : لحنت لفلان: إذا قلت له قولًا يفهمة ويخفئ على غيره؛ لأنّهُ بالّورية 
ميل كلانه عن الواضح المفهوم . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۱۸). 
(۲) راجع: ما تقدم تعليقاً على حديث الباب. 
(۳) أخرجه: البخاري (۳۲/۹)»› ومسلم .)1١159/5(‏ 
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توله: « وإنّما أقضي » إلخ» فيه دليل على أنَّ الحاكم إِنّما يحكمٌ بظاهر ما 
يسمعٌ من الألفاظ معَ جوازٍ كونٍ الباطنٍ خلافة؛ ولم يتعبّد بالبحثِ عن البواطن 
باستعمالٍ الأشياء التي تفضي في بعض الأحوالٍ إلى ذلكٌ كأنواع السياسة 
والمداهاة. قولك: ١‏ فلا يأخذه» فيه أنَّ حکم الحاكم لا يحل به ا 
زعم بعض آهل العلم . 

توله: ١‏ قطعةٌ ) بكسر القافٍ أي: طائفة. قرله: « أسطامًا » بضمٌ الهمزة 
وسكون السين المهملةء قال في « القاموس »: السَطامٌ - بالكسر -: المسعارٌ 
لحديدةٍ مفطوحة تمرك بها النَّارُء ثي قال : والإسطامٌُ: المسعارٌ. انتهئ . والمرادٌ 
هنا الحديدةٌ التي تسعَرُ بها النّارُ: أي : يأتي يوم القيامة حاملًا لها مم أثقاله. 

توله: ١‏ حقي لأخي » فيه دليلٌ على صحَّةٍ هبة المجهول» وهبة المدّعئ قبل 
ثبوته» وهبة الشّريك لشريكه. ترله: « أما إذ قلتما » لفظ أبي داود: « أما إذ 
فعلتما ما فعلتما فاقتسما» قال في « شرح السّنن »: «أما» بتخفيفٍ الميم 
يحتملٌ أن يكونٌ بمعنى حمًا وإذ للتُعليل. 1 

توله: « فاقتسما » فيه دليل على أنَّ الهبة إِنّما تملّكُ بالقبول؛ لان الى بيا 
أمرهما بالاقتسام بعد أن وهبّ كل واحدٍ نصيبة من الآخر. توله: ١‏ ثم توخیا » 
بفتح الواو الا المعحمة : قال في «النّهاية ؛: أي : اقصدا الحىّ فيما 
تصنعان من القسمةء يقال : توحيتُ الشَّيءَ أتوحّاهُ توحٌيًا: إذا قصدت إليه 


ود تعمّدت و فعله . 


توله: ١‏ ثم استهما» أي: ليأخذ كل واحدٍ منكما ما تخرجةُ القرعةٌ من 
القسمة؛ ليتميّرٌ سهم كل واحدٍ منكما عن الآخر. وفيه الأمر بالقرعة عند 
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المساواة أو المشاحة. وقد وردت القرعةٌ فی كتاب الله فى موضعين : 
أحدهما: قولهُ تعالى: واد يلقو امه [آل عمران: 44] والثّاني: قولة 
تعالى : ماهم فَكانَ ين الْمُْحَضِيتَ [الصافات: .]٠١١‏ 


وجاءت في خمسة أحادينك .من <الشّئة :الأول هنذا الحديت. الثاني : 
حديثٌ: « أله ية كان إذا أراد السّفرَ أقرعَ بِينَ نسائه )"' . الثَّالتُ : « أنه ككل 
أقرعَ في سنَّةِ مملوكينَ ». الرَابع : قوله بة: «لو يعلمُ الئاس ما في النْداءِ 
والصّفٌ الأول لاستهموا عليه ». الخامسش: حديتٌ الربير: إن صفيّة 
جاءت بثوبين لتكمَّنَ فيهما حمزةً» فوجدنا إلى جنبه قتيلاء فقلنا : لحف نوت 
وللأنصاريٌ ثوبٌ» فوجدنا أحد الثوبين اخ من الآخرء فأقرعنا عليهما ثُمَّ 
اکور ی (" والظّاهِرُ أن الب ية اطْلعَ على 
هذا وق ر لأنّهُ كان اضرا هتالف ويبعد أن بقن عليه قل ذلك في حى 
حمزةً وقد كانت الصَّحابَةٌ تعتمدُ القرعةً في كثير من الأمورٍ كما روي : ١‏ أنه 
تشاحٌ النّاس يوم القادسيّة في الأذان فأقرعَ بينهم سعدٌ» 

تولكٌ: « ثم ليحلل » إلخ» أي : ليسأل كل واحدٍ منكما صاحبة أن يجعلة في 
حل" من قبله بإبراء ذمّتهِ . وفيه دليلٌ على أَنَّهُ يصح الإبراء من المجهول؛ لأنَّ 
الذي في ذمّةٍ كل واحدٍ ها هنا غير معلوم . وفيه أيضًا صحََةُ الصّلح بمعلوم عن 
مجهول».ولكق, لآ بد امم ذلك :مق التحليل :وجك في ا 


)١(‏ سيأتي في باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. 
١ 35 (۲)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ١٦٠)ء‏ وأبو يعلى (۲/ 55). 

.)٥ /۳( «البحر»‎ )5( 
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النّاصرء والشّافعيٌ أ لا يصح الصّلحُ بمعلوم عن مجهول. ترله: « برأبي » 
هذا مما استدل به آهل الأصولٍ على جواز العمل بالقياس وأنَّهُ حبَةٌ وكذا 


الكل را بعاد يكة وو لمعاف لبط رلته 


۲- وَعَن عَمْرو بن عَوْفٍ : 9 الى كله قال : « الصَّلْحُ جَايْرُْ بين 
الْمُسْلِمِينَء إلا صُلْحًَا حَرّمَ حَلَالَا أو أَحَلَ حَرَامًا ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُهَ وَابْنُ 
مَاجَذ وَالتَرْمِِيُء وَرَاد: « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطَا حرم حَلَالًا 
أو أَحَل حَرَامًا ». قال التَريذِيٰ: هَذًا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيي0" . 

الحديث أخرجة أيضًا الحاكمٌ واب باد" ٠‏ وفي إسناده كثيرٌ بن 
عبد الله بن عمرو بنٍ عوفٍ عن أبيه» وهو ضعيف جداء قال فيه الشَافعيُ 
وأبو داود: هوّ ركنٌ من أركان الكذب . وَقال اسائ : ليس بثقة. وقال ابن 
حبّانَ: له عن أبيه عن جدّه نسخةٌ موضوعة . وتركة أحمدٌ. وقد نوقش التُرمذيُ 
في تصحيح حدیثه› قال الذَّهبِىٌ : أمّا الترمذیٰ فرویٰ من حديثه : « الصلح جائرٌ 
بِينَ المسلمينَ » وصححه» لهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن 
كثير في « إرشاده »: قد نوقش أبو عيسى - يعني : الترمذيّ - في تصحيحه هذا 


عمو 


الحديتٌ وما شاكلة. انتهئن. واعتذرٌ لهُ الحافظ فقال: وكأنّهُ اعتبر بكثرة طرقه . 


)١(‏ أحرجه: أبو داود »)٥۹٤(‏ والترمذي »)١757(‏ وابن ماجه (8017؟). 
ولم يعزه المزي في «التحفة» »)۱٠۷۷١(‏ 5 داود. 
والحديث في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو ضعيف جدَّاء وكذبه 
الشافعي. ٠‏ 


وراجع: «الإرواء» (TT)‏ . 
(۲( أخرجه : الحاكم (؟/ ١٠م)‏ وابن حبان (0:0:941), من حديث أبى هريرة. 
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وذلكٌ لأنّهُ رواةُ أبو داود والحاكة”'' من طريق كثير بن زيدٍ» عن الوليدٍ بن 
رباح» عن أبي هريرة» قالَ الحاكمُ: على شرطهما. وصحٌحةُ ابن حبّانَ'"' 
وحسّنهُ التّرَمذَيُ . وأخرجة أيضًا الحاكة'”" من حديثٍ أنس» وأخرجة أيضًا من 
حديث عائشة“ وكذلك الدارقطني . وأخرجة ا وم یت 
سليمانَ بن بلال» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرةً. وأخرجة ابن أبي شيبة 
عن عطاءٍ مرسلا. وأخرجه البيهقئ" موقوفًا على عمرٌ كتبة إلى أبي موسى . 
وقد صرَّحَ الحافظ بأنَّ إسناد حديثٍ أنس وإسناد حديثِ عائشةً واهيانٍ. 
وضعّف ابن حزم حديتٌ أبي هريرة» وكذلكَ ضعَّفَهُ عبد الحقٌّ» وقد روي من 
طريق عبدٍ الله بن قير المصيصيّ وهوّ ثقةٌ» وكثيرُ بن زيدٍ المذكورء قال 
أبو زرعةً: صدوقٌء وولَّقَهُ ابنُ لكب والوليد ين رباح : صدوق أيضًاء 
SESE SS‏ والطرق عوك يحضها العف قاقز احوالها 
أن يكون: المتن الذي اجتمعت عليه حستًا. ا 

تولد: « الل جا طا كناو :اليا ره ال ل كز صلم إلا نما 
استثنيّ » ومن اذّع عدم جواز صلح زائ على ما استثناه الشَّارعٌ ر هذا 
الجا فا الل و ال ذهب أبو حيفة؛. “ومالك وأحمد 
و ون :لمر ع والشّافعيٌ وابن أبي E EE‏ 
يصح الصّلحٌ عن إنكار» وقد استدل لهم بقوله يا : « لا يحل مال امرئ مسلم 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)۳٥۹٤(‏ والحاكم (؟59/5). 


(۲) أخرجه: ابن حبان (6:091). (۳) أخرجه: الحاكم .)٥١-٤۹/۲(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم .)٤۹/۲(‏ (0) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۷). 
(5) أخرجه: أحمد .)۳٣١/۲(‏ (۷) أخرجه: البيهقي (5/ 19). 


(۸) «البحر» (5/ 46). 


كتاب الصلح وأحكام الجوار رف 


ey: 


إلا بطيبة من نفس“ وبقوله تعالى : «وو تاوا اولي بيد بالطل [البقرة: 
1۸ ويجاب بأنّ الرّضا بالصلح مشعرٌ بطيبة الفس» فلا يكونٌ أكلُ المالٍ به 
من أكل أموالٍ الاس بالباطل» اتج لهم في ١‏ البحر؛ بأنَّ الصّلحَ معاوضةء 
فلا يصح مع الإنكارٍ كالبيع . . وأجيبّ باه لا معن للإنكارٍ في البيع ؛ لعدم ثبوتٍ 
حق لأحدهما على الآخر يتعلّقُ به الإنكارٌُ قبل صدور البيع» فلا يصح القياس . 

تولك: « بِينَ المسلمينّ ؟ هذا خرج مخرجٌ الغالب؛ أن الصلح جائرٌ بين 
الكقارء وبِينَ المسلم والكافر» ووجة التخصيص أن المخاطبَ بالأحكام في 
الغالب هم المسلمون؛ لأنہم هم المنقادونَ لها. توله : O‏ 
على الاستثناء» وفي رواية لأبي داود والترمذي ار والصّلحٌ الذي يحرم 
الحلال كمصالحة الرّوجة للرّوج على أن لا بُطلّقها أو لا يتزرّج عليها أو 
O N CN EDE‏ دل 
وطؤهاء أو أكل مالٍ لا يحل لهُ أكلهُ» أو نحو ذلك. 

توله: « المسلمونَ على شروطهم » آي : ثابتونَ عليها لا يرجعونَ عنها. 
قال المنذري: وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدةء ويدل على هذا 
قولهُ: « إلا شرطًا حرّمَ حلالا» إلخ» ويُويّدهُ ما ثبت في حديث بريرةً من 
قوله يَكِ: « كل شرط ليس في 0 فهو باطل )”2 وحديثٌ: « من 
عجار مدل دن ملك انر ارون ل * الط لذي يح الحرامَ كأن 
تشرط تضيزة الظالم والباغي أو غزو المسلمينَ والّذي يحرم الحلال كأن 
ERE‏ دا أو زوج أو حو ذلك: 


)١(‏ سيأتي في كتب الغصب والضمانات. 
(۲) أخرجه: أحمد .)۲۱۳/١‏ (۳) تقدم. 
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080 وَعَنْ جابر: أ باه فيل يَوْمَ أحدٍ شَهِيدَا وَعَلَيهِ ين اشد 
الْغْرَمَاءُ في حُقُوقِهِمْ» قَالَ: اتيت النّى كل فَسَأَلَهُمْ آن شلوا كَمْرَةَ خانطئ 
وَيُحَلُلُوا أبي » ابوا لم ب يُعْطِهِم اللي ا حَائْطي وَقَال: » سلو 
عَلَيِكَ »» فَعَذَا عَلَيِنَا حينٌ أَصْبَّحَ قَطافَ في النّحْلٍ وَدَعَا في ثُمَرِهَا 


الْبَرَكةِ َجَدَدْنْهَاء فَمَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لا مِنْ تَمَرهَا)”. 


وفي لَفْظِ : أَنّ باه تُوفْي وَتَرَكَ عَلَيه لاي وَسْفًا لِرَجُلٍ مِن اليَهُودٍء 
َاسْتَئْظَرَهُ جَابر ابی أَنْ يُنْظِرَه كلم جار رول الله بك شفع له اليه 
جاه رول الله ي وکلم ايودي ليخ مره تله لذي لَه أب فَدَخَلَ 
ابن يكل النَخْلَ فَمَشَى فِيهَاء ثم قال لِجَابر : « جد لَهُ قَأؤفٍ لَّهُ الذِي لَهُ »› 
َجَدَهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ الله كلل فَأَوْفَاهُ تَلاثينَ وَسْمًا وَفَضَلَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ 
وَسْقًا. رَوَاهُمَا البُخَارِيُ"" . 

قوله: « فجددتها» بالجيم ودالين مهملتين» والجدادٌ: صرامٌ الئّخل . 
والحديثٌ فيه دليلٌ على و المصالحة بالمجهولٍ عن المعلوم» وذلك ل 
« الى بلا سأل الغريمَ أن ناخد تمن الحاقط وهر هول القدر في الأوساقي 
التي له وهي لوه ولكنّه اع ة في « البحر » الإجماع على عدم الجواز 
فقال:ما لفظة: :مسالة: ويصح بمعلوم عن معلوم إجاعًاء ولا يصح بمجهول 
إجماعًا ولو عن معلوم» كأن يُصالح بشيء عن شيء» أو عن أل بما يكسبةٌ هذا 
العامٌ. انتهئ . فينبغي أن ينظرٌ في صحة هذا ا إن الحديتٌ مصرّح 


.)١05 /7( أخرجه: : البخاري‎ )١( 
.)٩١ /5( «البحر»‎ )۲( 


کتاب الصلح وأحكام الحوار Vo‏ 


بالجواز. وقال المهلث: لا يجوز عند أحد من العلماء ء أن يأخذٌ من لهُ دِينُ تمر 
تمرًا مجازفة بدينه؛ لما فيه من الجهل والغرر» وإنّما يجورٌ أن يأحدَّ مجازفةٌ في 
حقو قل من دينه إذا عل الآخذُ ذلك ورضي . انتهئ . وهكذا قال الدُمياطئ» 
وتعقّبهما ابن المنير فقالَ: بيع المعلوم بالمجهولٍ مزابنة» فإن كان تمرًا نحو 
فمزابنةٌ يق الى اردان رو وتبعهُ الحافظٌ على ذلك فقال: إَِّهُ 
يُتفرٌُ في القضاءِ من المعاوضة ما لا يُغتفرُ ابتداء؛ لأنَّ بيع الطب بالثّمرٍ 
لا يجوز في غير العراياء ويجوزٌ في المعاوضة عند الوفاء» قالَ: وذلكٌ بين في 
حديث الباب. انتهىل . 

والحاصل أن هذا الحديتٌ مخصّصٌ للعموماتِ المتقدّمةٍ في البيع القاضية 
بوجوب معرفةٍ مقدارٍ كل واحدٍ من البدلين المتساويين جنسًا وتقديرّاء فيجور 
القضاءً معَ الجهالة إذا وقعّ الرّضاء 00 ر م سلمة السّالف» فَإمَّا 
ولعت دفي البصالسة علوم عن مجهول» والموازيث ‏ لدان تطلق على 
الأجناس الرّبوية وغيرهاء فهو يقضي بعمومه أا تجوز المصالحة مع جهالة 
أحد العوضين وإن كان المصالح به والمصالح عنة ربويّين» ولكن لابدٌ من 
وقوع التُحليل» كما هو مصرّح به في الحديثين. 

وقد استدل المقبليُ في « الأبحاث » بهذا الحديثِ على جواز صرف الفضَّةٍ 
بالفضة م مع التصريح بتطييب الزَائدِء وأنّهُ لا يلزمُ من ذلك إبطالٌ المقصدٍ 
ار ا لأن كل حيلةٍ توصل بها إلئ السّلامة من الاثم فهي جائزة. 
وإنّما المحرَمُ الحيلة التي توضّل بها إلى إبطال مقصدٍ شرعي؛ قال : فعلى هذا 
يجوز الصَّرفُ للقروش بالمحلّقة وهما ضربتانٍ كبيرةٌ وصغيرةٌ ونحوٌ ذلك مما 
دعت الضوورة إل قال: : ولنحو ذلك رُخْصٌ في بيع العريّة, وإلا فكانَ يُمكنٌ 

بيع الثّمرِ بالدّراهم ثم شراء 5 ب بالدّراهم. أمّا لو كانَ الغرض طلبٌ التّجارةٍ 
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والأرباح كالصًيارفة فلا يجوز . . إلى آخر كلامه. وصرّحَ أيضًا بِأنَّهُ لا حاجة في 
ارف ال كا سلعة ثمّ بيعها كما في حديث تمرٍ الجمع والجنيب 
السالف قالَ: لأنَّ ذلك يلحق بالممتنع للصرورة إليه في أكثر الأحوالٍ وغالبها 

وأنتَ حبيء بأنَّ الحديت ورد على خلافِ ما تقتضيه الأصول» فلا يجوز أن 
يُجاورٌ به موردهُ وهوّ صورةٌ القضاءء فلا يصح القياس» وهذا على فرض عدم 
محري ع SEG‏ فإن صح فالعملٌ به في تلك 
الصورة المخصوصة لا يجورُء فكيف يصح م إلحاق غيرها ہا؟ وأيضًا خبرٌ 
القلادة السّالف مشعرٌ بعدم جواز بيع الفضة بالفضّةء وإن وقعت المراضاةٌ 
والمباراةٌ» فهذا القياسٌ الذي عل عله فاس الاعتيان: 


فإن قال : إِنَّ صرف الدّراهم بالقروش يحتاح إليه كل أحدٍ وتدعو الضرورة 
إليه» بخلافٍ بيع الفضّة التي ليست بمضروبةٍ بمثلهاء فتقول: هذا تخصيصٌ 
بمجرّدٍ الحاجة والمشقَّة» ومثلٌ ذلك لا ينتهض بتخصيص التُصوصء ولا سيّما 
معَ إمكانٍ التَخنْصٍ من تلك الورطة بأن يشتري بأحدٍ البدلينِ عينًا ويبيعها بالق 
الآخرء كما أرشد إليه الشَّارِعٌ في قضبَّة تمر الجمع والجنيب» فإن وال اة 
تنتفي الضّرورةٌ الحاملةٌ على ارتكاب ما لا يحل» رك نج e‏ 
محر 1 لليقالقة الدليلِ ومسوّعًا للمحرّم لكان في ذلك معذرةٌ لمن لا رغبة له 
في القيام بالواجباتِ؛ لأنّ كثيرًا منها مصحوبٌ بالمشقَّة كالحجٌ والجهادٍ 
ونحوهما. 

41- وَعَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : « مَنْ كائث عِنْدَهُ 
مَطْلِمةُ ليه من عِرضِه أو شَيْءِ فلن ينه اليؤم قبل أن لا كو ديار 


كتاب الصلح و أحكام الحوار VY‏ 


ع 26 م سّهوم © ا 7 07 0 5-2 AT‏ مهم of‏ 000 
ولا دزم إِنْ کان له عَمَل صَالِحٌ أخذ مه بِقَدْرٍ مَظْلِمَتِه وَإِنْ لَمْ تكن لَه 
حَسَئَاتٌ أخذ مِنْ سَيِنَاتِ صَاحبه فَحُمِلَ عَلَيِْهِ ؛ رَوَاهُ الْبُخَارىُ. وَكَذَلِكَ 
منت ل نو فون مقر ا a‏ ل ا ل معاون الف e‏ 

أَحَْمَد وَالتَوْمِذِىُ وَصَحَحَهْ” 8 وقالا فيه : « مظلِمة مِنْ مال أو عِرْض »2. 


توله: « مظلمةٌ » بكسرٍ الام عل المشهورٍ» وحكى ابن قتيبة وابنُ التين 
والجوهريٌ فتحهاء وأنكره ابن القوطيّة» وحكى القرّارُ الضّمّ . قوله: « أو 
شيءٍ » هو من عطفي العام على الخاص» فيدخلٌ فيه المال بأصنافهء 
والجراحاتٌ حبَّى اللّطمةُ ونحوها. توله: ١‏ قبلَ أن لا يكونّ دينارٌ ولا درهمٌ » 
أي: يوم القيامة كما ثبت في رواية الإسماعيليٌ. ترله: « أخدّ من سيئاتِ 
صاحبه » أي : صاحب المظلمة « فحمل عليه » أي : على الظّالم . وفي رواية 
مالك : «( فطر حت عليه » . ۰ 

وقد أخرج هذا الحديك مسلمٌ''' من وجه آخرٌ وهو أوضحٌ سيافًا من هذاء 
ولفظهُ: «المفلس من أمّتتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاةٍ» ويأني 
وقد شتمٌ هذاء وسفك دم هذاء وأكل مال هذاء فط هلمن تان وهذا 
من حسناته» فإن فنيت حسناتة قبل أن يقضي ما عليه أخذّ من خطاياهم 
فطرحت عليه وطرحَ في النَّارٍ». 

ولا تعارضٌ بِينَ هذا وبِينَ قولهُ تعالى: مولا رر دة ودد أ [فاطر: 
۸ لألَهُ نما يُعاقبُ بسبب فعله وظلمهء ولم يُعاقب بغير جناية منهُ بل 
بجنايته» فقوبلت الحسناتٌ بالسَّيْئاتِ على ما اقتضاهُ عدل الله تعالى في عباده. 


0غ أخرجه : البخاري ۳/ C(۷‏ وأحمد 01/۳( والترمذي (5519؟). 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۸/۸). 


۷۸ المحلد السابع 


وفي الحديثِ دليل على صحة الإبراء من المجهول لإطلاقه» وزعمٌ ابن 
بال أنّ فى هذا الحديث دليلا على اشتراط التّعيين؛ لأنَّ قولهُ: « مظلمة» 
شی أن کون معلومةً القدر مشارًا إليها. قال الحافظ : ولا يخفئ ما فيه» 
قال ابن المنير إِنّما وقعّ في الحديثِ لتّقَدِيدُ حيتٌ يقتص المظلومُ من الظالم 
حل يأحذّ منة بقدر حقَّه وتامنة عله والسلات الماهر فيه إذا اسقط 
المظلومٌ حقّهُ في الدُنيا هل يُشترط أن يُعرفَ قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك فى 
الحديث› نعم قام الإجماع عل صححة التحليل من المعيّنٍ المعلوم» فإن كانت 
العينْ موجودةً صححت هبتها دود الإبراء منها. وفي الحديث أيضًا دليل على أن 
من حل خصمهُ من مظلمة لا رجو لهُ في ذلكٌ» أمّا المعلومٌ فلا خلاف فيه» 
وأمّا المجهول فعندَ من يُجيزة» قال في « الفتح ۲ : وهوّ فيما مضو باتّفاق» 
وأمّا فيما سيأتى ففيه الخلاف . 


- عن عَمْرو بْن شُعَيِب) عَنْ أبيه» عَنْ جَذَه : ن لنب باد قال : 
( من َل مَتَعَمذَا دف إلى أَوْلِتَاءِ الْمَغْثُولٍء فَإِنْ شَاءُوا لول وَإِنْ شَاءُوا 
أحَدُوا الذي وهي ناون مه وََانُونَ جَذَعَةَ وَربعُونَ حَلفةء وَذَلِكَ عَفْلْ 
الْعَمْدِء وَمَا صَالَحُوا عَلَيِهِ فَهْوَ لَهُمْ وَذْلِكْ تَشْدِيدُ الْعَفْل » رَوَاهُ أَحْمَدُء وان 


۲ او 7 5 م‎ e 
5 مأاجه› والتزمذئ”‎ 


(۱) «فتح الباري» (5/ .)1١7‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۳ ۲۱۷)» والترمذي (۱۳۸۷)» .وابن ماجه (5115). 
وراجع: «الإرواء» .)5١89489(‏ 


كتاب الصلح و أحكام الحوار ۷۹ 


الحديثٌ حسّنهُ الترمذي» وفي إسنادٍ أحمدّ علي بِنُ زيدٍ بن جدعانٌ - وفيه 
ال طن سروت السّدوسي » ويُقال فيه: عقبة بنُ أوس عن ابن عمرو. 

ودوك البيهقي”'' بإسناده إلى ابن خزيمة قال : حضرتُ مجلس المزنيٌ يوم 
وسألة سائل من الغراقئية عن شه العمدء فقال السَّائلٌ: إِنَّ الله وصفف القتلٌ 
في كتابه صنفينٍ عمدًا وخطأء فلم قلتم إِنّهُ على ثلاثة أصناف؟ فاحتجٌ المزن 
بحديث ابن عمروء فقال له يُناظرةٌ : أحتج بعلي بن زيدٍ بن جدعانَ؟ فسكتٌ 
ال ا و ا ل و 
E‏ : يوب السّختيانيٌ وجابرٌ الحذَّاء» قال لي : فمن عقبة بن أوس 

قلت : رجل من أهل البصرةٍ روئ عنة ابنُ سيرينَ على جلالته» فقال للمزنيٌ : أن 

تناظرُ أم هذا؟ فقالَ: إذا جاء الحديثٌُ فهو يُناظرٌ؛ لاله أعلم به مني . انتهئ . 

فدل کلام ابن خزيمة هذا على أن علي بنَ زيدٍ قد توب» وأيضًا التّرمذي 
رواه عن أحمد بن سعيدٍ الڌارميّ» عن حبَّانَ بن هلال» عن محمد بن راشدء 
عن سليمانَ بن موسئ» عن عمرو بن شعيب. 

قوله: ١‏ خلفة » أي: حاملة» ووقعَّ في رواية: « أربعونَ خلفةً في بطونها 
أولادها » واستشكل ذلك ؛ لأنّ الخلفة هي التي في بطنها ولدهاء وأجيب بأنَّ 
هذا تفسيرٌ لا تقييدٌ» وقيل : تأكيدٌ وإيضاحٌ» وقيلَ غير ذلك والحديثٌ يأتي 
الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الدّياتِ» وإِنّما ساقهُ المصنّفٌ هاهنا 
للاسثد لال شر لهه : وما صالحوا عليه فهو لهم » فإنهُ يدل على جوازٍ الصّلح 
في الدماءِ بأكثرٌ من الذية . 


.)٤٤/۸( «السنن الکبری»‎ )١( 


۸۰ المجلد السابع 


بُ مَا جا في وَضع الْحَشَبٍ في جار اجار ون كر 


1 - عَنْ آي هْرَيرَة افيه ن الى اة َال : « لَا يمغ جار جَارَهُ أن 
فر حَشَبَُ في جڌاره»» فم يفون أو هريره ا 
وَاللّه لَأَرْمِينَّ بها ب بين أَكتَافَكُمْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا النَسَائَيَ 

0 وطن لين ناس »فل وشو لله قرول ب 
وَلِلرَجْلِ أَنْ يَضَعَْ حَشَبَهُ في حَائط جَارِوء وَإذا املثم في في الطريتي فَاجْعَلُوهُ 


عه وع 1 


عت أَحَدُهُما أن لا رر حَشَبًا في جدَاره» فاقيا مُجَمْعَ بن بريد اْأنصَارِي 
وَرجَالَا كيرا َمَانُوا: نَشْهَدُ أن رَسُولَ الله ي كَالَ: ١‏ لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ 
ن يَْررَ حَشَبا في تاره »» قال الْحَالِفُ: أَيْ أخيء كذ عَلِمْت أَنّك 
مَقْضِنْ لَك عَلَي وذ حَلَفْتُ فَاجْعَل أُسْطُوَانَا دُونَ جداري» فَفَعَلَ الْآخَرْ 


اد عير ا 


َعَرَرَ في الْأَسْطْوَانٍ حَشَبَة » رَوَاهُمَا ا وان ا 


»)۲۷٤ 27550 /75( أخرجه: البخاري (۱۷۳/۳)» ومسلم (ه/لاه)ء وأحمد‎ )١( 
.)۲۳۳۵( وابن ماجه‎ »)١707( وأبو داود (5")» والترمذي‎ 

(؟) أخرجه: أحمد »)۳٠۳/۱(‏ وابن ماجه (١١۲۳)ء‏ وفي إسناده جابر الجعفي . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)58٠١‏ وابن ماجه (175؟). 
وعكرمة بن سلمة بن ربيعة مجهول. 


كتاب الصلح وأحكام الجوار ۸۱ 


أمّا حديثٌ ابن عبّاس فأخرجة أيضًا ابن ماجه» والبيهقي» والطبرانك 20 
E ARS E‏ ماخ 
عن عبادةً بن الصامتِ» وروي من حديٿِ ابن عباس وأبي سعيدٍ الخدريٌ وهو 
حديثٌ مشهورٌ. انتهئ. وهو أيضًا عند ابن ماجه» والدّارقطنيٌ» والحاكم» 
و و لي ع و ا ا و 
الطبرانيٌ في ١‏ الكبير »”” ' وأبي نعيم من حديث ثعلبةً بر بن مالك القرظىٌ» وما فيه 
من جع الطريق سبعة أذرع ثاب في « الصحيحين » من حديثٍ أبي هريرة كما 

وا ج مجمّع 0 أيضًا ابن ماجه والبيهق »۰ وسكت عنة 
الحافظ في « الللخيص »” كم ِنُ سلمة بن ربيعةً المذكورٌ مجهول. 


توله: « لا يمنع » بالجزم على النّهي وفي رواية لأحمدّ: ١‏ لا يمنعلّ ‏ وفي 
لفظ للبخاريٰ بالرّفع على الخبرية وهي في معني النهي . قوله: « خشبةُ » قال 
القاضي عياض : رويناة في مسلم وغيره من الأصولٍ بصيغةٍ الجمع والإفراد 
ثمّ قال: وقالَ عبد الغنيٌ بنُ سعيدٍ: كل الاس تقولهُ بالجمع إلا الطحاوي فل 
قال عن روح بن افرع | سألت أبا زید والحارت بن بكير ويُونسٌ بنّ 
نك الأعل عنه» فقالوا كلّهم : ( خشبة ) بالتنوین › ورواية مجمّع تشهد لمن 
رواة بلفظ الجمع» ويُؤيّدها أيضًا ما روا البيهقئ“ من طريق شريك» عن 


.)١١805( أخرجه: البيهقي (59/57)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۷۷)» والحاكم (5/ 0۸-0۷(« والبيهقي (45/5). 
(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)۱١۸۷(‏ 

(4) أحرجة: البيشن 44/59 

(۰ ۳ «التلخيص»‎ )٥( 


3 المجلد السابع 


سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس ب بلفظ : « إذا سأل أحدكم جارهُ أن يدعم 
ظ جذوعة علئ. حائطه فلا يمنعة » قال القرطبي : ا 
الرّواية في هذا الحرف؛ لأنَّ أمرّ الخشبة الواحدة يخفٌ على الجار المسامحةٌ 
به بخلافٍ الأخشاب الكثيرة. 

والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجارٍ أن يمنعٌ جارهُ من غرز الخشب في 
جداره ويُجبرهُ الحاكمُ إذا امتنعَ» وبه قال أحمدُء وإسحاق» وابنُ حبيب من 
المالكيّة» والشَافعىُ في القديمء وأهلٌ الحديث. وقالت الحنفيّةٌ والهادويّةٌ 
ومالك والشَّافعيُ في خد قوليه» والجمهورٌ: إِنَّهُ يُشترطٌ إذنُ المالك 
ولا يُجبرُ صاحبٌُ الجدارٍ إذا امتنعَ . وحملوا النَّهِيَ على التَّزِيهِ جمعًا بين وبين 
لأ القاضية بأل « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسو »! 9 
هذا التعديك: احم من دلت الأدلة مقا فيُبن العام على الخاصٌ . قال 
البيهق: لم نجد في السنن الصحيحة ما يُعارض هذا الحكمٌ إلا عموماتٌ لا 
يُستنكرُ أن يخصّها. وحمل بعضهم الحديتٌ على ما إذا تقدّمَ استئذانُ الجار 

كما وقعّ في رواية لأبي داود”"" بلفظ بلفظ : ١‏ إذا استأذنَ أحدكم أخاه» وفي رواية 
, 


م عه 
وتعقب بان 


لحيل 
لم يكن للجار المنعٌ إلا إذا لم يتقدّم. 

توله: ١‏ فى جداره ) الاه عوة الضمير إلى المالك» ف في جدار نفسه. 
وق اله ا على الجار الذي رل الغررّ» ا لا PEE‏ من وضع 


: : « من سألهُ جارة » وكذا فى رواية لابن حبَّانَء فإذا تقدّمَ الاستتذانٌ 


)١(‏ سيأتي. 
)۲( أخرجه : أبو داود .)6018٠(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (50”/5). 


كتاب الصلح وأحكام الحوار AY‏ 


خشبه على جدارٍ نفسه وإن تضرّرٌ به من جهة منع الضَّوءِ مثلا. ووقعَ لأبي عوانة 
من طريقٍ زيادٍ بن سعدٍ عن الزُهريّ أنه يضعُ جذعه على جدارٍ نفسه ولو تضرّرَ 
به جار والظَّاهِرُ الأول ويُؤيّدهُ قولة في حديث ابن عباس : « في حائط جاره » 
وكذلك قولهُ في الحديث الآخر: ١‏ فاجعل أسطوانًا دونَ جداري ». 

قيلَ: وهذا الحكمُ مشروط عند القائلِينَ بِأنّهُ يجبُ ذلك على الجار بحاجة 
فق يريك الغررًّ إليه وعدم تضرر المالكِ؛ فإن تضرَرَ لم يُقدم حاجة جاره على 
حاجته. ولكنّه د إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرّرٍ 
القالاق» a‏ بلق زرا لقو E‏ ينا كوه فإنة لم 
يُمكن إلا بالضّررٍ وجبّ على الغارز إصلاحةٌ» وذلكٌ كما يقعُ عند فتح الجدار 
لغرزٍ الجذوع» وأمًا اعتبارٌ حاجة الغارز إلى الغرز فأمرٌ لاب من 

ترلد: ١ما‏ لي أراكم عنها معرضينّ » أي: عن هذه المقالة التي جاءت بها 
السُنَهُ أو عن هذه الوصيّة أو الموعظة. توله: ١‏ واللّه لأرمِينٌ بها بِينَ أكتافكم » 
بالنَاءِ الفوقيّة» أي: لأقرعئكم بها كما يُضربُ الإنسان بالشَّيءِ بِينَ كتفيه 
ليستيقظ من غفلته. قال القاضي عياض وابنُ عبد البرٌ: وقد رواهُ بعض رواة 
« الموطا ): « أكنافكم » باون والكنف: الجانبُ ونونه مفتوحةٌ» والمعنى 
لأصرخنٌّ بها بِينَ جماعتكم ولا أكتمها أبدًا. وقال الخطابيُ : معناهُ: إن لم تقبلوا 
هذا الحكمٌ وتعملوا به راضينَ لأجعلئّها - أي : الخشبة - على رقابكم كارهينّ» 
أراد بذلك المبالغة. وفي تعليتٍ القاضي حسين أنَّ أبا هريرة قالَ ذلك حينَ كان 
ولا بمكة أو الج وكأنّهُ قالهُ لمّا رآهم توقّفوا عن قبولٍ هذا الحكم كما 


وقع ف رواية لأبي داود آم نكسوا رءوسهم لما سمعوا ذلك . 


۸٤‏ المجلد السابع 


قوله: « لا ضررٌ ولا ضرارَ» هذا فيه دليلٌ على تحريم الضّرارٍ على أ 
صفةٍ كان من غير فرق بِينَ الجارٍ وغيره» فلا يجوز في صورة من الصورِ ! 
بدليل يُخص بو هذا العموم» فعليك بمطالبة من جور المضارَّةَ في بعض 
الور بالدّليل» فإن جاء به قبلتهُ وإلا ضربت بهذا الحديثِ وجهةء فل 
قاعدةٌ من قواعدٍ الین تشهد لهُ كليّاتٌ وجات : 


وقد ورد الوعيدُ لمن ضارٌ غيرةُ» فأخرجٌ أبو داودّ» والنّسائيُء والتّرمذيُ”" 


وحسّنهُ من حديث أبي صرمة - بكسر الصَّادٍ المهملة - مالك بن قيس 
الأنصارئٌ» وهو ممّن شهدّ بدرًا وما بعدها من المشاهدٍ - قال ابن عبدٍ البرٌ: 
بلا خلافٍ - قالّ: قال رسول الله يهِ: « من ضارٌ أضرٌ الله به ومن شاق 
شاق الله عليه ». 

واختلفوا في الفرق بينَ الصُرٌ والصّرارء فقيل: إِنَّ الصّرّ: فعلٌ الواحدٍء 
والضواة: فعلٌ الاثنين فصاعدّاء وقيلَ: الضرارٌ: أن تضرّهُ بغير أن تنتفعَ» 
والصرٌ: أن تضرّهُ وتنتفع أنتَ به. وقيلَ: الصرار: الجزاء على الصُرٌء وال 
الابتداءُ. وقيلَ: هما بمعنّ. 

توله: « وللرّجلٍ أن يضعَ خشبهُ في حائط جارو » فيه دليل على جوازٍ ر ضع 
الخشبة في جدارٍ الجار» وا جار الغررٌ جار الوضعٌ بالأولى؛ لأ أخث منة. 
تولد: « فاجعلوهُ سبعةً أذرع » هذا محمولٌ على الطريقٍ التي هيّ مجرى عام 
المسلمينَ بأحمالهم ومواشيهم» فإذا تشاجرٌ من لهُ أرض يتّصلٌ بها مع من له 


)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 557)» وأبو داود »)۳٣٣٣(‏ والترمذي »)۱۹٤١(‏ وابن ماجه 
(775). 


كتاب الصلح و أحكام الجوار هم 


فيها حقٌ جعلَ عرضها سبعة أذرع بالذراع المتعارفٍ في ذلك البلدٍ بخلافٍ 
داك او ا ااج ف بخص ارطع اا ا كان 
تقديرها إلى جيرته والأفضل توسيعهاء ولیس هذه الصّورةُ مراد الحديث؛ لأنَّ 
المفروضٌ أن هذه لا مدافعة فيها ولا اختلافق» وسيأتي تمامٌ الكلام على 
الطريق في الباب الذي بعد هذا. قرله: ١‏ أعتقّ أحدهما » أي : حافت بالعتق: 


بَابٌ في الطريق إِذَا اخْتَلَفُوا فيه كم تُجَعَلٌ 


69 عَنْ أبي هُرَيرَةَ: أن الي كل قال : « إذَا اختَلَفتُمْ في الطريق 


م 


املو ا أَذرُع » رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا السا ٠‏ 


رفي لظ لِأَحْمَدَ: ١إا‏ اخْتَلَقُوا في الطريق رُفِعَ مِنْ بيهم سَبْعَة 


ذا 


۹ - وَعَنْ عَبَادَة بن الصَّامِتِ : » أَنَّ الي لاه قضئ في ارحب ا کو 
في الطريي كم بريد أغلها ليان فبهاء ل 0 


وَكَانَتْ تِلْكَ الطريق كن الميَاء » رَوَهُ عَبْد الله نه ا فى مد 
۳( 


\ ١ 


و 


3 
اسه ) 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۷)» ومسلم (٥/۹٥)ء‏ وأحمد »٤۲۹/۲(‏ ٤۷٤)ء‏ وأبو 
داود »)۳٣۳۳(‏ والترمذي »)١07(‏ وابن ماجه (۲۳۳۸). 

(۲) «المسند» (۲۲۸/۲). 

(۳) «زوائد المسند» (7957/0- ۳۲۷). 
من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد ر Eg‏ 
وإسحاق لم يسمع من جده عبادة . 


۸٦‏ المجلد السابع 


ديك عاد اخ جه اشا الطبرانة”9) لفل > قطن رول الله بيا في 
الطريق الميتاء » الحديتٌ. والرّاوي لهُ عن عبادةً إسحاق بن يحيى» ولم 
يُدركة» ويشهدٌ له ما أخرجةُ عبد الرَّرَّاقٍ عن ابن عبّاس» عن الئِيْ كَل بلفظ : 
« إذا اختلفة فى ارق امجعاء و كاوها ميم الود بوب حر 
من حديث أنس بلفظ : « قضئ رسول الله بيا في الطريي الميتاء الي تؤتى من 
كل مكان » فذكرٌ الحديتٌ قال في ١‏ الفتح » : وفي كل من الأسانيدٍ الئّلائة 
مقال. انتهئ. ولكن يُقَرّي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بها كما لا يخفئ. 

قوله: ( إذا اختلفتم » في لفظ للبخاري: ١‏ إذا تشاجروا» وللإسماعيليٌ: 
« إذا اختلفٌ النَّاسُ في الطريق » وزاد المستملي بعد ذكر الطريق فقالَ: 
ال ل ا ولم يُتابع عليه» وليست محفوظة في حديثِ 
أبي هريرةً» وإِنّما ذكرها البخاري في التّرجة مشيرًا بها إلى الأحاديث التي 
ذكرناها كما جرت بذلك قاعدتة. 

قوله: ١‏ سبعة أذرع » قالَ في « الفتح > : الذي يظهرٌ أن المراد بالذراع 
ذراعٌ الآدميٌ فيُعتبر لك بالمعتدل؛ ا المرادٌ ذراعٌ البنيانٍ ل 
ولكن هذا المقدارٌُ إِنّما هو في الطريق التي هيّ مجرئ عامَّةٍ المسلمينَ 
للجمالٍ وسائر المواشي كما أسلفنا لا الطَّرِيقٍ المشروعةٍ بين الأملاك والطرقٍ 
التي يمر بها بنو آدمّ فقطء ويدلٌ على ذلك التَقييد بالميتاءء كما في الأحاديثِ 
المذكورة. 
)١(‏ عزاه الهيثمي في المجمع (5/ )١٠١‏ إلى الطبراني في «الكبير» . 


(۲) أخرجه: ابن عدي (5/ .)١5540‏ 
(9) «فتح الباري» /٥(‏ ۱۱۹). 


كتاب الصلح و أحكام الحوار AV‏ 


و« الميتاء ؛: بميم مكسورةء وتحتانيّة ساكنةء وبعدها فوقانيةًء ومد بوزن 
مفعال» من الان وا زائدةٌء قال أبو عمرو ا الميتاء: أعظمٌ 
الطرق وهئ الى .يكار مروز الاس فيهاوفال غيرة :حي الطرق الواشفة : 
وقيلَ: العامرة. وحكئ في « البحر “عن الهادي أَنَّهُ إذا التب عرض الطريق 
بِينَ الأملاكِ أو كان حواليها أرض مواتٌ بقيّ لما تجتازه العماريّاتٌ اثنا عشرَ 
ذراعًا ولدونه سبعة» وفي المنسدّة مثلُ أعرض باب فيها. انتهئ. 

وہذا التفصيل قالت الهادويّةُ. والحكمة في ورودٍ الشّرع بتقدير الطريق 
شتعة ا ا ا جا راا ر ور ار ا 
كما طح عند ارات 

توله: « الرّحبةٍ » بفتح الحاء المهملة وتسكنُ - على ما في « القاموس » -: 
وهي ERT‏ ون ومن الوادي: مسيلٌ مائه من جانبيه» والمرادٌ 
هنا المكانُ بجانب الطريتي كما في الحديث. 


بَابُ إِخْرَاج مَيَازِيبٍ الْمَطر إِلَى الشارع 
-١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبّاسِ قَالَ: كَانَ لِلْعَبّاس مِيرَابُ عَلّى طريق 
عُْمَرَه فلس ياب يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَقَدْ كَانَ دح لِلْعبّاس فَرْحَانَء فَلَما وَافَى 
الميرابَ صب مَاءٌ دم المَرْحَيْنِء كَأْمَرَ عْمَرُ بِقَلْعِهِء ثُمّ رَجَعَ فَطَرَّحَ ثِيَابَه 
وَلَبِسسَ يابا غَيِرَ ثتابه» ثم جَاءَ مَصَلَى بالئّاس» فَأنَاهُ الْعَبّاسُ قَقَالَ: وَاللّه إن 


(۱) «البحر» (98/6). 
5 ى اا رة المكان وتسكن > اة ريع : 


A۸‏ المجلد السابع 


َلْمَوْضِعْ الّذِي وَضَعَهُ الي بف قال عُمَرُ للْعَبّاس : وَأَنَا أ عم عَلَيِكَ لَمَا 
صَعِدْتَ عَلَى ظهْري - حَتَّ تَضَعَهُ في الْمَوْضِع الذي وَضَعَهُ رَسُولُ الله يك 
كد ذلك ا 

الحديتٌ لم يذكر المصنّفٌ من خَرَّجِهُ كما في الخ الصَّحيحةٍ من هذا 
الكتاب» وفي نسخة أَنّهُ أخرجة أحمد وق ا اح ب « كان 
للعبّاس ميزابٌ على طريقٍ عمرّء فليس ثيابة يوم الجمعةٍ فأصابةٌ منهُ ما بدم» 
فأتاهُ العبّاسٌ فقالَ : واللّه إل للموضع الذي وضعة رسول الله لل فقال : أعزمُ 
عليك لما صعدت على ظهري حى تضعهُ في الموضع الذي وضعةُ رسول الل 
ية ؛ وذكر ابن أبي حاتم TS‏ ا ورواهُ البيهقث”") 

من أوجه أخرّ ضعيفة أو منقطعة» وافظ أنعدها GS‏ 6 
رسول الله يي بيده» وأوردةُ الحاكمٌ في ١‏ المستدركِ 76" وفي إسناده 
عبد الرّحمنٍ بن زيدٍ بن أسلمٌء وهو ضعيفٌ. قال الحاكمٌ: ولم يحتجٌ الشّيخانٍ 
بعبدٍ الّحمن. ورواةٌ أبو داوة في « المراسيل »“ من حديث أبي هارونَ 
المدنيٌ قالّ: كاد في دار العبّاس ميزابٌ فذكرة. 

والحديثٌ فيه دلِيلٌ على جوازٍ إخراج الميازيب إلى الطرقٍ لكن بشرطٍ أن 
لا تكونَ محدثة تضرٌ بالمسلمينّ؛ دن كانت كذ لك مك لخادت المع م 


. 0775 /۳( والبيهقي (55/5). والحاكم‎ 2»)5١١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والحديث ضعيف.‎ 
.)565/60( وراجع : «الإرواء»‎ 

(؟) أخرجه: البيهقى (557/5-/517). 

(8) اخ اکاک ۳۱/0 

(5) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (505). 


كتاب الصلح و أحكام الحوار ۸۹ 


الضرار. قال في «البحر »: مسألهُ العترة: ويُمنعٌ في الطريق الغرسُ» 
والبنا» والحفرٌء ومرورُ أحمال الشوك» ووضمٌ الحطبء والذبح فيهاء 
وطرح القمامة والرّمادٍ وقشر الموزء وإحداثٌ السّواحل والميازيب» وربط 
الكلاب الضارية؛ لما فيها من الأذى . انتهئ . 

ثم حكئ في ١‏ البحر » أيضًا عن أبي حنيفة والهادويّة أا لا تضيّقُ قراد 
السَككِ النّافذة ولا هواؤها بشىء وإن انّسعت؛ إذ الهواءً تابعٌ للقرار في كونه 
حماء كتبعيّة هواءِ الملكِ لقراره. وعن الشَّافِعيٌ والمؤيدٍ باللّه في أحدٍ قوليه: 
نما حقٌ المارٌ في القرارٍ لا الهواءء فيجورٌ الرُوشنْ والسّاباطٌ حيثٌ لا ضررَء 
وكذلك الميزابٌ . قال المؤيّد باللّه : ويجوزٌ تضييق النّافذةٍ المسبّلةٍ بما لا ضررَ 
فيه لمصلحة عامةٍ بإِذن الإمام» وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولئ . وإلى مثل 
ما ذهب إليه المؤيّدٌ ذهبت الهادويةٌ وقالوا: يجوز أيضًا النَّضييق لمصلحة 
خاصَّةٍ في الطرقٍ المشروعة بِينَ الأملاك. 


e‏ شع كاد 
9 لذ iv‏ 


(1) «البحر» (48/0). 


كنات الشتركة والمضارية 2 


كناب الشركة وَالْمُضَارَبَة 

٣‏ عن آي هريره رَفَعَهُ قَالَ: « إِنَّ الله يَقُولُ: أَنَا َالِتُ الشريكين 

ما لم يَحُنْ حدقا صَاحبَهُ ' ذا حَانَهُ حرجت من بَيْنِهِمَا ). رَوَاهُ 
ا 

الحديثُ صِحّحهُ الحاكم وأعلّهُ ابن القطَّانٍ بالجهل بحالٍ سعيدٍ بن 
حيّان» وقد [ خر له الشيخانٍ و  ]‏ ذكرة ابنُ حبَّانَ فى الثّقات »2 وأعلَهُ 
أيضًا ابن القطان بالإرسالٍ فلم يذكر فيه أبا هريرة» وقالَ: إِنّهُ الصَّوابُ» ولم 
يُسنده غير أبي همام محمد بن الرُبرقان وسكت أبو داودٌ والمنذريٌ عن هذا 
الحديث» وأخرج نحوة أبو القاسم الأصبهاني في « التَّرَغيبٍ والثّرهيب » عن 


.)۳۳۸۳( «السنن»‎ )١( 
من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام» عن أبي حيان التيمي» عن أبيهء عن‎ 
. أبي هريرة به‎ 
وروي مرسلاء وهو الصواب.‎ 
بجهالة سعيد بن حيان والد‎ )54٠ /5( وأعله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»‎ 
أبي حيان.‎ 
.)//1١١( و «العلل» له أيضًا‎ «(o /) وراجع : «السنن» للدارقطني‎ 

(0) أخرجه: : الحاكم 0 »)٥‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() ضرب عليها بالأصل. وفي الحاشية: ينظر؛ فإن الحافظ و«الخلاصة» لم يذكر أنه 
أخرج له الشيخان في «صحيحهما بل رمز له في «الخلاصة» إلى الترمذي وأبي داود. 
فينظر فيما قاله الشارح . 


r‏ المجلد السابع 


قوله: « كتابُ الشركة » بكسر الشین وسكون الرّاءِء وحكئ ابن باطيش فتح 
السين وكسرّ الّاءِء وذكرٌ صاحبٌُ ١‏ الفتح » فيها ربع لغاتٍ: فح الشين وكسرَ 
الراءِء وكسرٌ الشين وسكوثٌ الوا وقد خف الا وقد يُفتحُ أَوَلهُ مع ذلك . 
ترله: ١‏ والمضاربةٌ ؛ هي مأخوذةٌ من الصرب في الأرض: وهو السْفْرٌ 
والمشئ» والعاملٌ: مضاربٌ بكسر الرَّاءِ . قال الرّافِعيُ : ولم يُشْتقّ للمالكِ منه 
سم فاعل؛ لأنَّ العاملَ يختصٌ بالضرب في الأرض» فعلل هذا تكونٌ 
المضاربةٌ من المفاعلة التي تكونُ من واحدٍ مثلٌ: عاقبت اأص . 

ترله: « آنا ثالث الشّريكين » المرادٌ أنَّ الله جل جلاله يضعٌ البركة للشَّريكينٍ 
في مالهما معَ عدم الخيانة وخا بالاقاةوالتعوفة اورا الفط 
اا ےو کج لمن ا ا وع البرك من ا وله ر 
وجاءَ الشَّيِطانُ » وروايةٌ الدّارقطنث”2: «فإذا خان أحدهما صاحبة رفعها 
عنهما » يعني : البركة. 

۳- وعَن السَائِب ن ابي السَّائِبٍ أنه تال لني كله: « كنت 
شَريكي في الْجَاهِلِيَةِ: ا ا نُدَارِينِي وَلَا ثمَارِينِي » رَوَاه 
بو دَاوْدَ واب مَاجَة" وَلَفْظَهُ: « كنت شَريكي وَنِعْمَ الشريك» گنت 


لا تدَارى وَل تار 


.)۲۹۳۳( أخرجه: الدارقطنى‎ )١( 
.)۲۲۸۷( أخرجه: أبو داود (5475)» وابن ماجه‎ )۲( 
.)549/7( وراجع : «تہذیب التهذيب»‎ 


كتاب الشركة والمضاربة ۹۳ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائي» والحائ وصححهُ» وفي لفظ لأبي داود 
وابنٍ ماجه ”أن السّائبَ المخزوميّ كان شريك الي بيا قبل البعثق» فجاء يوم 
الفتح فقال : مرحبًا بأخي وشريكي» > لا تداري ولا تماري » وفي لفظ : « أن 
السَائبٌ قالَ: أتيت ابي ية فجعلوا ينون علي ويذكرونني» فقالَ رسول الله 
يه : أنا أعلمكم به. فقلت: صدقت» بأبي أنتَ وأمّي» كنت شريكي فنعم 
00 لا تداري ولا تماري » ورواهٌ أبو نعيم في ١‏ المعرفة)”"', والطبرانيُ 
في ١‏ الكبير 0 من طريقٍ قيس بن السّائب . E‏ أيضا““ عن عبد الله بن 
السّائبء قال أبو حاتم في « العلل »: وعبدُ الله ليس بالقويّ . 

وقد اختلفٌ: هل كاد الشَّرِيِكُ للنّبىّ اة السَّائبَ المذكور أو ابنهُ عبد اللّه؟ 
واختلف أيضًا في إسلام السَّائب وصحبتهء قال ابن عمك ال هو من المؤلفة 
قلوهم وممن حسنَّ إسلامة وعاش إلى زمن معاويةً. وروی ابن ف ي ابن 
عباس آنه ممْن هاجر مع الي ب وأعطاءُ يوم الجعرانةٍ من غنائم حنينٍ ا 
ابن اسای ِنّهُ قتلّ يوم بدر کافرًا» وقيل : إل اسمة الساتب ين يزيد وهوّ 
وهمٌء ويُقال: السّائبٌ بن نميلة. 

ك3 اراي ول اعارني اي 1 ملعتي بولا اورت بردي سبيت 
بيان ما كاد عليه اللي يلل يك من حسن المعاملة والرّفق قبل اة وبعدهاء وفيه 
جوازٌ السّكوتٍ من الممدوح عند سماع من يمدحة بالحقٌ. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في «اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» (1) والحاكم 
(/(. 

() معرفة الصحابة لأبي نعيم (۳/ .)٠۳۷١‏ 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)۳٦۳/۱۸(‏ 

)6( أخرجه : اران 9 «الكبير) (11۱۸› 111۹ 559868 )., 
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£ وَعَنْ أبِي الْمِنْهَالٍ : 9 ربد بن أرق وَالْبَرَاءَ بْنَ عازب كَانًا 
شريكين فَاشْتَرَيَا فِضّة تقد وَنَسِيئَةِ قلع الي بل َأَمَرَهُمَا أنّ مَا کان 
تَقْدٍ فأَجِيرُوه وَمَا کان بِنَسِيئَةِ فَرْدُوهُ. رَوَاهُ امل وَالْبْحَارِيُ بمَعْنَاة"' . 


لفظ البخاريٌ: ما كانَّ يدا بيد فخذوة. وما كان نسيئة فردُوة ». 


والحديتٌ استدل به على جواز تفريتي الصّفْقةء فيصح الصحيح منهاء وييطل 
ما لا يصحٌ. وتعقَّتَ باحتمالٍ أن يكونا عقدا عقدين مختلفين» ويُؤيّدمُ ما في 
البخاريٌ في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي المنهال المذكور فذكرٌ هذا 
الحديتٌ» وفيه: « قدمّ النّبِيُ كيا المدينة ونحنٌ نتبايعٌ هذا ابيع فقالَ: ما كان 
يدَا بید فليس به بأسٌ» وما كانّ نسيئةً فلا يصلحُ » فمعنئ قوله: ١‏ ما كانّ يدا بيدٍ 
فخذوة » أي : ما وقعَ لكم فيه التّقابض في في المجلس فهر صحيحٌ فأمضوة؛ وما 
لم يقع لكم فيه التّقابض فليس بصحيح فاتركوه» ولا يلزمُ من ذلك أن يكونا 
جميعًا في عق واحل. ش 

رادل تيذا لديك ايشا غلل حوان الشركة في الدّراهم والدنانير» وهو 
جام كما قال اب بعال لكن لابدٌ أن يكو نقد كل واحدٍ منهما مثلَ نقد 
صاحبهء ثم يخلطا ذلك ّى لا يتميّرٌ ثم يتصرّفا جميعًاء إلا أن قي كل واحدٍ 
منهما الآخرَّ مقام نفسه. وقد حكئ أيضًا ابن بال أن هذا الشَّرطَ مجمعٌ عليه. 
واختلفوا إذا كانت الدَّنانِيدُ من أحدهما والدّراهمٌ من الآخرء فمنعة الشافعيٌ 
ومالك في المشهور عن والكوفيُونٌ إلا النّوريٌّ . 


.)۳۷۱/٤( أخرجه: البخاري (7/7/0). وأحمد‎ )١( 
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واختلفوا أيضًا هل : تصح الشركة في غير النّقدين؟ فذهبّ الجمهورٌ إلى 
الصَّحََةٍ في كل ما يُتملّكُ» وقيلَ: يختص بالئّقدٍ المضروب» والأصحٌ عند 
الشَّافعيّة اختصاصها بالمثل. وحديثٌ اشتراكٍ الصحابة في أزوادهم في غزوة 
السّاحل كما في e‏ عند البخاريٌ”'' وغيرو يرد علن من قال 
اوا الشركة بالتّقد؛ لأنّ الب كه قرّرهم على ذلك . وكذلك حديثٌ 
تة بن الأكوع ا ر ١‏ َم جمعوا أزوادهم ودعا ال كله 
لهم فيها بالبركة » ويرد على الشافعية حديثُ أبي عبيدة الآني» وحديتُ رويفع . 

والحاصل أنَّ الأصل الجوارٌ في - جبيع أنواع الأموالٍ» فمن اذعى الاختصاصض 
بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة ونفل جوارٌ ما عداها فعليه الدليل» وهكذا 
لأا جوارٌ جميع أنواع الشرك المفطلة في كتب الفقهء فلا تقب دعوى 
الاختصاص بالبعض اال 

- وَعَنْ أبي عُبَدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: اشْتَرَكْتٌ أَنَا وَعَمَارٌ وَسَعْدٌ 
فِيمَا نُصِيبٌ يوم بذ قَالَ: فَجَاءَ سَعْدُ بِأُسِيرَئْنَء وَلَمْ أجئ أا وَعَمَارْ 
بِشَيْءٍ . رَوَاهُ أَبُو داو وَالنّسَائَيْ» وَابْنُ ماج . 

335 وَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ نَابتِ قَالَ : إنْ کان أَحَدُنَا في رَمَن رَسُولٍ الله 
كل لبذ ِضو أيه على أن له الُضفف مما فك ولا الضف كر 


أحَدْنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَصْلٌ وَالرّيش وَللْآخَر ر الْقِدحُ. رَوَآهُ ات وا 


.)۱۸١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۲۸۸( أخرجه: أبو داود (۳۳۸۸). والنسائي (۷/ ۳۱۹)ء وابن ماجه‎ )0( 
. )75( أخرجه : أحمد ۸/0 1°( وأبو داود‎ (۳) 
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والحديثٌ الثاني في إسناده أبو داود شيبانٌ بن أميّدٌ القتباني وهو مجهولء 
وبقيّةُ رجاله ثقاتٌ» وقد أخرجة النّسائيئُ''2 من غير طريتق هذا المجهول بإسنادٍ 
رجالهُ كلهم ثقاتٌ. 

ترلك: ١‏ النْضِوٌ» هو المهزول من الإبل . والنصلٌ: حديدةٌ السَّهم. 
وال هر الذي يکود عل السّهم . والقدح - بكسر القافٍ -: السَّهمْ قبل 
أن يراش ويُنصل . 

استدلٌ بحديث أبي عبيدةً عل جوازٍ شركة الأبدان كما ذكرهُ المصئّفف»ء 
وهيّ أن يشتركٌ العاملانِ فيما يعملانه» فيُوكلَ كل واحدٍ منهما صاحبة أن يتقبّل 
ويعملَ عنهُ في قدر معلوم مما استؤجرٌ عليه ويعيّنانٍ الصنعة. وقد ذهبٌ إلى 
موك «حالك شر اتحاد الصَّنْعَةء وإلىى صحَّتها ذهبت العترةٌء وأبو حنيفة 
راضحا :زقال الشافي : شركةٌ الأبدان كلها باطلةٌ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما 
متميّرٌ ببدنه ومنافعه فيختصٌ بفوائده» وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي 
فقمكةة نازوالا ها فلا ب . وأجابت الشّافعِيةُ عن هذا 
الحديث بأنَّ غنائم بدر كانت لرسول الله بيا يدفعها لمن يشاء. وهذا الحديثُ 
حبَةٌ على أبي حنيفة وغيرو ممّن قال: إن الوكالة في المباحات لا تصح. 
والحدية الثاني يدل على جواز دفع أحدٍ الرّجِلِينِ إلى الآخر راحلتهُ في الجهادٍ 
غل أن كر نالفي ها 


. مختصرًا‎ )٠۲١ /۱( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ ›)١۳١ /۸( أخرجه النسائى»‎ )١( 
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والاحتجاج بهذين الحديثين إِنّما هو على فرض أنّ النَِيّ ية اطْلعَ وقرّرَء 
وعلئ فرض عدم الاطلاع والتّقرير لا حيَّةٌ في أفعالٍ الصّحابة وأقوالهم إلا أن 
يصح إجماعهم على أمر . 

۷ - - وَعَنْ حَكِيم بْنِ جام صَاحِبٍ رَسُولٍ الله كَل أنه كان يَشْتَرِط 
عَلَى الرّجُلٍ إذا أعْطَاهُ مَالَا مُقَارَضَةٌ يَضْرِبُ لَه به أن لا مَجْعَلَ مَالِي في كَبدٍ 
رَطبةء ولا تَحمِلَهُ في بَحْرِء ولا تَنزِلَ به بَطنّ مَسِيلٍء إن فَعَلْت شَيْنًا مِنْ 
ذلك فَقَدْ ضَمئْت مالي . رَوَاهُ الدارفطن”. 

الأثرٌ أخرجة أيضًا البيهقيُ وقوى الحافظ إسنادة. 

وفي تويز المضاربة آثارٌ عن جاعةٍ من الصحابة: منها عن علي عند 
عبد الرَّرَاقٍ أنه قال في المضاربة: الوضيعةٌ على المالٍ والرّبحُ على ما 
اصطلحوا عليه . . وعن ابن مسعودٍ عند الشافعيٌ في كتاب ١‏ اختلافٍ العراقيِينَ » 
اظ د جلي تنا لذ ا عق را البيهقيٌ. وعن ابن 
عباس عن أبيه العبّاس ١‏ أَنَّهُ كان إذا دفعَ مالا مضاربة » فذكر قصّة وفيها « أله 
رفع الشّرط إلى الي بي فأجازة» أخرجة البيهقئ”' بإسنادٍ ضعيفبء 
والطبرانيٌ» وقالَ: تفرد به محمد بِنُ عقبةَ» عن يونس بن أرقم» عن 
أبي الجارودٍ . وعن جابر عند البيهقي ‏ أ أله سق عن ؟ للقي فال ال بام يد 
وفي إسناده ابن لهيعة. وعن عمرّ عند الشَّافِعيّ في كتاب « اختلاف العراقيينَ » 
« أنه أعطيّ مال يتيم مضاربةً » وأخرجة نفا الى وان أبى شي 


(۱) «السنن» (۳/ .)٦۳‏ 
وأخرجه كذلك: البيهقي في «السنن الكبرئ» .)١١١/١(‏ 
(۲) أخرجه: الببهاقئ 1111/10 (۳) أخرجه: البيهقي (5/ .)١١١‏ 


[ نيل الأوطار ى ج ۷ ] 
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وعن عبدٍ الله وعبيدٍ الله ابني عمرٌ « أمُْما لقيا أبا موسئ الأشعريّ بالبصرة 
منصرفًا من غزوة نهاوندّ» فتسلّفا منهُ مالا وابتاعا منهُ ماعا وقدما به المدينة 
فباعاه وربحا فيو»ء وأرادٌ عمرٌ أخذّ رأس الما والرّبح كله فقالا: لو كان 
با EEE GS‏ 
المؤمنينَ» لو جعلته قراضًاء فقالَ: قد جعلتهٌ قراضًا. وأخد منهما نصف 
الرّبح » أخرجهُ مالك في « الموطًا ؛. والشَّافِعىُء والدّارقطنئ"2. قال 
الحافظ : إسنادةُ صحيحٌ . قال الطحاويٌّ: يحتملٌ أن يكونّ عمرٌ شاطرهما فيه 
كما شاطرَ عمَّالهُ أموالهم. وقالَ البيهقئُ: تول التَّرمِذي هذه القصّة باه 
سألهما لبرّهِ الواجب عليهما أن يجعلاه كلَّهُ للمسلمينَ فلم يُجِيباةُ» فلمًا طلبَ 
الصف أجاباة عن طيب أنفسهما. وعن عثمان عند الق « أنَّ عثمانَ 
أعطين مالا مضاريةً ». 

فهذه الآثارٌ تدلُ على أنَّ المضاربةً كان الصحابة يتعاملونَ بها من غير 
نكير» فكانَ ذلك إجماعًا منهم على الجواز» وليس فيها شيء مرفوعٌ إلى 
الى بل إلا ما أخرجة ابن ماجه”” من حديثِ صهيب قال: ET‏ 
يكِ: ثلاث فيهنٌ البركةٌ: البيعٌ إلى أجلء والمقارضةٌء وإخلاط البرٌ 
بالشعير للبيتِ لا للبيع » لكن في إسناده نصرٌبِنْ قاسم عن عبد الرّحيم بنِ 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطإ» ص(۲۸٤).‏ والشافعي في المسئده) .)١17/:-159/59(‏ 

والدارقطني (۳۰۳۲). 


(۲) أخرجه: البيهقي .)١١١/57(‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۲۸۹). 
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داو وهما مجهولانٍ» وقد بوّبَ أبو داود في ١‏ سننه » للمضاربة وذكرٌ حديتٌ 
عرو البارقي:الدئ:سياتي»: ولا دلا فيد علق خوازها 4 لان القت المذكورة 
فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرفٌ ذلك قريبًا. 

قال ابنُ حزم في ١‏ مراتب الإجماع »: كل أبواب الفقه لها أصلٌ من الكتاب 
و القراض او فيهما البنَّهَ ولكنّهُ إجماعٌ صحيحٌ 
مجرّدٌ» والّذي يُقطعُ به أله كانَ في عصر التي كل فعلم به وأقرُّ ولولا ذلك 
لما جازٌ. انتهئ. وقال في « البحر “: ليها كانت قبل الإسلام فأقرّها. 
انتهئ. وأحكامٌ المضاربة مبسوطةٌ في كتب الفقه فلا نشتغلٌ بالتُطويل بها؛ لأ 
موضوعَ هذا الشّرِح الكلامُ على ما يتعلّقُ بالحديث. 

تولد: « أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبة » أي : لا تشتريّ به الحيوانات» وإنَّما 
نهاهٌ عن ذلك؛ لأنّ ما كان له روح عرضةً للهلاك بطروء الموتِ عليه. 


واد مام عاد 
3 وم وت 


.) 8١ |0) «البحر»‎ 21) 


كتاب الوكالة ٠١١‏ 


كِتَابُ الْوَكَالَة 


بَابُ ما يَحُورٌ التؤكيلٌ فيه من الْعْقُودٍ وَإِيمَاءِ الْحُقُوق 
وَِخْرَاجٍ الرّكَوَاتِ وَإِقَامَةٍ الحَدُودٍ وَغَيِرِ ذَلِنَ 
قال و افع : « اسْتَسْلَفَ السب يل بَكرًا فْجَاءَتْ إبل الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ 
أقْضِي الرَجُل بره . 
قال ابن أبي أَوْفَى : « أتيت اللي كل بِصَدَثَةَ مَالِ أبى. فَمَالَ : ١‏ اللّهمَ 
صل عَلَى آل ای 0 3 
قال التي بل : « إِنَّ الْحَارِنَ الْأمِينَ الَّذِي يُعْطِي ما أمِرَ به كاملا مُوَفْرَا 
طَيِبَةَ به َفْسُهُ حَنَّى يَذْفْعَهُ إلى الَّذِي أمِرَ لَهُ به أَحَدُ الْمُنَصَدقيَ" » 
وَقَالَ: « وَاغْدُ اا إلى امْرَأةٍ هدا فإن اغْتَرَفَتُ فَارْحُمْهَا 2 
وَقَال عَلِي : أمَرَنِي التب ئي أن أقومَ على بُذْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلودَهَا 
(O. RL 7‏ 
وجلالها ٠‏ 
)۱( تقدم برقم (864؟5؟). 
(۲) تقدم برقم .)١51/5(‏ 
)۳( تقدم برقم .)١696(‏ 


() سيأتي برقم .)۳۰۹٤(‏ 
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2: 0 00 عو وی السلا و ت‎ E 
رَمَضَانَ. وَأغطئ‎ E وَقَالَ بو ريز وک‎ 
2 لنب بيا عقبة بْنَ عار عَنَمَا يَفُسِمُهَا بَبِنَ أُضِحَا‎ 

هذه د المصئّف فى هذا 5000-7 

وحديثٌ أبي رافع قد تقدَّمَ في باب استقراض الحيوانٍ من كتاب القرض» 
وأوردةٌ ها هنا للاستدلالٍ به على جواز التوكيل في قضاء القرض . 

وحديتٌُ ابن أبي أوفئ تقدّمَ في باب تفرقةٍ الزّكاةٍ في بلدها من كتاب الزَّكاقٍء 
وذكرهُ المصئّفٌ هاهنا للاستدلالٍ به على جواز توكيل صاحب الصدقة من 
يُوصلها إلى الإمام . 

وحديثٌ الخازنٍ ذكرهُ المصئّفٌ في باب العاملِينَ على الصدقة من كتاب 
الرّكاة» وسيذكرٌ الأحاديتٌ الواردةً في تصرف المرأةٍ في مال زوجها والعبدٍ في 
مال سيده» والخازن فى مال من جعله کارا فى آخر كتاب الهبة والعطية . 

وذكرٌ حديتٌ الخازنٍ ها هنا للاستدلالٍ به على جواز التّوكيل فى الصدقة 
لقوله فيه: « الذي يُعطى ما أمرّ به كاملا » وقولهُ: «اغدٌ يا أنيس » سيأتي في 
وجب عليه . 

ES a Ed 


.)409( أخرجه: البخارني (۳/ ١١٠)ء تعليمًاء والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.)۲1۰0( تقدم برقم‎ (۲( 
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وحديثٌ أبي هريرةً هو في « صحيح البخاريٌّ » وغيرو» وقد أوردهُ في كتاب / 
الوكالة وبوّبَ عليه : بابٌ إذا وكّلَ رجلٌ رجلا فترك الوكيلٌ شيئًا فأجازة الموكُلٌ 
فهو جائ وإن أقرضة إلى أجل مسمّى جارّء وذكرٌ فيه مجيء السارتي إلى 
أبي هريرةًء وأنّهُ شكا إليه الا فتركه يأحدذء فكأنّهُ أسلفة إلى أجل وهو 
وقت إخراج زكاةٍ الفطر. ا 

وحديتٌ عقبةً بن عامر تقدّمَ في باب السَّنّ الذي يُجزئ في الأضحيّة؛ وفيه 
دليل على جوازٍ التُوكيل في قسمة الصّحايا. 

وهذه الأحاديثٌُ تدل على صحَّةٍ الوكالق وهيّ - بفتح الواو وقد تكسرٌ - : 
التفويض والحفظ تقول: وكلت فلانًا: إذا استحفظتةُ» ووكلتٌ الأمرّ إليه - 
بِالتَخفِيف - : إذا فوّضته إليه . وهيّ في الشرع : إقامة الشّخص غيرَهُ مقامَ نفسه 
ما أن ا ٠‏ 

وقد استدل على جواز الوكالة من القرآنٍ بقوله تعالى : : ايعو اڪ 
بورگ [الكهف: ۱۹] وقوله تعالئ : جلى عل حَرَآبنِ الْأرْضٍ» [يوسف: ]٠١‏ 
وقد دل عل جوازها أحاديثٌ كثيرةٌ منها ما ذكرهُ المصئّفٌ في هذا الكتاب. 
وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة سه وعشرينَ حديئًا سنّةٌ معلّقةٌ والباقيةٌ 
موصولة وقد حكئ صاحبٌ ١‏ البحرٍ “ الإجماعَ على كونها مشروعةً» وفي 
كوا نيابة أو ولايةَ وجهانٍ: فقيل : نيابة؛ لتحريم المخالفة» وقيلَ: ولايةٌ؛ 
لجواز المخالفة إلى الأصلح. كالبيع بمعجل 00 بمؤجّل . 

- وَعَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَارِ: أَنَّ الي كَل بَعَتَ أَبَا رَافِع مَوْلَاه 


.)04/5( «البحر»‎ )١( 


٠:‏ المحلد السابع 


تج EE E MOLE O a‏ رة 5ا 51 
وَرَجُلا مِنَ الأنْصَارٍ فَرَوّجَاهُ مَيِمُونَةَ بنتَ الحَارِثِ. وَهُوَ بالمَدِيئة قبل أَنْ 
0 2 رق اس 7 ٠‏ وو 16D)‏ 
يحرج . رَوَاه مالك في « الموّطإ ) 3 
ا 4 و قمع wr NR‏ فرعو او م َك 0 َه 
وَهُوَ دَلِيل على أن تَرّوَجَهُ بها قد سَبَقَ إِخْرَامَه آنه خفي على ابن عباس . 


۹-وَعَنْ جابر قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيِبرَ فَقَالَ الل يله : 


بے ا مد له 
الما 


Ek‏ ا 0 0 فاشام عم ل م CS‏ 2 7< 0 5 و“ 
« إذا آتيت وكيلي فخذ مه خمسة عشرّ وَسقاء فإن ابتغئ منك ايَة فضع 
ا a E‏ صو (Dy a ra‏ 
يدك على ترقوته ). رواه ابو داود» والدارقطنئ . 

ی e ° o‏ ج ت i r‏ 4 6ه و و 

f3‏ وعن يَعلى بن أميّة. عن النبيّ بي قال: « إذا اتتك رسلي 
¥ 4 ا ا زه لذ AEE‏ ر و ا م اله 
َأعْطِهمْ نَلَائِينَ دِْعَا وَتَلَائِينَ بَعِيرًا »» فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيَةُ مداه يا رَسُولَ اللّه؟ 
ES 8‏ ر رع ر Dl s‏ ا a ٠‏ و :1 7 
قال : اللو رَوَاهُ أحمد وَأَيُو دَاوُهَ! ُِ وَقال فيه : قلت : يا رَسول الله› 
ع ا کر a‏ ىن م ة 9 a‏ 
عَارِيَةَ مَضْمُونَةَ أو عاريّة مُوّداة؟ قال: ١‏ يِل موداة». 
وابنُ حبَانَ2». وقد أعلَهُ أبن عبد البرٌ بالانقطاع بين سليمانَ بن يسار 


وأبي رافع؛ لأنّهُ لم يسمع منهُ. وتعقّبَ بِأنَّهُ قد وقعٌ النَصريحٌ بسماعه في 


9. 


« تاريخ ابن أبى خیثمة ؛ فى حديث نزول الأبطح ورجح ابن القطان انُضاله : 


.)5١؟9ص( «الموطأ»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (75757)» والدارقطني .)١55/5(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد »)5١17/5(‏ وأبو داود (7055). 
وقال ابن حزم ی «المحلن» (177/9): «حدیث حسن». 
وصححه كذلك ابن القطان في ل(بيان الوهم والإيهام) .(orT/)‏ 

(:) أخرجه: الشافعى فى «مسنده» (۳۱۷/۱)» وأحمد (425917-7977/5. والترمذي 
(841)» والنسائي (۳۸۱٥)ء‏ وابن حبان (4170). 


كتاب الوكالة م١‏ 


وجح أن مولدٌ سليمانَ سنةٌ سبع وعشرينَ» ووفاةً أبي رافع سنه ست وثلائينَ 
فيكو سنه عند موتٍ أبي رافع ثمانٍ سنينَ؛ وقد تقدّمَ الكلامُ على زواجه كله : 
سيمونة واكلاف الأحاديثِ في ذلك في كتاب الحجّ في باب ما جاءَ في 
نكاح المحرم. وفيه دليل على جوازٍ التُوكيلٍ في عقدٍ التكاح من الرّوج. 

والحديتٌ الثاني علّقَ البخاريٌ طرفًا منهُ في الخمس» وحسّنَ الحافظ في 
7 التلخيص 6 ساو ولكنّه من حديث محمَّدٍ بن إسحاقًّ . 

توله : « فإن ابتغئ منك آية » أي : علامة. تولك: : 9 ترقوته » بفتح المثنّاةٍ من 
فوقٍ وضمٌ القافِ» وهي : ا الد يق تالحر والحائق 4« عا وتران 
من الجانبين. 

وفي الحديثِ دليل على صحَة الوكالةء وأدً الإمامَ لهُ أن يُوكُلَ ويُقِيمَ عاملا 
على الصدقة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقّها وإلى من يُرسلهُ إليه بأمارة. 

وفيه أيضًا دليل على جواز العمل بالأمارة أي : العلامة» وقبولٍ قول الوسولٍ 
إذا عرف المرسل إليه صدقهُ» وهل يجب الدَّفعُ إليه؟ قيلَ: لا يجبُ؛ لأنَّ 
الذفع إل غير مبرىع؛ للستمال. أن يكن العوكل أو المرسل إليلاء. ويه “قال 
الهادي وأتباعة. وقيلَ: يجبُ مع التصديق بأمارة أو نحوهاء لكن له الامتناعٌ 
من الذّفع إليه حنّى يُشْهِدَ عليه بالقبض» وبه قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ. 

وفي الحديثِ أيضًا دليل على استحباب اتخاذِ علامةٍ بِينَ الوكيل وموكّله لا 
يطل عليها غيرهما؛ ليعتمد الوكيل عليها في الدع ؛ لأنها أسهلُ من الكتابة فقد 
لا یکول أحدهما ممّن يُحسنهاء ولان الط يشعة: 


.)١١7 /۳( «التلخيص»‎ )۱( 


والحديثٌ الئَالثُ أخرجة أيضًا الئسائئ"» وسكت عنهُ أبو داو 
والمنذريٌ» والتحافظ في « التلخيص 6" وقال ابن حزم: إِنّهُّ أحسنٌ ما 
ورد في هذا الباب. وقد ورد في معناةٌ أحاديتٌ يأتي ذكرها فى انار اعا 
الكلام على حديثٍ صفوانَ إن شاء الله. وفيه دليل على جواز التُوكيلٍ من 
الس افر الا 


قرلة: « العاريّةُ مؤدَاةٌ » سيأتي الكلامُ على هذا في العاريّة إن شاء الله تعالى . 


بَابُ مَنْ وکل في شِرَاءِ شَيْءِ فَاشْترَى بِالّمَنِ أكثر من 
وَتَصَرََفَ فى الزَّيَادَةٍ 


-1١‏ عَنْ عَرْوَة بن أي الْجَعْدٍ الْبَارِقَيَ : ن اللي كله أَعْطَاهُ يارا 


2ے 0ے 


شري به ا شَاةٌ فَاشْتَرَى ل به ۾ شاتين› باع إخداهمًا بدِيتار وجَاءَه بدیتار 
وَشَاةٍء َدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ في بَِعِهِ) وَكَانَ لو اد شْتَرَي الثرات لَب فيه . رَوَاه 


ا وَالْبْخَارِيُ ‏ لوداو 


۲ - - وَعَنْ بيب بن ابي نَابتِ» ن حكيم بن جر : أن الي له 


بعل ى له ا َه بديتار» قاذ شر أَضْحية ضجية فأرْبحَ فيها ديتاراء فَاشكَر 
أخرَئ مَكَائَهَاء فَجَاء بالأضجية وَالدْيئَارٍ إأَى رَسُولٍ الله لا كَمَالَ : 


.)٥۷٤١ «السئن الكبرى» للنسائى (55لاة»‎ )١( 


(۲) «التلخيص الحبير» .)١١57/57(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (4/؟76؟). وأحمد (5/ه/ا”)2 وأبو داود (7185). 


وراجع : «التلخيص» (۳/ »)٠١‏ و «الإرواء» .)١۱١۸۷(‏ 


كتاب الوكالة /ا ١٠١‏ 


بِالشَّاةٍ وَنَصَدَّقَْ بِالدّيار. رواه التّرمذى“ وقالَ: لا نعرفة إلا من هذا 
الوجه» وحبيبٌ بن أبي ثابتِ لم يسمع عندي من حكيم. 

ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من آهل المدينة 

الحديثُ الأول أخرجة أيضًا التَرمذيُ» وابنُ ماجهء والدًارقطني ٠»‏ وفي 
إسناد من عدا البخاريٌّ سعيد بنُ زيدٍ أخو حمّادٍء وهو مختلفٌ فيه عن أبي لبيدٍ 
لمازة بن زبار. وقد فيل : نه و لک قال اا إن و ابن سعد. 
وقال حربٌ: سمعت أحمد يُثني عليه . وقال في ١‏ التّقريب»: إِنّهُ ناصبئٌ جلدٌ . 
قال المنذريٌ والنّوويٌ: إسنادة صحيحٌ» لمجيئه من وجهين. وقد روا 
البخاري''' من طريقٍ ابن عيينة» عن شبيب بن غرقدٍ: سمعت الحيّ يُحدَتُونٌ 
عن عروةً. وروا الشَّافعِيُ””' عن ابن عيينة وقالٌ: إن صم قلت به. ونقل 
المزئ عن أله ليس عابت غندة» “قال البيهقيُ: إِنّما ضعَفَهُ؛ لأنَّ الحىّ غيرُ 
معروفينَ . وقال في موضع آخرٌ: هو مرسلٌ. قال الحافظ”': الصَّوابُ 5 

الا النّاني منقطمٌ في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حکيم» 
وفي الطريق الّانية في إسناده 0 قال الخطابئ : إِنَّ الخبرين ¿ معا غير 


.) 79850 «السنن»‎ )۲( .)١١١۷( «الجامع»‎ )١( 

(۳) أخرجه: الترمذي »)١١558(‏ وابن ماجه (5107). والدارقطنى (”/ .)٠١‏ 
(5) أخرجه: البخاري .)١07/4(‏ 1 

(5) أخرجه: الشافعى فى (مسنده» (15:0-169/9). 

0( «فتح الباري» )50/ ئ( 


1٩۸‏ المحلد السابع 


متصلین ؛ لأنّ في أحدهما - وهو خبرٌ حكيم - رجلا مجهولا لا يُدرى من 
هو وفي خبر عروة أنَّ الحيّ حدّثوة» ومن كان هذا سبيلة من الرُواية لم تقم به 
الحيَةٌء وقال البيهقيٌ: ضعُفَ حديثُ حكيم من أجل هذا الشّيخ . 

وفي الحديثين دليل على أنه يجوز للوكيلٍ إوا قال له الغالك :" اشهو هيدا 
الس ع شما لا 
قد حصلّ وزاد الوكيلٌ خيرّاء ومثلٌ هذا لو أمرهُ أن يبي شاه بدرهم فباعها 
بدرهمين» أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصفٍ درهم» وهو ا 
العاف كما نقلهُ اوو في « زياداتٍ الرُوضة». ‏ ' 

قولد: ١‏ فباعَ إحداهما بدینار » فيه دليلٌ على صحَّحَةِ بيع الفضوليٌ» وبه قال 
مالك وأحمدٌ في إحدى الروايتين عنهُ؛ والشَّافعيُ 1 « القديم »> وقَوَّاهُ 
النُوويُ في ١‏ الرّوضةٍ »» وهو مرويٌ عن جماعةٍ من السّلفٍِ منهم عليٌ» وابن 
عبّاس» واب مسعودء وابنُ عمرّء وإليه ذهبت الهادويّة. وقال الشَافعي في 
الجديدٍ وأصحابة والنّاصرٌ: إِنَّ ابيع الموقوف والشراء الموقوف باطلانٍ؛ 
للحديثِ المتقدّم في البيع أن الي َك قال : « لا تبع ما ليس عندك » وأجابوا 
عن حديثي الباب بما فيهما من المقال» وعلئ تقدير الصَّحَةٍ فيُمكنُ أنه كانَ 
وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه َل. وقال أبو حنيفةً : انه يكون 5 الموقوفُ 
صحيحًا دون شراء؛ والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر مفتقرٌ إلى إذنه 
بخلاف الإدخالٍ. ويُجابُ بأنَّ الإدخال للمبيع في الملكِ يستلزمٌُ الإخراج من 
الملكِ للنَّمنْء وروي عن مالكِ العكس 5 قول أبي حنيفة» فإن صح فهو 


قوىٌّ؛ لأنَّ فيه جمعًا بينَ الأحاديثِ . 


كتاب الوكالة ۰۹ 


وله : « فاشتریٰ أخرى مكانها » فيه دليل على أنَّ الأضحيَّةٌ لا تصيرٌ أضحيَّة 
بمجرّدٍ الشراء» وأنه يجوز البيعٌ لإبدالٍ مثل أو أفضل . 
توله: « وتصدّق بالدينارٍ ؛ جعلَ جماعة من أهل العلم هذا أصلاء فقالوا: من 
وكل ]لجان كو اكيز ردق ال درت ا مس وله م د ووجة الشّبِهةٍ 
ها هنا أنه لم يأذن لعروة في بيع الأضحيّة ويُحتملٌ أن يتصدَّقٌ به؛ لأنّهُ قد خرج 
عله لندزية للوتعالل الي الأحلقة كر اك ينها . 
بَابُ مَنْ وكل في النَّصَدّقٍ بِمَالِهِ فَدَفَعَهُ إلى وَلَدٍ الْمْوَكُل 


41 775- وَعَنْ مَْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ أبي خُر دانير يَنَصَدَّقُ بهَاء 
فُوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل في الْمَسْحجِدِء فَجئت فَأَحَذْتهَا تأتبه بهَاء قَمَاَ : وَاللّه ما 
إِيَاكَ أَرَدْتُ بهَاء فَخَاصَمَهُ إلى الى كل فَقَالَ: «لَكَ مَا ونت يا يزيد 
وَلّك يا مَعْنُ ما أَخَزْت ». رَوَاهُ أَحَمَدُء وځار . 

توله: عند رجل » قال في «الفتح “: لم أقف على اسمه. قرله: 
« فأتيته بها “ أي : أتيت أبي بالدنانير المذكورة. قولد: « واللَّه ما إِيَاكَ أردتُ » 
يعني : لو أردث أك تأخذها لأعطيتك إيّاها من غير توكيل» وكأنَّهُ كانَ يرئ 
أن الصَّدقةَ على الولدٍ لا تجزئ» أو تجزئ ولكنّ الصدقةَ على الأجنبىٌ 


ع 


أفضلٌ . 


.)٤۷١ /۳( أخرجه: البخاري (۱۳۸/۲). وأحمد‎ )١( 
.(4۲ /۳( «الفتح»‎ (۲) 


۱1۰ المجلد السابع 


قوله: ١‏ لك ما نويت » أي : إِنَّكَ نويت أن تتصدَق بها على من يحتاج إليهاء 
وابنك محتاٌ» فقد وقعت موقعها وإن کان لم يخطر بالك أنه يأخذهاء 


عدو ع 


REYE YS‏ معنا إلا 


واستدلَ بالحديثٍ على جوازٍ دفع الصّدقَةٍ إلى كل أصلٍ وفرع ولو كان ممن 
تلزمة نفقتة . قال في ١‏ الفتح »""' : ولا حه فيها؛ لأا واقعةٌ حال» فاحتملٌ 
أن يكوة معن كان :صحفا لا يلر ا ف الاد اة الد دة 
التطوّع لا صدقةٌ الفرض؛ فإنّهُ قد وقعَ الإجماعٌ على أا لا تجزئ في الول كما 
تقدّمَ في الرّكاة. وفي الحديثِ جوارٌ التّوكيل في صرف الصَّدقَةء 5 الحكم 
دك المصدّف هذا الحديك ها هنا: 1 


)۱( «الفتح » (۳/ 4۲( . 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۱۱ 


كتات المسَاقاة وَالمَرَارَعَةَ 


٤ح‏ ڪن اين عُمَرَ: أن الي بيا عَامَلَ أل خَيْبْرَ ب بشطر مَا يَخْرْجُ 
ت و 
ِن نمر أو رع . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 


"- وَعَنْهُ أنِضًا: أن الي ب لما ظَهَرَ عَلّى َير سان الود أن 
ُقِرهُمْ بها عَلَى أَنْ يَكَفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ ضف للْمَرَق قَقَالَ لَهُمْ: ١‏ ركم 
بها عَلَى ذَّلِكَ ما شنا ». متمق عليه" , 

وَهُوَ حُجَةٌ في انها َد جَائِرُ 

وَللْبْخَارِيَ!" : « أَغطئ بَهُودَ خَيبْرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرٌ مَا 
يَخْرْجٌ مِنْهَا». 

وَلِمْسْلِم َأبِي داد وَالسائي: ١دَقَمَ‏ إلى يهود خير تخل خير 
واا َْمَلُوهَا من أَمْوَالِهمْ وَلِرَسُولٍ الله يل شَطْرُ كَمَر هَا). 

قلت : وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ لبر مِنْهُمْ وَأنَّ نَسْمِيَة نَصِيب الْعَامِل تُغْنِي عَنْ 
تَسْمِيَةٍ نَصِيبٍ رب لمال وَيَكونٌ البَاقي لَهُ. 1 


000 أخرجه : البخاري وى c(۸‏ ومسلم )۲1/0( وأحمد )1۷/۳( وأبو داود 
"١‏ والترمذي لك والنسائي )¥/ «(or‏ وابن ماجه (/551؟7). 
)۲( أخر جه : البخاري (۳/ c(4 ٠١‏ 111/0(« ومسلم )0/ «(YY‏ وأحمد (4۹4/۲). 


(T/7) «الصحيح»‎ (۳) 


(4) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۰)۲۷ وأبو داود .)۴۳٤۰۹(‏ والنسائي (۷/ .)٥۳‏ 


۱۱۲ المجلد السابع 


05 - وَعَنْ عَمَرَ: أنَّ الي يكل عَامَلَ يَهُو د خَيبْرَ عَلَى أَنْ نُخْرِجَهُمْ 
مَتل شِكنًا . رَوَاه أ وَالبْخَارِيُ متاه . 

۷-وعَن ابْنِ عَبّاس: أن التي ئي دقُع َير أزضها وَنَخْلَهَا 
مُقَاسَمَةَ عَلَى الضف . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنْ مجه . 

“٨۸‏ وعَن أبي هْرَيْرَة ة قال : قَالَث الْأَنْصَارُ للنبئ كلا : اقيم يننا 
وَبَيْنَ إِخْوَانِا البَخْلَء قَالَ: (لا). فَقَالُوا : تَكَفُونًا الْعَمَلَ وَنُشْرِكُكُمْ فی 
الكّمَرَة فَقَانُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. رَوَاهُ البُخَارِيُ" . 

4- وَعَنْ طَاوّس: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل أكْرَّى الأزض عَلَى عَهْدٍ 

رَسُولٍ الله يك وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ عَلَى الثلث وَالرّبُع» فَهُوَ يُعْمَلُ به 
إلَى يَوْمِكَ هَذًا. رَوَاهُ ابْنُ مجه“ . 

قال بار : وَقَالَ قيس بْنْ مُسْلِمء عَنْ أبِي جَعْفْرِ قَالَ: ما بِالْمَدِيئ 
أَهْلّ بَبِتِ رة إلا يَرْرَعُونَ عَلَى اثلث وَالرُبُع» وَرَارَعَ عَلِيٍء وَسَعْدُ بْنُ 


رور مو 


مالك› وابنْ مَُسْعُودِ وعمر بن عَبْدِ الْعَزِيٍ وَالْقَاِمْ وَعْرْوَة وال 


.)٠١/١( وأحمد‎ »)٠٠۲ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)56٠/١(‏ وابن ماجه .)۲٤۹۸(‏ 
وإسناده ضعيف . 

() «الصحيح» 95/5 ). 

(5) أخرجه: ابن ماجه (5557). 
وقال ابن المديني: «وطاوس لم يسمع من معاذ شيئًا». 
وراجع : «جامع التحصيل» (رقم ا . 

. (TV) /Y «الصحيح»‎ )5( 
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أبي بكرء وَآلْ عَلِيّء وَآلُ عُمَر. قَالَ: وَعَامَلَ عُمَرْ الاس عَلَى: إِنْ جَاءَ . 
عَم بِالبَذْر من عِنْدِهِ فَلَهُ الشَطرُء وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ َلْهُمْ کذا. 

حديتٌ ابن عبّاس رواهُ ابن ماجه من طريقٍ إسماعيل بن ثوبةٌ وهوّ صدوقٌ» 
وبقيّةٌ رجاله رجالٌ الصّحيح. 

وحديثٌ معاذٍ رجال إسناده رجال الصحيح» ولكن طاوسٌُ لم يسمع من 
معاذء وفيه نكارةٌ؛ لأنَّ معاذًا مات في خلافة عَمرٌ ولم يدرك أَيَامَ عثمانَ. 

توله: « كتابُ المساقاة والمزارعة » المساقاةٌ: ما كان في انَل والكرم 
وجميع الشّجِرٍ الذي يُثمرُ بجزءِ معلوم من اللُمرة للأجيرء وإليه ذهبٌ الجمهور. 
وخصّها الشَّافْعيُ في قول الجديدٍ بالخل والكرم» وخصّها داود بالل . وقال 
مالك : تجوز في الزَّرعَ والشجر ولا تجوز في البقولٍ عند الجميع. وروي عن 
ابن دينار أنه أجازها فيها . والعاساة انق 4ل انو وده عن کو اا 
قصرها على مورد النّضّْء ومن قال: إِمَّا واردةٌ على القياس ألحقّ بالمنصوص 
06 

والمزارعة مفاعلةٌ من الزّراعة» قالهُ المطرّزيٌ. وقالَ صاحبٌ « الإقليدٍِ»: 
من الرَرع . ا مشتقّةٌ من الخبير على وزنٍ العليم : وهو الأكَارُ - مهمزة 
مفتوحة» وكافٍ مشدّدةء وراءِ مهملة -: وهو الزَّرَاعُ والفلّاحح: الحرّاتُ» 
وإلئ هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيدٍ والأكثرونٌ من أهل اللّعْةِ والفقهاءء وقال 
آخرونَ: هيّ مشتقّةٌ من الخبار - بفتح الخاءِ المعجمة» وتخفيف الباء 
الموحدة -: وهيّ الأرض الرّخوةُ. وقيلَ: من الخبر - 5 الخاء -: وهو 
اليب من سمكٍ أو لحم» وقال ابن الأعرابيّ: هي مشتقَةٌ من خيبرٌَ؛ لأنَّ أوّلَ 


1 المجلد السابع 


هذه المعاملة فيها. وفسّرَ أصحابٌُ الشّافعيٌ المخابرةً بأنها العمل على الأرض 
ببعض ما يخرجٌ منها والبذرُ من العامل. وقيلَ: إن المساقاةً والمزارعةً 
واا ب و عو ذلك تقد و اا و قال قفالا ق 
باب المزارعةٍ: وإذا دف رجلٌ إلى رجل أرضًا بيضاءَ علئ أن يزرعها المدفوع 
اا مهاس حي ويل عله جره بن ا ا ا راا 
التي ينهئ عنها رسول الله ية . انتهئن. وإلئ نحو ذلك يُشيرُ كلام البخاريّ 
وهوّ وجةٌ للشّافعيّة . وقال في « القاموس »: المعاملةٌ على الأرض ببعض ما 
يخرجُ منهاء ويكونٌ البذرُ من مالكهاء وقال: المخابرةٌ أن يزرعَ على الصف 
ونحوه. انتهئ . 

قوله: « بشطر ما يخرجٌ » فيه جوازٌ المزارعة بالجزءِ المعلوم من نصفب أو 
ربع أو ثمن أو نحوهاء والشَّطرٌ هنا بمعنى اللّصفِ› وقد يأتي بمعنى النّحو 
والقصدٍ ومنهُ قولهُ تعالى : فول وجك مر المَشجد الصاو [البقرة: 149] 
أي : نحوة. 

تولد: « نقرُكم بها على ذلك ما شئنا » المرادُ أنّا نمكنكم من المقام إلى أن 
نشاءَ إخراجكم ؛ لأنّهُ يله كانَ عازمًا على إخراجهم من جزيرة لغرب كلما ار 
بذلكَ عند موته. واستدل به على جواز المساقاةٍ مذَّةّ مجهولةًء وبه قال هل 
الظاهر وخالفهم الجمهورٌء وتأوّلوا الحديتٌ بأد المراد مدَّة العهدٍ وأنّ لنا 
إخراجكم بعد انقضائهاء ولا يخفئ بعدهُ. وقيل: إِنَّ ذلك كان في أوَّلِ الأمر 
خاصّةً لني ية وهذا يحتاجٌ إلى دليل . 

ترله: ١‏ ما بالمدينة أهل بيتِ هجرة »إلخ» هذا الأثرُ أورده البخاريٌ ووصله 


عبد الرَّزَّاقٍ . 
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توله: « و زارع على » إلخ» أمّا أثرُ علي فوصله ابن ا وأما أث” 
ابن مسعودٍ وسعد بن مالكِ فوصلهما ابن أبي شيبة'". أمّا اثر عمرّ بن 
عبدٍ العزيز فوصلة ابن أبي شيبةَ أيضًا"". وأمّا أثرُ القاسم وهو محمد بنُ 
أبي بكر فوصله عبد الوَرّاق“ . وأما أثرُ عروةٌ وهو ابن الربيرٍ فوصله ابن 
ا وأا أثرُ آل أبي بكر وآلٍ علي وآلِ عمرّ فوصله ابن أبي شيبة أيضًا 
وَعَبدُ الدَزاق7, وأمّا أثرُ عمرَ في معاملةٍ الاس فوصله ابنُ أبي شيبة أيضًا 
والبيهقئ”"". وقد ساق البخاريُ في ١‏ صحيحه » عن السَّلفٍ غيرٌ هذه الآثارء 
لعل أراد بذكرها الإشارةً إلى أن الصّحابَةَ لم يُنقل عنهم الخلاف في الجواز 
خصوصًا أهل المدينة. 

وقد تمسّكَ بالأحاديث المذكورة في الباب جماعةٌ من السَّلفِء قال الحازمئٌ : 
روي عن علي بن أبي طالب» وعبدٍ الله بن مسعودء وعمَّارٍ بن ياسر» وسعيد 
ابن المسيّب» ومحمَّدٍ بن سيرينَ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» وابن أبي ليلى» وابن 
شهاب الزُهريّ ومن آهل الرّأي أبو يُوسفٌ القاضي ومحمّدُ بِنُ الحسن» 
ققالوا ؛ تجوز المزارعة والمساقاةٌ بجزءٍ من اللّمر أو الرّرع» قالوا: ويجورٌ العقد 
على المزارعة والمساقاة مجتمعتين» فتساقيه على ا وتزارعة على 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» (4/ ۲۱۲۳۱ 176 ؟). 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» (71778/54). 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة) (5/ 71740 .)۲۱۲٤١‏ 
)٤(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» (4/ 437 117). 
(5) «مصنف ابن 8 شيبة) .)۲۱۲٤١ 275١١27 /٤(‏ 
() «مصنف أبن أب شيبة) (5/ ۲۱۲۳۲) . 
(0) «مصنف أبن أبي شيبة» (9/ 231015 . 
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الأرض كما جرى في خيبرَء ويجوزٌ العقد على كل واحدةٍ منهما منفردة. 
وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالئّمي عن المزارعة بأنها محمولة على التّزِيه. 
وقيل : إا محمولةٌ على ما إذا اشترطٌ صاحبُ الأرض ناحيةً منها معيّنة 

وقالَ طاوسٌ وطائفةٌ قليلةً: لا يجوز كراءً الأرض مطلقًا لا بجزء من النَّمرِ 
والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك» وذهبَ إليهِ ابنُ حزم وقواة. 
وات 2 بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي . وقال الشافعيٰ» اا 
والعترةٌء وكثيرونٌ: إِنَّهُ يجوز كراءً الأرض بكلّ ما يجورٌ أن يکود ثمئًا في 
المبيعاتِ من الذَّهبٍ والفضّةٍ والعروض وبالطعام» سواءً کان من جنس ما يُرْرِعٌ 
٠‏ في الأرض أو غيره لا بجزءِ من الخارج منها. 

وقد أطلقّ ابنُ المنذر أنَّ الصَّحابَةَ أجمعوا على جوازٍ كراء الأرض بالڏهب 
والفضّدَء ونقل ابنُ بطالٍ انّمَاقَ فقهاءِ الأمصار عليه» وتمسّكوا بما سيأتي من 
الّهي عن المزارعة بجزءٍ من الخارج» وأجابوا عن أحاديثِ الباب بأنّ خير 
e‏ فكاة اهلها عبيدًا له يكل فنا الخذة من الخارج متها فهو له وما 
ركه قوز لتم وزواك ا هنا اھ عن ا ف وعبدِ الله بن 
عبّاس » ورافع بن خديج». وأسيدٍ بن حضير » وأبي هريرةء ونافع» قال : وإليه 
ذهب مالكٌ» والشّافعي» وش ا ا 

وتان علقي ا عد كرا الأرض بغير الطعام واللٌمر لا بهما؛ لثلا يصيرَ 
من بيع الطّعام بالطعام» وحمل الّهِيَ على ذلك» هكذا حكئ عنهُ صاحبٌُ 
١ 5‏ الفتح »". قال ابن المنذر: ينبغي أن يُحمل ما قاله مالك على ما إذا كان 
المكرئ به من الطعام جزء! مما يخرجُ منهاء فم إذا اكتراها بطعام معلوم في 
ذمَة المكتري أو بطعام حاضر يقضيه المالك فلا مانغ من من الجواز. وقال 
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أحمد بنُ حنبل: يجوز إجارةٌ الأرض بجزءٍ من الخارج منها إذا كان البذرٌ من 
رت الأرضنى:. حكن ذلك عنه الحازمي . 

واعلم أنه قد وق لجماعة - لا سيّما من المتأخْرينَ - اختباطً في نقلٍ 
المذاهب في هذه المسألة حت أفضا ذلك أن بعضهم يروي عن العالم الواحد 
الأمرين 5007 0000 يروي 0 0 وآخرٌ يروي عنه نقيضة» 
فخ التعضلات» وقد شعت فيا رسالة متف 0 
وتفصيلٌ بعض المذاهب» والإشارةٌ إلى حجَّةٍ كل طائفة ودفعها. 

باب ساد | لمق إذا شَرَط أَحَدَهُمَا لِنَفْسِهِ التَبْنَ 
أو ل بقعة بِعَيِنِهًا وَنَحَوَه 

0 عَنْ رَافِع بْن خََدِيجٍ قَالَ: كنا أكثّرَ الْأنْصَارٍ حَفْلَاء فنا ذكري 
الأزرض عَلَى أنَّ لا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِو 0 6 هَڏِهِ وَلَمْ تُخُرخ هَذِو 
هاا عَنْ ذلك فام الْوَرِقٌ فَلَمْ يَنْهَنَا. أخرّجان7" . 

وفى لَفْظِ : كُنَا أكثَرَ أل الْأَرْض مُرْدَرَعَاء كنا تُكرى الْأَرْضٌ بالّاحية 
مِنها نسَمّ لِسَيْدٍ الأزضء قال: قَرْبَمَا يُصَابُ ذَلِكٌ وَتَسْلَمْ الأضء وَرُبمَا 
تُْصَابٌ الأزْض وَيَسْلَمْ ذّلِكَء فَنْهِينَاء فَأمّا اللَمَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يكن يَوْمَئِذٍ. 
واه لار : 


.)۲٤/٥( ومسلم‎ »)۲٤۹ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲( «الصحيح» 7/5 103). 
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وَنِي لَفْظ قَالَ: إِنّمَا کان النّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل ما 
عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاولٍ وَأَشْيَاَ مِنَ الرّْع ٠‏ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ 
هَذَاء وَيَسْلمْ هذا يهك هَذَاء ولم یکن لئاس را إلا هَذَا ذلك زُجِرَ 
اا شي مَعْلُومُ مَضْمُونٌ تاد اش به . روه مَُسْلِمْ اداو 
وَالتّسَائهِ(7) 


وَفِي اة عَن ران قال: دبي عَمَّايَ أن نَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْض عَلَى 
عهد ر سول الله يك ما يَنْتْ عَلَى الْأَرْبعَاءِ وَبِشَيْءِ يسني صَاحِبٌ 
الأزض» 7 فَنَهَى لني لَه عن ذلك . روه ايد وَالبْخَارِيُ 
وَالنّسَائِِ”") 


وَفِي رِوَايَة عَنْ رَافِع : أنَّ الاس كانوا يُكرُونَ الْمَرَارِعَ في رَمَانِ التي يا 

بِالْمَاذَِاَاتِ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ وَشَيْءِ مِنَ التَبْنَء مره رَسول الله كك كريَ 
ا 

الْمَرَارع بهذا وَنْهَى عَنْهَا. رَواه أ 

قوله: «حقلا» أي: أهل مزارعةء قال في «القاموس»: المحاقلٌ: 
المزارعٌ» والمحاقلة : بيع الرّرع قبلَ بدو صلاحه أو بيعهُ في سنبله بالحنطة» 
باللث أو الرُبع أو أقلَ أو أكثرء أو إكراء الأرض بالحنطة. انت 

ترله: « فنهانا عن ذلك » أي : عن كري الأرض على أنَّ لنا هذه ولهم هذيء 
فيصلحٌ التَّمسُّكُ بهذا المذهب لمن قال: إن المنهيّ عنهُ إِنّما هو هذا النّوعٌ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (0/ 75)» وأبو داود (۳۳۹۲)» والنسائي (7/ 577). 


.)17 -٤۲ /۷( والنسائي‎ »)١57/54( وأحمد‎ »)٠٤١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)١٤۳١-١٤۲ /٤( «المسند»‎ )۳( 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۱۹ 


ونحوه من المزارع وقلحكن في :1 الفح "'' عن الجمهور أنَّ اللي محمولٌ 
على الوجه المفضي إلى الغررٍ والجهالة» لا عن إكرائها مطلقًا حى بالأهب 
والفضةٍء قال: ثم اختلف الجمهور في جواز إكرائها بجزءٍ مما يخر منهاء 
فمن قال بالجواز حمل أحاديتٌ النّهي على التَّنزيه. قال: ومن لم يُجز إجارتها 
سووزننا رقو قانة ١‏ اللا عرو SUE aa‏ 
الأرضٍ ناحية منهاء أو شرط ما ينبت على النّهِرٍ لصاحب الأرض؛ لما في كل 
ذلك من الغرر والجهالة. | 

قوله: ١‏ فأمّا الورق فلم ينهنا » لا منافاةً بِينَ هذه الرّواية وبينَ الرّواية الَانيق 
أعني قولة: « فأمّا الذّهبُ والورق فلم يكن يومئذٍ »؛ لأنّ عدم النّمي عن الورق 
لا يستلزمٌ وجودة ولا وجود المعاملة بِ» وفي رواية عن رافع عند البخاريٌ أل 
قال : لوس ينها ساعن بالذينار والدرهم » قال في ١‏ الفتح a‏ 1 
رافعٌ قال ذلك باجتهادو عن E EE‏ التتصيص على 
جوازوء أو علمَ أنَّ النهيّ عن كري الأرض ليس على إطلاقهء بل بما إذا كان 
بشيءٍ مجهولٍ ونحو ذلك» فاستنبط من ذلك جوارٌ الكرى بالذّهبٍ والفضّة. 

ويُرجَحُ كونة مرفوعًا بما أخرجة أبو داود اناف 7 بإسنادٍ صحيح عنه 
قال : « هى رسول الله ل عن المحاقلةٍ والمزابنةٍ وقال : إنّما يرع ثلاث : رجلٌ 
له أرض» ورجل منح أرضاء ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضَّةَ » لکن بع 
النّسائيُُ من وجه آخرّ أن المرفوَ منهُ لهي عن المحاقلة والمزابنة» وأ بقيّته 


.)557/60( «فتح الباري»‎ )١( 
.)4٠ /7( أخرجه: أبو داود (۳۳۹۳). والنسائي‎ )0( 


۱۲۰ المجلد السابع 


مدر من كلام سعيدٍ بن المسيّب . وقد أخرج بو داود والشسائي ما هو أظهر 
في الدّلالة على الرّفع من هذا وهوّ حديثٌ سعدٍ بن أبي وقاص الا 

قرله: ١‏ بما على الماذيانات » بذالٍ معجمة مكسورةء ثم مثا تحني ثم 
آلف ثم نون» ثم لف ثم مثنَاةٍ فوقيّة» هذا هوّ المشهورُ. وحكى القاضي 
عياض عن بعض الرُواةٍ فت الذَّالِ في غير « صحيح مسلم ٠٠‏ وهيّ ما ينبت 
على حافّة النهر ومسايل الماء» وليست عربيّة ولكئها سواديّةٌ؛ وهيّ في الأصلٍ 
مسايل المياوء فتسمية النّابتِ عليها باسمها كما وقعٌ في بعض الرُوايات بلفظ : 
« يُوْاجِرونَ على الماذيانات » مجازٌ مرا والعلاقة المتحاورة- اب إلا 
والمحلَيّةُ. قرله: ١‏ وأقبالِ الجداولٍ » بفتح الهمزة» وسكونٍ القافِ» وتخفيفٍ 
الموكدة: آي أواتل الجداول: السوّاقي» جمعٌ جدول: وهو الئَهرُ الصّغيرٌ. 

توله : « وأشياء من الزّْرع » يعني : : مجهول المقدارء ويدل على ذلك قولة 
في آخر الحديث : «فأمًا شيء معلومٌ مضمونٌ فلا بأسّ به ». . قوله: کک 
بكسر اللام» أي : فا قولك: « زجرَ عنة » على البناء للمجهول : 
مي عنُء وذلكَ لما فيه من الغرر المؤدّي إلى التشاجر وأكل أموالٍ 7 
بالباطل . ترلك: « على الأربعاء ) جم ربيع : وهو النّهرٌ الصَّغِيرُ كنبيٌ وأنبياء» 
ويمع أيضًا عل ربعانٍ كصب وصبيان. 

ترلك: ١‏ يستثنيه » من الاستثناء» کاله تفن إل امتشاء الت والرّبع » كذا 
قال في « الفتح ٠»‏ “. واستدل على أنَّ هذا هو المرادٌ برواية أخرئ ذكرها 
البخاريٌ» ولكنّهُ يُنافي هذا التَمْسيرَ قولهُ في الرٌواية الأولى : « فما شيءَ معلومٌ 


)۱( «فتح الباري» (4/ 35١‏ ). 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۱ 


وهذا الحديثُ يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة 
ويُوجبٌ المشاجرةً» وعليه تخب الأحاديك الواردةٌ في النّهي عن المحاباةٍ كما 
هو شان حمل المطلتٍ على المقيّدِء ولا يصح حملها على المخابرة التي فعلها 
لني ية في خْيبرَ؛ لما ثبت من أنه بي استمرٌ عليها إلى موته» واستمرٌ على 
مثلٍ ذلك جماعة من الصّحابةٍ. ويُؤيّدُ هذا تصريحٌ رافع في هذا الحديث بجواز 
المزارعة على شيءٍ ر مضمونٍ. 

ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء فدارم حديثٌ أسيد بن ظهير الآتي ؛ 
فإنَّ النّهيَ فيه فيه ليس بمتوجه إلى المزارعة بالأصفي والب والؤبع فقط» بل إلى 
ذلك مع اشتراط ثلاثِ جداولَ والقصارة وما يسقي اليذه وله شيك أن 
مجموعٌ ذلك غير المخابرة التي أجازها يك وفعلها في خيبرٌ. 

نعم؛ حديتٌ رافع عند أبي داو والنّسائيٌ . وابن ماجه بلفظ : « من كانت 
له أرض فليزرعها أو ليُزرعهاء ولايكارها بل ولا ربع ولا بطعام مسهئ » 
وكذلك حديئه أيضًا عند أبي داو ' بإسنادٍ فيه بكر بن عامر البجليئ الكوفئ 
وهو متكلّمٌ فيه قالَ: «إنَهُ زرعَ أرضًا فمرّ به الي بي وهو يسقيهاء فسأل : 
لمن الرَّرعٌ ولمن الأرض؟ فقالَ : زرعي ببذري وعملي» ولي الشَّطرُ ولبني 
فلان الشَّطوُ فقال: أربيتماء فردٌ الأرض على أهلها وخذ نفقتك » ومثلهُ 
حديثٌ زيدٍ بن ثابتٍ عند أبي داو" قالّ: ١‏ ا 
قلت واا فال : أن يأخدّ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع » فيها دليلٌ 


(۱) أخرجه: أبو داود .)۳٤١٩۲(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۳٤١۷(‏ 


۲ ۱۲ المحلد السابع 


على المنع من المخابرة بجزء معلوم. ومثلُ هذه الأحاديثِ حديتٌ أسيد 
الآتي» على فرض أنه نى عن المزارعةٍ بجزءٍ معلوم وعدم تقييده بما فيه من 
ف اليش كايا ١‏ 

ولكنَّهُ لا سبيلَ إلى جعلها ناسخة لما فعلة اء في خيبرَ لموته وهو مستمر 
على ذلك وتقريرهُ لجماعة من الصحابة عليهء ولا سبيل إلى جعل هذه 
الأحاديث المشتملةٍ على النَّهي منسوخةً بفعله يك وتقريره؛ لصدور النَّهي عنه 
في أثناء مد معاملته» 56 جماعة من الصحابة إلى رواية من روى اهي 
والجمعٌ ما أمكنّ هو الواجبُ» وقد أمكنّ هنا بحمل النّهي على معناءُ المجازيّ 
وهوّ الكراهةٌ. 1 

ولايُشكلٌ على هذا قول بل : « أربيتما » في حديث رافع المذكورء وذلك 
بأن يُقالَ: قد وصف الي إلا هذه المعاملةً بأنا ربّاء والرّبا حرامٌ بالإجاع» 
فلا يُمكنُ الجمع بالكزافة + ا شرل التحديث: لا ريص ااا 
للمقال الذي فيه لاسا فخ سارف الاعات اة اا من طرق 
متعدّدةٍ الواردةٍ بجواز المعاملة بجزء معلوم» وكيفٌ يصح أن يكونَ ذلك ربًا 
وقد مات رضوق الله كشارياك عدو جاع من اد المنجابة 8 بل عد أن 
يُعاملَ اللي يه المعاملة المكروهة ويموت عليهاء ولكنَّهُ ألجأنا إلى القولٍ 
بذلك الجمعٌ بِينَ الأحاديثِ وهذا ما نرجّحهُ في هذه المسألة. 

ولا يصح الاعتذاد عن الأحاديث القاضية بالجواز بايا مختصّة به يك لما 
تقر أنه اة إذا هى عن شيءٍ ميا مختصًا بالأمّةِ وفعلَ ما يُخالفَةُ كان ذلك 
الفعلٌ مختصًا به؛ لأا نقول: أوّلّا: النَّهِيْ غيرُ مختصٌ بالأمّوَ وثانيًا: أنه مَك 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۳ 


قرّرَ جماعة من الصحابة على مثلٍ معاملته في يبر إلى عندٍ موتهء وثالقًا: اه قد 
استمرٌ على ذلك بعد موته كك جماعةٌ من أجلاءِ الصحابةء ويبعدُ كل البعدٍ أن 
يخفئ عليهم مثل هذا. 


ومن أوضح ما استدل به على كراهة المزارعة بجزءِ معلوم حديثٌ ابن عباس 


١-وَعَن‏ أَسِيدٍ بْن ظَهَير قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذا استغكى عَن أزضه أو 
افْتَقَرَ إِلَيِهَا أَعْطَامًا بِالنْضْفِ وَالقُلْثِ وَالرُبُع » وَيَشْتَرِطُ لات جَدَاوِلَ وَالْمُصَارَة 
وَمَا يسْقِي الرَبيعُ» وَكَانَ يَعْمَلُ فيها عَمَلَا شَدِيدَا وَيْصِيبٌُ مها مَنْفَعةُه انان 
رافغ بن خَدِيج فَقَالَ: هئ الي بل عَنْ أَمْرِ كان لَكُمْ نَافِعَاء وَطَاعَةُ 
رَسُولٍ الله كله خير لَكُمْ نهَاكُمْ عَن الْحَفْل . رَوَاه أَحْمَدُء وَائِنْ مَاججوا) . 

وَالْقُصَارَة: بَقِبَهُ الحَبٌ في السُنبّل بَعْدَمَا يُدَاسُ . 

الحديتُ أخرجة أيضًا أبو داود والنّسائث0) بدونٍ كلام أسيدٍ بن ظهير» 
ورجال إسنادٍ الحديث رجال الصحيح . ۰ 

قولك: ١‏ والقصارة » قال في « القاموس»: والقصارةٌ بالضّمٌء والقصرى 
بالكسر والقَصَرُء والقَصَرةٌ محرّكتين» والقُضرئ كالبُشرئ: ما يبقى في المنخل 
بعد الانتخال» أو ما يخرح من القت بعد الدّوسةٍ الأولى» والقشرةٌ العليا من 
الحبَّة. انتهل . 


.)١570( أخرجه: أحمد (۳/ 574)؛ وابن ماجه‎ )١( 
. )"”4-#8“ /۷( أخرجه: أبو داود (۳۳۹۸)ء والنسائى‎ )( 


١‏ المحلد السابع 


قوله: «عن الحقل » بفتح الحاء المهملة وإسكان القافٍ. أصلهُ كما قال 
الجوهريٌ: الحقلٌ: الزَّرعٌ إذا تشكّبَ ورقةُ قبلَ أن تغلظ سوقة» والحقلٌ: 
القراح الطْيّبُ يعني: من الأرض الصّالحةٍ للزراعة» والمحاقلٌ: مواضع 
المزارعة كما أن المزارعَ مواضعهاء وقد بِيّنَ البخاري المحاقل التي نى عنها 
ية من رواية رافع قال فيه: «ما تصنعونَ بمحاقلكم؟ قالوا: نؤاجرها على 
الوُبع وعلى الأوسق من الثم والشَّعيرِء قال: لا تفعلوا». 

والحديتُ يدل على عدم جوازٍ مطلتي المزارعةٍ» ولكلّهُ ينبغي أن يُقيّدَ بما في 
أله من كلام أسيدٍ من ضمٌ الاشتراط المقتضي للفسادء وعلئ فرض عدم 
تقييدو بذلكٌ فَيُحَمْلُ على كراهة الشتريد؛ لما أسلفنا. ۰ 

8- وَعَنْ جار قال : « كنا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله ل فقُصِيبُ 
من الْقُصْرَئ وَمِنْ عَذَا وَمِنْ كَذاء فَقَالَ النئ بكله: «مَن كَانَ لَهُ أزض 
َلْيدْرَعْهَا أو لِِحْرِنْهَا أَحَاهُ وَإِلّا َلْيَدَعْهَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِه"'. 

وَالْقُصْرَئ: الْقُصَارَة. 

تولك: : « والقصرى » قد سبقّ ضبطه وتفسيرة . قوله: افليزرعها ) بفتح رف 
التَحتيّةِ والرّاء : أ بنفسه . ترله: « أو ليحرثها » بضمٌ التّحتّة وكسر الجا 
2 يجعلها مزرعة لأخيه بلا عوض وذلك بان ير هُ إيّاهاء هد لهذا 
المعنيل الرّواية الآتيةٌ بلفظ : « لأن يمن أحدكم أخاة» أي : : يجعلها منحة لَه 
وال العارية: 


)220 أخرجه : أحمد (9/ «(T1۲‏ ومسلم .)١19/6(‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۲٥‏ 


وفيه دليل على ع من مؤاجرة الأرض مطلمًا لقوله: ١‏ وإِلّا فليدعها» 
ولكن ينبغي أن يُحملَ هذا المطلقٌ على المقيّدِ بما سلف في حديث رافع أو 
يكونَ الأمرٌ بالنّدبٍ فقط لما أسلفنا ولما سيأتي. ْ ْ 

وقد كر بعض العلماء تعطيلَ الأرض عن الرراعة؛ لأنَّ فيه تضييعَ المالٍ» 
وقد نمئ به عن إضاعة المالٍء وقدَّمَ في هذا الحديث زراعةً الأرض من 
المالكِ نفسو لما في ذلك من الفضيلةء فإِنَّ الاشتغال بالعمل فيها والاستغناء 
عن النَّاسٍ بما يُحصّلُ من القرب العظيمة مع ما في ذلك من الاشتغالٍ عن 
الاس والتَّرُهِ عن مخالطتهم التي هي لا سيّما في مثل هذا الرَّمانِ سم قاتل» 
وشغل عن الرّبْ جل جلالَهُ شاغلٌ» إذا لم يكن في الإقبالٍ على الرّراعة تي 
عن شيءٍ من الأمور الواجبة كالجهادٍء وقد أورد البخاري في « صحيحو »° 
حديئًا في فضل الررع والغرس› وترجمٌ عليهِ: باب فضل الزَّرع والغرس»ء 
و م امو E‏ أنس . 1 

ror‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بن بي وَقَاص : : أن َصْحَابَ الْمَرَارِع في رَمَن التي 
كانُوا بُكرُون مَرَارعَهُمْ بمَا يَكُونُ عَلَى السوَاقي» وَمَا سَعِدِ بالْمَاءِ مما 
خؤل النّنتء فَجَاءُوا رَسُولَ الله كل مَاحْمَصَمُوا في بض ذَلِكَ قَنَهَاهُمْ أن 
يكرُوا بِذَلِكَ وَكَالَ: « أكْروا بالذّب وَالْفِضّةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وأو اود 
وَالمْسَائهِ © 


.)٠١١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم .)۲۹-۲۸/٥(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)۱۷۸/١(‏ وأبو داود (۳۳۹۱). والنسائي .)٤۱/۷(‏ = 


الل المجلد السابع ‏ 


وما وَرَدَ مِن النَهي الْمُطلَق عَنْ الْمُخَابر ة وَالْمُوَارَعَةِ يُحْمَلُ عَلَى ما فيه 
مَفْسَدَةٌ كما بَيََنْه اه الْأَحَادِيتُ أ و يُحْمَلُ عَلَى اجتئابهَا نَذْبَا وَاسْتِحْبَابَاء 
فَقَدْ جَاءَ ما يذل عَلَى ذَلِكَ : 
َرَوَى عَمْرُو بْنُ يئار قَالَ: قلت لاوس : لو ركت الْمْخَابَرَةَ فَإنَهُمْ 
ع قَقَالَ : إن أَعلَمَهمْ -» يغبي : ابن عباس - 
خبرني أنّ الب كله لم ينه نة عَنْهَا وَقَالَ: « لَأَنْ يمتح أَحَدُكُمْ أَحَاهُ حير لَه مِنْ 
0 ياد عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومَا ». زا افده وَالْبْخَارِيُ ‏ وَائِنُ مَاجَهُ 


وَآبّو دَاود . 


715 وَعَنٍ ابن عَبّاسِ: أن الي تكله لَمْ يُحَرّمْ الْمُرَارَعَةَ وَلكن أَمَرَ 


د ني - 50 
وَصحَحَهُ 


57 
or 2 - 


أن يَرْفقَ بَعْضْهُمْ بض . . روه التَرْمِذِيُ 


ن 


= كلهم من طريق إبراهيم بن سعد» عن محمد بن عكرمة» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص به. 
ومحمد بن عكرمة هذا فى عداد المجهولين. 
قال الحافظ في «الفتح» (0/ :)٠١‏ «رجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي 
لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعدا . 
قلت : أما قوله: «رجاله ثقات» فليس كذلك» بل فيهم محمد بن عبد الرحمن» ضعفه 
الحافظ نفسه فى «التقريب» فقال: «ضعيف» كثير الإرسال». 
ال د عه «ليس حديثه بشيء» كما في «الجرح والتعديل» (۱۷۲۸/۷). 
وضعفه كذلك الدارقطني» كما في «التهذيب» .)۳١٠/۹(‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۳۸/۳)ء وأحمد »)۳٤۹/۱(‏ وأبو داود (2»)77289 وابن ماجه 
(؟5155). 
وأخرجه كذلك: مسلم .)۲١ /٥(‏ 

.)۱۳۸١( «الجامع»‎ )۲( 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۷ 


ده" وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ٿال رَسُولُ الله ي : « مَنْ كَانَث لَهُ 
رض فُلْيَرْرَعْهَا أو ليخرنها أَحَاهُء فَإِنْ أبّى فَلَيِمِسِكُ أَرْضَهُ ». ارجا . 

وبالإجماع تَجُورٌ الْإجَارَةٌ وَلَا تَجبٌ الْإعَارَة كَعْلِمَ أنه أَرَادَ النَذبَ. 

حديثُ سعدٍ سكت عنةُ أبو دود والمنذريء قال في « الفتح »: ورجاله 
ثقاتٌ إلا أن محمد بنَ عكرمة المخزوميّ لم يرو عن إلا إبراهيم بن سعدٍ. 

ترلك: « وما سعد ) ر بفتح السين وكسر العين المهملتين» » قل : معناه بما جاءَ 
دن الفاء. بيك ا e‏ 
طلب . وقالَ الأزهري : والسّعيدٌ: النّهِرٌء مأخودٌ من هذاء وسواعدٌ النّهرِ التي 
تنصبٌ إليه مأخوذةٌ من هذا. وفي رواية: « ما صعدَ » بالصّادٍ بدلَ السين» أي : 
ما ارتفع من النَّبتِ بالماءء دون ما سفل منه. 

ترله : : « بالذّهب ب والفضة» فيه رذْ على طاوس حيتٌ كرة إجارة الأرض 
بالذّهب والفضّةٍ كما روئ عنهُ مسلمٌ واللْسائيُ من طريت حمّادٍ بن زيدء عن 
رو ا كاد ار زكتري ارية a‏ 
باللث والرّبع بأسّا» فقال له مجاهدٌ: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع 
E E‏ فقال : لو أعلمُ أل رسول الله يك نبئ عنهُ لم أفعلة ولكن 
حدثني من هو أعلمُ منه: ابن عبّاس» فذكرٌ الحديتٌ الذي ذكرهُ المصنّفُ. 
وللنّسائيٌ أيضا من طريقٍ عبدٍ الكريم عن مجاهدٍ قالّ: أخذت ِيدٍ طاوس 


.)۲۰ /5( تعليقًاء ومسلم‎ )١5١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)2 ١ (فتح) (ه/‎ (۲) 


۱۲۸ المجلد السابع 


فأدخلتة إلى ابنٍ رافع , بن خديج فحدّئهُ عن أبيه « أن الي له ن عن كراء 
الأرض » فأب طاوس وقال : سمعت ابن عبّاس لا يرئ بذلك بأسًا. وهذه 
الرّوايةٌ عن طاوس تدل على أنه كانَ لا يمن من كراء الأرض مطلقاء 
حكن صاحتُ ١‏ الفتح » عنة أَنّهُ يمنعم مطلقًا كما قدّمنا. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من جور كراء الأرض بِالذَّهبٍ والفضَّةٍ - وقد تقدّمَ 
ذكرهم - وألحقوا هما غيرهما من الأشياء المعلومة؛ لأنهُم رأوا أن محل النّهي 
فا ولاس هونا دو ا ا ف و ممع مق 
كراء الأرض مطلقًا كما تقدّم . 

ترلك: : ٠‏ وما ورد من النّهي » إلخ . مث حديث جابر عند أبي داو“ بلفظ : 
سمعث ارشول الله كل يقول : «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله 
ورسوله » وحديث زيدٍ بن ثابتٍ عند أبي داود قالّ: « نہ رسول الله ية عن 
المخابرة » وقد تقدّمَ. ومثلُ حديثٍ جابر أيضًا عد فسلم وای اوت ناین 
ا لفط دي ارول الله كل عن المحاقلة الا ES‏ 
الحديتٌ» ومثلٌ حديث ثابتِ بن الاك عند ذَ مسلم ا أن رسول الله لا 
نه عن المزارعةٍ ؛ وحديثِ رافع عند أبي داوةا ““ أن الي 7 ية نميل عن كراء 
الأرض » وأصلة و الصحيحين ) نحو هذه الأحاديث الواردة بالنّهي علي 
د وقد ذكرٌ المصئّفٌ في هذا الباب طرفًا منهاء وا ا 


.)57555( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(؟) تقدم في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.. 
(۳) أخرجه: مسلم (50-175/6). / 
)٤(‏ تقدم في باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۹ 


فيما سلف وکلام المصنّفٍ هذا كلام حسنٌ» ولابد من المصير إليه للجمع 
ين او ال وو ای ر کا فا سيلف 


تولك: «لم ينة عنها» هذا لا يُنافي رواية من روى النَّهِيَ عنة يا ؛ لأنَّ 
المثبتَ مقدّمٌ على النّافي» ومن علمَ حه على من لم يعلم» ولكن قرله: 
١‏ لأن يمنح أحدكم أخاهُ خيرٌ له » إلخ. يصلحُ جعلهُ قرينة لصرفٍ النّهي عن 
التحريم إلى الكراهة كما سلف وتوله: ١‏ يمنح » بفتح التَّحتيّةَ 0 
الجا وف الأرط e‏ 1 ومع "قن ال و الما ا 
د أ عطيّةٌ وعاريّةَ كما تقدّمَ» وهكذا يدل على أنَّ النَهيَ ليس على 
حقيقته؛ لما في الرّواية الثانية عن ابن عباس من أن التي كله لم يحرم 
المزارعة؛ ولكن أمرّ أن يرفقٌ بعضهم ببعض . 

تولد: « فليزرعها أو لبُحرثها » قد تقدّمَ الكلامُ على هذا. تولك: « فليمسك 
أرضة » قد قدّمنا أن بعض العلماء كر تعطيلَ الأرض عن الزّراعة؛؟ لما ورد من 
الى عن [ضاعة 'المان: 

وهذه الرُوايةٌ والّتي سلفت في حديثِ جابر يدلّانِ على جوازٍ ترك الأرض 
بغيرٍ زراعة» وقد جمع بِينَ الرّواية القاضية بالنّمي عن ذلك وبين ما هنا بحمل 
التّهى عن الإضاعة على إضاءةٍ عين المالٍ أو المنفعة الي لا يخلفها منفعةٌ 
والأرض إذا تركت بغيرٍ زرع لم تتعطل منفعتهاء فما قد تنبتُ من الحطب 
والحشيش وسائر الكل ما ينفعٌ في الرّعي وغيره» وعلئ تقدير أن لا يحصلَ 
ذلك» فقد يكونٌ التَأخِيرُ للرّرِعَ عن الأرض إصلاحًا لهاء فتخلفُ في السّنةٍ التي 
ليها ما لعلة فاك في تة الثرك: 


[ نيل الأوطار د ج ۷ | 


۳۰ المجلد السابع 


وهذا كله إن حمل النّمِيُ على عمومه» فأمًا لو حمل على ما كان مألوفًا لهم 
من الكراءِ بجزء مما يخرجُ منها ولا سيّما إذا كان غير معلوم فلا يستلزمٌ ذلك 
تعطيل الانتفاع بها في الّراعة» بل بكرا بالذّهبٍ والفضّةٍ كما تقرّرَ ذلكَ. 

قرله: « وبالوجماع جور الإجارة ) إلخ, استدل المصدّف م ياهو هذا على 
ما ذكرهُ من اللّدب؛ لأنَّ العاريّة إذا لم تكن واجبةٌ بالإجماع من غيرٍ فرقٍ بين 
المزارعة وغيرها لم عدن قل الانسان: أن يزرع أرضة :سه أو يغيرها أو 
يُعطّلهاء بل يجوز لهُ أمرٌ رابعٌ وهو الإجارةٌ؛ لأا جائزةٌ بالإجاعء والعارة 
لا تجبُ بالإجماع فلا تجبُ عليهء وإذا انتفئ الوجوبُ بقيّ النّدبُ . 


د كاد 4ل 


AT oS تزيم‎ 


أبواب الإجارة ۳1 


4 و : 2 2 

َنْوَاتُ الْإجَارَة 
2 2 ر و مهس 1 8 4 ع 
بَابُ ما يبور الاسْتِفْجَارُ عَلَيهِ مِنَ التفع الْمُبَاح 


- عَنْ عَائِشَةَ في حَدِيثِ الْهجْرَةٍ فَالَتْ: وَاسْتَأَجَرَ ابن يله 
اوبكر را مِنْ بَنِي الذيل هَادِيًا خِرّينًا - وَالْخْرَيتٌ : الْمَاهِرُ بالْهِدَايَةِ - 
وَهُوَ على دِينٍ كُفَارٍ فرش وَأَمَِاه فَدَقَعَا ليه َاحِلتَِِمَاء وَوَاعَدَاهُ عار نور 
بَعْدَ ثلاث ليال» َأَنَاهُمًا ِرَاجِلَتَيِهِمَا صَبِيِحَةَ لال نَلَاثِ فَارْتَحَلًا. وَرَوَاهُ 


ا وَالْبْحَارِيُ ا 


تولك: a‏ الوا ثابتةٌ في نفس الحديث الطويل؛ لأنَّ هذه القصّةً 
معطوفة على قصَّةٍ قبلهاء وقد ساقها البخاريٰ مستوفاةً في الهجرة. ترله: 
«الذيل » بالكسر للدّالِ: حي من عبدٍ القيس ذكرهُ صاحبٌ «القاموس » في 
ماد د و ل »» وذكر في مادو :د أ ل» آله يلق على قبائل» وا يأني بفتح 
الدَّالٍ وبضمهاء وكعنب. قوله: ١خرّينًا‏ » بكسر لمحي ر اذاي 
بعدها تحتانيّة ساكنةء ثم مثنّاةٌ فوقانية. وقولة: الماهرٌ بالهداية» مدرجٌ من قول 
الزُهِريٌ . توله: ١‏ وأمناه ) بفتح الهمزة وكسر الميم المخففة: ضدٌ الخيانة. 

تولك: «غارٌ ٹور » هو الغارُ المذكورٌ في التَزِيلِء وثورٌ جبلٌ بمكةًء وليسَ 
هو الجبل الذي في المدينة المذكور في الحديث الصحيح : إِنَّ المدينة حرام 
ما بِينَ عير إلى ثور » وقد سبق الاختلاف فيه في كتاب الحجٌ . 


.)۲١۲ -۱۹۸/۲( أخرجه: البخاري (۱۱۹/۳)» وأحمد‎ )١( 


١‏ المحلد السابع 


والحديثٌ فيه دليلٌ على جواز استعجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا 
أمنّ إليه. وقد ذكرٌ البخاريٌ هذا الحديتٌ في كتاب الإجارة وترجمٌ عليه : باب 
استئجار المشركينَ عند الصرورة وإذا لم يُوجد أهلٌ الإسلام» فكأْنهُ أرادٌ الجمعَ 
بينَ هذا وبِينَ قوله يل : «أنا لا أستعينُ بمشرك » أخرجه مسل وأصحابٌ 
N‏ 

قال ابن بطًال: الفقهاء يُجيزونَ استئجارهم - يعني : المشركينَ - عند 
الصرورة وغيرها لما في ذلك من الذَلّة لهم» وإِنّما الممتنعُ أن يُوْجُرَ المسلمْ 
نفسة ن ال ا فة من ادال اكه : 

/اه٠-‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن النَّبىْ يله قَالَ: « ما بَعَتَ الله بيا إلا 
رع الْعَتَمَ ». فَقَالَ أَضْحَابْهُ: وَأَنْتَ؟ قال: ١‏ تَعَمْ كنت أَرْعَاهَا على 
قَرَارِيط لهل مَك ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي» وَانْنُ مَاجَذا'" . 

وَقال سويد بِنُ سَعِيدٍ : يعني : کل شاة بقِيرّاط . وَقال إِبْرَاهِيم الحَرْبِي : 

تولك: «علئ قراريط » في رواية ابن ماجه: ١‏ كنت أرعاها لأهل مكة 
بالقراريط » وكذا رواهُ الإسماعيلنُ» وقد صوَّبَ ابن الجوزيٰ وابن ناصر 
التمْسِيرَ الذي ذكرهٌ إبراهيمْ الحربىُ» لكن رُح سو أن ا لهل د 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)58١/5(‏ وأبو داود (۲۷۳۲)» والترمذي .»)١508(‏ وابن ماجه 
.(ATY)‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱۱١ -۱۱١‏ وابن ماجه .)5١59(‏ 

(۳) أخرجه: النسائي .)١١١١۲(‏ 


أبواب الإجارة ۱۳۳ 


حزنٍ - بفتح المهملةٍ» وسكون الرّاي» بعدها نون - قال : « افتخرّ أهلُ الإبل 
والغنم» فقال رسول الله ي : بُعِتَ موسئ وهو راعي غنمء وبُعِتَ داود وهو 
راعي غنم» وبُعثْت وأنا راعي غنم أهلي بجياد ) . ١‏ 

وزعمٌ بعضهم أنَّ في هذه الرُوايةِ ردا لتأويل سويدٍ بن سعيدٍ؛ لأنّهُ ما كان 
يرع بالأجرة لأهلدء فيتعيّنُ أنه أراد المكانٌء فعبّرَ تارةٌ بجياد وتارةٌ بقراريط . 
وتعقّبَ بِأنّهُ لا مانعَ من الجمع وأْنَّهُ كان يرعئ لأهله بغير أجرةٍ ولغيرهم بأجرةء 
وهم المراد بقوله أهلٌ د رود الس ري قولهُ: « على قراريط » فإِنَّ 
المجيءَ ب « علئ » يدل على ما قال ولا يُنافي ذلك جعلها بمعنئ الباء ا 
للسّببيّة» وما جعلها بمعنى الباء الي للظرفيّة فبعيدٌ. 

قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل التُبرَّةِ أن يحصلّ لهم 
اعون رعا تعلق جنا مر من ا اميم لأنّ في مخالطتها ما 
يُحصّلٌ الحلمّ والشَّفْعَة ؛ لهم إذا صبروا على رعيهاء وجمعها بعد تفريقها في 
الرعي» ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوّها من سبع وغيره 
كالشارق» :علهوا :حلاف اعيا وا فما م ها وا اجا 
إلى المعاهدة؛ ألفوا من ذلك الصّبرَ على الأَمَةء وعرفوا اختلافٌ طباعهاء 
وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التّعاهلَ لهاء 
فيكونٌ تحمّلهم لمشمّةٍ ذلكَ أسهل مما لو كلّفوا القيامّ به من أوَّلِ وهلة؛ لما 
يحصلُ لهم من التَّدرُّجٍ بذلك» وخصّت الغنمٌ بذلك لكونها أضعفَ من 
غيرهاء ولان تفرٌقها أكثر من تفرّقٍ الإبلٍ والبقر لإمكانٍ ضبط الإبل والبقر 
بالرّبطٍ دونها. وفي الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم, 
ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوانات. ۰ 


١5‏ المحلد السابع 


- وَعَنْ سُوَيْدٍ بن قيس قال: جَلَبْتُ آنا وَمَخْرَمَةُ العَبْدِيُ برا مِنْ 
هَجَرَ انيتا به مَك فَجَاءَنَا رَسُولَ الله يكل يَمْشِي» فُسَاوَمََا سَرَاوِيلَ فبغَاة 


3 


212:1 عد ر‎ EE r رت‎ 3 ofr e, eS 524 ET 
وثم ر يرن بالأخرء فقال لهُ: « زنْ وَأَرْجِح ». رَوَاهُ الخمسّة. وَصحَحَهُ‎ 


2 و n‏ بل ل كت 2 جار ماه oh‏ 2< 

وَفِيه دَلِيل على أنْ مَنْ وکل رجلا فِي إعطاء شيْء لاخر ولم يَقَدِرْ جار 
ا د ر وو و و ت 8 ر ی 7 2 5 4 5 5 م 
وَبُحْمَل على ما يَتَعَارفه الاس في مثله. وَيّشهد ذلك خديث جابر في بَئِعِهِ 


1 
ت 


مدان الت ل قال: « يا بال اقضه وَرْدهُ . اغا أرْبَعَةَ دانير وَزَادَهُ 
قِيرَاطا. رَوَاهُ الْبْخَارِي» وَمُسْلِه'. 

۹-وَعَن رَافِع بن رفَاعَةَ ال : نَهَانَا ال يا عَنْ كشب الْأَمَِ إلا مَا 
عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا رال عكذا بأَصَابِعِه نَحْوَ الْحَيْر وَالْعَرْلِ وَالتفْش. رَوَاهُ 
ا 

خی سويدٍ بن فی سكت عله أبو داود والمنذري» وأخرج نحوة 
أبو داودّء والنّسائىُ» وابنُ ماجه» عن ابي صفوانَ بن عمير» وقد تقدَمَ في 
كتاب اللباس. 


(۱) أخرجه: أحمد »)۳٥۲ /٤(‏ وأبو داود »)۳۳۳١(‏ والترمذي »)١1*00(‏ والنسائي (۷/ 
14 وابن ماجه (۲۲۲۰). 
وقال الترمذي : «(حديث سويد حديث حسن صحيح) . 

(؟) أخرجه: البخاري (۱۳۱/۳- ۱۳۲)» ومسلم (195/5). 

(۳) أخرجه: أحمد (٤/۱٤۳)ء‏ وأبو داود (7”577) من طريق طارق بن عبد الرحمن 
قال المزي فى «تہذیب الكمال» (55/9): «ورافع هذا غير معروف»). 


أبواب الإجارة ° 


deg 


وعدي رافع بنٍ وقاعة" O‏ نماك بولكلة فال أبو القاسم الدُمشقئُ 
والحافظٌ في ١‏ الإشراق» عقبّ هذا الحديث : : رافع هذا غير معروفي. وقال 
غيرةُ: هو مجهول. وقد أخرجة أبو داوة”'' وغيره من حديث أبي هريرةً لكن 
بدونٍ قوله: « إلا ما عملت بيديها » إلخ. 

تول : ١‏ ومخرمةٌ ) ,: بفتح الميم» وسكونٍ المعجمة» وفتح الرَّاءِء وهو حليف 
بني عب شمس . تولك: ؛ ٠‏ برًا» بفتح الباء الموحدة بعدها زايٌ مشدّدةٌ: : وهو 
التَّْابُء وهجرّ - بفتح الهاء والجيم -: وهي مدينة قرب البحرين بينها وبينها 
عدو مرالكل ١‏ قرلهة «سواويل کرت عدا ن لفط ال ور را ا 
ا لا ر ف توله: ١‏ بالأجر » أي : بالأجرة. 1 

وفيه دليل على جواز الاستئجارٍ على الوزن؛ لأنَّ الى بيا أمرّ الورَّانَ أن 
يزد ثمنّ السّراويلٍ . قال أصحابُ الشّافعيّ : وأجرةٌ وران اللّمن على المشتري» 
كما أن آخرة ورات السلمة إذا احتيج إليه على البائع . 

توله : “رارج اب بفتح الهمزة E‏ ا : أعطه راجحا . ٠‏ وفيه وفي 
حديثِ جابر الذي بعدة دلِيلُ على استحباب ترجيح المشتري في وزنٍ القّمنِ؛ 
ويقاس عليه ترجيح البائع في وزْنٍ المبيع أو كيله 

ويه هنا دليل على جواز هبة المشاعء وذلك لأنَّ مقدارٌ المُجحان هبه 
من للبائع وهو غير متميّزٍ من النّمنِ. وفيهما أيضًا جوا التُوكيل في الهبة 
المجهولةٍ» ويُحملٌ على ما يتعارفة الاس كما قال المصئّفٌ» وقد ذكرٌ هاهنا 
طرفًا من حديث جابر» وقد تقدّمٌ طرف منهُ في البيع . 


.)"170( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


5١ل‏ المحلد السابع 


رل اغ كما 6 الک تالاص مسد قول اكت امال 
E ELT‏ تله 
فقالّ : ١‏ لا تكلّفوا الأمةً غيرٌ ذاتِ الصُنعةء فإنّكم متئ كلفتموها ذلك كسبت 
بفرجهاء ولا تكلفوا الصَّغيرَ الكسبّء فإنَّهُ إذا لم يجد سرق » وفي حديثِ: 
« أنه به مى عن كسب الأمة مخافةً أن تبغ » وقد كانت الجاهليّةُ تجعلٌ عليهنٌ 
ضرائبٌ فيُوقعهنَ ذلك في الرّنا وربّما أكرهوهنٌ عليه فلمًا جاءَ الإسلامٌ مى 
عن ذلك ونزل قول الله تعالی : مولا مُكُرهوا یکم عل الب [النور: ۳۳] الآية . 
قرله: «وقالَ هكذا بأصابعه » يعني : اللات و« الخبرُ» بفتح الخاء 
وسكون الباء بعدها زايٌ» يعنى: عجنّ العجين وخبزهِ» و« الغزل »): غزل 
الصُوفٍ والقطن والكنَّانٍ والشّعر. 

وقد روئ الطّبرانيٌُ في «الأوسط )"2 عن عائشةً قالت: قال رسول الله 
يه: ١لا‏ تنزلوهنّ الغرفٌ ولا تعلّموهنٌ الكتابةً» وعلّموهنَ الغزل وسورة 
الور » وفي إسناده محمَّدُ بن إبراهيم الشَّامِيُ» قال الدّارقطني: كذَّابٌ. وأخرج 
î 3 a‏ 3 
الطبراني ١‏ أيضًا عن هند ت 'المهلت بن أبي صفرة عو اا ن 
50 إن اناق ين فيو لله E‏ ج دخلَ عليها وبيدها مغزل تغزل بهء فقال 
ا ا شيعت الى قزق وای 1ل سمت 
رسول الله لله يقولُ: « أطولكنٌ طاقةٌ أعظمكنٌ أجرًا» والمرادُ بالطاقةٍ: طاقةُ 
الغزلِ من الكنَّانِ أو القطن» وفي إسناده يزيدٌ بن مروانَ» قال ابنُ معين : كذَابٌ . 


.)01/17( أخرجه: الطبراني في «الأوسط)‎ )١( 
.)57840( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 


أبواب الإجارة يفن 


توله: « والتّفش » ب: بفتح النُونِ وسكونٍ الفاء بعدها شين معجمةء والمراد به به 
0 الصوف والشعغرة انلف القطن والصوف ونحو ذلك» وفى رواية : 
« النتَّقَشُ » بالقاف : وهو التُطريز. 

بَابُ ما جَاءَ في كسب الحَجّام 

۳۹~ عن 0 9 لي يك هى عَنْ كشب الْحَجًام» ومهر 
الْبَغْيَّء وذ a A RYT‏ 

الشف 5 افع بن خدِيج : أن ال ي قال: « كسب الحجّام 
حَبِيثُ) وَمَهْرُ الْبَغِيَ حَبِيثٌ وََمَنْ الْكَلْب حَبِيت » رَوَاُ أَحْمَدُ وار 
وَالتَرمِذِيُ وَصَحَحَهُء وَالنّسَائَ”" وَلَفْظَهُ: « شر الْمَكَاسِب : تَمَنْ الْكَلْب» 
وَكَسْبُ الْحَجّامء وَمَهْرُ الْبَغَِ ». 


ج66 


لضفه - وَعَنْ مُحَيّصة بن مَسْعُودٍ: کان ا له غْلَامُ حَجََامْ فَرَّجَرَهُ الى 


لله عَنْ كَسْبِهء فَقَالَ : e‏ « لا . قال: أف أَتصَدَّقُ 
۴ 


و کی > غ LE‏ 
ضحه. روآأه ا ” 


(۱) «المسند» (۲۹۹/۲). 

(۲) أخرجه: أحمد 09 555)». وأبو داود .)745١(‏ والترمذي (0/ا7١),‏ 
والنسائي .)١190/0(‏ 
وأخرجه كذلك: مسلم (70/5). 

(۳) «المسند» (8757/60). 
وقال الحافظ في «الفتح» :)٤٥۹ /٤(‏ «رجاله ثقات». 


۱۳۸ المجلد السابع 


وَفِي لفظ : أنه اسْتَآدنَ النَبىَ يه في إِجَارَةٍ الحَجّام فتاه عَنْهَاء ولم يرل 
يَسْأَلْهُ فيها حَنَّى قَالَ: « اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ أو أَطَعِمْة رَقِيِقَكَ ». رَوَاهُ أَحَمَدُء 
وََبُو دَاوُةَ وَالتَّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن""' . 

خديث أبي هريرةً قال في (مجمع الرّوائد »" : کا الح رال 
الصحيح › وأخرجة أيضًا العلبرانيٌ في )0 الأوسط ا وأخرجة أيضًا الحازميٌ 
في ١‏ النّاسخ والمنسوخ »“*“ بلفظ قال رسول الله يا : « من السّحتِ مهرٌ البغي 
وأجرة الحجّام » ويشهدٌ لهُ ما أخرجة الحازمئ””' أيضًا عن أبي مسعودٍ عقبة بن 
عمرو قالَ: « هی رسول الله بل عن كسب الحجّام ». وحديثٌ رافع أخرجة 
أيضًا مسلم . 

وحديثٌ محيّصةً أخرجة أيضًا مالك وابنٌ ما "رن قال ف الفتح » : 


0 


ورجاله ثقاتث» وأخرجٌ أحمد'" نحوهُ في « مسنده» من حديثِ جابر» ولفظة 


«أنَّ الى ية سئلَ عن كسب الحجام» فقال: أطعمهُ ناضحك وقال في 
(١‏ مجمع الرُوائدٍ»: إِنَّهُ أخرج حديتٌ محيّصة المذكورَ أهل السَّنْنِ الثَّلاثِ 
باختصارء والطبرانيُ في « الأوسط » قال في ١‏ مجمع الرّوائد »0 أيضًا : 


.)۱۲۷۷( وأبو داود (7571)» والترمذي‎ .)٤٤١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)97/557( المجمع الزوائد»‎ (۲) 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) .)١٤١١۲(‏ 

)€3 أخرجه اا ا والمنسوخ» (ص556). 

(۵) أخرجه: الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» ( ص۳٦( ٠...‏ . 

() أخرجه: ابن ماجه .)5١155(‏ (۷) أخرجه: أحمذ (۳۰۷/۳). 
(۸) «مجمع الزوائد» .)۹۳/٤(‏ م 


أبواب الإجارة ۳۹ 


ورجالٌ أحمدّ رجالٌ الصَّحيح. وقالَ في حديث جابر الذي ذكرناةٌ: إِنَّ رجالهُ 
وال الصحيح . 

قوله: «البغيّ » بفتح الموحدة» وكسر المعجمة» وتشديدٍ الياءِ بمعنى 
فاعلة أو مفعولة› ا الرَّانِية ومنة قوله تعالیٰ : ESS e‏ 
لآو [النور: ۳۳] أي: على الرّناء وأصلٌ البغى الطلبُء غيرٌ أنه أكثدٌ ما 
يُستعملُ في طلب الفسادٍ والرّناء والمرادُ ما تكتسبةُ الأمةٌ بالفجور لا بالصّنائع 
الجائزة. وقد قدَّمنا فى أوَّلِ كتاب البيع أنه مجمعٌ على تحريم مهر البغى. 

توله: « وثمن الكلب » قد تقدّمَ الكلامُ عليه في أَوَّلِ البيع . 

وقد استدل بأحاديثٍ الباب من قال بتحريم كسب الحجّام» وهو بعض 
أصحاب الحديث كما فى « البحر )؛ لأنّ النَهِيّ حقيقة في التّحريم» الشف 
حرام ويُؤيْدٌ هذا تسميةٌ ذلك سحنًا كما في حديث أبى هريرة الذي ذكرناة. 

وذهبٌ الجمهورٌ من العترة وغيرهم إن أنه لدل واحتجوا بحديث أنس 
وابنِ عبّاس الآتيين» وحملوا النّهِيَ على اريه ؛ لأنّ في كسب الحجام دناءةٌ 
والله يُحبُ معاليّ الأمورء ولأنّ الحجامةً من الأشياء التي تجبُ للمسلم على 
المسلم للوعانةٍ له عند الاحتياج إليهاء ويُؤيّدٌ هذا إذنه ييا لمّا سألهُ عن أجرة 
الحجامة أن يُطعمَ منها ناضحةٌ ورقيقة ولو كانت حرامًا لما جازّ الانتفاعٌ بها 
بحالٍ. 

ومن أهلٍ هذا القولٍ من زعم أن النّهيَ منسوحُء وجنح إلى ذلك الطحاوىٌ» 
وقد عرفت أن صحة الخ متوقة على العلم بتأخْرٍ الٌاسخ وعدم إمكانٍ الجمع 
بوجه» والأول غيرُ ممكن هناء والّاني ممكنْ بحمل النّهِي على كراهةٍ ال 


١5٠‏ المحلد السابع 


بقرينةٍ إذنه ية بالانتفاع بها في بعض المنافع» وبإعطائه َل الأجرٌ لمن حجمة» 
ولو كان E OS‏ 1 

ويُمكنٌ أن يُحملَ النَّهِيٌ عن كسب الحجبام على ما يكتسبة من بيع الدم» فقد 
كانوا في الجاهليّة يأكلونة» ولا يبعد أن يشتروهُ للأكل فيكو ثمنة حراماء 
ولكنّ الجمعَ بهذا الوجه بعيدٌ» فيتعيّنُ المصيرُ إلى الجمع بالوجه الأول . ويبقى 
الإشكالٌ في صة إطلاقي اسم الخبث والسّحتِ على المكروو تنزيما. قال في 
« القاموس »: انيت : ضدٌ الطَيْب. وقال: السّحتٌ - بالضّمٌْ وبضمتین - 
الحرامُ؛ أو ما خبتٌ من المكاسب فلزمَ عن العارٌ. انته. ويدل على جواز 
إطلاق اسم الخبث والسّحتٍ على المكاسب الذَّنيئَةٍ وإن لم تكن محرّمة 
اله ل 

وجمعَ ابن العربيّ بِينَ الأحاديث بأنَّ محل الجواز إذا كانت الأجرةٌ على عمل 
ا ومحل الرّجر على ما إذا كانت على عمل مجهولٍ. وحكئ صاحبٌ 
« الفتح “ عن أحمدٌ وجماعةٍ الفرق بِينَ الحرٌ والعبدء فكرهوا للحرٌ الاحترافٌ 
بالحجامة» وقالوا: : يحرم عليه الإنفاق على نفس منهاء ضفر ااهل 
الرّقيق والدّوابٌ منهاء وأباحوها للعبدٍ مطلقّاء وعمدتهم حديثٌ محيّصة؛ لاله 
أذنَ له بيا أن يعلفٌ منه ناضحة . 

و« النّاضْحٌ » : اسم للبعير والبقرة التي ينضح عليها من البئر أو النّهِرٍ. واا 
« الموطًا »: « وأطعمة نضَّاحكٌ » بض النُونٍ وتشديدٍ الضَّادٍ: جمعٌ ناضح. قال 
بن حبيب: الصاح : Na Ce‏ 
الإبل» وإنّما يفترقونً في الجمع» فجمعٌ الابل نواضحٌ» والغلمانُ نضا . 


.)459/5( «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب الإجارة ۱٤١‏ 


3 وَعَنْ أَنْس : أن التي بي اتج حَجَمَة أَبُو طَيبدَ وَأعْطَاه 
صَاعَيْن مِنْ طَعَامء وَكَلَّم مَوَالِيَهُ نَخَفْفُوا عه مُتَقْقْ ا 

وَفِي لَفْظِ : دَعَا عُلَامَا ما حَجَمَةُ تَأعطَاه اجره صَاعًا أَوْ صَاعَينِ كَل 
ماله أن مفو عَنْهُ مِنْ ضريبته . رَوَاهُ خمد وَالْبْخَارِيُ”" . 


5- وَعَنٍ ابن عَبّاس قَالَ: احْنَجَمَ النّئ يكل وَأعْطَئ الْحَجَامَ أَجْرَهُ 
وَلَوْ كَانَ سُحْنًا لَمْ يُعْطِه. رَوَاُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِي ٠‏ وَمُسْلِهُ”". وَلَفْظَهُ : 
حَجم الب يك عَبْدَ يني بياضة أَعطَاهُ الل كله اجره وَكَلَمَ سَيْدَ 
َحَفْفَ عَنْهُ مِن ضريبته . وَلَوْ كان سُحْنًا لَمْ يُعْطِه لبن له. 

قولك: ١‏ أبو طيبة » بفتح الطاء المهملة» وسكون التّحتيّة» بعدها موحد 
واسمةٌ نافع . قرله: « وأعطا صاعينٍ من طعا » في الرُواية الأخرئ : « صاعا 
أو صاعين » وفي رواية ا وا بصاع من تمر» وفي رواية 
لمسلم: ١فأمرّ‏ له بصاع أو ما مد أو مدّين » على الشَّكَ . 

لے « وکلم موالية » في رواية أبي داود: ١‏ فأمرٌَ أهلهُ » والمرادٌ بمواليه 
ساداته» وجمعٌ لكونه كان مملوكا لجماعة» كما يدل على ذلك روايةٌ مسلم: 

حجم النَِيّ بيا عبد لبني بياضة » . قولك: : ١‏ فخقفوا عن » في الكلام حذفٌ» 
وَالتْقدَية: كلّمَ موالية أن يُحْقّفُوا عن فخمّفُوا عن كما في الرّواية الأخرئ . 


صم 


.)1١١ /۳( ومسلم (797/5). وأحمد‎ 2)١51/97( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۸۲ /۳( وأحمد‎ .)١77/9( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۸۲- ۲۳ ومسلم (79/5). وأحمد .)801/١(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود (5؟8"). 


۱4۲ المجلد السابع 


ولفظ أبي داودّ: ١‏ فأمرَ أهلهُ أن يُحْمّفُوا عنهُ من خراجه » وفيه جوا الشفاعة 
للعبدٍ إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه. 

توله: « ولو كان سحتا » قد تقدّمَ ضبطه وتفسيرٌُ معناة في شرح الأحاديث 
الي قبن هذا وقيارؤاية للبخارئ: ١‏ ولو علم كراهة لم يُعطها» يعني+ كرام 
ریم : وفي رواية له أيضًا: « ولو كان حرامًا لم يُعطه» وذلك ظاهرٌ في 
الجواز. توله: « من ضريبته » الصريبةٌ تطلق على أمور منها غَلَّةُ العبدٍ كما في 
« القاموس » وهي بفتح المعجمة» فعيلةٌ بمعنى مفعولة وجمعها ضرائبُ» ويقال 
e‏ 

والحديثان يدلّانِ على أنَّ أجرةً الحجامة حلال» وقد قدّمنا الخلافٌ في ذلك 
E TY‏ 

بُ ما جا في الأَجرَة عََى اقرب 


- عَنْ عَبْدِ الرَحمَنِ بْنِ شِبل» ء عن النّبِيَ بيا قَالَ: ١‏ اقَرَءُوا 


القن ولا تَغْلُوا فيه ولا تَحِفُوا عَنْهُ وَل الوا به ولا تَسْتَكثِرُوا به ». 


ار 


5- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ عن الب كل قَالَ: « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ 
وَاسْأَنُوا الله به فَإِنَ من بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَهُونَ الْقَوَآنَ ينالو به الاس . 


رَوَآهُ الخد لزيد . 


.)5787/7( «المسند»‎ )١( 
.)۲۰( وراجع: «السلسلة الصحيحة)‎ 
. والترمذي )4۱۷( وفي إسناده انقطاع‎ »)٤٤٥١ ٤۳۷ /٤( أخرجه : أحمد‎ (0 


أبواب الإجارة 4۳ 


۷ وَعَنْ ابي بْنِ كَعْب قَالَ: «عَلَّمْتُ رَجْلَا 07 لي 


آنَ فَأَهْدَ 

قَوْسَاء ذَكَرْتُ ذَلِكَ للب يه كقَالَ: ١‏ إن أَحَذْتَهَا أَحَذْت قَوْسَا من نَار» 
فَرَدَدْتَهًا . رَوَاه ابن مجه . 

وَلِأَبِي داو وان مَاجَا'2 تخو ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِ. 

وَقَالَ لنب يل لِعْدْمَانَ بن أبي الخاص : «لا نجڏ مُوَدنَا بَأَحُذُ على أَدَانِ 
ا 

أَمّا حديثٌ عبدٍ الرّحمن بن شبل فقال في « مجمع الرّوائد » : رجالٌ أحمدَ 
قات عرو اوسية امنا إل AT‏ مھا 2 یت عمران ب 
حصين وأبيٰ بن كعب المذكورانٍ في الباب. وستها: نحديف جابر عند 
أبي داود”” قال : « خرج علينا رسول الله ية ونح نقراً القرآنَ وفينا الأعرابيُ 
والعجميٌ. فقال : : اقرءوا فكل حسنّ حسڻْٰ» وسيجيءُ ا ل 
يتعجُلونة ولا يتأجُلونة ». ومنها: حديتُ سهل بن سعدٍ عند أبي داو N‏ 


.)۲۱١۸( «السنن»‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن سلمء > عن عطية الكلاعي»؛ عن أبي بن كعب به.‎ 
قال الذهبي في «الميزان» (051//7): الإسناده مضطرب» وكذلك عطية الكلاعي عن‎ 
.)۲۹۲( أي مرسل» كما في «جامع التحصيل»‎ 


(۲) أخرجه: أبو داود 00 وابن ماجه (/681١5؟).‏ 
وأنكره الحاكم وابن عبد البر وغيرهما. 
وراجع: «تبذيب التهذيب» .)559/١١(‏ 
)۳( «(مجمع الزوائد» (10/ .)١178‏ 
©( ا البزار (۲۳۲۰-كشف). 
(45) أخرجه: أبو داود (۸۳۰). () أخرجه: أبو داود (4751). 


١5‏ المجلد السابع 


وفيه أن الى 4 كله قال: « اقرءوه قبل أن يقرأه قوم يُقيمونةُ كما يُقوّمْ السهم› 
تج أجرة ولا بتأبجلة». 

وأمّا حديثٌ عمرانٌ بن حصين فقال الترمذىٰ بعد إخراجه: هذا حديتٌ 
حم لسن اماد ا 

وأمًا حديتٌ أبن بن كعب فأخرجة أيضًا البيهقي”©» والرُوبانيُ في 
«( مسنده )» قال البيهقىُ وابنُ عبد البرّ: هو منقطعٌ - يعني : بينَ عطيّةَ الكلاعي 
وأبِنُ بن كعب . وكذلكَ قال المرّيُء وتعقّبُ الحافظ بأنّ عطيّةٌ ولد في زمن 
الى لا وأعلّهُ ابن القطَّانِ بالجهل بحالٍ عبدٍ الرّحمِنٍ بن سلم الرّاوي عن 
عطية .. وله طرق عن أبيئ» قال اَن اقطان : لا ينبت منها شيء. قال الحافظ : 
وليف كال ا وذكرٌ المرّيُ في « الأطراف » لهُ طرقًا: منها: أنَّ الذي أقرأهُ 
أي هو الطفيلٌ بن عمرو . 

ويشهدٌ له ما أخرجة الطبرانئ في « الأوسط »2 عن الطفيل بن عمرو 
الوس قال : « أقرأني أي بن كعب القرآنَ فأهديت إليهِ قوسّاء فغدا إلى النِّيّ 
بلا وقد تقلّدهاء فقالَ ال كه : تقلّدها من جهنم . ل يا ر سول ال ٤‏ 
ربّما حضرَ طعامهم فأكلناء فقالَ: أمّا ما عمل لك فإِنّما تأكلة بخلاقك» وأمًا ما 
عمل لغيرك فحضرتة فأكلت من فلا بأسّ ». وما أخرجة الأثرمُ في « سننه » عن 
أب قالَ: « كنت أختلفٌ إلى رجل مسن قد أصابتة علةٌ قد احتبس في بيته أقرئة 
القرآنٌ» فيُؤتئ بطعام لا آكلٌ مثلهُ بالمدينة» فحاك في نفسي شيءٌ» فذكرتة 


.)١5/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)879( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 


لبن بلا فقالَ: إن كانّ ذلك الطعامُ طعامهُ وطعامً هله فكل من» وإن كان 
بحقّكَ فلا تأكلة » . 

وأمّا حديثٌ عبادة الذي أشارَ إليه المصنّفٌ فلفظةُ قال : « علّمت ناسا من 
أدل كانه كرات بو القرانة الطاهد :إل ركد ر وتلق یت يفال 
وأرمي عليها في سبيل الله عَرَّ وجل لآتينّ رسول الله ي فلأسألئّهء فأتيتة 
فقلت: یا رسول الله إِنَّهُ رجلٌ أهدىٰ إلىّ قوسًا ممّن كنت أعلّمَهُ الكتابَ 
والقرآنَ وليست بمالٍ وأرمي عليها في سبيل الله فقالٌ: إن كنت تحبُ أن 
تطوّقٌ طوقًا من نار فاقبلها » . وفي إسناده المغيرة أبن زياد أبو هاشم الموصلي ؛ 
وقد ولََّهُ وكيم ويحيئ بن معين وتكلّمَ فيه جماعةٌ. وقال الإمامٌ أحمد: ا 
الحديث حدَّتٌ بأحاديتٌ مناكيرٌء وك حديث رفعهُ فهوّ منكرٌ. وقال أبو زرعة 
الرَازَيُ: لا يُحتجٌّ بحديثه. ولكنَّهُ قد روي عن عبادةً من طريق أخرى عند 
أبي داودٌ بلفظ « فقلت: ما تر فيها يا رسول اللَّهِ؟. فقال: جمرةٌ بين كتفيكٌ 
تقلدتمها أو تعلّقتها» وفي هذه الطريق بقيّهُ بن الوليدء وقد تكلم فيه جاع 
ووثَّقَهُ الجمهورٌ إذا روئ عن الثّقاتِ. وقد ورد الحافظ حديتٌ عبادةً هكذا في 
كتاب التّفقاتِ من « التلخيص “7 وتكلَمَ عليه فليّراجع 

وفي الباب عن معاذٍ عند الحاكم والبرَّارٍ بنحو حديث أي . وعن أبي الدّرداء 
عند الذارمي"“ بإسنادٍ على ار تفز رسيا ٠‏ 
(1) «التلخيص» .)١7/5(‏ 


© ارج البيهقي ۱۲/50 هن ظزيق تمان بن سعيد الدارم: 
وراجع «السلسلة الصحيحة») رقم (كه؟). 


٤٦‏ المجلد السابع 


وأمّا حديثُ عثمانَ بن أبي العاص» فقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في الأذانٍ. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنها لا تحلُ الأجرةٌ على تعليم القرآنٍ 
وهو أحمدٌبنٌ حنبل وأصحابة» وأبو حنيفةً» والهادويّةُ؛ وبه قال عطائء 
وا قيس » والزْهريُء وإسحاق» وعبدٌ الله بنُ شقيق. وظاهرة عدمُ 
الفرقٍ بين أخذها على تعليم من كان صغيدًا أو كبيرًا. وقالت الهادويّة : إِنّما 
بعر سادق لم لكر للخل وبموك اليه قرزا ER‏ 
متعيّنٍ. ولا يحرم على تعليم الصَّغيرٍ؛ لعدم الوجوب عليه. 

وذهبٌ الجمهورٌ إلى آنا تحلُ الأجرةٌ على تعليم القرآنِء وأجابوا عن 
أحاديثٍ الباب بأجوبة : منها: أنَّ حديثا أب وغبادة قضيَّانِ في عين» فيحتمل 
أن اللي ية علمَ أّما فعلا ذلك خالصًا للّهِ فكرة أخدّ العوض عنةُ. وأمّا من 
علّمَ القرآنَ على أَنَهُ لله وأن يأخذّ من المتعلّم ما دفعهُ إليه بغير سؤالٍ ولا 
لوراك اش ملؤرنات مور ا تاسوية عير ان برج معيو ليان E‏ 
السوال بالقرآنِء وهو غيرُ اتَحَاذٍ الأجر على تعليمه. وأمًا حديتُ 
عبدٍ الرّحمنٍ بن شبل فهو أخصٌ من محل التراع؛ لأنّ المنعَ من التَأكْلٍ 
بالقرآنٍ لا يستلزمٌ المن من قبولٍ ما دفعة المتعلّمُ بطيبة من نفسه. وأمّا حديثُ 
عثمانٌ بن أبي العاص فالقياس للتّعلِيم عليه فاسد الاعتبار لما سيأتي. 

هذا غايةُ ما يُمكنُ أن يُجابَ به عن أحاديث الباب. ولكنّهُ لا يخفئ أنَّ 
ا مع ها قى بن يني فن عدم الجرارة وينتهض للاستدلالٍ به 
E EAE EE E‏ 
يقري بعضها. ويُؤيّدُ ذلك أنَّ الواجباتٍ إِّما تفعل لوجوبباء والمحرماتِ إِنّما 


أبواب الإجارة ۱۷ 


تترك لتحريمهاء فمن أحدّ على شيءٍ من ذلك أجرًا فهو من الآكلينَ لأموالٍ 
الغير بالباطل؛ لأنَّ الإخلاصٌ شرطء ومن أخدّ الأجرةٌ غيرُ مخلصء والَبليع 
للأحكام الشرعيّةٍ واجبٌ على كل فردٍ من الأفرادٍ قبلَ قيام غيره به. 

ومن جملةٍ ما أجابّ به المجوّزونَ دعوئ النّسخ بحديثِ ابن عباس الآتي» 
وسيأتي الجوابُ عن ذلك. ۰ 

واستدلُوا على الجوازٍ أيضًا بما أخرجة الشيخانِ وغيرهما"“ عن سهل بن 
سعدٍ «أنَّ التي بي جاءتة امرأةٌ فقالت: يا رسول الله إِني قد وهبت نفسي 
لكّء فقامت قيامًا طويلاء فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسول اللّهء زوٌجنيها إن لم يكن 
لك بها حاجةء فقال ية : هل عندك من شيءٍ تصدقها إِيَاهُ؟ فقالَ: ما عندي إل 
إزاري هذوء فقال النَِيْ بي : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزارَ لكَ فالتمس 
شيئًا. فقال: ما جد شيئّاء فقال: التمس ولو خاتمًا من حديدٍ. فالتمسٌ فلم 
يجد شيئّاء فقال له النِيُ ية : هل معك من القرآن شية؟ فقالَ: نعم سورةٌ كذا 
وسورةٌ كذا يُسمّيهاء فقال لني هِ: قد زوّجتكها بما معك من القرآنٍ وفي 
رواية: ‏ قد ملكتكها بما معكُ من القرآن » ولمسلم: ١‏ زوّجتكها تعلّمها'" من 
القرآنِ ». وفي رواية لأبي داود : «علّمها عش آية وهي امرأتك » 
ول « قد أنكحتكها على ما معك من القرآن ». 

وقد أجابَ المانعونَ من الجواز عن هذا الحديث بأجوبة؛ منها: أله زوّجها 
)١(‏ سيأتي في باب جعل تعليم القرآن صدافًا. 
(۲) كذا بالأصل» والذي في ااصحيح مسلم» : «فعلمها» بالفاء . انظر «الصحيح» (5/ .)١554‏ 


(۳) «سنن أبى داود» (۲۱۱۲)» وسنده ضعيف. 
(5) «المسند» .)۳۳١ /٠(‏ 


١‏ المجلد السابع 


به بغير صداقٍ إكرامًا لهُ لحفظه ذلك المقدارٌ من القرآنِء ولم يجعل الَعَلِيمَ 
صداقًاء وهذا مردودٌ برواية مسلم وأبي داودٌ المذكورة. ومنها: أن هذا 
مختصٌ بتلكَ المرأةٍ وذلكٌ الرّجل ولا يجوز لغيروء ويدلُ على ذلك ما أخرجة 
سعيدٌ بن منصور عن أبي النُعمانٍ الأزديّ «أنَّ الي ية زّجَ امرأة على سورة 
من القرآنٍ ثمّ قال : لا يكونُ لأحدٍ بعدك مهرًا'. ومنها: أنه بي لم يُسمٌ لها 
مهرًا ولم يُعطها صداقًاء وأوصئ لها بذلك عند موته. ويُؤيّدهُ ما أخرجة. 
أبو داود“ من حديث عقب بن عامر: « أنه ية زوّجَ رجلا امرأةٌ ولم يفرض لها 
مهرًا ولم يُعطها شيئاء فأوصئ لها عند موته بسهمه من خيبرَ فباعتة بمائة 
ألفٍ ». ومنها: أمّا قضيّةٌ فعل لا ظاهرَ لها. 

ومن جملةٍ ما احتيوا به على الجواز حديثُ عمرَ بن الخطاب المتقدّمُ في 
الرّكاةٍ « أنَّ الى يلا قال لهُ: ما أتاك من هذا الما من غير مسألة ولا إشرافٍ 
نفس فخذةُ ) الحديتٌ. ويُجِابٌ عنة بِأنّهُ عمومٌ مخصّصٌ بأحاديث الباب. 

4- وڪن ابن عَبّاس: أن قرا من أَضْحَاب الب بي مَرُوا بِمَاءِ 
فيه لَدِيعْ - أو سَلِيمٌ - فَعَرَضٌ لَهُمْ رَجُلْ مِن أل الْمَاءِ فَقَالَ: هل فِيكُمْ 
من رَاقِء فَإِنّ في الْمَاءِ رَجْلَا لَدِيمًا أَوْ سَلِيمَا؟ الق رَجُلُ مِنهُم قرأ 
بِمَاتِحَةَ الْكتاب على شَاءِء فَجَاءَ بالشَّاءٍ إلى أَصْحَابِهِ فَكَرِمُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: 
أَخَْت عَلَ كتاب الله آَخْرًا؟! حَنَّ قَدِمُوا الْمَدِيئَةَ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله 
أَحَذَّ على كتاب الله أَْرَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: « إن احق مَا أَحَذْتُمْ عَلَيه 
جرا كتَابُ الله ». رَوَاهُ الْبْخَارِي”" . 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۱۱۷). (۲) «الصحيح) (۷/ .)۱۷١‏ 


أبواب الإجارة ۱4۹ 


- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ قَالَ: الْطَلّقَ نمر مِنْ أَضْحَاب الى يا في 
سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حت نَوَلُوا عَلَى حي يِن أخياء الْعَرَبِء فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأبَوا 
أن يُضَبُِوهُمْ» فَليِعٌ سيد دك الي ٠‏ فسَعَوَا لَهُ بل د شَيْءِ لا يَنْفَعْهُ شَيْءٌ 
ا لو تيم مَولاءِ الرّخط الَذِينَ درلا َعَلُمْ أن يَكُونَ عِندَهُمْ 
بَعْض شَيْءٍ َأَنَوهُمْ َقَانُوا: يا أَبْهَا الرَهْطّء إِنَّ سَيِدَنَا لدع وَسَعَيتا لَهُ بل 
شَيْءٍ لا يَنْقَعْةء مهل عِندَ أحَدٍ منم مِن شَيْءٍ؟ ال بَعْضْهُمْ : 0 
أرقي وَلَكِنْ وَاللّهِ لَقَدْ اسْتَصَفْئَاكُمْ فَلَمْ تُضَيَفُونَا َمَا أنَا براقي لَكُمْ حَتَّى 
تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلا. ا على ی فانطلقَ ينمل عَلَيهِ 
را «الكمد ل رب اللي فَكَاَنمَا شط من عِمَالِء مَانْطَلَقَ 

مشي وَمَا به قَلَبَةّ قَالَ: َأَوْقُوهُمْ جُغلهمٍ ِي صَالْحُوهُمْ عَلَيْهء فَقَالَ 

بَعْضْهُمْ : : افقيمُواء فَقَالَ الذي رََى : لاش ع ا ب الي ڪيا فتذكر 
لَه الذي كَانَء فَتَنظرَ الذي مرا موا عل الل يك دروا لَه ذلك 
فَقَالَ: وَمَا يُذْرِيك أنه رقَيَةٌ ثم م قال : قذ أَصَبْتُم اقْتَسِمُوا وَاصْرِبُوا لي 
مَعَكُمْ سَهْمّاء وَضْحِكَ الي 4. رَوَاُ الْجَمَاعَةٌ إلا النَسَائِيَ2"'7 وَهَذا لَفْظ 
الْبْخَارِيَ وَهُوَ تم . 

قرله: ١‏ فيهم لديغ» اللّدِيمُ - بالدَّالِ المهملة» والغين المعجمة-: هو 
اال ا واللّدعٌ : اللّسمٌ» وم اللّذعُ - بالدّالِ التفحيقة :رالفة 
المهملة -: فهو الإحراق الخفيفٌ, واللّدعٌ المذكورٌُ في الحديث : e‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۷۳/۷)» ومسلم (۱۹/۷» »)۲١‏ وأحمد (۲/۳» »)٤٤‏ 

وأبو داود »۳٤۱۸(‏ ۳۹۰۰)ء والترمذي (5055)» وابن ماجه (5195). 


10۹۰ المحلد السابع 


ذاتِ الحمة من حيَّة أو عقرب أو غيرهما. وأكثرٌ ما يُستعملٌ في العقرب» وقد 
صرّح الأعمش في روايته 5 توله: ١‏ أو سليمٌ » هو اللْدِيعُ اشا 

قرله: ١إِنَّ‏ أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ اللّه ؛ استدلٌ به الجمهورٌ على 
جواز أخذِ الأجرة على تعليم القرآنِ. وأجيبَ عن ذلك بأنَّ المراد بالأجر هنا 
النُوابُ. ويّردُ بأنَّ سياق القصّةٍ يأب ذلكٌ» وادّعئ بعضهم نسخةٌ بالأحاديثِ 
السّابقةِ. وتعقّبَ بأنَّ النّسحّ لا يثبتُ بمجرّدٍ الاحتمال» وبأنَّ الأحاديتٌ القاضية 
بالمنع وقائعٌ أعيان محتملةٌ للتأويل ؛ لتوافق الأحاديتٌ الصحيحة كحديثي 
الباب» وبأمًا ممّا لا تقوم به الحبّةُء فلا تقوى على معارضة ما في الصَّحيح» 
وقد عرفت مما سلف أا تنتهض للاحتجاج بها على المطلوب» والجممٌ 
ممكنٌ ما بحمل الأجر المذكور ها هنا على الوا كما سلف وفيه ما تقدَّمَ 
أو لعزا ادن الاجر غ E‏ فيكونُ مخصّصًا 
للأحاديث القاضية بالمنع أو بحمل الأجر هنا على عمومه. فيشملٌ الأجرّ على 
الرْقية والتلاوة والتعليم» ويُخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة 
وخر ما غاا ودا ار وجوه الجمع فينبغي الا 

قول : « فاستضافوهم » أي : طلبوا منهم الضيافةً . وفي رواية للترمذيٰ ١‏ آم 
ثلاثونَ رجلا ». ترله: «فلم يُضِيّفوهم » بالتّشديدِ للأكثر وبكسر الضَادٍ 
المعجمة محَّْمًا. قرله: «فسعوا لهُ بكلّ شيء» أي: مما جرت العادةٌ أن 
يُتداوئ به من اللّدغةِ. قرله: « وإِنّي والله لأرقي » ضبطهُ صاحبُ « الفتح » 
بكسر القافٍء والرّقِيهُ: كلام يُستشفئ به من كل عارض. قال 5 
« القاموس »: والرقية - بال -: العُوذة» الجمع رُفَء ورقاه رَقيّا وَرُقيًا 
ورُقيةَ: نفتٌ في عوذته. قولد: «جعلا» بضمٌ الجيم وسكونٍ المهملة: ما 


أبواب الإجارة ١6١‏ 


توله: «علئ قطيع » قال ابن النَيْنِ: هو الطائفةٌ من الغنم. وتعقّبَ 0 
القطيعٌ هو الشّيِءُ المنقطم» من غنم كان أو من غيرها. قال بعضهم: الغا 
استعماله فيما بِينَ العشرةٍ والأربعينَ. وفي رواية للبخاريٌ7" : 0 
ثلاثين شاه » وهو هناس لعددٍ الرّهط المذكور سابقّاء فكأ فكأسّم جعلوا لكل 
رجل شاءً. قوله: « يتفلٌ » بضمٌ الفاءِ وكسرها: وهو نفخ معهُ قليلٌ بزاق. وقد 
عبر افق دنه قال ابنُ أبي جمرةً: محل الل في الوقية يكونُ بعدَ 
القراءة لتحصل بركةٌ القراءة في الجوارح التي يمر عليها الرَيق. 

توله: « ويقرأً الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ » في رواية : الما د 
وفي أخرئ: « ثلاث مرّاتٍ » والزيادهُ أرجحٌ . قرله: « نشط » بضمٌ النُونِ وكسر 
المعجمة من الثلاث ثيّ» كذا لجميع الرُواةٍ. قال الخطابئىُ: وهو لغدّ والمشهود 
اط إذا عقدّء وأنشط: إذا حلٌء وأصله الأنشوطةٌ - بضمٌ الهمزق 
والمعجمة» بينهما نون ساكنة -: وهيّ الحبل» والعقالٌ - بكسر المهملةٍ بعدها 
قاف -: هو الحبل الذي يُشدُ به ذراٌ البهيمة . قولك: : وما به قلبةٌ » بفتح القافٍ 
واللّام أى غل روميت الل و ن الذي تصيبة بقلب من جنب إلى 
جنب ليُعلمَ موضعٌ الدَّاءِء قالهُ ابنُ الأعرابي . ومنهُ قول الشاعر : 

وقد برئت فما بالصَّدرٍ من قلبةٍ 

وحكيّ عن ابن الأعرابيٌ أنَّ القلبةً: دا مأخودٌ من القلاب يأخدٌ البعيرَ 

فيُؤلمهُ قلبهٌ» فيموث من يومه. قوله: ١‏ فقالَ الذي رقئ » بفتح القافٍ. 


60 ليست رواية للبخاري. وإنما أخرج هذه اللفظة ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۷)) من حديث الأعمش . ولعل ما أوقع الشارح في هذا قول الحافظ في 
«الفتح» (507/5): : وفي رواية الأعمش «فقالوا: إنا نعطيكم» إلخ . 


۲ ) المجلد السابع 


قوله: « وما بُدريكَ أْا رقية » قال الداودى: معناءٌ: وما أدراك» وقد 
روي كذلك ولعلّهُ هوّ المحفوظ ؛ لأنَّ ابنَ عيينة قال: إذا قال: وما يُدريك 
فلم يعلمء وإذا قالَ: وما أدراك فقد علمَ. وتعقّبهُ ابن انين ان أبن غ 
ّما قال ذلكَ فيما وق في القرآنٍ وإلّا فلا فرق بينهما في الله في نفي 
الدرايةء وهيّ كلمةٌ تقال عند النّعجُبِ من الشَّيءِء وتستعملٌ في تعظيم 
النَّىءِ أيضّاء وهو لاتق هنا كما قال السا . وفي رواية - بعد قوله: 
« وما يُدريك آنا رقية؟ » -: قلت: شيءٌ ء ألقيّ في روعي » وللدّارقطني”" : 
« قلت : ا شيءُ ألقيّ في روعي ) وذلك ظاهرٌ في 5 لم يكن 
عنده علمٌ متقدّمٌ بمشروعيّة الرّقي بالفاتحة. 

توله: « ثم قال : قد أصبتم ) يتحتجل أن کون صوت 0 في الرقية» 
ويحتملٌ أن يكونَ ذلك في توقفهم عن الَصرُفِ في الجعل حى استأذنوهُء 
ويحتملٌ ما هو أعمٌ من ذلك . تولد: « واضربوا لي معكم سهمًا » أي : اجعلوا 
لي منة نصيبّاء وكأنّهُ ية أرادَ المبالغة في تأنيسهم كما وقعَ في قصَّةَ الحمار 
الوحشي وغير ذلك ؛ 

وفي الحديثين دليلٌ على جواز الرُقية بكتاب الله تعالى» ويلتحق به ما كان 
بالذّكر والدُّعاءِ المأثور وكذا غير المأثورٍ مما لا يُخالف ما في المأثورء وأما 
ارف بغير ذلك فليس في الأحاديثٍ ما يُثبتهُ ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في 


.)٤٥۷ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٦٤/۳( أخرجه: الدارقطني‎ )۲( 


أبواب الإجارة | ه١1‏ 


وفي حديث أبي سعيدٍ مشروعيّة الصيافة على أهل البوادي» والتُرولٍ على 
مياه العرب» ل لت 

من المكرمة بنظير صنعدء وفيه الاش شتراك في العطيّة وجوازٌ طلب الهدية 
يُعلمُ رغبتة في ذلك وإجابتة إليه. 


۰-وَعَنْ حََارِجَةَ بن | لصَلْتِ» عَن عَمْهِ آنه تى اللي بل اأ 
رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ ف ر على قوم عِندهُم رَجُل مَجمُونَ موث بالْحَديدِ. قال 
أَهْلَهُ : إِنَا قد حْدَنْنَا أنّ صَاحِبَكُمْ هَذًا قد جَاءَ بخَير» هل عِنْدَكَ شَيْءٌ 
تَدَاوِيه؟ قَال: َرَقَيْنَه بفاتحة الكتاب ملام يام كل يَوْم مرن E‏ 
تأغطؤني مات شاة» N ET‏ فَقَالَ: اى 


2 


ا رة بَاطِلٍ فَقَدْ اكت رْقيَة درن لد و وم 
صح أن 201 كه 3 ا وهل اذ E‏ 
رار مَنْ ذْهَبَ إل الرْخْصَةَ لِهَذْه الْأَحَادِيثْ حمل حَديتٌ أبي وَعْبَادَةٌ 
0 كَانَ قَدْ تَعَيَنَ عَلَيههَ وَحَمَلَ فِيمَا سِوَاهُمَا مِن الْأَمْرٍ وَالنَهي 
على النَّذْب وَالْكَرَاهَةَ . 
ا خارجة أخرجة أيضًا النّسائيُ”'. وسكت عنهُ أبو داود والمنذرئٌ» 


ورجال إسناده رجالٌ الصحيح إلا خارجةً المذكورّء وقد وثَّقَهُ ابن حانَ. 


3 ١ 
٠. ع‎ 
$° 


.)*845( وأبو داود‎ »)5١١ ۰۲۱۰ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۱/۷» 75 ,»)5١١‏ ومسلم .)۱٤٤ .١47/5(‏ من حديث 
سهل بن سعد تله . 

(۳) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠١٤١(‏ 


١6‏ المجلد السابع 


وأخرجةٌ أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكة"١2‏ وصسّحاءُ. وحديتٌ تزويج المرأة قد 
ذكرناة في أوَّلِ الباب. ۰ 

تولك: ١‏ عن عمّهِ) هو علاقةٌ بِنُ صحار - بضمٌ الصَّادِء وتخفيفٍ الحاء 
المهملة - التّمِيمِنُ الصَّحابِىُ . وقال خليفةٌ : ا 
المهملة» وسكون المثلثة بعدها من تحيُّ مفتوحةٌ» ثم راء مهملة - وقيل : 
انيه و سحارٌ - بالسين - والأوّلٌ أكثر. قرلد: ٠‏ ثلاثة أيَام » لفظ 
أبي داود : « ثلاثة أيّام غدوةً وعد RE EEE‏ 

توله: « فلعمري » أقسمَ بحياةٍ نفسه كما أقسم الله بحياته» والعَمرُ والعُمِرُ - 
بفتح العين وهات واحت آي كرا القسم بالمقتو الإيكارالألخفء 
ل لأنّ الحلفَ كثيرُ الدّور على ألسنتهم» ولذلك خا ال وتقديرة : 
لعمرك مما أقسمُ» كما حذفوا الفعلَ في قولكٌ : باللّه . قرله: « برقية باطل » أي : 
برقية كلام باطل » فحذفّ المضافٌ وأقيمَ المضاف إليه مقامةُ والأق الباطلة 
المذمومةٌ هي التي كلامها كفرٌء أو التي لا يُعرفُ معناها ٠‏ كالطّلاسم المجهولة 
ال 

ترلد: « على أن يُعلّمها سورًا من القرآن » قد تقدّمَ الجوات عن الاستدلال 
ذا الخزيفة ر عقن رانف الف . 

والأحاديتُ المذكورةٌ في هذا الباب تدل على أنه يجورٌ للإنسانٍ أن 
يسترقيّ» ويُحملُ الحديثٌُ الواردُ في الّذِينَ يدخلونَ الجنّةَ بغير حساب وهم 
الذِينَ لا يرقونَ ولا يسترقونٌ على بيانٍ الأفضليّة» واستحباب الوكل» والإذنٍ 


.)050-009/1١( والحاكم‎ »2511١١( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


أبواب الإجارة ١66‏ 


لبيانٍ الجواز. ويُمكنٌ أن يُجمعَ بحمل الأحاديث الدَالْة على ترك الوُقِيةِ على 
قوم كانوا يعتقدونَ نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهليّةُ يزعموبٌ في أشياء 
ا 2 عاق رع اح ی الهاو بو قل / 
باب النهي أن يكون التفع وَالآَجِرٌ مَجَهُولا 
وجواز استتجار الاجير بطعَامه وكسْوَته 
-*١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: نَهَى رَسُولْ الله ل عن اسْتَثْجار الأجير 
ت و حر و و 0 i E o‏ ر 000000 
حت يبي له أجرُهء وعن النخش واللمس وَإِلقَاء الحجَر. رَوَاهُ ل 
37- وَعَنْ أبي سَعِيدِ أَنِضًا قَالَ: هى عَنْ عَسْب الْمَحْلء وَعَنْ قفيز 
الطحّان. رَوَاهُ الدَارَقُطيك 0 , 
وَفْسَرَ قُوْمٌُ قفِيرٌ الطحَانٍ: ب بطحن الطعام بِجُرْءِ مِنْهُ مَطْحُوناء لِمَا فيه من 
اسْتِحْمَاقٍ طخن قَذْرِ الْأجْرَةِ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرء وَذَلِكَ مُتََاقِضُ. 


.)٥۹/۳( «المسند»‎ )١( 
من طريق إبراهيم النخعي» عن أبي سعيد الخدري به.‎ 
وإبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد.‎ 
.)١58( وراجع : «جامع التحصيل»‎ 
.)٩۷ /٤( وبذلك أعله الهيثمي في «المجمع»‎ 
والحديث؛ لبعض متنه شواهد سبق بعضها.‎ 
.)٤۷ /۳( «السنن»‎ )0( 
وفي إسناده هشام أبو كليب» لا يُعرف.‎ 
وقال الذهبي في «الميزان» (07/4)» بعد أن ذكر هذا الحديث: «هذا منكر» ورجِلَهُ‎ 
لا يعرف».‎ 
والنهي عن عسب الفحل؛ صحيح قل أخر جه البخاري وغيره.‎ 


CÎ‏ المحلد السابع 


وق :الا بَأْسٌ بِذَلِكَ مَعَ العم قري وَإِنَما المي عَلُْ عَنْهُ طحن الصبرَة 
لالم كَيلَهَا بقفيز نها وَإِنْ شَرَطَ ياء لِأَنَّ مَا عَدَاهُ مَجْهُولُ فَهُوَ كَبَئِعِهَا 
إلا قَفِيرًا منْها. 

VY‏ - وَعَنْ عُيْبَةَ بن النْدّرِ قال : کنا عِنْدَ الي ا قرا طس حى 
الج ترس جر برهك : « ق مُوسَئ آجَرَنَفْسَهُ نَمَانِ سِنِينَ أو عَشْرَ 
سِنِينَ عَلَى عِفَة فَرْجِهِ وَطعَام َنِه ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنْ مجه . 


« )ا 


جا أبي سعيلٍ الأول قال في ١‏ مجمع الزّوائدِ 9و وان اسن وجا 
الصحيح› إلا أنَّ إبراهيمَ الخعيّ لم يسمع من أبي سعيدٍ فيما أحسبٌُ. انتهئ . 
وأخرجة أيضًا البيهقيُ””"» وعبد الرَزَاقِءِ وإسحاق في « مسنده »» وأبو داو 
في « المراسيل 4 والنّسائ”*' في الرّراعة غير مرفوع . رظ بعضهم: ( من 
استأجرٌ أجيرًا فلئِسمٌ له أجرتة » 

وحديثة النّاني أخرجة أيضًا البيهقئن”'' وفي إسناده هشامٌ أبو كليب» قال ابن 
القطًان: لا يُعرفٌ. وكذا قال الذَّهبِنُء وزادَ: وحديثهُ منكرٌ. وقال مغلطاي: 


ا 1 8 9 
هّ ثقة. وأوردة ابن حبّان فى « الثقات » . 


.)۳۳۳( )۱۳١ /۱۷( والطبراني‎ »)۲٤٤٤( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 


وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» وأيضًا بقية بن الوليد. 
والحديث؛ لم أجده في في (المسند). 
(۲) «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۹۷). (۳) أخرجه: البيهقي (57/ .)١١١‏ 


.)٠۱۸١( أخرجه: أبو داود فى «المراسيل»‎ )٤( 
. 075-11 /1/( أخرجه: النسائى‎ )5( 


(5) أخرجه: البيهقي (779/0). 


أبواب الإجارة 1۷ 


وحديثٌ عتبةً بن اندر - بضمٌ النُونِ وتشديدٍ المهملة es‏ 
علي الخشني وهو 00 وقيلَ: اسمهُ مسلمٌ. والأوّلٌ أصحٌ. 

قوله: « حتّی يُبِيّنَ لهُ أجرهُ » فيه دليلٌ لمن قال : إِنَهُ يجب تعيينُ قدر الأجرة 
وهم العترةٌ والشّافعيٌ» وأبو يُوسفء وت بي لقال نالك وأحمذ بن 
حنبل» وابنُ شبرمةً: لا يجبٌ؛ للعرفٍ واستحسانٍ المسلمينَ. قال في 
« البحر “: قلنا: لا نسلّْمُء بل الإجماعٌ على خلافه. انتهئن. ويُؤيّدُ القول 
الأول القياسٌ على ثمن المبيع. 

توله: « وعن الجش » إلى آخر الحديث» 00 الكلام علي ذلك في 
و( إلقاء الحجر » هو بيع الحصاة ةِ الذي تَقدّمّ تفسير تفسيرة ) وإذا أخذ اهي 
عن النّجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم 8 الاستئجار عليه 
كن دن فا ا ١‏ على NT‏ 

توله: « نه عن عسب الفحل » قد سبق ضبطة وتفسيره في البيع» والمرادٌ 
به الكراءُ كما قال الجرحرى؛ يقال ٠‏ “عست الر جل أى: ا الكراءً . 
وقيلَ: ماءُ الفحل نفسةء لقولٍ زهير: 

ولولا عسبة لتركتموةٌ وشرٌ منيحةٍ فحلّ معارٌ 

وقد ذهبت الشَّافعِيةُ » والحنفيّة» والعترةٌ إلى أله لا يجوز تأجِيدُ الفحل للضراب . 


وقال مالك وابن أبي هريرةً : يصح كالإعارة» وهو قياس فاسد الاعتبار. 


توله: « وعن قفيز الان » حکیٰ الاة في ١‏ التلخيص »" عن ابن 


(1) «البحر» .)0١/0(‏ (5) «التلخيص» ("/ 18). 


مه ١‏ المحلد السابع 


المبارك أحل.رؤاق الحديث. بان ضورتة أن يقال للطكان:” :طحن بكذا توكذا 
وزيادة قفيزٍ من نفس الطحين. 

اال ا الأكنايق أبو فة والكاف ومالك والليكية الاجر 
على أله لا يجورُ أن تكونٌ الأجرةٌ بعض المعمول بعد العمل . وقالت الهادويةء 
والإمامٌ يحيئ» والمزنيٌ : إنّهُ يصح بمقدارٍ منهُ معلوم. وأجابوا عن الحديث 
بأنَّ مقدار القفيز مجهول. أو أَنّهُ كانَ الاستئجارٌ على طحن صبرة بقفيز منها بعد 
طيحتهاء وهو فاسد عندهم . 

تول : « وطعام بطنه » فيه متمسّك لمن قال بجوازٍ الاستئجار بالتّفقةٍ ومثلها 
الكسوةٌ» :وهو ا والإمامٌ يحيئ. وقال الشَافعيُ» وأبو يُوسفَ» 
ومحمَّدُء والهادويّةُ» والمنصورٌ باللّه: لا يصحٌ؛ للجهالة. 


بَابُ الاستفْجار على الْعَمَلٍ مُيَاوَمَةَ أو مُشَاهَرَةٌ أو مُعَاوَمَةٌ أو مُعَادَدَةَ 


22 سے ادل 5 5 م 0 5 22 0 

٤‏ عن على كيه قال: جعت مرَّة جوعا شديداء فخرّجت 
a‏ و و 5-3 عر K3‏ مه ر وداه 200000 
لطلب العَمَل في عوالي المَدِينَةِ فإذا | آنا باه مَرَأَةِ قد جَمَعَت مدرا فظتَنتها 
7 7 1 هقر * 3 2 ° و 7 ار 
تريد بَلهُ فَقَاطَعْتُهَا کل ذَنُوبٍ على تثَمْرَةِ فَمَدَدْتُ سِنَّةَ عَشَرَ ذُنُوبَا حى 
م 500 ر 04 ع و 9 3 >5 ري APRA‏ م 2 2000 
مَجلت بداي» ثم أنَينْهَا فَعَدَثْ لى ست عَشْرَة تمْرّةء فاتيت النبى ىيا 


a 


o7 


فأخبرتةُ نه اكل مَعِي مِنْهَا TE‏ 0 


. من طريق مجاهد عن علي‎ »)٠١ /١( «المسند»‎ )١( 
ومعاعدام سج من عي‎ 


- وَعَنْ أنّس : لما قَدِمَ الْمْهَاجِرُونَ مِن مَكة إِلَى الْمَدِيئَةِ قَدِمُوا 
وَلَبِسَ أيهم شَيْءُء فَكانتِ الْأنْصَارٌ أل الأزض وَالْعَقَانِ قَقَاسَمَهُمْ 
الْآنصَارُ عَلَى أَنْ َعْطوْهُمْ نصف مار أَمْوَالِهِمْ کل 0 وَيَكفُوهُمُ الْعَمَلَ 
ES‏ 

قال الْبْخاری“ : وقال ابن عْمَرَ ر : أغطئ الي ي حبر بِالشّطرِء فَكانَ 
ذَلِكَ عَلَى عَهْدٍ الي كل وَأبِي بكر وَصَدْرٍ مِنْ خِلاقَة عُمَرَ وَلَمْ يَذكُز أنَّ 
ا بكر وَعْمَرَ جَدََا الِجَارةَ بَعدمَا فض ابي بل ». 

حديثُ على ال جود الحافظ إسنادة ٠‏ وأخرجة ابن ماجه بسند صحََحهُ 
ابن السّكنء وأخرج البيهقىُ وابنُ ماج من حديث ابن عباس بلفظ : «إِنَّ 
عليًا 2 آجرٌ نفس من يهوديٌ يسقى له كل دلو بتمرق وعندهم أن عدد الّمر 
سبعة عشرّ» وفي إسناده حنش راويه عن عكرمةً وهر ضعيفٌ . 

تولد: « ذنوبًا » هوّ الدّلوُ مطلقًا أو التي فيها ماء أو الممتلئةٌ أو الى هئ غي 
ممتلئق» فاد معن ذلك في ” القاموس » وقد قدَّمنا تحقيقهُ في أو هذا الشّرح . 

تولك: +« مجلت ا يكبي الع أي : غلظت وتنقّطت» وضع الم : غلظضت 
فقط. ا ا نفطت 
3 فاق أو الل : جلدةٌ رقيقة يجتمعٌ فيها ماءٌ من أثر العمل . 


.)155/5( أخرجه: البخاري (515/9؟)2 ومسلم‎ )١( 


() «الصحيح» (۳/ .)١77‏ (9) انظر: «التلشخيص الحبير» (۳/ 5 1). 
(6) أخرجه: ابن ماجه (555؟)2 والبيهقي .)١١9/57(‏ وراجع «إرواء الغليل» /٥(‏ 0915 . 


۱۰ المجلد السابع 


وحديت على ع2 فيه بِيانُ ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدَة الفاقة 
والصّبر على الجوع» وبذلٍ الأنفس وإتعابما في تحصيل القوام من العيش 
التق هن الال وتحمّل المنن» وأنَّ عير الس ا وإن كان 
لفسا غيز شرف أو افا والأجيرُ من أشراف الاس وعظمائهم . وأورده 
المصتفُ للاستدلال به على جواز الإجارة معاددةً) يعني : أن يفعلَ الاخ 
عددًا معلومًا من العمل بعددٍ معلوم من الأجرة» وإن لم يُبيّن في الابتداء مقدارٌ 
ل والأجرة. ۰ 

وحديتٌ أنس فيه دليلٌ على جواز إجارة الأرض بنصف الثّمرَةٍ الخارجة منها 
في كل عام» وكذلكَ حديثٌ ابن عمرٌ. وقد تقدّمَ بسط الكلام على إجارة 


الأرض وما يصح منها وما لا يصح في المزارعة. 
بَابُ ما يُذْكَرٌ في عَفقْدٍ الْإِجَارَة بلفظ ابيع 


/780- عَنْ سَمِيدِ بْن مِيئاء» عن جَابر عَنْ التي كل قال : « مَنْ کان لَه 
فَضْلْ أزض فَلَيَرْرَعْهَا َو لِيُرْرِعْهَا أخَاء ولا تَبِيعُوهَا » قِيلَ لِسَعِيدٍ : دما لا 
تَبِيعُوهَا ) َعْنِي : الكرَاء؟ قال: : انعم . . روه ا وشل . 

قد تقدّمَ الكلامُ على ما اشتملَ عليه الحديثٌ في المزارعة» وأعادهُ المصنّف 
هاهنا للاستدلالٍ به على صِحَةٍ إطلاقي لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من 
باب إطلاقٍ الحكم على الشَيءِ وهو لما هوّ من الأشياءٍ التَابعةٍ لهُ كإطلاقٍ البيع 
هنا على الأرض وهو لمنفعتها. 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱۹/٥(‏ وأحمد (۳۹۹/۳). 


أبواب الإجارة ۱١۱‏ 


اق E‏ اا م ERE‏ :اد عدا 
.و ييا 
باب الاجير على عمل متى يَستحق الآجرّة وحكم سِرَايَة - 
0 2 


۷- عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قال : قال رَسُول اللّهِ َر وَجَلَ : « يَقُولُ الله 


رر ا 


عر وجل : نة انا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَمَنْ كُنت حَصْمَهُ حَصَمهُ 
رَجُل أغطى بي ثم عَدَرَء وَرَجُل بَاعَ خرًا وَأكل نَمَنَهُه وَرَجُل اسْتَأَجَرَ أجيرًا 
َه أَجْرَ رو 4 


قاسوق مِنْهُ وَلْمْ يو يوَفه َ0 رَوَأهُ ا وَالْبَْارِيُ 


وڪن ابي هْرَيْرَةَ في حَدِبثِ لَه عَن الي يل له يفَو لمي في 
آخر لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَء قِيلَ: يا رَسُول الل هي لَيِلَهُ الْقَذْرِ؟ قَالَ: « لى 
وَلَكنّ الْعَامِلَ إِنَمَا يُوَنْى أَجْرَهُ إا قَضَ عَمَلَهُ ؛. رَوَاهُ أَخْمَرُ0 . 

۹- وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيِبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَّو عَن اللي كله 


قال : « مَنْ طب وَلمْ يُعْلِمْ مِنْهُ طب فَهُوَ ضَامِنٌ » رو بو داوم وَالنّسَائَيُ ‏ 
وَابْقُ مَاجه7" . 


.)"08/9( أخرجه: البخاري (۱۰۸/۳)» وأحمد‎ )١( 
.)708/5( وراجع: «الإرواء»‎ 

(۲) «المسند» (۲/ ۲۹۲). 
وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام» متفق على ضعفه. 

(۳) أخرجه: أبو داود (25585» والنسائي .)٥۳-٥۲/۸(‏ وابن ماجه (175”). من 
طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده به. 
وقال الدارقطني في «السنن» :)١1957/9(‏ «لم يسنده عن ابن خريج غير الوليد بن 
مسلم » وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي ڳڀ . 


[ نيل الأوطار ج ۷ ] 


۱۹۲ المجلد السابع 


ری أي هريرةً الثاني أخرجة أيضًا ا وفي إسناده هشام بن زياد 


أبو المقدام» رھ فكت : 

وحديثٌ عمروبن شعيب قال أَبُودَاوْد بعد إخراجه: هذا لم يرو إلا 
الوليدين مضل لا يدرئ هو صحيحٌ أم لا؟ وأخرجة اسائ" مسندًا 
AE‏ ۰ 

وفي الباب عن عبدٍ العزيز بن عمرٌ بن عبدٍ العزيز قال: حدثني بعض الوفدٍ 
الذينَ قدموا على أبي قال: قال رسول الله ية : « أيمًا طبيب تطببَ على قوم لا 
يعرف له تطبتٌ قبل ذلك فأعنتٌ فهر ضامنٌ » أخرجة أبو داوٌة” » وفي ا 
مجهولٌ لا يعلمٌ هل لهُ صحبةٌ أم لا؟. 

ترله: ١‏ ثلاثةٌ أنا خصمهم » قالَ ابنُ التين : هو سبحانه وتعالى خصمٌ لجميع 
افا 3 ار ا علق .مولام بالتفبريح :. وال لن بعلن 
الواح و الان وغل أك هن ذلك + وقال زر الواح کر قال 
الفرًاء: الأَوَّلُ قول الفصحاءء ويجورٌ في الاثنين خصمانٍء وفي الثّلاثة 

وقرله: «ومن كنت خصمهُ خصمتة » هذه الزيادة ليست في « صحيح 
البخاريٌ » ولكنَّهُ أخرجها او ان وا ر ET‏ 
)١(‏ أخرجه: البزار 94577 -كشف). 
(۲) أخرجه: النسائي (۸/ 57-"01). 


(۳) أخرجه: أبو داود (/59/1). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (؟/2)708 وأبو داود (۸/۲٥۳)ء‏ وابن حبان (۷۳۳۹). 


أبواب الإجارة ۱1۳ 


توله: « أعطئ بي ثمّ غدرٌ » المفعول محذوف والتّقديرُ أعطئ يمينة بي أي : 
عاهدٌ وحلف باللّه ثم لم يفِ. 

توله: « باعَ حرا وأكلّ ثمنة » خصٌ الأكل لاله أعظمُْ مقصودء وفي رواية 
اا ١١‏ ورجل اعتبدٌ محرَّرهُ» وهو أعمٌ من الأول في الفعل وأخصُ من 
في المفعولٍ. 

قال الخطابي : اعتباد الحرٌ يقعُ بأمرين : أن يُعتقهُ ثمّ يكتم ذلكَ أو يجحدة» 
والنَّاني أن يستخدمة كرمًا بعد العتق» والأوَّلُ أشذهما. قالَ في « الفتح »“: 
الأول أشن لأنّ فيه مع كتم الفعل أو جحد العمل بمقتضئ ذلك من البيع 
وأكل النَّمنِء فمن ثم كانَ 000 E‏ المهلت راتما كان إثمةُ 
شديدًا؛ لأنّْ المسلمينَ أكفاء بالحرّيّة» فمن باعَ حرًا فقد منعهُ التَصرّفَ فيما 
أباح الله له وألزمة الذي أنقذهُ الله منة. وقالَ ابن الجوزىٌ: الحبٌ عبد الله 
فمن جنئ عليه فخصمة سيّدةُ. 

قال ابنُ المنذر: لم يختلفوا في أنَّ من باعَ حرًا أنه لا قط عليه - يعني : إذا 
لم يسرقةُ من حرزٍ مثله - إلا ما يُرو عن علي 222 أنه تقطمٌ يد من باع 
حرًا. قال: وكا في جوازٍ بيع الحرٌ خلافٌ قديمٌ ثم ارتفعَ» فرويّ عن علىٌ 
ته أنه قال: « من أو ل ا بانه عبد فهو فید , 

وروى ابن أبي شيبةَ من طريقٍ قتادةً: ١‏ أن رجلا باع نفسة» فقضى عمر بأنَهُ 
عبد وجعل ثمنهُ في سبيل الله » ومن طريتقٍ زرارة بن أوفئ أحدٍ التَابِعِينَ أنه باع 


000( «فتح الباري» .)٤۱۸/٤(‏ 
() أخرجه: ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۲۸۳۷) . 


£ المحلد السابع 


حرا في 'دين م وتقل. ابن حرم أن الحرّ كان يُباعُ في الدين حى نزلت مون 
اب دق شرق مره إل يسمي [البقرة: ٠‏ ونقلَ عن الشَّافعيٌ مثلٌ ذلك› 
ولا يُبتهُ أكثرٌُ أصحابه» وقد استقرٌ الإجماعٌ على المنع . 

توله: « ولم بوه أجره » هو في معنى من باعَ حرًا وأكلَ ثمنة؛ لأنّهُ استوفق 
منفعتهُ بغير عوض فكأنّهُ أكلهاء ولْأنّهُ استخدمة بغير أجرة فكأنّهُ استعبدة. 

توله: « إلّما يوك أجره إذا قضئ عمل » فيه دلِيلٌ على أنَّ الأجرةً تستحق 
بالعمل» وأمّا الملكُ فعندٌ العترة وأبي حنيفةَ وأصحابه أمَّا تملك بالعقدِء 
فتتبعها أحكامٌ الملك. وعندٌ الشَّافعيٌ وأصحابه أا تستحقٌ بالعقدِء وهذا في 
الصحيحة» وأمّا الفاسدةٌ فقالَ في « البحر )'2: لا تحب بالعقدٍ إجماعَاء وتجِبُ 
بالاستيفاء إجماعا .: 

قرله : « فهو ضام » فيه دليلٌ على أنَّ متعاطيّ الطب يضمنُ لما حصلَ من 
الجناية بسبب علاجهء وأمّا من علمَ منه أنه طبيبٌ فلا ضمانَ عليه» وهو من 
يعرف العلَةَ ودواءهاء ولهُ مشايحُ في هذه الصناعة شهدوا لهُ بالحذقٍ فيهاء 
واوا الماشرة: 
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كتاب الوَدِيعَة والعَاربّة 


- عَنْ عَمْرِو بن شْعَيب»› عَنْ أبيه» عن جَذَه : أن الس با قال : 
«لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَن ». رَوَاهُ الدَّارَقْطيه 9 , 

الحديف قال اللخافط د في اساد قيعت :د والخرية الداز قار" فين ر 
أخرى عنه بلفظ : « ليس على المستعير غير المغلّ ضمانٌ؛ ولا على المستودع 
غير المغلٌ ضمانٌ » وقال: إِنّما نروي هذا عن شريح غير مرفوع . قال الحافظ : 
وفي إسناده ضعيفان”" . 

تولد: ١‏ الوديعة » هيّ في اللّعْةٍ مأخوذةٌ من السّكونٍء يُقالُ: ودع الشَيء 
يدعٌ: إذا سكنّ» فكأمًا ساكنةٌ عند المودع» وقيلَ: مأخوذةٌ من الدّعةِ وه 
خفض العيش؛ لأا غيرُ مبتذلةٍ بالانتفاع. وفي الشرع: العينُ التي يضعها 
مالكها عند آخرٌ ليحفظهاء وهي مشروعة إحاعًا. 

و « العاريّة » بتشديدٍ اليا قال في 3 التهاية :١‏ كأنا منسوية إلى العار؛ لأنَّ 
طلبها عارٌء ويُجِمعٌ على عواري مشددا. وفي الشرع: إباحة منافع العين بغير 
عوض» وهيّ أيضًا مشروعة إجماعًا. 


توله: ١‏ لا ضمانَ على مؤتمن » فيه دلیل علئ أنه لا ضمانَ على من كان 


.)٤١/۳( «السنن»‎ )١( 
«إسناده ضعيف».‎ :)۱۹١ /۲( وقال الحافظ في «الدراية»‎ 


(۲) راجع : «التلخيص الحبير» (۲/ .)5١١‏ 


۱٦‏ المحلد السابع 


أميئًا على عين من الأعيانٍ كالوديع والمستعير» اَم الوديعٌ فلا يضمن - قيل : 
إجماعًا - إلا لجناية منةُ على العين» وقد حكئ في « البحر » الإجماعٌ على ذلك » 
وتأوّلَ ما حكيّ عن الحسن البصريٌ أنَّ الوديع لا يضمن إلا بشرط الضَّمانٍ أن 
ذلك محمولٌ على ضمان التفريط لا الجناية المتعمّدةٍء والوجهُ في تضمينه 
الجناية أنّهَ صارَ مها خائئاء والخائنُ ضامنٌ؛ لقوله يكةِ: « ولا على المستودع 
غير المغلٌ ضمانٌ »”'' والمغلٌ: هوّ الخائنُء وهكذا يضمن الوديعٌ إذا و 
تعد في حفظ العين؛ لأنّهُ نوعٌ من الخيانة. 

وأمّا العاريّةٌ فذهبت العترةٌ» والحنفيّةٌ» والمالكيّةُ إلى أمَا غيرُ مضمونة على 
الي اال يعدا ند ين وقال ابن عبّاس» وأبو هريرةً» وعطاءء 
والشَّافعِنُء وأحمدُ» وإسحاق» وعزاهُ صاحبٌُ « الفتح » إلى الجمهور : إا إذا 
تلفت فى بد المسهر ها ليما ا كان E‏ الوجه المأذونٍ فيه . 
وعن الحسن البصريٌ» والنّخعيّ؛ والأوزاعيّ» وشريح» والحنفيّة أا غير 
مضمونة وإن شرط الضَّمانُ. وعندٌ العترة» وقتادة» 0 أا بوط 
الصَّمانُ كانت مضمونةً. وحكى في ١‏ البحر 6" عن مالك والبنّيّ أنَّ غيرَ 
الحيوان مضمونٌ» والحيوانَ غيرُ مضمون. 

واستدلٌ من قال إِنَّهُ لا ضما على غير المتعدذي بما تقدّم من قوله كَل : 
« ليس على المستعير غير المغل ضمانٌ » وبقوله: « لا ضمان على مؤتمن ) 


۳ 


ويما أخرجة ابن ماجه"" عن ابن عمرو بلفظ: « من أودعَ وديعة فلا ضمانَ 


.)١77//6( «البحر»‎ )۲( .)٤١/۳( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
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كتاب الوديعة والعارية ١‏ 


عليه » وفي إسناده المثنّى بنْ الصَّبّاح وهو متروك» وتابعهُ ابن لهيعة فيما ذكرهُ 
البيهقئٌ”''. وبما أخرجة أبو داو كد الترمذي» وصحّححة ابن حبّانَ”'' من 
حديث أبى أمامة أنه سمع الَّْبيَّ د يك يقول في حبَةٍ الوداع : « العاريّةٌ مؤدّاةٌ 
والرّعيم غارم ) وتعقّبَ ن التصريح بضمان الزّعيم e‏ عل عدم ضمانٍ 
المستعير . 

رحد بايد صما مدر صر الا راواه بعلو مان لَه يمر 
أن دا لمات 1 اهلها [النساء: 08] ولا يخفى أن الأمرَ بتأدية الأمانة لا 
يستلزم ضماهها إذا تلفت. واستدل من فرق بِينَ الحيوانٍ وغيره بحديث صفوانَ 
ا ا علق أن ف ا ا ی اش اذ 
حكم الحيوانٍ بخلافه. 

-١‏ وَحَنْ أبي هُرَيْرَة عن السب لا قال : ) د الأَمَانََ إلى مَن اَمَك 


ولا تَحُنْ مَنْ خََائَكَ ». رَوَاهُ أو داو وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَث”" . 


.)١٠١/۲( أخرجه: البيهقي (7/ 22789 وانظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟):أحخرحه:. أبو داود »)٤٥٠٣٥(‏ والترمذي »)١170(‏ وقال حديث حسن غریب وابن 
حبان (0:954). 

)۳( أخرجه : أبو داود و ان والترمذي (5؟ 2/١‏ من طريق طلق بن غنام» عن 
شريك» وقيس عن أبي حصين» عن ابي صالح»› » عن أبي هريرة به . 
قال البيهقي في «السنن الكبرئ» :)707/1١/٠١(‏ «تفرد بهذا الحديث شريك القاضي 
وقيس بن الربيع » وفيس ضعيف » وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث). 
وكدات لكر أبو 2 هذا الحديث» كما | في لابنه اه 


۱۸ المجلد السابع 


الحديثٌ أخرجهُ أيضًا الحاكمُ''' وصحّحة» وفي إسناده طلق بنُ غنّام عن 
توتاكة و E‏ الحاكة”") بحديث أبي اليح عن أنس » وفي ا 
أيُوبُ بن سويد مختلف فيه» وقد تفرد به كما قال الطبراني. قتا اشک 
حديتٌ الباب أبو حاتم الرَاىُء وأخرجةُ أيضًا البيهقئن”" ومالك. 


وفي الباب عن أب بن كعب عند ابن الجوزيٌ في « العلل المتناهية *“› 
وفي إسناده من لا يُعرفُ» وأخرجة أيضًا الدارقطني. وعن أبي أمامة عند 
الق اا ج ف ررقن انين تعب ال رفظي + ابرا 
العا وأبي نعيم . وعن رجلٍ من الصّحابةِ عند أحمدّء وأبي داود» 
والبيهقئ» وفي 5 مجهول آخْرُ غير الصّحابِيْ؛ لأنَّ يُوسفَ بنَ ماهك 
رواهُ عن فلانٍ عن آخرَء وقد صِحححهُ ابنُ السّكن. وعن الحسن مرسلا عند 
البيهقئ»: قال الشَّافِعيُ: هذا حديثٌ ليس بثابت. وقال ابن الجوزيٌ : 
لا يصح من جميع طرقه. وأقال اخ فل تاديف 1 لا أعرفة من وجه 


= وراجع : «بيان الوهم والإہام» .)٥۳٤١ »۳۰٤/۳(‏ و«المحلئ» (۱۸۲/۸)ء 
و«الواهيات» )٠١۳/۲(‏ . 
والحديث؛ له طرق أخرى لا يصح منها شيء» وقد بينت عللها في غير هذا الموضع . 

.)٤١/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( .)٤٦/۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۳) أخرجه: البيهقى .)77/1١/1١١(‏ 

(5) أخرجه: ابن الف فى «العلل المتناهية») .)4۷٥١(‏ 

.)۷٦٤١۷( أخرجه: البيهقى )۸۸/۷ والطبرانى فى «الكبير)‎ )٥( 

(1) أخرجه: الدارقطني (5/ 407١‏ والطبراني في «سنن الشاميين» (551)» والبيهقي (5/ 
(٤‏ 

(۷) أخرجه: أحمد (۳/ 2»)5١5‏ وأبو داود .)١۳(‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۷۲). 

(۸) أخرجه: البيهقي .)۲۷٠/٠١(‏ 


يصحٌ» ولا يخفين أن ورودة بهذ الطرق المتعدّدةِ معّ تصحيح إمامين من الأئمّةٍ 
المشيرويق لطع و نا بعر :يد :مويك مدر 
توله: ١‏ ولا تخن من خانك » فيه دليل على أنه لا يجورٌ مكافأةٌ الخائن بمثل 
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فعله فيكونٌ مخصّصًا لعموم قولهُ تعالى : ىرۇ ميك سيه مهاه [الشورئ: ]٤‏ 


سامح وح ب )روه 


وقوله تعالئ: #وَإِنَ عام فَعَاقوأ ييل ما عوقنم يده [النحل: 135] وقوله 
تعالى : فس دی یک أعَتَدُوأ عليه مل ما اَعَد م [البقرة: 194]. 

والحاصل أنَّ الال القاضية بتحريم مال الاي ودمه وعرضه» عمومها 
مخصّصٌ بهذو الثّلاثِ الآياتِ . ب الباب مخصّصٌ لهذ الآياتِ» فيحرمُ 
من مال الآدمي وعرضه ودم ما لم يكن على طريقٍ المجازاة فا حلالُ إلا 
الخيانة ما لا تحل. 

ولكنّ الخيانة نما تكن في الأمانة كما يُشعرٌ بذلك كلام « القاموس » فلا يصحٌ 
الاستدلال بهذا الحديث» علي أنه لا يجوز لمن تعذّرَ عليه استيفاءً حقّه حبس حقٌ 
خصمه على العموم كما فعلهُ صاحبٌُ ١‏ البحر » وغيرةٌ؛ إِنّما يصح الاستدلال به 
E N TE‏ بحي عن رد لفيا 
أو عاريّة» مع أن الخيانة إنْما تكونُ على جهة الخديعة والخفية» وليسّ محا؛ 
التراع من ذلك» وممًا يُوْيدُ الجوارَ إذنه ييه لامرأة أبي سفيانَ أن تأخدّ لها 
وام مرو رهاق SEE E‏ الصحيح . 

وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة» فذهبّ الهادي إلى أَنَّهُ لا يجوز 
مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره. قال المؤيّدُ باللّه: إِنَّ قول الهادي مسبوقٌ 


12 المجلد السابع 


بالإجماع. وقالَ الشَّافِعيُ والمنصورٌ بالله: يجوز من الجنس وغيره. وقال 
أبو حنيفةً والمؤيّدُ باللّه : يجورٌ من الجنس فقط . وقالَ الإمامُ يحيئ: يجوز من 
الحتس ثم من غيرو لتعدروكيكا.. قال في « البحر » بعد حكاية الخلافٍ: قلت: 
الأقربُ اشتراطٌ الحاكم حيتٌ يُمكنُ للخبرء يعني: حديتٌ الباب» 0 
جارٌ الحبس وغيرةٌ؛ لملا تضيعٌ الحقوق ولظواهرٍ الآي . 

- وَعَن الْحَسَنء عَنْ سَمْرَةَ عن الب يكل قَالَ: « عَلَى الْيَدِ مَا 
أَحََّتْ حى نويه » رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الائ راد أَبُو داد وَالمَرْمِذِي : 
اْعَارِة . 

الحديثٌ صححة الحاكة» وسماحٌ الحسن من سمرة فيه خلاف مشهورٌ 
قد تقدّمَ . 

وفيه دليلٌ على أَنَّهُ يجبُ على الإنسانٍ رد ما أخذتةُ يدهُ من مال غيره بإعارة 
أو إجارة أو غيرهما حنَّى يردَهُ إلى مالكه» وبه استدل من قال بأنّ الوديع 
والمستعيرٌ ضامنانٍ» وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك . 

وهو صالخ للاحتجاج به على التضمين؛ لأنَّ المأخود إذا كان على اليدٍ 
الآخذة حى ترده» الا الاق فاا ا ف وع ن ری 
ِينَ مأخوذ ومأخوذ. 


.)51٠00( )١1575( والترمذي‎ »)"6571١(دوادوبأو‎ »)١ ۰۱۲ أخرجه: أحمد(28/0‎ )١( 
.)٤۷ /۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 


كتاب الوديعة والعارية ۱۷1 


وقال المقبليُُ في «المنار »: يحتجونَ بهذا الحديث في مواضعَ على 
التضمين ولا آراهٌ صريحًاء لأنّ اليد الأمينة أيضًا عليها ما أخذت حنّن ترد 
زإلا فليست,بأمينة: 

ومستخبرٌ عن سرٌ ليلئ تركته بعمياءَ من ليلئ بغير يقين 

يقولون خبّرنا فأنتَ آميئها وما أنا إن خبّرتمم بأمين 

إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغيرٍ جناية؟ وليس الفرق بِينَ المضمونٍ 
وق اف هو لهذا وان الحفظ فمشترك وهو الذي تفيدةٌ «علىئ > فعلن 
هذا لم ينس الحسنٌ كما زعم قتادةٌ حينَ قال: « هو أمينكٌ لا ضمانَ عليه » بعدَ 
رواية الحديث . انتهئن . 

ولا يخفئ عليك ما في هذا الكلام من قَلّةِ الجدوئ وعدم الفائدة» وبيانُ ذلك 
RN‏ نيا م GEESE‏ ميت باه 
يقتضي الملازمة بِينَ عدم الرَّدْ وعدم الأمانة» فيكونُ تلفٌ الوديعة والعاريّة بأيّ 
وجه من الوجوه قبل الرّدْ مقتضيًا لخروج الأمين عن كونه أميئًا وهو ممنوعٌ؛ 
فان المقتضي لذلك إِنّما هو التَّلفْ ببخيانة أو جناية» ولا نزاعَ في أنَّ ذلك 
موجبٌ للضّمانء إِنّما النْرَاعٌُ في تلف لا يصيرٌ به الأمينُ خارجًا عن كونه أميئاء 
كالتّلفٍ بأمر لا يُطاقٌ دفعة» أو بسبب سهو أو نسيانِ» أو بآفة سماويّة 
أو سرقة» أو ضياع بلا تفريطء فإنّهُ يُوجِدُ النَفُْ في هذه الأمور مع بقاءِ الأمانة. 

وظاهرٌ الحديثٍ يقتضي الضّمانَ وقد عارضة ما أسلفنا. وقالَ في « ضوء 
الهار»: إن الحديتٌ إِنَّما یدل عل وجوب تأدية غير الثَّالفِء والصّمانٌ عبارةٌ 


عن غرامةٍ التالفِ. انتهئ . 


¥۲ المحلد السابع 


ولا يخفئ أنَّ قولهُ في الحديث : « على اليد ما أخذت » من المقتضئ الذي 
يتوئّفُ فهمُ المرادِ منهُ على مقدَّرٍ وهو إِما الصَّمانُ أو الحفظ أو التَأديدُ فيكونُ 
معنن الحديث: على الي ضمانٌ ما أخذت» أو حفظ-.ما أخذت» أو تأديةٌ ما 
أخذت» ولا يصح ها هنا تقديرٌ التَدية؛ لاله قد جعل قولهُ: ١‏ حى تؤدَيهُ » غاية 
لهاء والشَّيءْ لا يكو غايةٌ لنفسه.. وأمًا الصمان والحفظ فكل واحدٍ منهما 
صالحٌ للتّقدير» ولا يُقدّرانِ معًا؛ لما تقرّرَ من أنَّ المقتضئ لا عمو له فمن قَدَّرَ 
الما أوجبهُ على الوديع والمستعيرء :قر الحفظ اأوجبة علبهما» يولم 
نهب العاف إذا زوق كلت نمه الط الم ومبذا تعرفٌ أنَّ قولهُ : « إِنّما 
يدل الحديثُ على وجوب الَأدية لغيرٍ الثّالفٍ »؛ ليس على ما ينبغي» وأما 
مخالفةُ رأي الحسن لروايته فقد تقرّرٌ في الأصول أن العمل بالرّوايةٍ لا بالرّأي . 

۳-وَعَنْ صَفْوَانَ بن أَمَيْة: أَنّ الي ئ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ تين 
أَدْرُعَاء فَقَالَ: أَعَضْبًا يا مُحَمّدُ؟ قَالَ لَ: بل عَارِيَةٌ مَضْمُوئَة » . قَال: قَضَاعَ 
بَعْضْهَاء فَعَرَضٌ عليه التب بل أَنْ يَضْمَئَهَا لَه فَقَالَ : آنا اليم في الْإِسْلَام 
IT E‏ ۰ 

4- وَعَنْ أَنّس بن مَالِكِ قَالَ: كَانَ فَرَعّ بالْمَدِيَةء فَاسْتَعَا ناراي 

E 


ية فَرَسَا مِنْ أبي طَلْحَةَ ا RT‏ 


من شَيْءِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَخْرًا. متمق عليه" . 


.)۴٥۹۳( »)۳٥٦۹۲( وأبو داود‎ »)550/5( »)5٠١ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)07”: و «بيان الوهم والإييام»‎ )١077 -١1/7 /94( و : «المحلئ»‎ 

(۲) أخرجه: البخاري ۳٥/0 »)۲۱٦/۳(‏ ١۳ء‏ 2017 ومسلم e‏ وأحمد 
ولاك .(VE‏ 


كتاب الوديعة والعارية ۱۷۳ 


حديثُ صفوانَ أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاكمٌ» وأورد لهُ شاهدًا من 
حديثٍ ابن عباس ولفظهُ : « بل عاريّةٌ - يناد وفي رواية لأبي داود”" : « إِنَّ 
الأدراع كانت ما بِينَ اللَلاثينَ إلى الأربعينَ » ورواهُ البيهقيئ“ عن 
صفوانَ مرسلاء وبيّنَ أن الأدراعَ كانت ثمانِينَ. ورواهُ الحاكه””' من حديث 
جابر وذكرٌ آنا مائة درع» وأعل ابِنُ حزم وابنْ القطانٍ طرق هذا الحديث» قال 
ابن 2 ا يعلئ بن أيه . وقد تقدّمَ في كتاب الوكالة. 

ترله: ا قول لفعل مقدر هو ول الهمزة. ع أتأخذها 
غصبًا لا ترذها علىٌّ؟ فأجابّ ية بقوله : « بل عاريّةٌ مضمونة » فمن استدل ذا 
التي عل أن العارة ‏ مضمرنة بجا الفط ضر غيفة كاشفة لحيقة 
العاريّة» أي : أنَّ شأنَ العاريّة الضمانُ. ومن قال إِنَّ العاريّةَ غير مضمونة جعل 


أف 


لفظ (مضمونة ) صفةٌ مخصصة» آی: اتح ها فتك عارية” فة بأنها 
. مضمونة لا عاريّةَ مطلقةً عن الصمان. 

توله: « فعرض عليد أن يضمنهاء فيو دليلُ علن أن اضيا من أسباب 
الصَّمانِء لا على أنَّ مطلقّ الصياع تفريط» وأنّهُ يُوجِبُ الضَّمانَ على كل حال؛ 
لاحتمال أن يكونٌ تلفٌ ذلك البعض وقمٌ فيه تفريط . 

توله: فزْعٌ » أي : خوفٌ من عدو وأبو طلحة المذكورٌ هو زيدٌ بنُ سهل 
زوج آَم أنس. توله: « يقال لهُ المندوبٌ » قيل : سمي بذلكَ من الدب وهو 
الرّهنُ عند السّباق» وقيل : لندب کان في جسمه وهو 0 الخرح, 


.)٤۷/۲( أخرجه: النسائي (51750), والحاكم‎ )١( 
. )"0517( أخرجه: أبو داود‎ )۳( ٠ ,)٤۷/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
.)٤۹ 2.58 /۳( «المستدرك»‎ )٥( .)٤۹-٤۸/٦( أخرجه: البيهقي‎ )6( 


V٤‏ المحلد السابع 


قوله: « وإن وجدناهُ لبحرًا » قال الخطابئُ : « إن» هيّ النّافِيةُ واللّامُ بمعنق 
لاه أي: ما وجدنا إلا بحرًا. قالَ ابنُ الثين: هذا مذهبٌُ الكوفيِينَ» وعند 
البصريّينَ أنَّ «إن» محْفَّفةٌ من التّقِيلةِ واللّامّ زائدةٌ. قال الأصمعيُ: يُقال 
للفرس بحر إذا كان واسمٌّ الجري» أو لان جرية لا يقد كما لا ينفد البحدةء 
ويُوْيّدهُ ما وقعٌّ في رواية للبخاري بلفظ : « فكانٌ بعد ذلك لا يُجارى ». 

6 وَعَنِ ابن معو قَالَ: كُنَا نَعْدُ الْمَاهُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
لله عَاريّةَ الدَّلُو وَالْقِدْر. رَوَاهُ أبُو داو . 

الحديثٌ سكت عنه أبو داود» وحسّنهُ المنذريٌ» وروي عن ابن مسعودٍ وابنِ 
عباس أَمّما فسّرا قولهُ تعالى : ##ويتعون الماعونه [الماعون: ۷] أنه متاعٌ البيتِ 
لذي يتعاطاء النّاسُ بينهم من الفأس والدّلو والحبل والقدرٍ وما أشبة ذلك. وعن 
عائشةً : الماعونُ: الماء والّارُ والملح» وقيل : الماعونُ: الرّكاة. قال الشّاعرُ : 

قوم على الإسلام لما يَمْنعوا ماعولَهُم ويُضيّعوا التهليلا 

قال فى « الكشّافِ »: وقد يكونُ منم هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرار» وقبيسًا في المروءة في غير حال الضرورة. 

وأخرجٌ أبو داودٌ ين عن مبيسةً - بضم الموخدة» وفتح الهاء» 
وسكون الياء النَّحِتيّةَء بعدها سينٌ مهملةٌ - الفزاريّة» عن أبيها قالت: ١‏ استأذنَ 


.)١561/( «السنن»‎ )١( 
. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )۸/ لكرة 6 7 «إسناده صحيح إلى ابن مسعود)‎ 
»)۷۱۷۷( وأبو داود (6175794 15175”) وأبو يعلى‎ ».)44١ ء٤۸۰١‎ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
. والطبرانى (۲۲/ ۷۸۹)» وإسناده ضعيف‎ 


كتاب الوديعة والعارية ١‏ 


أبي النيّ بي فدخل بينهُ وبينَ قميصوء فجعل يَُبّلهُ ويلتزمء ثم قال: 
يا رسول الله ما الشَّيِءْ الذي لا يحل منعة؟ قالَ: الماء. قال: يا نبي الله 
ما الشّيِءُ الذي لا يحل منعة؟ قالَ: الملح. قالَ: يانبيّ الله ما الشّيء الذي 
لا يحل منعة؟ قال: إن تفعل الخيرَ خيرٌ لك » . وسيأتي حديثٌ ببيسةً هذا في 
باب إقطاع المعادنٍ من كتاب إحياءٍ المواتٍ. 

وروى ابن أبي حاتم عن قَرَةَ بن دعفر صن النُْمِيريُ «أنهم وفدوا على 
رسول الله اة فقالوا : et‏ ما تعهذ إلينا؟ قال: لا تمنعوا الماعونٌ. 
ل2 ا وضول الله وما الماعونٌ؟ قال: في الحجر والحديدٍ وفي الماء. 
قالوا: فأَىٌ الحديد؟ قالَ: قدوركم النْحاسٌ وحديدٌ الفأس لذي تمتهنونٌ به. 
قال وا .وما ال قل قدوركم الحجارة وهذا حديثٌ غريب“ . 

وروي عن عكرمة « أن رأس الماعونٍ زكاةٌ الماليء وأدناهُ المنخل والدَلو 
والإبرة » وروى ابنُ أبي حاتم أنَّ الماعونَ: العواريُ. وأصلٌ الماعون من 
المعن: وهو الشَّيءٌ للد ف الرّكاةٌ ماعونًا؛ لأمّا قليل من كثير» 
وكذلك الصَّدقَةٌ وغيرهاء وهذه التّفاسيرٌُ ترجمُ كلها إلى شيءٍ واحدٍ وهو 
المعاونة بمال أو منفعةء ولهذا قال محمد بِنُ كعب: الماعونٌ: المعروفٌ. 
وفي الحديث : « كل معروف 0 نا 

5- وَعَنْ عَائِشَةَ : انها الث وَعَلَيهَا دِرْعٌ قطر تَمَنَ حَمْسَةٍ دَرَاهِمَ: 
7) انظر: «تفسير ابن كثير» (001/4) وقال: غریب جدًا ورفعه منكر وفي إسناده من لا 


(۲) أخرجه: مسلم .)۱٥۸/۲(‏ 


۱۷٦‏ المجلد السابع 


كَانَ لي مِنْهَنَ دِرْعٌ عَلَى عَهْدٍ رَسول الله ل هما كات امرَأة مين بالْمدِيئ 
إلا أَزسَلَتْ إِلَيَ تَسْتَعِيرُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء الاي . 

قوله: «درعٌ » الذرعٌ : قميص المرأة» وهو مذْكدٌ. قال الجوهري: ودرعٌ 
الحديدٍ مؤنَّةُ. وحكى أبو عبيدة أَنّهُ أيضًا يُذْكَرُ ويُونتُ. قوله: « قطر » بكسرٍ 
القافِ» وسكون المهملة» بعدها راءٌ» وفي رواية المستملي والسّرخسيٌ بضم 
القافٍء وسكون المهملة» وآخرهٌُ نون والقطري نسبةٌ إلى القطر: وهي ثيابٌ 
من غليظ القطن وغيره. وقيلَ: من القطنِ خاصّةً تعرف بالقطريّة فيها حمرة. 
قال الأزهريُ: الثَبابُ القطريّة منسوبةٌ إلى قطرء قرية من البحرين» فكسروا 
ق 

ترله: «ثمنَ خمسة دراهم ) بنصب « ثمنْ ) بتقدير فعلٍ و« خمسة ) 
بالخفض على الإضافة» أو برفع تمن و« خمسة » على حذف الضمير› 
والّقديدٌ: ثمنةُ خمسةٌ» وروي بضمٌ أله وتشديدٍ الميم على لفظ الماضيء 
٠‏ ونصب « خمسة » على نزع الخافض : أي : ار ا 

توله: « تقيَنُ » بالقافٍ وَالتَحَتانية ‏ المشددة؛ ئ تزْيّنُء من قان الشيءَ 
قيانةً؛ ات أصلحة» والقينة يقال للماشطة وللمغئية» وحكى ابنٌ الثين أنه روي 


« تفئّنُ » بالفاء» أي : تعرضُ وتجلئ على زوجها. قال في « الفتح “: ولم 
بش ها جعت الفاغ قال «ورايته ا بعض الحفّاظٍ بمثنّاة فوقيّة . قال ابن 


000 أخرجه : البخاري (۳/ ۱7(« ولم أجده في «المسند)» ولم يذكره ابن حجر في 
«أطراف المسند» . 
(۲) «فتح الباري» .)۲٤۲ /٥(‏ 


كتاب الوديعة والعارية ۱۷۷ 


الجوزيّ: أرادت عائشةٌ أنم كانوا أوّلا في حال ضيق» فكانّ الشَّيِءُ المحتقرٌ 
عندهم إذ ذاكَ عظيم القدرء وفي الحديثِ أنَّ عاريةً الثياب للعرس أمرٌّ معمول 


ل 


ا فيه » ل هد فر 

۷-وَعَنْ جابر» عَن التي ا قال : « ما مِنْ صَاحِبٍ إبل ولا بر 
ولا عتم لا ودي حََهَا إلا ِد لَهَا يوم القيامة بقاع فرك تو دا الظلفٍ 
بظِلْفِهَاء وَتَنْطَحْهُ ذَاتٌ الْقَرْن» لَيِسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُء وَلَا مَكْسُورَةٌ 
لقن ». قُلْنَا: يا رَسُولَ الله وَمَا حَقْهَا؟ قَالَ: ١‏ إِطْرَاقُ فَحْلِهَاء وَإِعَارَةُ 
دَلُومَاء وَمِنْحَتْهَاء وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِء وَحَمْل عَلَيهَا في سيل الله ( ٠‏ رَو 
ا ل 

لج ا ن اقا ا كتاب الرّكاةٍ. قرله: « إطراق 
فحلها» أي: عاريّةُ الفحل لمن أراد أن يستعيرهٌ من مالكه ليُطرقٌ به على 
ماشيته . توله: « وإعارة دلوها » أي : من حقوق الماشية أن يُعيرَ صاحبها الدلو 
لذي يسقيها به إذا طلبهُ منهُ من يحتاحٌ إليه. 

قوله: ١‏ ومنحتها » بالنُونِ والمهملة» والمنحةٌ في الأصل: العطيَةٌ. قال 
أبو عبيدةً : المنحة عند العرب على وجهين : أحدهما: أن يُعطيّ الرّجِلُ صاحبة 
فيكونَ لهُ. والآخْرٌ: أن يُعطيةُ ناقةً أو شاةً ينتفعٌ بحلبها ووبرها زمنًا ثم يرذهاء 
والمرادُ بها هنا عاريّةٌ ذواتِ الألبانٍ ليُوْخْدَ لبنها ثمّ ترد لصاحبها. قال القزَّارُ: 
قنك زد ال الذاناقة أو شاه والأول أغرف» 


.)37١ /9( أخرجه: مسلم (۳/ ۷۳)» وأحمد‎ )١( 


۱۸ المجلد السابع 


توله: « وحلبها على الماءِ» بالحاء المهملة في جيع الرّواياتِ وأشارٌ .. 
الداوديٌ إلى أنه روي بالجيم» وقال؟. آراة آنا تساف إلى موضع سقيهاء 
وافلقت يانه لو E‏ لقال وطلبية إلى O OE‏ 
حلبها هناك لنفع من يحضرٌ من المساكين. قوله: « حمل عليها» إلخ» أي : 
من حقّها أن يبذلها المالكُ لمن أرا أن يستعيرها لينتفعَ بها في الغزو. 


علد اد ياد 
iv 4‏ 


كتاب إحياء الموات ۱۷۹4 


رر في 3 ۹ ‌ 
كتاب إِحْيَاءِ المَوَاتَ 


7 - عَنْ جابر أن الي كل قَالَ: «مَنْ أخيا يا أَْضًا مَيَْةَ َهِيَ لَه » رَوَاهُ 
ا وَالتَرْمِذِيُ هصح ل 

وَفِى لَفْظِ : « مَنْ أَحَاط حَائِطًَاعَلَى أَرْض فَهِى لَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو 

وَلِأَحْمَدَ مله مِنْ رِوَايَةِ سَمْرَة. 

8- وَعَنْ سَعِيدٍ بْن رَيَدِ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: « مَن آخيا أَرْضًا 
ميته فَهِيَ لَه وَلَبِسٌ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقَّ » . رَوَا خمد وَأَبُو داد وَالتَرْمِذِئ7” . 

- وَعَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: قال رَسُولْ الله ككِ: « مَنْ عَمَرَ أَرْضًا 
ل ليست لأحد فهو أَحَقٌ بها ». رَوَاهُ 3 ا 

-0١‏ وَعَنْ أَسْمَرَ بن مُضَرُس قال : آتيت النّبى ئي فَبَايَعْتَهُء فقال: 
١مَنْ‏ سَبَقَ إلى مَا لم سبق إليه مُسْلِمْ فهو لَه » قال: : َرَج النّاس يَتَعَادَوْنَ 
تخاطر وه و 

.)۱۳۷۹( والترمذي‎ 402778 27١54 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
(؟) هذا اللفظ إنما هو من حديث سمرة المشار إليه بعد ذلك» وليس كما يفهم من صنيع‎ 

المؤلف أنه رواية من حديث جابر. 

وحديث سمرة أخرجه: أحمد (5/ ۱۲ء »)۲١‏ وأبو داود (/ا/1”) . 

(۳) أخرجه: أبو داود (۳۰۷۳)ء والترمذي (۱۳۷۸). وأعله الترمذي بالإرسال. 

وراجع : «الإرواء» .)١65١(‏ 


(6) أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٤١‏ وأحمد .)٠١١/١(‏ 
(5) «السنن» .)۳١۷١(‏ وراجع: «الإرواء» (7ه6١).‏ 


1 المجلد السابع 


حديثٌ جابر أخرجة بنحوء النسائيُ وابنُ حبّانَ”" . 


1 5 


وحديثُ سمرةً أخرجة أيضًا أبو داودء والطبرانيء والبيهقئ» وص 
ابنُ الجارود7", وهوّ من رواية الحسن عنه» وفي سماعه منهُ خلافٌ ولفظة: 
١‏ من أحاط حائطا على أرض فهي لهُ». 

وحديثٌ سعيدٍ أخرجة أيضًا التسائئ“ وحسّنهُ التَرَمِذِيٌُ» وأعلَّهُ بالإرسالٍ 
فقال: وروي مرسلا. ورجّحَ الدّارقطنيٌ إرسالة أيضًا. وقد اختلفٌ مع ترجيح 
الإرسالٍ من هو الصَّحابِيُ الْذي رويّ من طريقه؟ فقيل : جابرٌء وقيلٌ: عائشةٌ 
وقيلَ : عبد الله بُ عمرّء ورجح الحافظ الأول وقد اختلف فيه على هشام بنٍ 
عروةً اختلانًا كثيرًا . وروا أبو داود الطيالسيئ”2 من حديثِ عائشةء وفي 


إسناده ا وهو E:‏ ورواة ابن أبي شيبة وَإِسَبْحَاق بن راهويه في 


.)٥۲٠۵( أخرجه: النسائي (51/77)» وابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه: الطيرائ فی «الكبير) (5855)» والبيهقى (5/ .)١57‏ 

(0) اشر انق العجازود ف «الملكفرن 615(0 ١‏ 

(4) أخرجه: النسائى .)٥۷۲۹(‏ 

(6) حاشية ية بالأصل : هذا لفظ «التلخيص» في حديث سعيد بن زيد» ولم 0 ذكره 
الشارح أولا من“ أنه اختلف فيه من هو الصحابي» ولا ف «الفتح» أيضًا . ثم ذكر 
المحشي كلام ابن حجر على حديث جابر في «الفتح» (14/0) من قوله ١‏ حدشا هدام 
بن عروة إلى قوله: ورواه يحيى بن عروة» عن أبيه مرسلا كما ذكرته من «سنن أبي 
داود) ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به. ثم قال المحشي : ومن هذا تعرف 
أنه ليس الاختلاف في حديث سعيد بن زيد بل في حديثه هشام بن عروة الذي عن 
جابر» ولم أر للبخاري ترجيحًا ولا في «الفتح» ولا في «التلخيص»» فاعرف هذا ففي 
كلام الشارح تخليط. 

(5) أخرجه: أبو داود الطيالسي .)٠١٤١(‏ 


كتاب إحياء الموات ۱۸۱ 


« مسندہما » من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه » عن 
جده» وعلق ا 

وف أسمرٌ بن مضرّس صحححةُ الضياء ذ في « المختارة ) قال البغوي : 
لا أعلمُ ہذا الإسناد غيرَ هذا الحديث . 


قرله: « من أحيا أرضًا ميتة » الأرض الميتة : هي الف لم تعمر» شبهت 
عمارتها بالحياةٍ وتعطيلها بالموتِ» والإحياءٌ أن يعمد شخْص إلى أرض لم 
يتقدّم ملك عليها لأحدٍ فيّحييها بالسّقي أو الرّرع أو الغرس أو البناءء فتصيرٌ 
ذلك ملفل ناد يدك .عليه احاديك اليا نويد ل الجا را 
الأحاديث المذكورة أَنَّهُ يجورُ الإحياء سواءٌ كان بِإِذنٍ الإمام أوبغير إذنه» وقال 
أبو حنيفة : لابدٌ من إِذنِ الإمام. وعن مالكِ: يحتاح إلى إِذنٍ الإمام فيما قرب 
ما لأهل القرية إليه حاجةٌ من مرعٌى ونحووء وبمثلو قالت الهادويّ. توله: 
« من أحاط حائطا » فيه أنَّ النَّحويطٌ على الأرض من جملةٍ ما يُستحقٌ به ملكهاء 
الد ا ما تنك اطا في ا 

توله: « ولیس لعرقٍ ظالم حى » قال في « الفتح : روايةٌ الأكثر بتنوين 
«عرق » و« ظالم » نع ل وهو راجع م إلى صاحب العرق» ائ لن لدی 
عرق ا إلى العرق» ا ليس لعرق ذي 0 ويُروى بالإضافة 
ويكونُ الظالمٌ صاحبّ العرق» ويكونُ المرادٌ بالعرق الأرض» وبالأوّلٍ جزم 
مالك» والشّافعِيُ» والأزهريٌ» وابنُ فارس» وغيرهم» وبالعَ الخطابيُ فغلّط 
روايةً الإضافة . وقالَ ربيعةٌ: العرقٌ الظّالمٌ يكونُ ظاهرًا ويكونٌ باطناء فالباطنٌ : 


.)۱۹ /٥( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠٤١ /۳( علقه البخاري‎ )١( 


۱۸۲ المجلد السابع 


ما احتفرةُ الرّجلٌ من الآبار أو استخرجةٌ من المعادن» والظَاهِرٌُ: ما بناهُ أو 
غرسة . وقالَ غيرةُ: العرق الظّالمُ: من غرسٌ أو زرعَ أو بنى أو حفرٌ في أرض 
بغيرٍ حقٌّ ولا شبهةٍ . 

قوله: « من عمرٌ أرضًا» بفتح العين وتخفِيفٍ الميم» ووقعٌ في البخاريّ 
« من أعمرٌ » بزيادة الهمزةٍ في أوَّلهِ وخطئ راويها. وقالَ ابن بطالٍ: يُمكنُ أن 
يكونّ: اعتمرٌ فسقطت النَّاءُ من النّسِحْةَء وقالَ غيرةٌ: قد سمع فيه الرُباعي 
يكال أف اللهك منزلك» ووقعَ في رواية أبي ذرٌ: «من أعمرٌ» بِضِمٌ 
الهمزةء أي : أعمرهُ غيرةُ. قال الحافظ : وكأن المرادّ بالغير الإمام. 

قوله: ١‏ يتعادونَ يتخاطونّ » المعاداةٌ: الإسراعٌ بالسّير» والمرادُ بقوله: 
« يتخاطونَ »: يعملونَ على الأرض علاماتٍ بالخطوط وهيّ تسمّى الخطط» 
واحدتها خَطَةٌ بكسر الخاءء وأصل الفعل يتخاططونَ فأدغمت الطاء في الطاءِء 
والتَقييد بالمسلم في حديثِ أسمرٌ يُشْعرُ بان المراد بقوله في حديث عائشة : 
TS‏ ل ان اما إذا كانَ حرييًا 


بَابُ التي عَنْ مَنْع فَضْل الْمَاء 


۲-- عن أبى هُرَيْرَةَ عن النَّ يل قَالَ: « لا تَمْتَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ 
لِتَمْتَعُوا به الكلاً » مُتَمَْقْ عليه . 


.07094 1/7 وأحمد (؟/‎ »)۳٤/٥( ومسلم‎ .)۱٤٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب إحياء الموات ۱۸۳ 


وَلِمسْلِم : دلا يبَاعْ فصل الْمَاءِ لياع َه ك2 , 


وَلِلْبْخَارِيٌ : PCE‏ تَمْتَعُوا فُضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا به ۾ فُضْلَ الكل 6 


8 وَعَنْ عَابْعَةَ َالّثْ: نَهَى رَسُولْ الله كل آن يُمْنَعَ نفع البثر. روَا 
أَخْمّدُء وَابْنُ مَاجَه0" . 

٤ح‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبِء عَنْ أبيه. عن جَذَو عَن التي بي 
َالَ: ١‏ مَنْ مَتَعَ قَضل مَائِهِ أ قصل كله مََعَهُ الله عر 5 فَضْلَهُ يَومَ 
القَيامة » : روا احمل E‏ 


6- وَعَنْ عَبَادَة بْنَ الصَّامِتِ : أَنّ رَسُولَ الله اة قَضَى بَينَ أفل 


الْمَدِيئَةَ ذ ي النّخلٍ أن لا يمع تفع بر وَقَضَى بين أل الْبَادية أن لَا يمع 
قَضْل مَاءِ لِيِمْتَعَ به الْكَلاً روه عند الله بن أحمد فى «الشنك3" , 


4 0 8 2 و 5 3 5 5 5 
حديث عمرو بن شعيب فى إسناده محمد بن راشد الخزاعي› وهو ثقة وقد 


ضعّفهُ بعضهم› لکن حدية أ هريره يشهد لصكة الأحاديت المذكورة بده 


000 صحيح مسلم (ه/ .)٤‏ 
(۲( الصحيح البخاري» (۳۱/۹). 


(۳) أخرجه: أحمد .١١١/5(‏ ۰۱۳۹ 507). وابن ماجه .)۲٤۷۹(‏ 
واختلف في وصله وإرساله. 
وراجع: «العلل» للدارقطني (5/ ورقة ٠١١‏ ب). و «السئن الكبرئ» للبيهقى 
o‏ و «التمهيد» لابن عبد البر .)۱١١۹/١۳(‏ ۰ 
)٤(‏ «المسند» (۲/ ۰۱۷۹ »)۲۲١‏ وفى إسناده ضعف . 
(0) أخرجه: عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند (۳۲۱/۰» ۳۲۷)ء وفي إستاده انقطاع . 


۱۸٤‏ المجلد السابع 


وممًا يشهدُ لصسّتها حديثٌ جابر عند مسلم: « أن رسول الله ية هى عن 
بيع فضل الماءِ ». وحديثٌ إياس بن د الل عند أهلٍ « السنن ر 
وصحححةُ التّرمذيّ» وقالَ أبو الفتح القشيريٌّ: هوّ على شرطهما. 

ولكنّ حديثٌ عمرو بن شعيب في إسناده ليت بن أبي سليم» وقد روا 
الطبرانيُ في « الصغير * من حديث الأعمش» عن عمرو بن ا ورواه 
في (الكير 906 من حدينك: رائ بلفظ أخر وإستادة ضيف 


وحديثٌ عائشة رواة ابن ماجه من طريق عبد الله بن إسماعيلٌ» وهو ابن 
أن كاله الكوفيٌ» قال أبو حاتم : يا ا وكذا قال فى ١‏ الثّقريب ». 


قوله: « فضلٌ الماء » المرادُ به ما زادَ على الحاجة» ويُؤيّدٌ ذلك ما أخرجة 


ء م2 
حمد 


ا من حديث أبي هريرةً بلفظ : « ولا يُمنعٌ فضلٌ ماء بعدّ أن يُستغنى عنه » 


قال في ١‏ الفتم )”2 : وهرّ محمولٌ عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في 
الأرض المملوكة وكذلك في المواتِ إذا كان لقصدٍ التَملّْكِ. والصَّحَيحٌ عند 
الشّافعيّةَ ونصٌ عليه في القديم وحرملةًء أنَّ الحافرَ يملك ماءهاء وأمًا البئر 
المحفورةٌ في المواتِ لقصدٍ الارتفاق el YES‏ 


.075/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود »)۳٤١۸(‏ والنسائي (۷/ 22701 والترمذي (۱۲۷۱)» وابن ماجه 
(5417)» وقال الترمذي حديث إياس حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الصغير» .)١۷ /١(‏ 

(4)الخرسية: ا فى «الكبير» (31/77). 

(0) أخرجه: أحمد (9/ 00050 ' 

69 اافتح (ه/ ۲(. 


كتاب إحياء الموات ۱۸0٥‏ 


بل يكونٌ أحقّ به إلى أن يرتحل» وفي الصورتين يجبُ عليه بذل ما يفضلٌ عن 
اجه والمراد خاجة نفسهِ وعياله وزرعه وماشيتهء هذا هوّ الصَحيح عند 
الشَّافِعيَة e‏ اك 
لغير المضطرٌ على الصَّحيح . أن 

قال ف ال والماءة غل اضر خی إحماعًا: كالأغمار غير 
فيه : كماء الآبار والعيُونِ والقناة المحتفرة في الملك. | 

والقناةٌُ: هي - بفتح القاف - الكظامةٌ التي تحت الأرض» وسيأتى ذكد 
الخلافٍ في ذلك . قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحت الحنٌ أحق 
شان ی پروی قال الحائط وها عا من الاد مو عل الل ان الا 
ملك“ فکان e‏ 
لذي لا فضل فيد وقد قم الكلام على ذلك في الي . 

توله: ١‏ ليُمنعَ به الكلةً) بفتح الكافٍ واللام بعدها همزةٌ مقصورةٌ: وهو 
النّاتُ رطب ويابسة» والمعنى أن يكونٌ حول البئر كلا ليس عندهُ ماء غير 
ولايْمكنُ أصحاب المواشي رع إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك 
البئر؛ للا يتضرّروا بالعطش بعد الرّعي؛ فيستلزم منعهم من الماء منعهم من 
الرّعي ») وله عه لشي هت ال 


)2001 «البحر) (ه/ ٠١‏ ). 


كما المحلد السابع 


وعلى هذا يختصٌ البذل بمن له ماشية» ويُلحقٌ به الرّعاةٌ إذا احتاجوا إلى 
الشُرب؛ لاله إذا منعهم من الشُربٍ امتنعوا من الرّعي هناك» ويحتمل أن يُقَال: 
يُمكنهم حمل الماء لأنفسهم لعلو انرس حون اله منه بخلافٍ البهائم» 
0 1 

ويلتحقٌ بذلك الزَّرعٌ عند مالك . TT‏ تقال ال 
الاختصاصٌ بالماشية» وفرّقٌ الشَافْعيُ فيما حكاهٌ المزنيُ عنه بِينَ المواشي 
والرّرع بن الماشية ذاثُ أرواح يُخشى من عطشها موتا بخلافٍ الررع» وبهذا 
أجاب النُوويٌ وغيرة. واستدل لمالك بحديثٍ جابر المتقدّم لإطلاقه وعدم 
تقييدو» وتعقّب بِأنَّهُ يُحمل على المقيّدِ» وعلى هذا لو لم يكن هناك كلا يُرعى 
فلا مانم من المنع لانتفاءِ العلّة . قالَ الخطابي : والئّهِيُ عند الجمهور للتَزِيه 
وهو محتاج إلى دليل يصرفٌ النّهِيَ عن معنا الحقيقي وهو النّحرِيمُ. ‏ 

قال في « الفتح »' : وظاهرٌ الحديثِ وجوبُ بذلهٍ مسَانّاء وبهِ قال الجمهورٌ 
وقيل : لصاحبه طلبٌ القيمة من المحتاج إليهِ كما في طعام المضطرٌ وتعقْبَ بأل 
يلزم منهُ جوا البيع حالةً امتناع المحتاج من بذلٍ القيمة ورذ بمنع الملازمة 
لجو اك با نا E‏ ل ينوي 5ن N‏ لوكو 
لهُ أخدٌ القيمة من متى أمكنّ ولكنّهُ لا يخفى أنَّ رواية «لا يُباعُ فضل الماء » 
ورواية « النّمي عن بيع فضل الماء » يدلّانِ على تحريم البيع» ولو عار ل اكد 
العوض E‏ 


(۱) «فتح) (ه/ ۲(. 


كتاب إحياء الموات ۱۸۷ 


توا له: ١‏ نقع البئر ) ا الماءٌ الفاضلٌ فيها عن حاجة صاحبها وفيه دليل 
TS‏ و 
انر وا لا قر هما > والتقع بفة بفتح النُونٍ وسكونٍ القاف بعدها عينْ 


ىد 


0 
بَاب الاس شُرَكاء في ثَلاثِ وَشْرْبٍ الأْض اللي 
َبْلَ السُغْلَى إا قَلَ الْمَاءُ أو اخْتَلَهُوا فيه 


۹ح عن أبي هْرَيرَة : أن الى كَل قَالَ: « لا يُمْنَعُ الْمَا وَالنَار 
وَالْکاً ( > روه ابن ماجه e‏ 

۷- وَعَنْ أبى خدّاش» عَنْ بَعْض أضحاب ابن كل قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ية : « المُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ فى ثَلَانَهَ: فى الْمَاءِ وَالكلإ وَالئَّار ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأيُو دَاوْدَ9'' . 

(DD. sr. ائ ا ۾ و هن ت دعو‎ a 

ورواه ابن اجه من حديث ابن عباس › وَرَادَ فيه ١‏ وَنْمَنْهُ حَرَامٌ » . 

حديتٌُ أبي هريرةً قال الحافظ“ : إسنادة صحيحٌ . وحديثٌ بعض الصّحابةٍ 
رواهُ أبو نعيم في « الصحابة »° في ترجمةٍ أبي خداش ولم يذكر الرَّجلَ. وقد 
() «السنن» .)۲٤۷۳(‏ 

(0) أخرجه: أحمد (714/5"). وأبو داود .)۳٤۷۷(‏ 
9 اسن 2۷7 اساد ف جد 


وراجع : «الکامل» (5/ )٠١۲١‏ و «الإرواء» .)١557(‏ 
)€3 «الفتح» (ه/ (. )٥(‏ «معرفة الصحابة» (0/ ۲۸۷۷) . 


۱۸۸ المجلد السابع 


سئلَ أبو حاتم عنهُ فقالَ: أبو خداش لم يُدرك الَبيّ بيا . قال الحافظ : وهو 
كما قال» فقد شماه أبو داود في روايته حبَّانَ بن رید وهو ارقي تابعيٌ 
معروفٌ. قال الحافظٌ في « بلوغ المرام "": ورجالهُ ثقاتٌ. 

وحديتٌ ابن عباس فيه عبد الله بنُ خراش» وهو متروك. وقد صمح ابن 
السك 

وفي الباب عن ابن عمرّ عند الخطيب وزادً: « والملح » وفيه عبد الحكم بنُ 
ميسرةً . ورواه الطبرانيٌ بسندٍ حسن عن زيدٍ بن جبير عن ابن عمر» وله عندة 

0 3 ع شاع 2١‏ 7 ل 1 5 
طرق أخرى. وعن بهيسة عن أبيها عند أبي داود » وقد تقدم لفظه في شرح 
حديث ابن مسعودٍ من كتاب الوديعة والعاريّة وسيأتي في باب إقطاع المعادنٍ. 
وعن عائشة عند ابن ماجه”" أا قالت: « يا رسول الله ما الشَّيءُ الذي لا 
يحل منعة؟ قالَ: الملحُ والماء والئَارُ» الحديتٌ وإسنادهُ ضعيفء كما قال 
ا ون أن عند الطّبرانيٌ في « الصغير “ بلفظ : « خصلتان لا 
يحل منعهما: الماء والنَّارُ؛ قال أبو حاتم في «العلل »: هذا حديثٌ منكرٌ. 
وعن عبد الله بن سرجسن عند العقيليٌ فى « الضعفاء » نحو حديث هند 

قوله: « الماء » فيه دليل على أنَّ الاس شركة في جميع أنواع الماء من غير 
فرق بِينَ المحرز وغيره» وقد تقدَّمَ في الباب الأوَّلِ أن الماء المحررٌ في الجرارٍ 
)١(‏ «بلوغ المرام» .)۸٥١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (741/5). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه .)۲٤۷٤(‏ 


(4) راجع: «التلخيص الحبير» (؟/57١55-1١).‏ 
(5) أخرجه: الطبراني في «الصغير» .)517/١(‏ 


كتاب إحياء الموات | ۸۹ 


ونخوها ملك اعا ومن لازم الملكِ الاختصاصٌ وعدم الاشتراكِ بينَ غير 
منحصرين كما يقضي به الحديك: فإن صح هذا الإجماعٌ كانَ مخصّصًا 
لأحاديث الباب» وآمًا ماء الأممارٍ فقد تقدّمَ أنه حى بالإجماع . 

واختلف في ماءِ الآبارٍ والعيُونٍ والكظائمء فعند الشَّافعيّةَ والحنفيّق 
وأبي العبّاس» وأبي طالب: أله حن لا ملك واستدلو | بأحاديث الباب. وقالٌ 
الإمامُ يحيى» والمؤيّدُ باللّه في أحدٍ قوليه. وبعض أصحاب الشَّافعيٌ: إل 
ملك» وقاسوهٌ على الماءِ المحرز في الجرار ونحوها. ورد أله بالسّيُولٍ أشية 
من بماء الجرّةٍ ونحوها. قال في « البحر “: فصل : ومن احتفرٌ بئرًا أو نهرًا 
فهو أحق بمائه إجماعًا وإن بعدت منهُ أرضهُ وتوسّطٌ غيرها. انتهى . واختلفٌ في 
ما ارك ل :يف ول “ملك . 

توله: « والَارُ ؛ قيلَ: المرادُ بها الشَّجِرُ الذي يحتطبة النّاسُ . وقيلٌ: المرادُ 
بها الاستصباح منها والاستضاءةٌ بضوئها. وقيلَ: الماد بها الحجارةٌ التي توري 
النّارَ إذا كانت في مواتٍ الأرض» وإذا كان المرادُ بها الضّوءَ فلا خلاف أله 
لا يختص به صاحبة» وكذلك إذا كان المرادٌ با الحجارةً المذكورةً»ء وإن كان 
المرادُ بها الشّجِرّ فالخلافٌ فيه كالخلافٍ في الحطب وسياتي: 

توله: «والكلاً » قد تقدّمَ تفسيرهُ في الباب الّذي قبل هذا وهو أعمْ من الخلا 
والحشيش؛ لأنّ الخلا مختص بالرّطب من الات والحشيش مختصٌ 
باليابس» والكلاً يعمّهماء قيل : المرادُ بالكل هنا هو الذي يكونُ في المواضع 
المباحة كالأودية والجبالٍ والأراضي التي لا مالك لهاء واا كان قل الجر 


.)99/60( «البحر»‎ )١( 


۱۹۰ المجلد السابع 


e ا 500008 ذهبت‎ es 
تابع للأرض فيكونٌ حكمة حكمهاء وإليه ذهت المؤيد باللّه.‎ 

واعلم أنَّ أحاديتٌ الباب تنتهض بمجموعهاء فتدل على الاشتراك في الأمورٍ 
الللاثة مطلقاء ولا يخرح شيءٌ من ذلك إلا بدليل يُخص به عمومها لا بما هو 
أعمُ منها مطلقًا كالأحاديثِ الماضية بِأنهُ لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من 
نفسه؛ لأنمَا م كونها أعمّ ما تصلخ للاحتجاج بها بعدّ ثبوتٍ الملكٍِ؛ 
في الأمور الثلاثة محل التّراع . 

۸- ا أن ال اة قَضَى في شرب النَخْلٍ مِنَ السَيلٍ أَنَّ 
الأَغلى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسََْلِء وَينْرَك الْمَاءُ إِلَى الكَعْبَينِء ثم يرْسَلْ المَاء إلى 
الأسَفَلٍ الذي يَلِيهء وَكَذَلِكَ حى ننه نمضي الْحَوَائْط أؤ يَفتَى الْمَاءُ. رَوَاهُ ابْنُ 


مَاجَه» وَعَبْدُ اللّه بْنُ ا ار 


6- وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيِبٍء عَنْ ايء عَنْ جَذَهِ: أنَّ الي يك قَضَى 
في سيل مور أن يِنسَكَ كى يلغ الكَبينء ثم يرسَلَ الأغلى عَلَى 
الأَسْفَل. وُوَلهُ الو قاوةه وان e‏ 


حديتٌ عبادةً أخرجة أيضًا البيهقئ”" والطبراني وفيه انقطاعٌ . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (517 7)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) (1755/0- ۳۲۷). 
وإسناده ضعيف منقطع . 

(۲) أخرجه: أبو داود (7579)» وابن ماجه (5585). 

(۳) أخرجه: البيهقي .)١55/5(‏ 


كتاب إحياء الموات ۹۱ 


وحديتُ عمرو بن شعيب في إسناده عبد الرّحمنٍ بن الحارث المخزوميٌ 
المدنُ تكلّمَ فيه الإمامُ أحمدٌُ. وقالَ الحافظ في ١‏ الفتح “: إِنَّ إسناد هذا 
الحديث حسنٌ. ورواهُ الحاكمٌ في ١‏ المستدرك :”"' من حديث عائشة ١‏ أنه 
قضى بي في سيل مهزور أن الأعلى يُرسلُ إلى الأسفل ويُحبِسٌُ قدرُ الكعبين » 
وأعلّهُ الدارقطنئُ بالوقف» وصسّحةُ الحاكمُ . ورواهُ ابِنُ ماجه وأبو داوة0” من 
حديث ثعلبة بن أبي مالكِ. ورواهُ عبد الرّرَاقِ في « مصنّفهِ ؛ عن أبي حاتم 
القرظيٌء عن أبيه» عن جده أَنَّهُ سمعٌ كبراءهم يذكرونَ أن رجلا من 5 
كان له سهمٌ في بني قريظةٌ» فخاصمَ إلى رسو الله ية في مهزور السيل الذي 
يقسمودً ماءم فقضى بينهم رسول الله بلا أنّ الماء إلى الكعبين لا يحبسٌ 
الأغلن عل ااا : 

توله: « مهزور » بفتح الميم» وسكونٍ الهاءِ» بعدها زاي مضمومة» ثم واو 
ساكنةٌ» ثم راءٌ: وهو وادي بني قريظة بالحجاز. قال البكريٌ في « المعجم »: 
هو واد من أودية المدينة» وقيلَ: موضعٌ سوق المدينة» وكانّ قد ا به 
رسول الله ية على المسلمينَ فأقطعةٌ عثمانَ بنَ الحارث بن الحكم أخا 
مرواد» وأقطع مروا فدكَ . وقالَ ابن الأثير والمنذري: ما مهرورٌ بتقديم الَا 
على الرّاي: فموضعٌ سوق المدينة. 
)١(‏ «الفتح» (5/ .)٤١‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (؟/57). 


(۳) أخرجه: ابن ماجه »)۲٤۸۱(‏ وأبو داود (۳۹۳۸). 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 22759051 وانظر: «فتح الباري» (0/ .)٤٠١‏ 


٠ ۱۹۲‏ المجلد السابع 


وأحاديثٌ الباب تدل على :أن الأعلى تجتن أرضة الشرت اسيل والغيل 
وماءِ البثر قبل الأرض التي تحتهاء وأنَّ الأعلى يُمسك الما جى يبلغٌ إلى 
الكعبين» أي: كعبي رجل الإنسانٍ الكائنين عند مفصل السَّاقٍ والقدم» ثم 
ترشله يغل ذلك ٠‏ 

وقالَ في « البحر )”7 : إِنَّ الماء إذا كاد قليلًا فحدَّهُ أن يعم أرض الأعلى إلى 
الكعبين في التّخيل وإلى الشّراكِ في الزّرع ؟؛ لقضائه بي بذلك في خبر عبادةٌ - 
يعني : المذكورٌ في الباب - قال: وأمًا قوله يك للزّبير : «اسق أرضك حتّى 
يبلعٌ الجدرّ »”'' فقيل : عقوبةٌ لخصمه. وقيلَ: بل هو المستحقٌء وكاب أمرةُ 
له بالنمَصُْلِء فإن كانت الأرضُ بعضها مطمئن فلا يبل بعضها الكعبين إلا 
وهو في المطمئِنٌ أو الرُكبتين؛ قَدَّمَ المطمئنّ إلى الكعبين ثم حبس وسقى 
باقيها. قالَ أبو طالب: العبرةٌ بالكفاية للأعلى. انتهى. وهو المختارٌ عند 
لاور 

قال ابنُ التين : الجمهورٌ على أنَّ الحكمٌ أن يُمسك إلى الكعبين» وخصّهُ ابن 
كنانةً بالئخل والشَّجرِ» قالَ: وأما الرّرِعُ فإلى الشّراكِ . وقال الطبريُ: الأراضي 
ممختلفة فيمسك لكل أرضن :ما يكفيها: 

وسيأتي بقيّهُ الكلام على هذه المسألة في شرح ج الزبير إن شاء الله 
e E E E‏ 
حال الغضب من كتاب الأقضية. 1 


,.)١١١-99/0( «البحر)‎ )١( 
.)١55-١ 58 /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب إحياء الموات ۴ 


اب الْجمى لِنَوَابُ بيت الْمَال 


10 7 1 عُمَرَ:ْ أن لني كَل حَمَى التَقِبعَ لِلْخَيلٍ خَيلٍ 
الل َ ed‏ 

. مَوْضِعٌ مَعْرُوفَ‎ e 

١-وعَن‏ الصَعْب بن جام : أَنَّ الي يا حَمَى النّقِيعَ» وَقَالَ : 
الا إل لله ولا وا أشي واوا 

َلِلبْخَارِيَ مِنه: لا جِمى إلا لله وَلرَسوله». 

وَقَالَ : بَلَعَنَا أن التب ا حَمَى النّفِيعَ وان عُمَرَ حَمَى شَرَفَ وَالَبَرَةا") 

75- وَحَنْ أَسْلَّمَ مَوْلّى عُمَرَ: أنّ هُمَرَ اسْتَمْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هتي 
عَلَى الحمىء َقَال: يا هَنِيُء اضْمُمْ جَتَاحَكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وا دَعْوَةَ 
الْمَظلوم؛ فن دَعْوَةٌ المَظْلُوم مُسْتَجَايَةٌ وَأَدْخْلْ رَبّ الصَرَيْمَة يْمَةِ وَرَبّ 
الْعُنَيِمَقٍ واي وَنَعَمْ ابن عَوْفٍ وََعَمّ ابن عَفَانَ إِنْهُمَا إِنْ تَهْلِك مَاشِيَتُهُمَا 
يَرْجِعَا إلى ل وَرْرْعِ» وَرَب الصَرَيِمَةٍ وَرَبُ الغِْيمَةِ إن تَهِلِكَ مَاشِيُهُمَا 
کک مقن رل اا الوه ركهم نا لا با لَك فَالْمَا لكر 

سد علي ين الب والؤرق ؛ وََئِمُ الله نهم لَيرَوْنَ آئي قد طَلَمْمْهُمْء إِنَها 


.)١هال «المسند» (۲/ ۹۱ مون‎ )١( 
۔)۳۰۸٤‎ "١ ۳۸ء ١۷۱)ء وأبو داود ("لم‎ ۳۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.(IEA/Y) (صحيح البخاري»‎ () 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 


۱۹٤‏ المجلد السابع 


لَادهُمْ انوا عَلَيها في الْجَاهِلِيَةَ وَأَسْلَمُوا عَلَيهَا في الإسلام» وَالَذِي 
فيي بيده للا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلٌ عَلَيهِ في سَبِيل الله ما حَمَيت َلَيهِمْ مِنْ 
دهم شيا . رَوَاهُ الْبْخَاري”'" . 

خنيك او د اجه اا ان 

وجدي الصّعب أخرجة أيضًا الحاكم”", قال البيهقيُ : إن ق ايح 
التقيع ؛ من قول الزُهريّ. وروى الحديتٌ النّسائيُ”*' فذكرٌ الموصول فقطء 
أعني قولهُ: « لا حمى إلا لله ولرسوله» ويُؤيّدُ ما قالهُ البيهقيئُ أنَّ أبا داود 
أخرجة من حديثٍ ابن وهب» عن يُونس» عن الزُهريٌ فذكرة» وقال في آخره: 
قال ابِنُ شهاب : وبلغني أنَّ الب َة حمى النَّقِيعَ . وقد وهم الحاكمُ فزع أنَّ 
حديت : « لا حمى إلا لله » متمق عليه . وهو من أفرادٍ البخاريٌ””'» وتبعَ الحاكم 
في وهمه أبو الفتح القشيريٌ في ١‏ الإلمام » وابنْ الرّفعةٍ في « المطلب». 

وأئرُ عمرّ أخرجة أيضًا الا عن الدّراورديٌ» غن ريل بن أسلمٌء عن 


أبيه مثلهُ. وأخرجة عبد الرّرَاقِ”'' عن معمرء عن الرهريٰ مرسلا. 


توله: ١‏ حمى النّقيع » أصلٌ الحمى عند العرب أنَّ الرّئيسّ منهم كان إذا نزل 
منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عال» فإلى حيتٌ انتهى صوتة حماهُ من 
كل جانب» فلا يرعى فيه غيرة» ويرعى هو معَ غيره فيما سواه» والحمى: هو 
)١(‏ «صحيح البخاري» /٤(‏ ۸۷). (۲) أخرجه: ابن حبان (5747). 
(۳) أخرجه: الحاكم (51/5). (5) أخرجه: النسائي .)٥۷٤۳(‏ 


(5) أخرجه: البخاري .)۱١۸/۳(‏ (5) أخرجه: الشافعي .)١١۲/۲(‏ 
(۷) أخرجه: عبد الرزاق .)١91/61(‏ 


كتاب إحياء الموات ل 


المكانٌ المحميُء وهو خلاف المباح» ومعناُ أن يمنمٌ من الإحياءِ في ذلك 
المواتٍ ليتوفّرَ فيه الكلأء وترعاهٌ مواش مخصوصةٌ ويُمنمُ غيرها. 

و ١‏ النّقِيعْ »: هو الین کا د الضيتت] وحكى الخطابيُ أن بعضهم 
هة قال «الموحدة: وهات ر ام اندي وقدرةٌ ميل في 
ثمانية أميال» د ذلك اش و في ا وأصلٌ التقيع کل مو ضع 
يستنقع فيه الماءُ» وهذا القع المذكورٌ في هذا الحديثِ غير نقيع الخضماتٍ 
الذي جح فيه أسعدُ بن زرارةٌ بالمدينة على المشهور كما قال الحافظ . وقالَ ابن 
الجوزيّ: إن بعضهم قال : إِهّما واحدّء قال: والأوّل أصح. 
قو ادا لم لا اوي الي ا ا ل ج 
والآخرٌ: معنا : إلا على مثل ما حماهٌ عليه الل يها . فعلى الأوّلٍ: ليس لأحد 
من الولاة بعده أن يحمي ١‏ وعلى الاي يختص الحمى بمن قام مقام 
رسول الله ية وهو الخليفة خاصّةَ. قال في «الفتح »“: وأخدّ أصحابُ 
الشافعيّ من هذا أن لهُ في المسألة قولين» والرّاجحٌ عندهم اللّاني» والأوَّلُ أقربُ 
إلى ظاهر اللَّفْظٍ . انتهى . ومن أصحاب الشّافعيٌ من ألحقّ بالخليفة ولاه الأقاليم . 
قال الحافظ : ومحلٌ الجواز مطلقًا أن لا يض بكادَة المسلمينَ. انتهى . 

وظاهرٌُ قوله في الحديث الأوَّلٍ: «للخيل خيل المسلمينَ » أَنَّهُ لا يجوز 
للإمام على فرض إلحاقه بالنَِّىَ بي أن يحمي لنفسهء وإلى ذلك ذهب مالك 
الا وا وا قالوا: بل يحمي لخيل المسلمينَ وسائر 


)00 «الفتح) (0/ غ5). 


۱۹٦‏ المجلد السابع 


أنعامهم » ولا سيّما أنعام من ضعفٌ منهم عن الانتجاع» كما فعلهٌ عمرٌُ في الأثر 
ال 1 

وقد ظنْ بعضهم . أن بِينَ الأحاديث القاضية 6 من الحمى والأحاديث 
القاضية بجواز اا و ا ل عدم الفرق بينهما وهو 
نامسد ”ان الى احص "من الا طا قال ن الجويك” 13 ل 
الحديثين معارضةٌ» فالحمى المنهىُ عنهُ ما يُحمى من المواتٍ الكثيرة العشب 
لنفسه خاصَّةٌ كفعل الجاهليّة» والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمينَ فيه شاملة 
فافترقا. قال : وإِنّما تعد أرضُ الحمى موانًا لكونها لم يتقدّم فيها ملك لأحدء 
لكنّها تشبة العامرةً؛ لما فيها من المنفعة العامة . 

قرله: « وأنَّ عمرّ حمى شرف » لفظ البخاريٌ: ١‏ الشَّرفٌ » بالتّعريفٍ. قال 

)) في الفتح ا والشّرفٌ بفتح المعجمةٍ والرّاءِ بعدها فاءٌ في المشهورء وذكرَ 
عياض أنه عند البخاريٌ فخ المهملة وكسر الرَّاءِ» وال 5 « موط ابن 
وهب ) : بفتح المهملة والرّاءِء قال: وكذا رواهُ بعض رواة البخاريٌ أو أصلحة 
e‏ وأمّا شرفٌ: فهو موضمٌ بقرب مكةَ ولا يدخلة الألف واللامُ . 

ترله : « والرَبدةٌ ) رن بفتح الرّاءِ والموحّدةٍ بعدها ذال معجمةٌ : : موضعٌ معروف 
تن فك الد ل e‏ حمى الرَّبذةٌ 
لنعم الصَّدقةٍ ». ا 
)١(‏ حاشية بالأصل: في «الفتح»: قال الحُوزي من الشافعية إلخ انتهئ. وليس بابن 

الجوزي فهو حنبلي . اه. والذي في مطبوع «الفتح» (5/ 45): «الجوزي» فاللّه أعلم 


(۲) «الفتح» .)٤١ /٥(‏ (۳) «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۳۱۹۳). 


كتاب إحياء الموات 14۹۷ 


تولك: ( هنيّا ) ر وحن ايه 0 0 
5200 


اب ما جَاءَ في إقطاع الْمَعَادنِ 


40 5- عن ابن عَبَّاس قَالَ: أَقْطعَ رَسُولَ الله يي بال بْنَ الْحَارثِ 
المرَنيّ م جَلِسِيْهَا وَغْوْرِيَهَا وَحَيْتْ يَصْلحُ الرّزْعٌ مِنْ قذس. وَلمْ 
يُغطه حَقٌ م . رَوَاهُ امه وَأبُو داو 


32 


ق ترب م 


وَرَوَيَاه أَنِضًا من حديث عَمْرِو بن عَوْفٍ الْمُوَنِيَ 

٤‏ - وَعَنْ ايض بن حَمَّالٍ ا 
فطع له لما أن وَلَى قَالَ رَجُلَ مِنَ الْمَجلِس: أَنَدْرِي ما أَقْطَعْتَ لَهُ؟ إنَمَا 
َقُطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعدَّ . قال : فَانْتَرَعَهُ مِنْهُ . قال س 
َقَالَ: «ما لَمْ تله خِمَافٌ الإبل ». رَوَاهُ الَرْمِذِيُء وأو دود ٠‏ 

وَفى روايَة لَهُ: « أَخْمَاكُ الإبل . 

قال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخُرُومِيٰ : : يعني : : أن الإبل تَأكُلٌ مُنتَهَى رُءُوسِهَا 
وَيُحَمَى مَا فَؤْقَهُ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)"05/١(‏ وأبو داود (57."# 105" ), 
(۲) أخرجه: أحمد 2)705/١(‏ وأبو داود »۳۰٦۲(‏ 3:517)., 


(۳) أخرجه: أبو داود (0055» والترمذي (۱۳۸۰). 
قال الترمذي : «حديث غريب». 


۱۹۸ المجلد السابع 


0 
ع 


408 ون ية قالث: اشتأئن أبي اين كل فَجَعَلَ هذئو ينه 
وَيلتَرِمُهُء ف قَالَ : يا تبي اللّه ما الشَيْءُ الَّذِي لا يَجِلُْ مَنْعهُ؟ قَالَ: « الْمَاءُ ». 
قال : يا تبي الله ما الشَّيْءٌ الّذِي لا يَجِلْ مَنْعْهُ؟ قَالَ: «الْملخ ». قَالَ: 
يا بي الله مَا الشىء الَذِي لَا جل مَئْعْهُ؟ قَالَ: « أن تَفْعَلَ الْخُيرَ حير لَك ». 
و ا اواو 

حديثُ ابن عباس في إسنادهِ أبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرح لهُ مسلمٌ 
في الشَّواهدِء وَضَعَفَهُ غيرُ واحدٍ. قال أبوعمرٌ: هو غريبٌ من حديثِ ابن 
عبّاس ») ليس يرويه عن أبي ويس غير ور" ظ 

وحديثٌ عمرو بن عوف الذي أشارٌ إليه المصنّفٌ في إسنادو ابن ابن كثيرٌ بن 
عبدٍ الله بن عمرو بن عوفٍ» عن أبيه؛ عن جِدَّوء وقد تقدَّم أنَهُ لا يُحتخٌ بحديثه . 

را و ال اه واا 17 وطن 
الترمذيٰ» وصصّحهُ ابن حبًانَ“» وضكَفةُ ابن القطَّانِء ولعل وجة النَصعِيفٍ 
كونةُ في إستاده السب المأربي . قال ابِنُ عدي : أحاديثة مظلمة منكرةٌ. 

مودي CT e‏ و ا 
ذكرها ابنُ حبَّانَ وغيرهُ في الصحابة» ولحديثها شواهدٌُ قد تقدّمت في كتاب 
الوديعة والعاريّةِ عند الكلام على حديث ابن مسعودٍ في الماعونٍ. 


.)7417/5 :1559( وأبو داود‎ »)58١ ۰٤۸۰ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ 
. الذي في «السنن»: قال أبو أويس : وحدثني ثور بن زيد. اه. فلعل العبارة فيها قلب‎ )۲( 
(0۲) والنسائى‎ »)۲٤۷٥( اک ابن ماجه‎ (۳) 
` ° 40 احرجة ان خان‎ )4( 


كتاب إحياء الموات 56 


قوله: ١‏ القبليةٌ » منسوبةٌ إلى قبل - بفتح القافٍ والموحدة -: وهي ناحيةٌ . 
من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيّام . وفي رواية لأبي داودٌ: « معادنُ 
القبليّة ؛ وهيّ من ناحية الفرع» وقد تقدَّمٌ مثلٌ هذا التفسير في باب ما جاءَ في 
الرّرع والمعدنٍ من كتاب الرّكاة؛ لأنّ حديتٌ إقطاع بلالٍ تقدَّمَ هنالك بلفظ غير 
ما هنا. وقال في القاموس »: والقبلُ - محرّكةٌ - نشرٌ من الأرض يستقبلك» 
0 رأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل» والمحبّةُ: الواضحةٌ. انتهى . 

قوله: « جلسيّها » بفتح الجيم وسكون الام وكسر السّين المهملة بعدها ياء 
السب والجلس : كل مرتفع من الأرض» ويُطلقُ على أرض نجدٍ كما في 
« القاموس ». قوله: « وغوريا » بفتح الغين المعجمةء وسكونٍ الواوء وكسر 
ا غور» قال في ١‏ القاموس»©: إِنَّ الغورٌ يُطلقُ على ما بين ذاتِ 
عرق إلى البحرٍ وكل ما انحدر مغربًا عن تهامة» وموضعٌ منخفض بِينَ القدس 
وحوران مسيرة ثلاثة ايام في عرض فرسخين › وموضعٌ في ديار بني سليم» 
وماءٌ لبني العدويّة . انتهى . والمراد ها هنا المواضمٌ المرتفعةٌ والمنخفضةٌ من 
معادن القبليّة . 

ترله: « من قدس » بضمٌ القافٍ وسكون الذَالِ المهملة بعدها سين مهملةٌ : 
وهو جبل عظيمٌ بنجدٍ كما في ١‏ القاموس ». وقيلَ: الموضمٌ المرتفعُ الذي 
يصلح للزّرع كما في ١‏ النّهاية ». 

تولك: « العدٌ ») بكسر العين المهملةء وتشديدٍ الدَّالِ المهملة أيضًاء قال فى 
١‏ القاموس ؛: الماء الذي له مادّةٌ لا تنقطمٌ» كماءِ العين. انتهى. وجمعةٌ أعداذى 


وقيلَ: العدٌ: ما يُجِمعُ ويْعدُ» وردّهُ الأزهريُ ورجح الأوّلَ. 


۰۰ المجلد السابع 


وأحاديثٌ الباب تدلٌ على أَنَّهُ يجورٌ للنَىْ ية ولمن بعدهٌ من الأئمُة إقطاعٌ 
المعادنء والمرادُ بالإقطاع: جعلٌ بعض الأراضي المواتِ مختصّةً ببعض 
الأشخاص سواءٌ كانَ ذلك معدنًا أو أرضًاء لما سيأتي» فيصيرٌ ذلك البعض 
أولى به من غيروء ولكن بشرط أن يكونٌ من المواتِ التي لا يختص بها أحدّء 


16D eS gfe 


وقالَ في « الفتح : حكى عياض أنَّ الإقطاعَ تسويمٌ الإمام من مال الله 
شيئًا لمن يراهُ أهلا لذلكَ» وأكثرُ ما يُستعملٌ في الأرض» وهو أن يُخرجَ منها 
ا تسرك وإكاتيان دل للعلديدة.: 
قال السبكى : واللّاني هو الذي يُسمّى في زماننا هذا إقطاعًاء ولم أرَ أحدًا من 
E eS Î‏ مق قال "روا لدي فلي أله 
يحصلٌ للمقطع بذلك اختصاصٌ كاختصاص المتحجرٍ ولكنّهُ لا يملك الرَقبة 
بذلك» وبهذا جزم الطبريٌ. وادَّعى الأذرعيُ نفيَ الخلافٍ في جواز تخصيص 
الإمام بعضّ الجندٍ بغلَّةِ أرضه إذا كان مستحقًا لذلك» هكذا في ١‏ الفتح». . 

وحكى صاحبُ ١‏ الفتح 70" أيضًا عن ابن الین أنه إنّما يُسمّى إقطاعًا إذا كان 
من أرض أو عقارء وَإِنَّما يُقطعٌ من الفيء ولا يُقطعٌ من حن مسلم ولا معاهدٍ. 
قالّ: وقد يكونٌ الإقطاعٌ تمليكا وغيرٌ تمليك» وعلى الاني يُحملُ إقطاعة كَل 
)١(‏ حاشية بالأصل : في كلام الشافعية «الفتح». 
)۲( «فتح الباري» (ه/لاة). 
(۳) حاشية بالأصل: هذا ذكره في «الفتح» على الكلام في إقطاع النبي ئ الأنصار 


البحرين» وأورده اعتراضًا على من حمل ذلك على أن المراد بذلك الجزية كما سيأتي 
نقل ذلك» والشارح حذف هذا هنالك وليس بمناسب» فتأمل. 


كتاب إحياء الموات ۰۱ 


الدُورَ بالمدينة. قال الحافظ : كأنّهُ يُشِيرُ إلى ما أخرجة الشَّافِعيُ مرسلاء 
ووصلة الطبرئٌ « أل الى لاہ لما 7 المدينة أقطع الدوة 4 يعني : أَنْزّل 
المهاجرينَ في دور الأنصار برضاهم . 

تولد: ١‏ قال محمّدُ بن الحسن » إلخ» ذكرٌ الخطابيُ فقال: إِنّما يُحمى من 
الأراك ما بعدَ عن حضرة العمارة فلا تبلغة الإبلٌ الرّائحةٌ إذا أرسلت في الرّعي . 
ا2 خوت خيس يدل على أنه لا يحل من الماءِ والملح. وقد تقدّم 
الكلامُ في الماءء راكنانما قلا دوو E CaN E‏ 
أو قد انفصل عن ولا فرق بِينَ جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها. 

بَابُ إِقْطَاع الْأَرَاضِي 

5- عَنْ أَسْمَاءَ بنتٍ أبي ڪر في حَدِيثِ ذَكَرَنْهُ قَالَث : كنت أَنْقْلٌ 
النَوَى مِنْ أَْض ى اليه أن أفلمة سول الله على أي وو بني لی 
ي رسخ . ٠‏ می عل 

وو خكة في تقر المزأ اتير يكير شرم : 

- وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: أَقْطعَ الت تلك الرُبَِرَ حُضْرٌ فَرَسِه 
وَأجْرَى الرس حى قا ثم َمَى بِسَوْطِهِ ققَالَ: « أَقْطِعُوهُ حَيتُ بلع 


السَّؤط ( . رَوَأهُ أا E‏ 


.)۳٤۷/١( ومسلم (۱۱/۷). وأحمد‎ .)٤٥/۷( »)١١١ /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۰۷۲( أخرجه: أحمد (؟/55١)» وأبو داود‎ )۲( 


۹۲ المحلد السابع 


“٨۸‏ وعَن عَمْرِو ن حُرَيْثِ قَالَ: خط لي رَسول الله يي دَارَا 


بالْمَدِيَة بقَؤْس وَقَالَ: « أزيدُكَ ». رَوَاُ ا 
۹“ وَعَنْ وائِل بْنِ حَُجْرٍ: أن اللي بيا أقطعَةُ أرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ 


وَبَعَتَ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَاهُ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَه""' . 


55٠‏ - وَعَنْ عَرْوَة بن الرّبِير: أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَن بن عَوْفِ قَالَ : أمَطْعَنِي 
سول الله كل وَعْمَرَ بْنَ الْخَطَاب أَرْض كَذَا وَكَذَاء َذَهَبَ الوَُبِيِرُ ا 


ع 


فر فا شتری نصيبة ِن E‏ إن عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ 
عَوْفٍِ زَعَمَ أ التي يكل أَقْطَعَهُ فَطعَهُ وع عُمَرَْنَ الطاب رمن کڌا وَكَذَاء وني 
اشْتَرَبْت نَصِيبَ آل عُمَرَ» قال عُثْمَالُ: عَبْدُ الوَحْمَن جَائِرُ الشَّهَادَةٍ 1 
ركلف وار 

۱- وَعَنْ انس قَالَ : دعا لبي كل الْأَنَصَارَ ليقطع لَهُمُ الْبَحْرَيْنَء 
فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ ب لإِخْوَانِنَا مِنْ ريش بِِثْلِهَاء ٠‏ فَلْمْ 
يكن ذَلِكَ عِنْدَ الي يكل فَمَالَ : )) إِنَكُمْ سَتَرَّوْنَ بَعْدِي نر ابروا حَتّى 
تَلْقَوْنِي » ا خم وَالْبْخَاري”*' . 
E‏ ا عمرّ العمريّ . 
)١(‏ «الستن» .)٠٠٦١(‏ (۲) «الجامع» .)۱۳۸١(‏ 


(۳) «المسند» (۱۹۲/۱). 
(6) أخرجه: البخاري »)5١/5(‏ وأحمد .)١۷١/۳(‏ 


كتاب إحياء الموات ۳ 


وليف عمرو بن حريث سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وحسّنَ إسناده 
التحافظ»" ولفظط ابن داوة: « أزيدك أزيدكَ » مرتين. وحديثٌ وائل بن حجر 
أخرجة أيضًا أبو داود» والبيهقيء وابنُ حبّانَء والطبراني . 

وحديثٌ عروةً بن الزبير لم أجدهُ لغير أحمدً"» ولم أجدهُ في باب الإقطاع 
من ١‏ مجمع الرّوائدِ »مع آله يذكة كل حديت لأحمد خارج عن الأكهنات 
ا ا 

تولد: ١‏ من أرض الرُبِير ». إلخ . يُمكنُ أن تكونّ هذه الأرض هي المذكورةٌ 
في حديث ابن عمرٌ المذكور بعدة» وفي البخاريّ” '' في آخرٍ كتاب الخمس من 
حديثٍ أسماء « أن التي بي أقطعَ الزُبيرَ أرضًا من أموالٍ بني النّضيرٍ » وفي 
« سنن أبي داود »““ عن أسماء أن رسول الله كد « أقطعٌ الزُبِيرَ نخلا ». 

توله : ١‏ حضرَ فرسه » بضمٌ الحاء المهملة» وإسكانٍ الضَّادٍ المعجمة: وهو 
العدّوٌ. توله: « وبعتٌ معاوية » أي: الى كله . 

توله: ١‏ ليْقطعَ لهم البحرين » قال الخطابي : يحتمل أنه أراد الموات منها 
ليتملّكوهٌ بالإحياء» ويحتمل أل أرادٌ العامرَ منها لكن في حقَّهِ من الخمس؛ لاله 
كانَ ترك أرضها فلم يقسمها. وتعقّبَ بأما فتحت صلحًا وضربت على أهلها 
الجزيةء فيحتملٌ أن يکود المراد أنه اراد أن يخصّهم بتناولِ جزيتهاء وبه جزم 
إسماعيلٌ القاضي» ووجُهة ابن بطّالٍ بأد أرض الصّلح لا تقسمُ فلا تملّك. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۰۵۸)» والبيهقي (5/ »)١55‏ وابن حبان .»)۷۲۰٣(‏ والطبراني 

OAD 


(۲) وأخرجه: البيهقي .)٠١٤/۱١(‏ (۳) أخرجه: البخاري (۳/ .)١15-116‏ 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود .)۳۰٦۹(‏ 


٤‏ المجلد السابع 


قال في « الفتح : والّذي يظهرُ لي أنَّهُ ية أراد أن يخصٌّ الأنصارَ بما 
يحصل من البحرين» أا الاجر يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية؛ لأ 
كانوا صالحوا عليهاء وأمًا بعدَ ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض 0 
وقد وقعَ من َة ذلك في عدَّةٍ أراض بعد فتحها وقبلَ فتحها منها إقطاعةُ تميمًا 
الدَاريٌ بيت إبراهيمَ» فلمًا تحت في عهدٍ عمرّ نجَرٌ ذلك لتميم» واستمرٌ في 
أيدي ريه من ابنته رقيّة وببدهم كتابٌ من الي 2 بذلكَ» وقضّتةُ مشهورةٌ 
ذكرها ابنُ سعدٍء وأبو عبيدٍ في « كتاب الأموال »» وغيرهما. 

ترله: « قلم يكن عندهٌ ذلك » يعني : بسبب قَلَةٍ الفتوحء وأغربٌ ابن بطالٍ 
فقال : معناة أنه لم يرد ذ فعلَ ذلك ؛ لأنّهُ كانَ أقطعَ المهاجرينَ أرض بني اللضير . 

ترلك: « أثرةٌ » بف بفتح الهمزة والمثلثة على المشهورء وأشارَ كي بذلك إلى ما 
وقعَ من استتثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال» والتّفضيل بالعطاء وغير 
ل ا 


ثرون عَلْح 


وصفهم بذلك فقال: مأ وَيْؤْئِرُونَ عل نشي ولو كان ميم ج حَصَاصَةٌ# [الحشر : 4]. 
وأحاديثُ الباب فيها دليل على أنه 0 لس ية ومن بعدهُ من الأئمةٍ 
إقطاع الأراضي وتخصيصٌ بعض دون بعض ذلك إذا كان فيه مضلحة. 
وقد ثبت عنهُ بيا في الإقطاع غيرُ أحاديثٍ هذا الباب والباب الذي قبل . 
منها: « أنَّ النِىَ بلا أقطعَ صخر بن أبي العيلة” البجليّ الأحمسيّ ماءً لبني 
(۱) «فتح الباري» (58/0). 


)١(‏ الصواب في اسمه: صخر بن العَيْلة. وهو: أبو حازم الهذلي الأحمسي» عداده في 
الكوفيين» له صحبةء والعيّلة امه . 


كتاب إحياء الموات مه" 


سليم لمّا هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماءً ثمّ رده إليهم » في قصَّةٍ طويلةٍ 
مذكورة في « سنن ابي ار 

ومنها: ما أخرجة أبو داو" عن سبرةً بن معبدٍ الجهني « أنَّ الي يكل نزلَ 
في موضع المسجدٍ تحت دومةء فأقامَ ثلانًا ثم خرجٌ إلى تبوك» وأنَّ جهينة 
تعقز» ا يتقان اليو ذرمن ای دی ارو فاو ی ا ج 
فقال : قد أقطعتها لبني رفاعة. فاقتسموهاء فمنهم من باعَّ» ومنهم من أمسكٌ 
فعمل ). 

ومنها: عند أبي داود”" عن قيلةَ بنتِ مخرمةً قالت: ١‏ قدمنا على رسول الله 
كل وتقدّمَ صاحبي - يعني : حريتٌ بنَ حسَّانَ وافدّ بكر بن وائل - فبايعة على 
الإسلام عليه وعلى قومه ثم قالَ: يا رسول الله اكتب بيننا وبينَ بني تميم 
TE TT‏ افقال 1 امس لذ 
يا غلامُ بالدّهناء . فلمًا رأيته قد أمرّ لهُ بها شخص بي وهيّ وطني وداري» فقلت: 
يا رسول اللّهء إِنّهُ لم يسألك السّويّةَ من الأرض إذ سألكَ, إِنّما هذه الدّهناءً عند 
مقيدٌ الجمل ومرعى الغنم» ونساءٌ بني تميم وأبناؤها وراءَ ذلك فقال: أمسك 
يا غلام» صدقت المسكينةٌ ا ا ا ا 
ويتعاونان على الفتانِ » يعني : الشَّيطانَ. وأخرجة أيضًا التّرمذى مختصرًا. 

ومنها: ما أخرجة البيهقيُ والطّبرانة ©) « أنَّ الي اة لما قدمَ المدينة أقطعَ 
لدو وأقطعَ ابنَ مسعودٍ فيمن أقطعَ » وإسناده قويّ. 
)١(‏ «سنن أبي داود» (27051. (9) أخرجه» أبى :ذاود :08 


)۳( أخر جه : أبو داود (۳۰۷۰). 
(5) أخرجه: البيهقى (7/ »)١55‏ والطبرانى فى «الكبير» .)٠٠١١٤(‏ 


2 و E N.S‏ اب ده 
بَابُ الجلوس في الطرّقات المتسِعَة لِلبَئْع وغيْرهِ 


- عَنْ أبي سَعِيدِء عَن التي ئي قَالَ: ١‏ إِيَاكُمْ وَالْجلُوسَ في 
الطَرقَاتِ »» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ما لَنَا من مَجَالِسِنا بُذّ نَتَحَدَّتُ فيها. 
قال : « إِذَا أي بيثم إلا الْمَجْلِس َأغطوا الطرِيقَ ن حَقهَا ». قالوا: وَمَا حى 
الطْريتي يا رَسُولَ الل قَالَ: «عْضٌ الْبَصَرِء وَكَفٌ الْأَدّىء وَرَدُ السلام» 


وه 


وَالْأَمْرُ ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيْ ء عَن الْمُْكرٍ ». متف متمق عليه" . 

41٠‏ 1- وَعَن الرُببِرِ بن ؤم 4 E‏ « لن يحمل أَحَدُكُمْ 
حلا تيختيلت, كم بيجيء ية في الشوق تييع عه لم يَسْتَغْنِي به َينْفِقَهُ 
عل بيو كيز لذنيق أن ال الاس أغطوة و وا امد 

حديتٌ الرّبير أخرجة البخاريٌ أيضًا بنحو ما هناء وقد اتفق الشيخانِ على 
مثل معناهٌ من حديث أبي هريرةَ» وقد تقدّمَ في باب ما جاءَ في الفقير 
والمسكين والمسالة من أبواب الزكاة: 

ترله: ١‏ إبّاكم والجلوس » بالأصب على التحذير . قوله: ١‏ ما لنا من مجالسنا 
بذّ» فيه دليلٌ على أنَّ النّحذِيرَ للإرشادٍ لا للوجوب» إذ لو كان للوجوب لم 


يُرَاجِعوهُ) كما قال القاضي عياض . وفيه معمسك لمن يقول: إن سد الذرائع 


000 أخر جه : البخاري «(IVT /Y)‏ الم ومسلم 110/0(« «(FT .«Y/V)‏ وأحمد 
مي .(Y‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /1١(‏ 0174 717١)غ‏ وهو عند البخاري بنحوه (؟/ .)۷١ »۳( »)۱١۲‏ 


كتاب إحياء الموات ۰۷ 


بطريتي الأولى لا على الحتم ؛ لأنّهُ هى ألا عن الجلوس حسمًا للمادةٍ» فلمًا 
قالوا: « ما لنا e‏ ذكرٌ لهم المقاصد الأصليّة للمنع» فعرفٌ أنَّ 
النّمِيَ الأول للإرشادٍ إلى الأصلح . و خا مته أنّ دفعَ المفسدة 9 من جلب 
ا 00 
الطريتق» وذلك أنَّ الاحتياط في طلب السَّلامَةٍ آكدُ من الطّمع في الريادة. 
قال الحافظ : ويحتمل انم رجوا وقوعٌ النُسخ فنا لبا شكوا مرخ شا 
الحاجة إلى ذلك يعني : فلا يكونُ قولهم المذكورٌ دليلا على أن التََحَذِيرَ 
الذي في قوَّةٍ الأمرٍ للإرشادٍ. قال: ويُؤيّدهُ أن في مرسل يحيى بن يعمرً: 
١‏ وظنٌ القومٌ أمَّا عزيمة ». 

تولد: «إذا أبيتم إلا المجلس » في رواية للبخاريّ: «فإذا أتيتم إلى 
المجلس ». قوله: « غض البصر ». إلخ زاد أبو دود“ في حديث أبي هريرةً : 
« وإرشادٌ السْبيل؛ وتشميثٌ العاطس إذا حمد ». وزاد الطبرانئ" من حديء 
عمرّ: ١‏ وإغاثةٌ ة الملهوف ». 0 سن من حديث ابن عبّاس : ١‏ وأعينوا 
على الحمولة » وزاد الا من حديث سهل بن حنيفي: « وذكرٌ الله 
كثيرًا ». وزاد ابراه أيضًا من حديث وحشيُ بن حرب: «واهدوا 
(۱) أخرجه: أبو داود (5415). 
)بل فی .أبن اود ل د وهو فيه )٤۸۱۷(‏ بلفظ : «وتغيثوا 

الملهوف»). وأخرجه أيضًا: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)21١15(‏ ولم أقف 

عليه في الطبراني . 
(۳) أخرجه: البزار (۱۹١۲-كشف).‏ 


() عزاه الهيثمي في «المجمع» (57/4). 
(5) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ 178). 


4 المجلد السابع 


الأغنياءء وأعينوا المظلوم ». وجاءَ في حديث أبي طلحة من الرّيادة: « وحسنٌ 
الكلام »”'' . 

وقد نظ الحافظ”" هذه الآدات» فقال: 
جمعت آدابَ من رام الجلوس على الط ريت من قولٍ خير الخلق إنسانا: 
أفش السَّلام» وأحسن في الكلام؛ وشم ت عاطسّاء وسلامًا رد إحسانا 
في الحمل عاون» ومظلومًا أعن» وأغث لهفانَء واهدٍ سبيلاء واهدٍ حيرانا 
بالعرفٍ مُرْ وال عن نكرء وكفٌ دى وغضٌ طرفاء وأكثر ذكرّ مولانا 

والعلهُ في التّحذِيرٍ من الجلوس على الطرقٍ ما فيه من التُرْضٍ للفتنة بالئظر 
إلى من يحرم النّظرٌُ إليوء ولحقوق الله والمسلمينَ التي لا تلزمٌ غير الجالس في 
ذلك لی وقد أشارٌ في حديث الباب بغض النّظرٍ إلى السَّلامَةٍ من التَعرْضٍ 
للفتنة بمن يمرٌ من النّساءِ وغيرهنًّ» وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقارٍ 
والغيبة» وبرد السّلام إلى إكرام المارّء وبالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
ال اعا جع ما ر ورت ج ا ر وع هذا ا ينه 
الآداب التي أشرنا إليهاء ولكراميها اعد عون أذ حدر وقد استوفى ذلك 
الحافظٌ في « الفتح » في كتاب الاستئذان. 

وحديتٌُ الزُبير قد سبق شرح ما اشتملَ عليه في كتاب الرّكاق» وذكرة 
المصدّفٌ هاهنا لقوله فيه : « فيضعة في السوت فيبيعة » فإنَّ فيه دليلا على جوازٍ 
الجلوس في السُوقٍ للبيع» ولا يخلو غالبُ الأسواقٍ من كثرةٍ الطرقٍ فيه. 


.)3١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)1١ ١/1١١ «الفتح»‎ (۲) 


كتاب إحياء الموات ۲۰۹ 


بَابِ من وَجَدَ َه ذ سَهِبها لها رب عنْهَا 

“٤‏ عَنْ عُبيدِ الله ن حُْمَيِدٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْجِمْيَرِيٌ» عَن الشَعْبِيّ 
أن الب ي قال : « مَنْ وَجَدَ دَابَةَ قَدْ عَجَرّ عَنْهَا هلها أن يَعْلِفُوهَا فَسَيَبُوهَاء 
تَأَحَدَمَاء فَأَحْيَامَا فُهى لَه ». قال عْبَيدُ الله: فَقْلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: 
عَنْ غَيْر وَاحد من أَضحَاب النَّب ية . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالدًارقطنه” . 

6- وَعَنٍ الشّعْبِيَ يَرَْعْ الْحَدِيتَ إلى الب يكل قَالَ: ١‏ مَنْ ترك دَابَة 
بمَهْلَكة فَأَحْيَامَا رَجُل فَهى لِمَنْ أخيَاها ». رَوَاهُ أبو دَاوَد7'" . 

الحديثٌ الأول في إسناده عبيدُ الله بن حبك ولك را لاد روسك أو 
تحقيق أمره. وأمّا جهالةٌ الصّحابةِ الَّذِينَ أمهم الشَّعبِنُ فغيرُ قادحةٍ في 
الحديث؛ لأنَّ مجهولهم مقبول على ما هو الحقٌء وقد حقّقنا ذلك في رسالةٍ 
مستقلة» والشَّعبِيُ قد لقيّ جماعةً من الصحابةء حكى الذهبي أَنَّهُ سمعٌ من ثمانية 
وأربعينَ من أصحاب رسول الله كك وحكى منصورٌ بن عبدٍ الرَحمِنِ عن 
وطلحةٌ والرُبِيرُ في الجن . 

والحديتٌُ اللّاني مع إرساله فيه عبيد الله بُ حميدٍ المذكورٌ. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7"075)» والدارقطنى (587/7). 


وراجع : «الإرواء» (؟5ه6١).‏ 
(۲) «السنن» (6؟505) . 
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قوله: ١‏ فسيّبوها » وكذلك قوله: ١‏ من ترك داه » يحل من الإطلاق أنه 
يجوز لمالكِ الدَابّة التّسييبُ في الصّحراءِ إذا عجر عن القيام بها. وقد ذهبت 
العترة رالاق وأضخابة إلى أنه يجت على مالك الذائة أن يعلقها أ يجحا أو 
يُسيّبها في مرتعء فإن تمرّدَ أجبرٌ. وقال أبو حنيفة وأصحابة: بل يُؤْمدُ 
اوا ددا ا وات ا ات ارم ارق الجر وار 
إذا انع ةلذ نه مقا E E‏ ا 
ابن ا وأقا الذائة الى غ ك عن ااال اة ورا :قا وذ 

توله: ١‏ فأحياها » يعني : بسقيها وعلفها وخدمتهاء وهو من باب المجاز 
كقوله تعالى: ومن ها قابا اا الاس جييما [المائدة: ؟5]. 

قوله: «فهيٍ لهُ) أخلّ بظاهره أحمدُء واللْيتُ» والحسنٌ» وإسحاقء 
فقالوا: من ترك دابّةَ بمهلكة فأخذها إنسانٌ فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن 
قويت على المشي والحمل على الرُكوب ملكها إلا أن يكونّ مالكها تركها لا 
لرغبة عنها بل ليرجعَ إليها أو ضلّت عن وإلى مثل ذلك ذهبت الهادويّةُ. وقالَ 
نالك هي لمالكها الأوّلِء ويغرمٌ ما أنفقٌ عليها الخد . وقالَ الشَّافعىُ وغيرةُ : 
إِنَّ ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز» وسبيلها سبيلٌ اللُقطةء فإذا جاء ريا 
وجبّ على واجدها رذها عليه» ولا يضمن ما أنفقٌ عليها؛ لأنّهُ لم يأذن فيه. 

توله: « بمهلكة ٩‏ بِضمٌ الميم» وفتح اللّام : اسم لمكانٍ الإهلاك» وهي 
قراءةٌ الجمهور في قوله تعالى: نا کا مهلل لد [النمل: ]٤۹‏ وقراً 
حفص بفتح الميم وكسر اللام. 


N 5 


كتاب الغصب والضمانات ۲۱۱ 


کنات راشا 

55 ع اشامن 5 عَنْ أبيه قال: قال رَسول الله كلا : 

« لا يََحُذَنَ أَحَدُكُمْ ماع أخيه جَادًا ولا لَاعِبَاء وَإِذَا أخَذَ أَحَدُكُمْ عَضَا أَخِيه 
َلْيَرْدَهَا عَلَيهِ ». رَوَاهُ اخ اوداز الذي . 


۷ وَعَنْ أَنْس : أن التب ياء قَالَ : لا جل مَالَ امرئ مُسْلِم إلا 
بطيب نَفْسِهِ ». رَوَاه الدارفطن. 


وَعْمُومُه حْجَة في السَاحة الْعَضْبٍ يبت عَلَيهَاء وَالْعَنْ َير صِفنها آنا 
لا تُمْلَكُ. 

۸-وَعَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن ابي ليل كَالَ: حَدَتَنا ا الب بلا 
هم اوا يرون مَعَ الي بك ام رَجُلُ منم َانطلَقَ بَعْضَهْمْ إلى حَبْلٍ 
مَعَهُ كَأَحَذَهُ َفَرِعَ قَقَالَ الت كلا : « لا يحل لِمْسْلِم أن يُرَوْعَ مَسْلِمَا ». 


ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2»)51١/4(‏ وأبو داود (0007)» والترمذي .)7١١(‏ وهو حديث 
خسن . 
وراجع : «التلخيص» (۳/ »)٠٠١‏ و «الإرواء» .)٠١١۸(‏ 
(۲( 000 (5/9). 
وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. وراجع : «التلخيص» .)٠١١ -١۱١١/۳(‏ 
(۳) «السنن» .)6:0١5(‏ 


1۲ المجلد السابع 


حديتٌ السّائب حسّنهُ النَرَمذيُ وقالَ: غريبٌ لا نعرفة إلا من حديثِ ابن 
بي ذئب . انتهى. وقد سكت عنة أبو داو والمنذريٌ. وأخرجة أيضًا 
البيهقئ"» وقال: إسناده حسنٌ. 

وحديثٌ أنس في إسناده الحارثٌ بن محمد الفهريٰ» وهو مجهول. وله 
طريقٌ أخرى عند الدّارقطني”"' أيضًا عن حميدٍ عن أنس» وفي إسنادها داود بن 
الرّبرقانِ» وهو متروك. ورواهُ أحمدُ والدّارقطنئن”" من حديث أبي حرّةٌ 
الرّقاشيّ عن عمُّهء وفي إسنادهٍ علي بِنُ زيدٍ بن جدعان» وفيه ضعف. وأخرجة 
الحاكمٌ من حديث ابن عبّاس من طريق عكرمةً. وأخرجة الدّارقطني““ من 
حديث ابن عبّاس أيضًا من طريتي مقسم» وفي إسنادهٍ العرزمئٌ» وهو ضعيف . 
ورواة البيهقيٌ» »> وابن E‏ والحاكم في « صحيحيهما» من حديث 
أبي حميدٍ السّاعديٌ بلفظ : « لا يحل لامرئ أن يأخذّ عصا أخيه بغير طيب نفس 
منهُ » قال البيهقيُ: وحديثٌ أبي حميدٍ أصح ما في الباب. 

وحديتٌ ابن أبي ليلى سكت عنهُ أبو داودٌ والمنذريٌ» وإسنادة لا بأس به. 

قولد: ١‏ متاعٌ أخيه » المتاعٌ على ما في « القاموس 4 الغا والشلعة عاق 
تمتّعت به من الحوائج» الجمعٌ أمتعةً . ترله : « ولا لاعبًا » فيه دليل على عدم 
جواز أخذٍ متاع الإنسانٍ على جهة المزح والهزلٍ. قوله: « لا يحل مال امرئ 
سلما إلخ. ‏ ۰ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ ۹۳-۹۲). (۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)٠٠‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (5/ ۷۳-۷۲)» والدارقطني (577/5). 


. )٠٠ /۳( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 
. وابن حبان (ملاقه)‎ 223٠١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 


كتاب الغصب والضمانات 1۳ 


راه يس مسر 


هذا أمرٌ مصرَّح به في القرآنٍ الكريم» قال الله تعالى : ولا اكوا امو 

6 بالنفزل »بده هدخ ولاعتك أن مق ا عملم بعر طب تقبو كن 
له بالباطل» ومصرَّحٌ به في عدَّةٍ أحاديتٌ: منها 511 « إِنَّما أموالكم 
ودماؤكم عليكم حرامٌ ”'' وقد تقدَّمَ عليه عند كاف المسلمينَ ومتوافقٌ على 
معناهُ العقلٌ والشَّرِعٌء وقد خصّصٌ هذا العمومٌ بأشياءَ منها الرّكاةٌ كرمّاء 
والشفعة» وإطعامٌ المضطرٌ والقريب والمعسر والرّوجة» وقضاءً الدين وكثير 
من الحقوق الماليّة . قوله: « لا يحل لمسلم أن يُرِوّعَ مسلمًا » فيه دليل على أنه 
لا يجوز ترويعٌ المسلم ولو بما صورته صورة ج 


بَا إثبات غصب العقار 


م el‏ 4 2 اا . > ه E 7 2 TE‏ 
48"- عن عائشة: أن النبيّ ا قال : « من ظلم شيرًا من الارض 
َقَهُ الله من سبع أَرَضيَ ». مُتَفَق عليه . 
-١‏ وَعَنُ سَعِيدٍ بْن زَيْدٍ قال: قال رَسُولَ الله كَل : « من أَخَلَ شِيرًا 
د NS N‏ باسك ممه o or o ay‏ هوم 12 (8) 
)4( 


وَفِي لَفْظٍ لِاأخمَدَ: « مَنْ سَرَقَ ») 1 


)۱( أخرجه : البخاري 1/0(« ومسلم .)٠١4/6(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري .)١59/5( »)۱۷٠١/۳(‏ ومسلم »)٥۹/١(‏ وأحمد (5/ 
هلل (To‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (5/ 2.2١7١‏ ومسلم (٥/۸٥)ء‏ وأحمد .)188/١(‏ 

.)۱۸۸/١( «المسند»‎ )5( 


1٤‏ المجلد السابع 


-23١‏ وَعَن أبِي هْرَيْرَةَ عر: عَن النّبِِ با قال : «مَن افطع شرا ين 
لأ بير حف لف له بوم اة ين سن من ؟. ر 0 


م 0 #8 و - 
شيا بير حَقْ حسف به يَوْمَ ال اة إلى نع أَرَضِين ». روء أَحْمَدُ 
(Da cafe‏ 


2 7 ا زضرف‎ 5 ١ 
صحيح مسلم » . وفي الباب عن يعلى بن مرّة‎ ١ حديث أبي هريرةً هو في‎ 
. عند ابن حبَّانَ في ا وابن أبي شيبة في ( مسنده ) وأبي يعلى‎ 
وعن المسور بن مخرمةً عند العقيليٌ في تاريخ الضعفاء ». وعن شدادِ بن‎ 
٤ ع 2 3 30 5 مه 3 ع‎ 
عند الطبرانيٌٌ في « الكبير ) . وعن سعدٍبنٍ ابي وقاص عند‎ 0 
8 : Mi 7 
ار أيضًا. وعن مرد ت اا واج + وغ‎ 0 
4f (Dy. 2 2 
ابن عباس عند الطبرانيٌ”” "2 أيضًا.‎ 


.)٤۳١١ /۲( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۱/۳)ء »)۱۳١ /٤(‏ وأحمد (؟/14). 

(۳) «صحيح مسلم» (09-08/0). (:) أخرجه: ابن حبان .)٥۱٦٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (١؟755/5).‏ 

(5) احرج الت می 2600۳147 

(۷) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)۳١۷١(‏ 

(۸) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۱۸۹/۲۲). 

(9) أخرجه: الطبراني في «الكبير» 2)١٠١57١(‏ وأحمد .)5١5/١(‏ 

.)١191( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )٠١( 


كتاب الغصب والضمانات 1° 


توله: « من ظلم شرا“ في رواية للبخاري : « قید شبر) بكسر القاف 
وسكون التّحتانيّة» أي: قدرٌ شبرء وكالة ذكر الس إشارة إلى استواءٍ القليل 
والكثير في الوعيدٍء كذا في ١‏ الفتح ». قوله: ١‏ يُطَوَّقَهُ » ,د بضمٌ أوَّلهِ على البناء 
للمجهولٍ. توله: من سبع رضي بفتح الا وور ااا تقال 
OA a e‏ حلت صل باطو NEE‏ 
إلى المحشرء ويكونُ كالطوقٍ في عنقه لا أله طوف حقيقة . الثاني : أنَّ معناة أن 
يُعاقبٌ بالخسف إل سد سبع أرضينَ أي : فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا 
في عنقه. انتهئ . ويُؤيدُ ا النَّانيَ حديثٌ ابن عمرّ المذكورٌ. وقيلٌ: معنا 
كالأوّنِ لكن بعد أن يقل جميعهُ يُجعلٌ كله في عنقه طوقًا ويعظمُ قدرُ عنقه حى يسع 
ذلك كما ورد في غلظ جلدٍ الكافر ونحو ذلك. ويُؤيّدهُ حديثٌ يعلى بن مره 
المشارٌ إليهِ سابقًا بلفظ : « أيّما رجل ظلمَ شبرًا من الأرض كلَفهُ الله أن يحفرة 
حت يبلغ آخرّ سبع أرضينء ثم يُطوَقةُ يوم القيامة حنّى يُقضئ بين الاس ». 

وحديثٌ الحكم السَّلمىٌ المشارٌ إليه أيضًا قال الحافظ : وإسنادة حسنٌ» 
ر اق اعد بدن ريق اتو قدا اف يو الا ا تن سخ 
أرضين » . ْ 

قال في ١‏ الفتح "'2: ويحتملٌ أن يكو المرادُ بقوله: ١‏ يُطوّقهُ » يُكلَّفُ أن 
يجعلا لوكا ولا فك :ذلك نعلت يو كنا فلي مسق من ا ا 
كلف أن يقد عة ويحتملٌ أن يكون التطويق تطويق الإثم» الاد يدان 
الظلمَ المذكورَ لازم له في عنقهٍ لزوم ا ومنة قولة تعالئ : ل رمه منشورًا 


(1) «فتح» (0/ 0-1۰ )). 


۲۱٦‏ المحلد السابع 


عيرم في نفو [الإسراء: ]1١‏ ويحتمل أن تتنوّعَ هذه الصّفَاتُ لصاحب هذه 
المعصية أو تنقسمٌ بِينَ من تلبس بهاء فيكونٌ بعضهم معذَّيًا ببعض» وبعضهم 
بالبعض الآخر بحسب قو المفسدة وضعفهاء هذا جملة ما ذكرّ من الوجوه في 

قوله: ١‏ من اقتطعَ » فيه استعارةٌ» شبّهَ من أخذ ملك غير ووصلة إلى ملك 
نفسه يمن اقنطع قطعة من شيع يجري فيه القطغ الحقيقي . 

وأحاديتُ الباب تدل على تغليظٍ عقوبة الظلم والغصب وأنّ ذلك من 
0 نا علن أن وم الأر ا فيكونُ للمالكِ منمٌ من رام أن 

قال في « الفتح 37" : إِنَّ الحديتٌ يدل على أنَّ من ملك أرضًا ملك أسفلها 
إلى منتهى الأرض» وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أو بئرًا بغير رضاةء وأنَّ 
من ملك ظاهرٌ الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارةٍ وأبنية ومعادنٌ وغيرٍ 
ذلكَء وأنَّ له أن ينزلَ بالحفر ما شاءَ ما لم يضر بمن يُجاورةُ. وفيه أن الأرضينَ 
السّبِعَّ متراكمةً لم يُفتق بعضها من بعض؛ لأمّا لو فتقت لاكتفئ في حقٌّ هذا 
الغاصب بتطويق ا غا لاتنضالها عما فيك أشاز :ذلك الدراوودى: 
وفيه أن الأرضينٌ السَّبعَ أطباقٌ كالسّماواتِ» وهو ظاهرٌ قولة تعالى : وسن 
ES‏ [الطلاق: ؟1] خلافًا لمن قال: إِنَّ المراد بقوله: « سبع أرضين » 
سبعةٌ أقاليم ؛ لاله لو كانَ كذلك لم يُطوّق الغاصبٌ شبرًا من إقليم آخرّء قالهُ 
ابن التين» E CS‏ 
قطع النّظرٍ عن ذلك لا تلازم بِينَ ما ذكروة. انتهئ نتهی . 


.)٠١١/ه( «فتح»‎ )١( 


كتاب الغصب والضمانات 1۷ 


147- وَعَنْ الْأَشْعَتِ بن يس: أَنَّ رَجُلا مِنْ كِنْدَة وَرَجُلا مِنْ 
حَضْرَمَوْتَ الحتصَمًا إلى الي ل في أَرْض بالْيمَنء َقَالَ الْحَضْرَمِيْ : 
اسول الله أزضئ اغتَضتها هذا :واو َقَالَ الكنْدِيٌ : ھک 
أَرْضِي وَرِنْتْهَا مِنْ ا قال الْحَضْرَمِئُ : يا رَسُولَ الله» اسْتخلفة أنه 
لم أنهَا أَرْضِي وَأَرْضُ وال لِدِي اغْتَصَّبّهَا ابوه هيا الكندِي لِلْيِمِين» َقَالَ 
رَسولٌ الله كلا : « نه لا فطع عبد أو رَجُل بيمينه مَالا إل َي الله يَوْمَ 
يَلْقَاهُ وَهْوَ أَجْدَّمُء كَقَالَ الكنْدِيُ : هي أَرْضْهُ وَأَرْضٌ وَالِدِه» ET‏ 

ابا رواد ايها الطبرانيُ في ١‏ الأوسط »2 وفي إسناده محمد بنُ سلام 
المسبّحيُ : له غرائبٌُ» وبقيّةٌ رجاله رجال الصحيح . وللأشعث أيضًا و 
لد اجه الطبرانيُ في ١‏ الكبير » و« الأوسط ۲© وإتداة: ا 
الحضرميّ والكنديٌّ سيأتي ذكرها في باب استحلافٍ المنكر من كتاب الأقضية 
من حديٿِ وائل بن حجر عند مسلم في ١‏ صحيحه»”' “» والترمذیّ وصځحه 
بنحو ما هناء ولعلَّهُ يأتي الكلامُ عليه هنالكَ إن شاء الله . 

قال في « التلخيص والحضرميٰ هو وائل بُ حجرء والکندي هو امرؤ 
القيس بِنُ عابس» واسمه ربيعة. انتهئن. وفيه نظرٌ؛ فإنَّهُ سيأتي عن وائل بن 
حجر في كتاب الأقضيةٍ بلفظ « جاء رجل من حضرموت ورجلّ من كندة إلى 
لني بي ؛ إلخ. وهذا يُشعرٌ بان الحضرميّ غيرٌ وائل. وأيضًا قال في ١‏ البدر 
)١(‏ «المسند» (ه/ ؟١5).‏ 


(؟) أخرجه: الطبرانی فى «الکبیر» /١(‏ 7170-1174-777) وفى «الأوسط») .)١517(‏ 


)۳( الصحيح مسلم) (1/ ”26 ). 
(4) «التلخيص الحبير» (5/ ۳۸۲). 


1۸ المحلد السابع 


المي ؟: اسم الحضرميٌ ربيعةٌ بنُ عبدانَ» وكذا جاءَ مبيّنًا في إحدى روايتي 
« صحيح مسلم »» وعبدانٌ بكسر المهملة وبعدها موحٌدةٌ. 

والحديتٌُ فيه دليلٌ على أمَّا إذا طلبت يمين العلم وجبت» وعائ أله يُستحبٌ 
للقاضي أن يعظّ من رام الحلف . 

قوله: « إِنّهُ لا يقتطعٌ عبد » إلخ . لفظ « الخ رن جحد الاعف 
« من حلف على یمین يقتطعٌ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌء لقي الله وهو 
عليه غضبانُ » وسيأتي في كتاب الأقضية . 


ل رتفد بر a‏ ا ل ا 
باب تملك ززع الغالب بتفقته وقلع غَرْسِهِ 


-١ 5‏ عَنْ رَافع بْنِ حَدِيج: أنَّ الب بيا قال : «مَن رَرَعَ في أَرْض 


قوم 4 إِذْنِهِمْ 0 ل من ئ الأ ي وله تَفْقَتَهُ ) رَوَاهُ الكمية 1 
السا وال الْبْحَارِيُ : هُوَ حَدٍ ليث خسن : 

۴٥‏ -وَعَن عُرْوَةَ ْن لير : أن رَسُولَ الله اة قَالَ: « مَنْ آخيا أَرْضًا 
هي له وَلَبِْسَ عرق ظالم r‏ قال : وَلَقَدْ ری الْذِي حَدَنّنِي هَذَا 
لحَدِيت: « أ رَجُلَينٍ امَصَمًا إلى رَسْولٍ الله ي غُرَسَ ی أَحَدَهُمَا خلا في 
ار الآخَر فُقَضا لصاحب الأَرْض ارق وف صاحب البَخْل أَنْ 
)١(‏ سيأتي في كتاب «الأقضية والأحكام» في باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة. 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ٥٦٤)ء »)١5١/5(‏ وأبو داود (۳١٤۳)ء‏ والترمذي 2)1١755(‏ 

وابن ماجه (5555). 


وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم 570 >©»؛» وللترمذي (ص١١5- 2)5١75‏ و «السنن 
0 للبيهقي (۳/7- 1۳۷). و«الإرواء» .)١619(‏ 


كتاب الغصب والضمانات 3_3" 


بُخْرِجَ نَخْلَهُ منْهَاء قَالَ: رَأيتها وَإنََّا لَتَضْرَبُ أَصُولُهَا بالفُئوس وَإِنَهَا لحل 
عَم » رَوَاهُ بو داد وَالدَّارَقْطيك7" . 

حديثٌ رافع ضعّفَهُ الخطابيٌ» ونقلَ عن البخاريٌ تضعيفةُ» وهرّ خلافٌ ما 
نقلهُ الترمذيٌ عن البخاريٌ من تحسينه» وَضْعَفهُ أيضًا البيهقيُ. وهو من طريق 
عطاءِ بن أبي رباح عن رافع» قال أبو زرعة: لم يسمع عطاءٌ من رافع» وكانَ 
موسئ بن هارونّ يُضعُفٌ هذا الحديتٌ ويقول: لم يروو غير شريك» ولا روا 
عن عطاءِ غيرٌ أبي إسحاقٌ» ولكن قد تابعة قيس د بن الرّبيع وهو سيئ الحفظ . 
وقد أخرج هذا الحديتٌ أيضًا البيهقىُء والطبرانيُ» وابنُ أبي شيبة 
والطيالسيٌ» واب ماجه”", وأبو يعلى. وحكئ ابن المنذرٍ عن أحمدّ بن 
حنبل أنّهُ قال : إن أبا إسحاق زادَ في هذا الحديث : : (زرع بغير إذنهم ) وليس 
غيرة يذكرٌ هذا الحرف. 

وحديثُ عروةًٌ سكت عنة أبوداود والمنذريٰ» وحسّنَ الحافظ في ١‏ بلوغ 
المرام )7 إسنادة. وفي رواية لأبي داوة”*': « فقال رجلّ من أصحاب ال 
8 واعراطلي اله ار معو العدر ةس فالا را ا فى ستول 
النْخلٍ » وأوّلَ حديثِ عروةً هذا قد تقدّمَ في كتاب الإحياء من حديثِ سعيدٍ بن 


زيد. 


.)76 /۳( والدارقطني‎ .»)۳۰۷۲٤( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : البيهقي »)۱۳١/١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤٤۳۷(‏ والطيالسي 2))٠١١5(‏ 
وابن ماجه (5555). 

(9) «بلوغ المرام» (851). 

€3 0 أبو داود (۳۰۷۵). 


۲٠۰‏ المحلد السابع 


وأخرج أبو داوة”'' من حديثِ جعفر بن محمَّدٍ بن علىّ» عن أبيه الباقر» عن 
سمرةً بن جندب ١‏ أنه كانت له عضدٌ من نخل في حائط رجل من الأنصارء 
قال : ومع الرّجلٍ أله قال وكان هة 07 إل تخله 0 ال 
ويشقُ عليه» فطلب إليه أن يُناقلهُ فأبى» فأتئ النبِيّ بي فذكرٌ ذلك لهُء فطلب 
إليه التي بي أن يبيعهُ فأبن» فطلب إليه أن يُناقلهُ فأبى . قال: فهبهُ لي ولك كذا 
کا ا أن ضار فقال. وسو الله كلد 
للأنصاريٌ: اذهب فاقلع نخلة» . وفي سماع الباقر من سمرةً بن جندب نظرٌء 
انق ومن نطرلته ورا اتشيم رادا بد وعدا باعل 

تولد: « فليسٌ له من الزّرع شيءٌ» فيه دليل على أن من غصبّ أرضًا 
وزرعها كان الزَّرعَ للمالكِ للأرض» وللغاصب ما غرمة في الرّرع يسلَّمهُ له 
مالك الأرض . قال التّرمذى” : والعملٌ BASEN‏ 
العلم» وهوّ قول أحمدٌ وإسحاق. 

قال ابنُ رسلانَ: وقد استدل به - كما قال الترمذى وأحمدٌ - على أن من 
زرعٌ بذرًا في أرض غير واسترجعها صاحبها فلا يخلو إِمّا أن يسترجعها مالكها 
ويأخذها بعد حصاد الررع» أو يسترجعها والزَّرعٌ قائمٌ قبلَ أن يُحصدّء فإن 
ا 00 الزّرع فان الزّرعَ لغاصب الأرض لا بعلم فيه 
SE E OE‏ الأرض إلى وقتِ التسليم وضمانٌ 
تقص الأرض وتسوية حفرهاء وإن أخدٌ الأرض صاحبها من الغاصب والزْرِعٌ 
فيها قائمٌ لم يملك إجبارَ الغاصب على قلعو وخيرَ المالك بِينَ أن يدفعٌ إليه 
نفقتهُ ويكود الرَرعٌ له« أو يترك الرّرعَ للغاصب وبهذا قال أبو عبيدٍ. 


. )٦۳۹ /۳( «حامع الترمذي»‎ )۲( .)۳۹۳١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب الغصب والضمانات قف 


وقال الشّافعيُ اک ق إن ا الأرض يملك إجبارٌ الغاصب على 

قلعه . واستدلُوا بقوله كه : : « ليس لعرقٍِ ظالم حق » ويكونٌ الرَرعٌ لمالكِ البذرٍ 
عندهم على كل حال وعليه كراءٌ الأرض . 

ومن جملةٍ ما استدل بو الأوّلونَ ما أخرجة أحمدُء وأبو داودء والطّبران0© 
وغيرهم «أنَّ الى َة رأى زرعًا في أرض ظهير فأعجبة فقال: ما أحسنّ 
زرعَ ظهير. فقال: إِنَّهُ ليس لظهير ولكنّهُ لفلانٍء قال: فخذوا زرعكم رودا 
عليه نفقته » فدلَ على أنَّ الزْرِعَ تابعٌ للأرض . 

ولا يخفئ أن حديتٌ رافع بنٍ خديج أخص من قوله وَل  :5‏ ليس لعرقٍ ظالم 
حقٌ » مطلقًاء فيبنى العام على الخاصٌ» وهذا عل فرض أن قولهُ: « ليس 
لعرقٍ ظالم حق » يدل على أنَّ الزَرعَ لربٌ البذرء فيكونٌ الرّاجِحٌ ما ذهب إليه 
أهلٌ القولٍ الأول من أنَّ الرِّعَ لصاحب الأرض إذا استرح جعَ أرضة والزَّرعٌ فيهاء 
وأمّا إذا استرجعها بعد حصاد الرَّرعَ فظاهرٌ الحديث أَنَّهُ أيضًا لربٌ الأرض» 
ولكنّهُ إذا صح الإجماعٌ على أنه للغاصب كان مخصّصًا لهذه الصُورةء وقد روي 
عن مالك وأكثر علماء المدينة مثلّ ما قالهُ الأوَّلونَ. 

في « البحرٍ "أن مالكا والقاسمٌ يقولانٍ: الرّرعٌ لربٌ الأرض. واحتجٌ لما 
دت ال الھور من أن الزَّرِعَ للغاصب بقوله كي : « الرْرعٌ للرَارِعَ وإن كان 
غاصبًا » ولم أقف على هذا الحديث» فيُنظرٌ فيه . 

وقال ابن تلان : إن حديق» : ليس لعرقٍ ظالم حقٌ» ورد في الغرس 
الذي لهُ عرق مستطيلٌ في الأرض» وحديثٌ رافع ورد في الرَرع٬‏ فيُجمعٌ بين 


.)4771( أخرجه: أبو داود (۳۳۹۹)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)۱۸۳ /٥( «البحر»‎ )۲( 


۲۲ المجلد السابع 


الحديثين ويُعملُ بكل واحدٍ منهم في موضعه» ولكن ما ذكرناة من الجمع 
أرجحُ؛ لأنَّ بناة العام على الخاص أولئ من المصيرٍ إلى قصر العام عل 
السّبب من غير ضرورة. 

والمرادٌ بقوله: ١‏ ولهُ نفقتة » ما أنفقةُ الغاصبٌ على الزّرع من المئونة في 
الحرث والسَّقي وقيمة البذرٍ وغير ذلك. وقيل: المرادُ بالتمعة قيمةٌ الرّرع» 
فتَقدَّرٌ قيمتة ل المالك» والظَّاهرُ الأَوَّلُ. ترله: « ولیس لعرق ظالم 
حقٌ » قد تقدَّمَ ضبطة وتفسيرهُ في أَوَلِ كتاب الإحياء . ا 

توله: « وأمرّ صاحبّ التّخل » إلخ» فيه دليل على أَنَهُ يجوز الحكمٌ على من 
غرسٌ في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها. قال ابن رشدٍ في « النّهايةِ : 
أجمعَ العلماء على أنَّ من غرس نخلا أو ثمرًا وبالجملة نبانًا في غيرٍ أرضه أنه 
يُؤمرُ بالقلع» ثم قال : إلا ما روي عن مالكِ في المشهور أن من زرعٌ فل زرعة 
وكانَ على الرَّارِع كراء الأرض» وقد رويّ عنهُ ما يُشْبهُ قول الجمهورء ثم قال : 
وفرَّقَ قوم بِينَ الررع والثّمارٍ إلى آخر كلامه. 

قوله: « عم » بضمْ المهملةٍ وتشديدٍ الميم جمعٌ عميمة: وهي الطويلةُ؛ وفي 
« القاموس » ما يدل علئ أله يجوز فتحُ أولو؛ لأنهُ قال بعد تفسير بالئخل 
الطويل : وَيْضمْ . 


ت 2 3 ر 2# ا 3 a EET E‏ ت ۶ 2 
بَاتُ ما جَاءَ فِيمَنْ غْصَبَ شاة فذبخهًا وَسْوَامَا أو طبُخها 


“£ 1~ ا ن رجا مِنَ الْأنَصَارٍ أَخْبَرَهُ قال : خَرَجْنَا 
مَعَ الي لا د فلما رج م اسْتَقْبَلَهُ داعي ا فَحَاءَ وجي العام فْوَضَعَّ 


كتاب الء لغصب والضمانات AA‏ 


سر اام 


يده م وضع م الْقَومُ الود و رَسُولَ الله يكل يلوك لُقْمَةَ في فَمِهِ 
م ال : « أجدُ لحم شَاةٍ أخذّثْ بغر إن اهلها » . قَقَاتَ الْمَرْأةُ: 
يا رَسُولَ الله إِنْي أَرْسَلْتٌ إلى البقيع يَشْتَري لي شَاةً فلم جذ فَأَرْسَلْتُ 
إلى جَارٍ لي قَدٍ اشْترَى شَاةَ آن أَرْسِل بها إلَيّ مها َلَمْ يُوجِذْء فَأَرْسَلْتُ 
إلى امراب فَأَرْسَلَتْ إلى بهاء قال رَسُولُ الله ل : « أَطْعِمِيه الْأسَارَئ ». 
روك اشم وار اوداك وَالدَارَفطين”"' . 

في لَفْظِ لَهُ : م قَالَ : « إني جد لَحْمَ شَاةٍ ذْبِحَتْ بير إِذْنٍ هلها ». 
َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله آخي وَأَنَا مِن أَعَرْ الئاس عليه وَلَوْ كَانَ حيرا مِنْها 
م بيز عَلَيّ» وَعَلَي أن أَرْضِية بأفصل مِنها. بى أن يأل منهاء وَأْمَر 
بالطْعَام لِلُسَارَئئ27 , 

الحديثُ في إسنادهِ عاصمٌُ بن كليب» قال على بن المدينيّ: لا يُحتجُ به إذا 
انفرد. وقال الإمامُ أحمد: لا بأسّ به. وقال أبو حاتم الرَّازْيُ: صالحٌ. وقد 
أخرج له مسلمٌ. وما جهالة الوّجلٍ ا لما قرّرناهُ غيرَ مرَّةٍ 
SS‏ 

جيع الوجوه أقلُ أحوالها أن تبت لهم بها هذه المزيةٌء أعني قبولٌ مجاهيلهم 

ا تحت عمومها ومن تولَّئ الله ورسولة تعديلهُ فالواجبٌ حملة على 
العدالة حنَّ ينكشف خلافها ولا انتكشاف في المجهولٍ. 


.)۲۸۹ -7886/54( أخرجه: أحمد (2)197/5 وأبو داود (۳۳۳۲)ء والدارقطنى‎ )١( 
.)585/5( «السئن»‎ )۲( 


۲٤‏ المجلد السابع 


ترلك: ١‏ يلوك » قال في « القاموس »: اللوك: أهونُ المضغ. أو مضع 
صلب . توله: «لقمة » بضمٌ الام وسكونِ القافٍ ويجوز فت الام . قال في 
« القاموس »: اللّقمةُ - وتفتح - : ما هيا للفم . قوله فلم يُوجد » بضم م أوّله» 
وسكونٍ الواوء وكسر الجيم» أي : لم يعطني ما طلبتة . وفي « القاموس » 
الع OE‏ يقار ارين 

والحديثٌ فيه دليلٌ على مشروعيّة إجابة الدّاعي وإن كان امرأةٌ والمدعوٌ 
رجلا أجنبيًا إذا لم يُعارض ذلك مفسدةٌ مساويةٌ أو راجحةٌء وفيه معجزةٌ 
لرسول الله ية ظاهرةٌ لعدم إساغته لذلك اللّحمء وإخبارهُ بما هوّ الواقعٌ من 
NSE ASÎ‏ لاع ونا أ ES‏ 
وعدم الاتكالٍ على تجويز إِذنٍ مالک بعد اكه فيه آنا اله يكز سرف ما 
كانَ كذلك إلى من يأكلهُ كالأسارئ ومن كان على صفتهم . 

وقد أورد المصئّفٌ هذا الحديتٌ للاستدلالٍ به على حكم من غصبَ شاه 
حار بوه ار فيا سا بن السو رمات ساون كه 
فحكى في ١‏ البحر 270 عن القاسميّة وأبي حنيفة أن المالك مخيّرٌُ بِينَ طلب 
القيمة وبِينَ أخذٍ العين كما هيّ وعدم لزوم الأرش؛ لأنَّ الغاصبّ لم يستهلك 
ما ينفردٌ بالنّقويم . NE,‏ ا والنّاصرء والشَّافعيّ» ومالك أنه 
r TT‏ وعن محمد أنه بير بين 
القيمة أو العين معَ الأرش . 


.)۱۸۱-۱۸۰ «البحر» (ه/‎ )١( 


كتاب الغصب والضمانات Yo‏ 
يَابُ ما جَاءَ في ضَمَانِ المثلفٍ بجنْسِه 


۷ - عَنْ انس قال : أهدّث بَعْضٌ أَزْوَاجٍ الي كك َيِه طعَامًا في 
قَصْعَةَء فَصَرَيَتْ عَائْمَةُ الْمَضْعَةَ يدها فَألْقَتْ مَا فيهَاء فال ال كلا : 
بطْعَام وَإِنَاءُ بإِنَاء ءِ ». رَوَاهُ التَرْمذِيٰ وو 

َو قفتا لسا الجتاقة إلا ليما . 

- وَعَنْ عَائْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ: ما رَأَئِتُ صَانِعَةَ طَعَامًا مل صَفِيَةَ 
أَهْدَتْ إِلَى التب يلل إِنَاء من طَعَامء فما مَلَكْتُ تفي أن كَسَرْئهُ مما 


يا رَسُولَ اللهء ما كَمَارَتَهُ؟ قَالَ: ١‏ إِنَاءٌ كَإِنَاءِء وَطَعَامٌ كَطعَام». رَوَاهُ 


أَحْمَدُء وأبُو اود وَالنّسَائن7” 

الحديثٌ الأول لفظهُ في النتفارى ار رفول الل يك کان عند بعض 
نسائ فأرسلت إحدى أمّهِاتٍ المؤمنينَ مع خادم لها بقصعة فيها طعا 
فضربت بيدها فكسرت القصعةء ا عد وه لا وقال: كلوا. ودفعَ 
القصعةً الصحيحة للوّسولٍ وحبسٌ المكسورةً » هذا أحدُ ألفاظ البخاريٌ» وله 
ألفاظ أخرٌء وليسٌ فيه تسمية الضّاربةٍ وهيّ عائشةٌ كما وقعّ في رواية لثمي 
الي ذكرها المصئّف . 


غ2 «الجامع» (۹)). 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۹/۳)» (17/1)» وأحمد (۳/ 220٠١8‏ وأبو داود (/51ه"), 
والنسائي (۷/ »07١‏ وابن ماجه (775). ش 

(۳) أخرجه: أحمد -١58/5(‏ /1/ا7)» وأبو داود (۳۹۹۸)ء والنسائى (۷۱/۷). 
وراجع: «فتح الباري» (5/ »)۱۲١‏ و«الإرواء» (45/ 7750). 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


والحديتٌ النَّانى فى إسناده أفلتٌ بن خليفة أبو حسّانَ ويُقال: فليتٌ العامرئٌ» 
قال الإمامُ أحمدٌ: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم الرَّازْيُ: شيخ. وقال 
الخطابئُ : في إسنادٍ الحديث مقال. وقالَ في ١‏ الفتح 70 : إِنَّ إسنادهُ حسنٌ . 


توله : « بعض أزواج لني ؛ هيّ زينبٌ بنث جحش كما رواة ابڻ حزم في 
« المحلى » غ ا ووقع قريبٌ من ذلك لعائشة مع أمٌ سلمة» كما رویٰ 
النّسائىُ عنها « أمََّا أنت إلى النَّبِيّ اة بطعام في صحفة» فجاءت عائشة متّررةٌ 
بكساء ومعها فهرّء ففلقت به الصحفةً ؛ الحديتٌ . والرّوايةٌ المذكورةٌ فى الباب 
عن عائشة تشعو بِأنهُ قد وقعَ لها مثلّ ذلك مع صفيّة . 

وقد روى الدّارقطنيُ”"' عن أنس من طريقٍ عمرانَ بن خالدٍ نحو ذلك قال 
عمرانُ: أكثرٌ ظئي آنا حفصةً» يعني : التي كسرت عائشةٌ صحفتها. قالَ في 
« الفتح »: ولم يُصب عمرانٌُ في ظَنهِ ما حفصةٌ بل هي أمُ سلمةً» ثم قال : 
نعم : وقعت القصَّةُ لحفصة أيضّاء وذلك فيما رواهُ ابن أبي شيبةَ وابنُ ماجه'*) 
من طريقٍ رجل من بني سواءةٌ غير مسمّئ عن عائشة قال: ١‏ كان رسول الله كك 
للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتهاء فأكفأتها فانكسرت وانتشرّ الطعامُ؛ فجمعة 
على النّطع فأكلوة» ثمّ بعت بقصعتي إلى حفصة فقال: خذوا ظرفا مكانَ 
ظرفکم» . ف اله شات 
000 «الفتح» (/ ۱0). 
(۲) أخرجه: الدارقطنى .)٠١۳١/٤(‏ 


)۳( «فتح) (ه/ 6؟١).‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۷/ ۲۹۲۸۱)» ابن ماجه (۲۳۳۳). 


كتاب الغصب والضمانات ۲۷ 


قال الحافظ : وتحرّرَ من ذلك أنَّ المراد بمن أبمّ في حديث الباب هي 
زينبُ؛ لمجيءٍ الحديثِ من مخرجه وهو حميدٍ عن أنس وما عدا ذلك فقصصٌ 
أخرى لا تليق بمن تمّقَ أن يقول في مثل هذا قيلَ: المرسلةٌ فلانة. وقيلَ: 
فلانةٌ من غيرٍ تحرير. 

قوله: « إِناءٌ بإناء » فيه دليل على أنَّ القيميّ يُضْمِنٌ بمثله» ولا يُضمِنٌ بالقيمة 
اليد عدم المثل» ويُؤيّدهُ ما في رواية البخاريٌ المتقدمة بلفظ : ١‏ ودفع 
القصعة ا للرّسول » وبه احتجٌ الشّافِعيٌ والكوفيُونَ. وقالَ مالك: إِنَّ 
القيميّ بقيمته مطلقاء وفي رواية عنهُ كالمذهب الأوَّلِء وفي رواية عنهُ أخرئ : 
ما صنعة الآدميُ فالمثلٌ وأمًا الحيوان فالقيمة. وعنهُ أيضًا: ما كان مكيلا أو 
و ا لي بو فالمثل» قال في ١‏ الفتح »: وهوّ المشهورُ عندهم. وقد 
ذهب إلى ما قالهُ مالك من ضمان القيميّ بقيمتهِ مطلمًا جماعةٌ من أهل العلم 
منهم الهادويّةٌ؛ ولا خلاف في أنَّ المثلىٌّ بمثله. ۰ 

وأجابّ القائلونَ بالقولٍ الثاني عن حديث الباب وما في معناةٌ بما حكاهُ 
البيهقي من أن القصعتين كانتا لبي كل في بيتي زوجتيهء فعاقبَ الكاسرةً 
بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصَّحيحةٍ في بيت صاحبتهاء ولم 
يكن هناك تضمينٌ وتعفّبَ بما وقعٌّ في رواية لابن أبي حاتم بلفظ : ١‏ من كسرٌ 
شينًا فهو له وعليه مثلة ‏ وبهذا يُرد على من زعم أمَّا واقعة عين لا عمومٌ فيها. 

ومن جملةٍ ما أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه بِأَنّهُ يحتملٌ أن يكونّ 
في ذلك الزماق: كانت العقونة .فيه بالمال فعاف الاس باعطاء فما 


للأخرئ. وتعقّبَ بأنَّ التصريح بقوله: ١‏ إناء بإناءِ » يُبِعدُ ذلك . 


۸ المحلد ا 


ترله: « طعام و إِنَّ الحكم بذلك من باب المعونة و 
SS‏ 0 ال اله 

تول : ١‏ فما ملكت نفسي أن كسرته » لفظ أبي داودّ: « فأخذني أفكل » بفتح 
الهمزة» وإسكان الفاءِء وفتح الكاف» ثم لام ونه أفعلٌ › والمعنول أخذتنى 
رعدة. الأفكل : وهي الرّعدةُ من برد أو خوفٍ والمرادٌ هنا أا لما رأت حسنّ 
العام غارت وأخذتها مثلٌ الرّعدة. 


بَابُ جتايَة الْبَهِيمَةٍ 
قال اللي ل : « الْعَجْمَاءُ جَرْحَهَا ا 


57849 وَعَنْ أبي هْرَيرَة: أن الى ل قَالَ: « الرَّجْلٌ جُبَارٌ ؛. رَوَاه 
1 دا 
بود . 


.)١؟5/4( «فتح)‎ (01١ 

(۲) أخرجه: البخاري (9/ »)٠١‏ ومسلم 2)١178/5(‏ وأحمد (۲/ ۳۸٦‏ كدق 416). 
من حديث أبي هريرة كيه . 

(۳) «السنن» (؟5094)» وكذا أخرجه: الدارقطني )۳/ «(1o۲‏ والبيهقي ۳/0 من 
طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 
قال الدارقطني : «لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: «الرجل جبار». وهو وهم؛ 
لأن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك». 
وبنحو ذلك؛ قال البيهقي كما في «السنن»» ونقل هناك عن الشافعي كله قوله: «وأما 

ما روي عن النبي ية من «الرجل جبار» فهو غلطء والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم 

يحفظوه هكذا) . 


وراجع : «الإرواء» (5؟كه١).‏ 


كتاب الغ لغصب وا لضمانات ۲۹ 


75 وَعَنْ حَرَام بْنِ مُحَيِصَة : : أن نا َه الْبَرَاءِ ن عَازِبٍ دَحَلّث حَائِطًا 
َأَفْسَدَتْ فِيهء فَقَضَئ لبن الله كله أذ عَلَى أل الْحَوَائطٍ حِفْظهَا بِالنَّهَار 
وَأَنَّ مَا أَفْسَدَت الْمَوَاشى ي اليل ضَامِنْ عَلَى أَمْلِهًا e‏ واو 

(Wor & 

وَابْنُ مجه . 


ت 


۳1 - - وَعَنٍ النُعْمَانِ بن بَشِيرِ قال: قَالَ رَسُولْ الله ي : « من أَؤْقَفَ 
اة في سبلي من سبل المُسِْمِنَ أذ في سُوقٍ ِن آضوَاقوم) ََوْطَأتْ پيد 
أ جل فَهْوَ صَامِنْ » رَوَاهُ الدَارَقْطنيَ”” . 

وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيمًا إا وَكَمَهَا في طَرِيقٍ ضَيْق أَوْ حَيِتُ نَضُرُ الْمَارَ: 

حديتثٌ: « العجماءً جرحها جبارٌ » أخرجة الجماعة من حديث أبي هريرةًى 
وقد تقدّمَ في باب ما جاءً في الرّكازٍ والمعدنٍ من كتاب الزّكاة. 


وحديثٌ أبي هريرة أخرجة أيضًا النُسائي””. وقالَ الدّارقطنيٌ: لم يروو غير 


سفيانٌ بن حسين › وخالفه ال عن الزُهرىٌ» منهم : مالك وابن عيينة» 


.)۲۳۳۲( وابن ماجه‎ .)٤۳٦/٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
هكذا مرسلا من طريق الزهري» عن حرام بن محيصة, به.‎ 
. واختلف على الزهري في وصله وإرساله» والصواب أنه مرسل‎ 
«هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث‎ :)87 /١١( وقال ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
مشهور» أرسله الأئمة وحدث به الثقات».‎ 
.)٠١١۷( وراجع : «السلسلة الصحيحة» (578؟). و«الإرواء»‎ 
.)۱۷۹ /۳( (؟) «السنن»‎ 
. وإسناده ضعيف‎ 
.)٠٠١١١( وراجع : «الإرواء»‎ 
.)٥۷١١( أخرجه: النسائى‎ )۳( 


ويُونس» ومعمرٌ» واأبِنُ جریج › وعقيل» ولیت بِنُ سعدٍ» وغيرهم» كلهم روو 
عن الزهرئ :تقالوا؟ “«الفسماء وا جار :والففدن ار ول يروا 
الرّجَلَء وهو الصّوابُ. وقالَ الخطابئُ: قد تكلّمَ النَّاسُ في هذا الحديث» 
وقيل: إِنَهُ غير محفوظ» وسفيانٌ بِنُ حسين معروف بسوءٍ الحفظٍ . وقد روئ 
آدم بن أبي إياس ) عن شعبة» عن محمَدٍ بن زيادء عن أبي هريرة» عن 
شو الله ل « الرّجِلُ جبارٌ » قال الدارقطنيٌ : تفرد بهِ آدم بن ابي إياس عن 
شعبةٌ» وسفيانٌ بِنُ حسين المذكورٌ قد استشهدّ به البخاريٰ» وأخرج له مسلمٌ 
في المقدّمة ولم يحتج به واحدٌ منهماء وتكلَّمَ فيه غيرُ واحلٍ. 

وحديثٌ حرام بن محيّصةً أخرجة أيضًا مالك في « الموطإ»» والسَّافعي» 
السا ار وابنُ حبَّانَ وصحّححةُء والحاكمٌء والبيهقئ”'". قال 
الشَّافِعِيٌ : أخذنا به لثبوته وانّصالهِ ومعرفة رجاله. قال الحافظ : ومدارهُ على 
الزُهريّ واختلفٌ عليه فقيلَ: عن الزُهِريّء عن ابن محيّصة. ورواهُ ابنُ 
عيسى عن مالك فزاد فيه: عن جده محيّصةً. ورواهُ عن الزهريٌ؛ عن حرام» 
عن أبيه» ولم يُتابع عليه. ورواهٌ الأوزاعيٌ وإسماعيل بن أميّةَ وعبد د 
عبديق كلهم عن الرهريٰ» عن حرام» عن البراء. قال عبد الحقٌّ: وحرامٌ لم 
يسمع من البراء» وسبقة إلى ذلك ابن حزم . ورواة النّسائيُ من طريق محمد بن 
أبي حفصةً» عن الزُهريٌ ا عن البراء . ورواهُ ابن عيينةً: 
عن الزُهريٌّ» عن حرام وسعيدٍ بن المسيّبٍ» عن البراء . ورواهُ ابن جريج» عن 
)١(‏ أخرجه: مالك (2»2557 والشافعي في «مسنده» (۲/ 421١17‏ والنسائي في «الكبرئ» 


كما في تحفة الأشراف »)١١754(‏ والدارقطني .)١57-58!/7(‏ وابن حبان 
زمرك والحاكم )۲/ «(A-۷‏ والبيهقي (4/١1:"؟).‏ 


كتاب الغصب والضمانات ۲۳۱ 


الزُهريٌ أخبرني أبو أسامةً بِنُ سهل « أنَّ ناقةً الا ووا ابن أبي ذئب عن 
الرهريّ قال: « بلغني أنَّ ناق لرا 

رديت التحمان قال في « الجامع الكبير »: روا البيهقئ“ وضعفَهُ . 

ترله: «جبارٌ » بضمٌ الجيم» أي: هدرٌ. قال في « القاموس»: هو الهدرٌ 
والباطل» وظاهرهُ أن جناية اا ر ولكنَّ المراد إذا فعلت ذلك 
بنفسها ولم تكن عقوراء ولا فرط مالكها في حفظها حيثٌ يجب عليه الحفظ 
وذلكَ في اللْيلٍ» كما يدل عليه حديثُ حرام بن محيّصةً وكذلك في أسواقٍ 
المسلمينَ وطرقهم ومجامعهم» كما يدل عليه حديتُ التُعمانٍ بن بشير . قرله: 
« الرّجلٌ » بكسر الرَّاءِ وسكونٍ الجيم» يعني: أنه لا ضما فيما جنتة الذَابَة 
برجلهاء ولكن بشرط أن لا يكونٌ ذلكٌ بسبب من مالكها كتوقيفها في الأسواق 
والطرقٍ والمجامع وطردها في تلك الأمكنة» كما يدل على ذلكَ حديت التُعمانٍ» 
عوط ا و را ل ع فزق ا ا ا 
وهذا الحديتُ وإن كان فيه المقال المتقدّمُ ولكنَّهُ يشهد لهُ ما في الحديث 
المتفتي عليه من قوله 4 : « جرحها جبارٌ » فإنّ عمومة يقتضي عدم الفرقٍ بين 
جنايتها برجلها أو بغيرهاء والكلامٌ في ذلك مبسوط في الكتب الفقهيّة . 

توله: « ضامنٌ على أهلها » أي : مضمونٌ على أهلها. وفي حديث البراء : 
«وَإنَّ حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وإنَّ على أهل الماشية ما أصابت 
ماشيتهم باللَيلٍ » وقد استدلٌ بذلكٌ من قال : إِنهُ لا يضمنٌ مالك البهيمة ما جنتةُ 
بالنّهار ويضمنْ ما جنتة بالليل» وهر مالك والشّافعىُ» والهادوية . 


.)١٤٤/۸( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


۲ المجلد السابع 


وذهب أبو حنيفة وأصحابة إلى أنه لا ضمانَ .على أهل الماشية مطلقاء 
واحتجُوا بقوله ي : « جرحها جار » ولا شك أنَّهُ عمومٌ مخصوصٌ بحديثِ 
حرام بن محيّصةً والتُعمانٍ بن بشير. قال الطحاويٌ: إلا أنَّ تحقيق مذهب 
أب جنيفة آله لا ضمانَ إذا أرسلها معّ حافظء وأمّا إذا أرسلها من دونٍ حافظ 
ف ولا لل علق هذا التفصيل : 

وذهبّ اللَّيث وبعضٌ المالكيّة إلى أنه يضمن مالكها ما جنتة ليا أو نهارّاء 
وهو إهدارٌ للدّليل العام والخاصٌ. ورويّ عن عمرّ « أنه لا يضمن ما أتلفتة مما 
E E - 79‏ 


ولا يُشكلٌ على المذهب الأول قول الله تعالى: لذ تَقَسَتَ فيه عتم 
الور 4 [الأنبياء: ۷۸] في قصَّةّ داود وسليمانَ على القول أن شرع من قبلنا 
ن التفش إِنَّما يكونٌ بالليل كما جزم بذلك الشعبيُ وشريح ومسروق» 
روئ ذلك البيهقىُ عنهم 


بَابُ ذَفْع لايل ا دی إِلَى قَثْله 
وَأَنَّ الْمَصُولَ عليه يُقْتَلُ شَهِيدًا 


-١ 7‏ ع أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: جاءَ رَجُل فَمَالَ: يا رَسُولَ الله لله رايت إن 
جَاءَ رَجُل بريد آخد مَاليء » قال: « فاا تغطه مَالَّك ». قال : راد بٿ إن 


قاتلنى؟ قَالَ: « قَاتِلهُ ». قَالَ: رات إن قَتََيِي؟ قَالَ: « فَأَنتَ شَهِيدٌ ». 
قال : رات إن َتَلْته؟ قال : «هُوَ فى الئّار » . رَوَهُ مسلِم› ا 


.)۴١١ »۲۳۹/۲( أخرجه: مسلم (۸۷/۱)» وأحمد‎ )١( 


كتاب الغصب والضمانات ۲۳۴۳ 


وَفي له م لفط يا روسو ل الل َرَأَئِت إِنْ عَدَا عَلَى مَالي؟ قَالَ : « أنشد اللّه » . 


ع 


قال : فَإِنْ أبَوا علي قال : « أنشد اللّهِ » . قَالَ: إن أبَوا عَلَّىَ؟ قَالَ : قاتل»› 
فَإِنْ قُبلْتَ فَنِي الْجََةء وَإِنْ قَتَلْتَ قَفِي النَارِ » . فيه مِنَ الْفِقهِ أنه يدْقَعْ بِالْأسْهَل 
فَالْأسَْهَل. 


م 


E‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو: أن الب بك قال : « من فقتل دُونَ مَالِه 
هو شَهِيدٌ » متمق عَلَيه1" . 


وَفِي لفظ: ١‏ مَنْ أريد مَالهُ بغير حَق فقاتل فقتل فهُوَ شهيد» رَوَاهُ 
بو داد وَالنّسَائيْء وَالتَرْمِذِيُ وصح . 
٤-وَعَنْ‏ سَعِيدٍ بْن رَيْدٍ قال: سَمِعْتٌ التب كله يَقُولَ: «مَن فقتل 


دون دينه فهو شَهِيدٌ وَمَنْ قَتِلَ دُونَ دمه فهو شهيد٬‏ وَمَنْ قت دون مَالِهِ فَهُوَ 
ساسم © 0 


شَهِيدٌ» وَمَنْ فل دُونَ أَهله فَهُوَ شَهِيدٌ » رَوَاهُ أبُو دَاوُد وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ 

ديف سعيدٍ بن زيد أخرجة أيضا بقيّة ة أهلٍ السننِ» وا خا 
والحاكمُ. وقد أخرجَ أحمدُء والنّسائىُ» وأبو داودّء والبيهقيٌ» وابنُ حبَّانَ*) 
من حديث أبي هريرةً من رواية قتادةٌ) عن النَّضْرٍ بن أنس» عن بشير بن بيك » 
عنه بلفظ : « ولا قصاصٌ ولا دية » وفي رواية للبيهقيٌ من حديث ابن عمرّ: 


.)۲۲۳ 2707/5( أخرجه: البخاري (۱۷۹/۳)» ومسلم (۸۷/۱)» وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود »)81/1١(‏ والترمذي »)١519(‏ والنسائى (۷/ .)١١0‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي .)۱٤١١(‏ 1 

() أخرجه: النسائي (۷/ ۰)۱١‏ وابن ماجه :»)558٠0(‏ وابن حبان (9194). 

)٥(‏ أخرجه: أحمد .)۳٠١/۲(‏ والنسائى »)١١5/9(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
(3100ة)ء وابن حبان (۳۱۸). ۰ ان 


Y4‏ المحلد السابع 


« ما كانّ عليك فيه شيءٌ ) وقد تعقّبٌ الحافظ في صلاة الخوفٍي من 
0 التلخيص »"'' من زعم ان تعد عمرو بن العاص”" متمق عليهء قال انه 

من أفراد البخاريٌ» وفي هذا التّعقَّبِ نظرٌء فإنّ الحديتٌ في « صحيح مسلم » 
وفيه قصّةٌء وقد اعترف الحافظً في « الفتح *" في كتاب المظالم والغصب بأل 
مسلمًا أخرجَ هذا الحديتٌ من طريقٍ ابن عمرو وذكرٌ القصّة. 

واحاديك الات ها وليل علق أله وز مقائلة من آزَاد اخ مال إنسان من 
غيرٍ فرقٍ بِينَ القليل والكثير إذا كان الأخذٌ بغير حقٌّء وهو مذهبٌ الجمهور كما 
حكاهُ الئّوويّ والحافظ في « الفتح »*“. وقال بعض العلماء: إِنَّ المقاتلة 
ةوقال ت الا TT‏ الف 

ولعلّ متمسّكَ من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرةً من الأمر بالمقاتلة 
والنّهي عن تسليم المالٍ إلى من رام غصبة . وأمّا القائل بعدم الجواز في الشَّيءِ 
الت فن أحاديثِ الباب يرذ عليهء» ولكنّه 5 تقديمُ الأخف 
فالا خن فلا يعدلٌ المدافع إلى القتل مع إمكانٍ الدّفع بدونه» ويدل على ذلك 
أمرة كك بإنشاد الله قبل المقاتلة. 

وكما تدلُ الأحاديثُ TT‏ التقائلة لمن أراد خد الال تن 
على جوازٍ المقاتلة لمن أراد إراقةً الدّم والفتنة في الدينِ والأهل . وکا 
: المنذرٍ عن الشَّافعيٌ أنه قال : فق ارين ماله أن نفسة ا رخزي فل الان 
ظ ولیس عليه عقلٌ ولا ديةٌ ولا كمّارةٌ. 
)١(‏ «تلخيص الحبير» (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) كذا في «التلخيص» والصواب من حيث عبد الله بن عمرو. 
(۳) «فتح الباري» (5/ ۱۲۳). (6) «فتح الباري» /٥(‏ 5؟١).‏ 


كتاب الغصب والضمانات ° 


قال ابن المنذر: والّذي عليه أهلٌ العلم أنَّ للرّجل أن يدفعٌ عمّا ذكرٌ إذا أريدَ 
ظلمًا بغيرٍ تفصيل» إل أذاكسن تفط قن من علحاة الحدية ا 
على استثناء السّلطانِ؛ للآثارٍ الواردة بالأمر بالصَّبِرٍ على جوره وترك القيام 
عليه. انتهئ. ويدلُ على عدم لزوم القودٍ والذّيةِ في قتل من كان على الصّفةٍ 
اد كر وم 31 a‏ 

وحمل الأوزاعيٌ أحاديتٌ الباب على الحالة التي للئّاس فيها إمامٌء وأمّا حال 
الفرقة والاختلافٍ فليستسلم المبغىٌ على نفسه أو ماله ولا يُقاتل أحدًا. قال في 
اا - يعني : حديتثٌ الباب - 
وأحاديثٌ الباب م أن المقتول دون ماله ونفسه .وأهله-ودينة شهند) 
ومقاتلهُ إذا قتلَ في الار؛ لأنَّ الأول محقٌ واللّاني مبطلٌ. 

قوله: ١‏ دونَ ماله » قال القرطبئُ: ١‏ دونَ» في أصلها ظرفٌ مكان بمعنى 
تحتُ. وتستعمل للخلفيّة على المجازء ووجهة أنَّ الذي يُقاتلٌ عن ماله غالب 
نما يجعلهُ خلفة أو تحتهُ ثم يُقاتلٌ عليه . انتهئ . ولكنّهُ يُشْكلٌ على هذا قوله في 


حديث سعيل بن رید : « دون دينه ) « دون دمه). 

0 و AT‏ قات رار ی ااه اه 
بَابٌ في أنَّ الدّفْعَ لا يلرم المَصُولَ عَلَيْهِ وَيُلْرْمُ الْعَبِرَ مَعَ الْقُدْرَةِ 
-٥‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَُوْلَ الله يكل : «مَا يَمْنَعْ 


أَحَدَكُمْ إا جَاء مَنْ يريد ْلَه أن يَكُونَ يل اب آدَمَ الْقَاتِلُ في الئارء 
وَالْمَفْنُوكَ في الْجَنَة » ا ج 


.)٠١١ .۹٦/۲( «المسند)‎ )۲( .)١7؟5‎ /٥( «فتح الباري»‎ )۱( 


۳٦‏ المجلد السابع 


امفيك َعَنْ آپي مُوسَئء عن التّئ با أنه قَالَ في الْفئْئةِ: « كَسْرُوا 
فيهًا ِسِيكُمء و موا أؤتاركُم , وَاضْرِبُوا بِسْبُوفِكُمُ الْحِجَارَة فَإِنْ دُخْلَ 
عَلَ أَحَدِكُمْ بَنتهُ َليِكُنْ كير ابي آدَمَ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اللاي . 

۷ وَعَنْ سَعْدِبْنِ أبي وَقاص : 3 لنب كه قال : « إِنَهَا سَبَكُونُ 
فة الْقَاعِدُ فيها خير مِنَ الْقَائِِ» وَالْقَائِمْ حر مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي خير 
مِنَ السّاعي ». َالَ: أَرَأَنتَ إِنْ دَخَلَ عَلَىَ بَنتي فَبَسَطْ يَدَهْ الي لِيَقَتلَنِي؟ 
قَالَ: ١‏ كُنْ کان آَم رقا قد وى دوك وَالتَرْمِذِيُ”" . 

4- وَعَنْ سَهل بن ختيفٍ, عَن الب كل قَالَ: «مَن أَذِلَّ عِنْدَهُ 
مُؤْمِنٌ َلّمْ يَنَصْرْهُ وَهُوَ ب يقر علَى أن يَْصرَه أله الله عر وجل على روس 
الْخَلَائّقَ يَوْمَ العانة و اي 


حديثٌ ابن عمر أوردهُ الحافظ في التلخيص وب عند وأخرج 
ال EN‏ 
لن رجلي من أتتي ليت فليقل هكذا ٠‏ أي: فليم رقي ؛ فالقائل في الث 
والمقتول في الجنَّةِ ». 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١7/5(‏ وأبو داود (5754)» والترمذي 2»)5١١5(‏ وابن ماجه 
(۹7۱). 

(۲) أخرجه: أحمد »)١58/١(‏ وأبو داود (5751)» والترمذي .)5١95(‏ 

(۳) «المسند» (۳/ .)٤۸۷‏ 
وإسناده ضعيف . 
وراجع : «السلسلة الضعيفة) .)۲٤١۲(‏ 

() «التلخيص الحبير» .)١198/5(‏ (5) أخرجه: أبو داود (5755). 


كتاب الغصب والضمانات يضف 


وحديتٌ أبي موسئ أخرجة أيضًا ابن حبًانَ"“ وصحّحهُ القشيريٰ في 
« الاقتراح » على شرط الشّيخِين» وقال التَرمِذيُ : حسنٌ غريبٌ. انتهئ. وفي 
إسناده عبد الرّحمن بنُ ثروالَ» تكلم فيه بعضهم وونَّقَةُ يحيئ بن معين» واحتج 
به البخار 


حيي): 


نخدي بین أبي وقّاص حسّنة الرمدى؟ وسكت تة أبو داودء 
والسدار ٠ن‏ التكافط اقل« a SE E‏ 
د سهل بن خف أخرجة أيضًا الوا وفي إسناده ابن لهيعةً 
وبقيّهُ رجاله ثقاتٌ» يشهدُ لصحتو حديتٌ البراء بن عازب عند البخاري“ 
وغيره. وفيه الأمرُ بسبع والنّهِيُ عن سبع» ومن السّبع المأمور بها نصِرٌ المظلوم . 
وحديتٌ أبي موسئ عند البخاريٌ”*' وغيره بلفظ : « المؤمئ للمؤمن كالبنيانٍ 
يقد بعضة بعصا وحدية: «اتضر ‏ أخاك: ظالمًا أو مظلوكا- اخ 
ss . (Vê‏ 
البخاري وغيره. 
وفي الباب عن أبي بكرةً بنحو حديث سعدٍ عند أبي داود . وعن أبي هريره 
بنحوه أيضًا عند البخاريٌ ومسلم . وعن ابن مسعود بنحوه عند أبى داو“ . 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (0957). (۲) «تلخيص الحبير» .)٠١۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (0665). 
(5) سيأتي في كتاب «الأيمان» باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للضرر. 
(5) أخرجه: البخاري (۱۲۹/۱). ` 


000 أخرجه : البخاري ۳0( من حديث أنس . 
(۷) أخرجه: أبو داود (5705). (۸) أخرجه: أبو داود (578648). 


۳۸ المجلد السابع 


وعن خريم بن فاتكِ بنحوه أيضًا عند أبي داو . وعن ابي ذرٌ عند أبي داو“ 
ار IESE‏ 
قالَ: كيف أنتَ إذا رأيت أحجارٌ الزَّيتِ قد غرقت بالدَّم؟ قلت: ما خارٌ الله لي 
ورسولة» قال: عليك بمن آنت منة. قلت: او الل أفلا آخذٌ سيفي 
فأضعهُ على عاتقي؟ قالّ: شاركت القومَ إذن. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزمُ 
بيتكَ. قلت : فإن دخل على بيتي؟ قال : فإن خشيت أن يبهرك شعاعٌ السّيِفٍ 
فألق ثوبك على وجهك يبوءٌ بإثمك وإثمه» . 

وعن المقدادٍ بن الأسوة” عند أبي داو“ قالّ: ١‏ أيم الله لقد سمعت 
رسول الله كل يقولٌ ثلانًا: إن السّعِيدَ لمن جنّبَ الفتئ ولمن ابتلي فصر 
فواهًا » معنن قوله: ١‏ فوامًا » التَّلمْفْ . وعن أبي بكرةً غيرٌ الحديث الأول عند 
الشّيخين» وأبي داود» والنّسائيَ” )2 قال : سمعت رسول الله كل يقولٌ: « إذا 
تواجة المسلمان بسيفيهما فالقاتلٌ والمقتولٌ في انار قالَ: يا رسول الله هذا 
القاتلٌ فما بال المقتول؟ قال : إِنَّهُ أراد قتلّ صاحبه ». وعن خالدِ بن عرفطة عند 
أحمدّء والحاكم» والطبرانئغ 2 وابن قانع بلفظ : ١‏ ستكونٌ بعدي فتنةٌ 
واختلاف» فإن استطعت أن تكونّ عبد الله المقتولَ لا القاتل فافعل » وفي 
إسناده علي بن زيدِ بن جدعانٌ» وهوّ ضعيف . وقد أخرجة الطبرانيُ من حديث 
حذيفة ومن حديثِ خبّاب. وعن أبن راق وخرشة أشارٌ إلى ذلك الترمذي . 
(۱) أخرجه: أبو داود (/5750). 


(۲) أخرجه: أبو داود »)5771١(‏ وابن ماجه (/795)» والبيهقي »)١9١/8(‏ ولم نجده 


في الترمذي . 
(۳) أخرجه: أبو داود (57737). )٤(‏ سيأتى فى كتاب «الدماء». 
(۵) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۹۲). والحاكم (۳/ 42758١‏ والطبراني في «الکبیر» .)5١49(‏ 


كتاب الغصب والضمانات خرف 


توله: « كسّروا فيها قسيّكم » قيلَ: المرادُ الكسرٌ حقيقة ليسد عن نفسه بابَ 
هذا التفال وف هر جار والعراة ترك القعالاد وروي الأول #واضر ا 
بسيوفكم الحجارة » قال النوويٌ : والأوّلٌ أصحٌ. ترله: ١‏ القاعدٌ فيها خيرٌ من 
القائم »“إلخ معنا بِيانُ خطر الفتنة» والحتٌ على تنبا والهرب منها ومن النَسبِّبِ 
فوشيو اا ا فاد شزعا وها کرد عن حب ال ا لدو كن 
كابن آدمٌ » يعني : الذي قالَ لأخيه لما أراد قتله ملين بسَطتَ إل يدك َمل ا أا 
بباسط يى للك لاك [المائدة: ۲۸] كما حكين اللَّه ذلك في كتابه. 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة ترك المقاتلة وعدم 
وجوب المدافعة عن النّْس والمال» وقد اختلفٌ العلماءٌ في 500 
طائفةٌ : لا يُقاتلُ في فتن المسلمينَ وإن دخلوا عليه بيتهُ وطلبوا قتلُ» ولا تجوز 
لهُ المدافعةٌ عن نفسه؛ لأنَّ الطالبَ متأوّلُء وهذا مذهبٌُ أبي بكرة الصّحابيٌ 
وغيره. وقال ابنُ عمرّء وعمرانٌ بِنُ حصين» وغيرهما: لا يدخل فيها لکن إن 
قصدّ دف عن نفسه. قال النّوويُ”'': فهذانٍ المذهبانٍ متفقان على ترك الدّخولٍ 

قال القرطبيُ: اختلفٌ السّلفٌ في ذلك فذهبٌ سعد بن أبي وقّاصء 
وعبد الله بن عمرّء ومحمَّدُ بن مسلمةٌ» وغيرهم إلى أله يجبُ الكفُ عن 
المقاتلة» فمنهم من قال : يجب عليه أن يلرم بيتهُ. وقالت طائفةٌ: يجب عليه 
النَحَوّكٌ عن بلدٍ الفتنة أصلاً. ومنهم من قالَ: يترك المقاتلة» حنَّى لو أرادّ قتلهُ ' 
لم يدفعة عن نفسه. ومنهم من قال: يداف عن نفسهِ وعن ماله وعن أهله» وهو 


.)٠١ /1١8( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


معذورٌ إن قَتَلَ أو قُتلَّ. وذهبَ هور الصّحابةٍ والتَّابعينَ إلى وجوب نصر الحقٌّ 
وقتالٍ الباغينَ . 

1453 أقان "الوق و هت غا علطاو الاشلام ادرا ر 
تعالئ: تقلا الى بن عى ننه إل نر اه [الحجرات: 4] قال النُوويُ : 
وهذا هوّ الصَّحَيحُ» وتتأوّلُ الأحاديثٌ على من لم يظهر لهُ المحقٌء أو على 
طائفتين ظالمتين لا تأويلَ لواحدةٍ منهما. قال : ولو كان كما قال الأوّلونَ لظهرَ 
الفسادٌُ واستطالٌ أهلُ البغي والمبطلونٌ. انتهئ . 

وقال بعضهم بالتَّفصيل» وهو أنَّهُ إذا كان القتال بِينَ طائفتين لا إمامّ لهم 
فالقتال ممنوعٌ يومئذِء وتنرّلُ الأحاديتُ على هذاء وهوّ قول الأوزاعيٌ كما 
تقدّمَ. وقالَ الطّبريُ: إنكارٌ المنكر واجبٌ على من يقدرٌ عليه» فمن أعانَ 
TA‏ :ود امكل الأمق فيج البغالة المي 
ورد النّهِىْ عن القتالٍ فيها. وذهبّ البعضٌ إلى أن الأحاديتٌ وردت في حى 
ناس مخصوصينّ» وأنَّ النَّهيَ مخصوصٌ بمن خوطبَّ بذلك . وقيل : إن النّهيَ 
إنّما هو في آخر الرّمانِ حيتُ يحصل التَحمَقُ أن المقاتلةً إنّما هيّ في طلب 
الملكِء وقد أتى هذا في حديثِ ابن مسعودء فأخرجٌ أبو داودّ عنه أنه قال له 
وابصة بِنُ معبد: « ومتئ ذلك يا ابنَ مسعود؟ فقال: تلك أيَّامُ الهرج وهوّ حيثٌ 
E ERS‏ 1 


5-7 


ويُؤيدُ ما ذهب إليه الجمهورٌ قول الله تعالئ : ممن اغْتّدئ عَليَكُمْ مأَعتّدُوأ عليه 
بمثل ما أعَتَدَى ع [البقرة: +14] وقوله تعالى : «أوحرو سو مه نلا 
[الشورئ: ]٤١‏ ونحو ذلك من الآيات والأحاديث» ويؤيدة أيضًا الآياث 
والأحاديثٌ الواردةٌ في وجوب الأمر بالمعروفٍ والئَّهى عن المنكر. 


كتاب الغصب والضمانات "١‏ 


وسيأتي للمقام زياد تحقيق في باب ما جاء في توبة القاتلٍ من تاپ 
القصاص . وحديثٌ سهل بن حنيفٍ وما ورد في معنا يدل على أنه يجب نصرٌ 
المظلوم ودفعٌ من من أرادَ إذلالهُ بوجه من الوجووء وهذا مما لا أعلمُ فيه خلافاء 
وهو مندرج تحت أدلَة النّهي عن المنكر. 


بَابُ ما جَاءَ في كشر أَوَانِي الْجَمْرِ 


كد 5-2 


۹ - - عَنْ أَنْسء عَنْ أبي طَلْحَةَ قَالَّ: يا رَسُولَ الله ني اشْتَرَيْت 
خَمْرًا اتام في ججْري» فَقَالَ: هرق الْحَمْرَ واکسر الذنَانَ. رَوَاهُ 
التَرْمِذِيُ وَالدّارقُطيك(" . 

-٠‏ وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنِي لني كل أن آنيهُ بمُذية - وهي 
الشَفْرَة - اَي بهَاء ََْسَلَ بها اة ْم أَعْطَانِيهَا وَقَالَ: « اعد على 
بهَا). َفَعَلْتء ٠‏ فرج بأَضْحَابه إلى سراق الْمَدِيئَة وَفِيهًا زاق الْحَمْرِ قَد 
حلت ين اهار َأَحَدَ الْمُذيَةَ مني كَشْقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزْقَاقٍ بِحَضْرَتِه 


E AS 


: م أغطانيهاء وا اين 0 أَنْ ينطوا موي وَيعَاوُونيءٍ 


م 


ا رقا إلا سَمَقْتُهُ . روه يد ىژ ˆ 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (۱۲۹۳)» والدارقطني (557/5)»: من حديث المعتمر بن سليمان» 
عن ليث بن أبي سليم» عن يحيئ بن عباد» عن أنس» عن أبي طلحة مرفوعًا به. 
قال الترمذي : «روى هذا الحديث الثوري عن السدي» عن ی يز شاد کن انه 
أن أبا طلحة كان عنده» وهذا أصح من حديث الليث». 

(؟) «المسند» (۲/ ۱۳۲). 


4 المجلد السابع 


-0١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أبى الْهُذَيْل قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله يَحْلِفُ باللّهِ إنَّ 
التي أَمَرَ بها رَسُولُ الله يكل حينَ حُرّمَتٍ الْحَمْرُ أن تُكْسَرَ ناه وَأَنْ تُكْمَاً 
لَمِنَ الثّمْر وَالرّبيب. رَوَاهُ الدَارَقْطيهِ 9 . 

حديثٌ أنس عن أبي طلحةً رجال إسناده ثقاتٌء وأصلهُ في « صحيح 
مسلم »" 0 وأخرجة اچد وأبو داود» والتّرمذيٌ”") 
التَرَمذيُ : وهو أصح . 

وای ع ا إل ای و اا ی ی وعزاه 
إلى أحمدَ كما فعلَ المصنّفُ. ولم يتكلم عليه. قال في «مجمع 


ال واقد :]نه تبروا امد بإسنادينٍ في أحدهما أبو بكر بنُ أبي مريمء وقد 
الط وفي الآخر أبو طعمةء وقد ا محمد بن عبدٍ الله بن عمّارٍ 


الموصليٌ» وبقيّهُ رجالهٍ ثقاتٌ. 

وحديثٌ عبدٍ الله رواة الذّارقطنيُ من طريق شيخ العبّاس بن العبّاس بن 
المغيرة الجوهريٌ بإسنادٍ رجالة ثقاتٌ» وقد أشارٌ إليه التَرمذْيٌ أيضًا. وفى 
الباب عن جابر» وعائشة» وأبى سعيك . 

وأحاديتٌ الباب تدل على جواز إهراقٍ الخمر وكسر دناها وشقٌّ زقاقها وإن 
كان مالكها غيرٌ مكلف» وقد ترجم البخاري فى ( صحيحه ) لهذا فقالَ: باب 


من حديث ان قال 


.)564 -50/5( «السئن»‎ )١( 
.)599/5( وراجع: «نصب الراية»‎ 
.)87/5( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)١1715( أخرجه: أحمد (۱۲۱۸۹)ء وأبو داود (75175)» والترمذي‎ )۳( 
.)٥٤ /٥( (افتح) (40/؟١؟7١). )0( المجمع الزوائد»‎ )٤( 


كتاب الء لغصب والضمانات €۳ 


هل تكسرٌ الذنانُ التي فيها خمرٌ أو تخرقٌ الزّقاق؟ قال في « الفتح »: 5 
الحكم ؛ لأنّ المعتمد فيه التّمصيلٌ» فان كان الأوعيةٌ بحيث براق ما فيها فإذا 
غسلت طهرت وانتفعَ بها لم يجز إتلافها وإِلا جازٌء ثم ذكر أنه أشارٌ البخاري 
بالتّرجمة إلى حديث أبي طلحة وابن عمرّ»ء وقال: إِنَّ الحديثين إن ثبتا فإنّما أمرَ 
بكسر الدّنانٍ وشقٌ الزّقاقٍ عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاعٌ بها بعد تطهيرها 
ممكنٌ كما دل عليه حديثُ سلمةً المذكورٌ في البخاريٌ”'' وغيره في غسل 
القدور التي طبخت فيها الخمرٌء وإذنه ية بذلكَ بعد أمره بكسرها. 

قال ابنُ الجوزيٌ: أراد التّْلِيظ عليهم في طبخهم ما نبي عن أكلهء فلمًا 
رى إذعانهم اقتصرّ على غسل الأواني» وفيه رد على من زعم أَنَّ دنانَ الخمرٍ 
لا سيل إلى تطهيرها لما بداخلها من الخمرء فِإِنَ الذي دخلٌ القدورٌ من الماء 
الذي طبخت به الخمرٌُ نظيرة» وقد أذ بيه في غسلهاء فدل على إمكانٍ 
تطهيثها: 


داع واد مان 
3 نيا ان 


.)١5؟‎ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1078 /7( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب الشفعة 4 


كات الشْفْعَة 


۲“ عَنْ جابرٍ: أن الي يكل مَضَئ بِالشفْعةٍ في كَل ما لَمْ يُقْسَمْ 
دا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَرْق فلا شَفْعَة روا يده وَالْبْخَاريُ”" . 

وَفي لَفظ : إِنَمَا جَعَلَ اللي له الشُفْعَةَ. الْحَدِيتَ. رَوَاهُ خمد 
وَالْبْخَارِيُ وأو اود انق ماخ 

وَنِي لَفْظٍِ قَالَ رول الله ي : « إذَا وَفَعتِ الْحُدُودُ وَصُرِفْتٍ الطْرْقُ ت 


شْفْعَة. رَوَاهُ التَْمِذِي وَصَحححَه ". 


“E‏ وَعَنْ أبي هْرَيرَة د قال : قال رَسُولُ الله له : « إِذَا قُسِمَتِ الدَّارُ 


وَحَُدَّتْ فلا شفْعَةَ فيها » . رَوَاه أو داوب وان OT‏ 


‰4-وعَنٰ جَابِر: ن الي يكل قَضَئ بالشفعَة في كَل شَرِكَةٍ لَمْ 
نسم : ريه أ خائط لا يا له أن بیع حَتّی يؤْذِنَ شَرِيكة؛ َِنْ شَاءَ 
اذ وَإِنْ شَاءَ ترك فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يدنه فهو احق به. رَوَاهُ مُسْلِمُ 
وَالنَسَاء ئئ» وَأَبُو داد . 


م 


8 


.)۳۹۹ ۳۷۲ /۳( وأحمد‎ »)۱۱٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

OB le OO مولعمو ازا‎ 1 AMER 
.)5599( وابن ماجه‎ »)"6١:5( 

.)1١ 00 «الجامع»‎ (۳) 

(5) أخرجه: أبو داود »)70١10(‏ وابن ماجه .)۲٤۹۷(‏ 

(5) أخرجه: مسلم »)٥۷/٥(‏ وأبو داود ,)70١7(‏ والنسائي (۳۱۹/۷» ۳۲۰). 


E3‏ \ المحلد السابع 


اد أبئ عريرة زجال [متتادة ثقَاتٌ . 

قوله: ١‏ قضئ بالشفعة » قال في «الفتح »: الشُفعةٌ بض المعجمة 
وسكون الفاءء وغلط من حرّكهاء وهي مأخوذةٌ لغةَ من الشَّفْع : وهو الرَّوحُ» 
وقيل: من الرّيادة» وقيلَ: من الإعانة. وفي الشّرع : تقال حمطي و إلى 
شريك:كانت:انتقلت إل اجنين بمدل الغوض الس : ولم يختلف العلماءُ في 
مشروعيّتها إلا ما نقلَ عن أبي بكر الأصمٌ من إنكارها. انتهئ . 

ترلد: « في كل ما لم بُقسم » ظاهرٌ هذا العموم ثبوتُ الشفعة في جميع 
لادان براك لانن نايق «النعوانة: RT‏ شرن مزق ا 1 
ذلك 'العترة: “ومالك» وأبو حنيفة وأصحابة» وسيأتي تفصيلٌ الخلافٍ في 
ذلك . 

قوله: ١‏ فإذا وقعت الحدودٌ» أي: حصلت قسمة الحدودٍ في المبيع» 
وانُضحت بالقسمة مواضعها. قوله: « وصُرفت » بضمٌ الصَّادٍ وتخفيفٍ راء 
المكسورقه وف ديا آي ت مارا واه من اصرف أذ 
اصرف . قال ابن مالك : معناةٌ خلصت وبانت» وهو مشتقٌ من الصّرفٍ - بكسر 
المهملة -: وهو الخالصٌ من كلّ شيء» سمّيّ بذلك؛ لاله صرف عنهُ الخلطء 
فعلى هذا صرف مخمّفٌ الرَاءِ وعلئ الأول أي : التّصريف والنَّصرّفٍ مشدَّدٌ . 

قوله: « فلا شفعةً » استدل به من قال: 3 الشّفعة لا ثبت إلا بالخلطة لا 
بالجوار» وقد حكول في « البحر »° هذا القول عن علي وعمرّء وعثمانٌ» 
وسعيدٍ بن المَسيّب» وسليمان بن يسار» وعمر بن عبدٍ العزيز» وربيعة» ٠‏ 


)000( «الفتح) (/1(. (۲) «البحر» (94/80). 


كتاب الشفعة ۷ 


ومالك» ولاف والأوزاعىٌ» واخ وإسَيحاق» TIRE‏ الحسن» 
والإماميّة. وحكئ في «البحر» أيضًا عن العترة» وأبي حنيفة» وأصحابهء 
والنُوريٌء وابن أبي ليلى» وابن سيرينَ ثبوتٌ الشفعة بالجوار. وأجابوا عن 
حديثٍ جابر بما قالهُ أبو حاتم" : إِنَّ قولهٌُ: « إذا وقعت الحدودٌ » إلخ» مدرجٌ 
من قولهء ورد ذلك بأد الأصلّ أنَّ كل ما ذكرهُ فى الحديث فهو منهُ حت يثيت 
الإدراج بدلیل › وورود ذلك فى حديث غيره مشعر بعدم الودراج كما فى 
حديثٍ أبي هريرةً المذكورٍ في الباب . واستدل في « ضوء النّهار » على الإدراج 
بعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة. ويجاب عنه بأنه قد يقتصرٌ بعض الأئمّةٍ على 
ذكر بعض الحديثِ» والحكمُ للزيادةٍ لا سيّما وقد أخرجها مثلٌ البخاريّ» على 
أنّ معن هذه الرّيادة التي ادّعئ أهل القولٍ الثاني إدراجها هو معنئ قوله: « في 
كل ما لم يُقسم 2 ولا تفاوت إلا بكونٍ دلالة أحدهما على هذا المعنى 
بالمنطوق والآخر بالمفهوم. 

واحتجٌ أهلُ القولٍ الثاني بالأحاديث الواردة في إثباتِ الشفعة بالجوار 
كحديث سمرةٌ والشَّريدٍ بن سوید» وأبي رافع› وجابر» وستأتي . وأمًا 
الأحادية القاضية شوت الشبعة طاو اريك كماقم ا جا ا 
من قوله: في كل شركة » وكما في حديث عبادةً بن الصّامتِ الآتي» فلا 
تصلخ للاحتجاج بها على ثبوتٍ الشفعة للجار إذ لا شركة بعد القسمة. 

وقد أجابَ أهلٌ القولٍ الأول عن الأحاديث القاضية بشبوتٍ الشفعة للجار بأنَّ 


المراد بها الجارٌ الأخص وهو الشَّرِيكُ المخالطٌ؛ لأنَّ كل شىء قارب شيئًا يُقال 


3 


.)١5731( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 


له جا ا ل ل 
قيل ! نه لبق فى الل ما عضي اتسمية الريك جار : 

قال ابن المنير : ظاهرُ حديث أبي رافع الآتي أنه كاد يملك بيتين من جملةٍ دارٍ 
سعد لا شقصًا شائعًا من منزلٍ سعد» ME EES‏ 
ينذا كان اد دارينٍ بالبلاط متقابلتينِ بينهما عشرةٌ أذرع» وكانت الي عن 

يمينٍ المسجدٍ منهما لأبي رافع» فاشتراها سعد منه» ثم ساق الحديت الآتن» 
فاقتضئن كلام أنَّ سعدًا كان جارًا لأبي رافع » قبن أن يشتري مه دارة لا 
كتريكا كذ قال اجا 

وقال أيضًا: إِنَّهُ ذكرٌ بعص الحنفيّة أله يلم الشَافعيّةَ القائلينَ بحمل الفط 
على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار؛ لأنَّ الجار حقيقة في المجاور 
مجارٌ في الشَّرِيكِ. وأجيبّ بأنّ محل ذلك عند النَّجِوّدِه وقد قامت القرينة هنا 
على المجاز فاعتبرٌ الجمعٌ بينَ حديثي جاب وأبي رافع » فحديثٌ جابر صريحٌ 
في اختصاص الشْفْعةٍ بالشّريكِء لا ل دنه 
يقتضي أن يكونّ الجارُ أحىٌّ من كل أحدٍ حى من الشو يلق دوالنين قالوا اة 
الجوار قدموا الريك مطلقا» ت المشارك في اشرب قم المشارك فين 
الطريق» ثمّ الجارَ على من ليس بمجاور. 

ا تعلينة مدت اق لهذ :انين "من المشتوي: الذي 
لاجوارٌ لهُ. قال في قافر الا الارن وان اجره من أن 
يُظلمَ » والمجيرٌء والمستجيرء والشّريك في التجارة» وزوجٌ المرأق» وما قرب 
من المنازل» والحليف» والنّاصرٌ. انتهئ . 


(۱( «الفتح» (:/8":). 


كتاب الشفعة ۲۹ 


الخال أن الجارٌ المذكورَ في الأحاديث الآتية إن كاد يُطلقُ على الشَّرِيك 

في الشيءِ والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها لشبوت الشفعة لهما 
جیا وحديثٌ جابر وأبي هريره المذكوران بدلان عل غلم E‏ 
للجار الذي لا شركة له فيُخْصّصَانٍ عمومّ أحاديث الجار. 


ولكنّهُ يُشكلْ على هذا حديثٌ الشَّرِيدٍ بن سويب فإِنَّ قوله: « ليس لأحدٍ 
فيها شرك ولا قسمٌ إلا الجوار » مشعرٌ بشوتٍ الشُّعة لمجرّدٍ الجوار» وكذلكَ 
حديث سمرةً لقوله فيه: « جار الدَّارٍ أحق بالدَّار»”'' فإنَّ ظاهرهُ أنَّ الجوارَ 
المذكورٌ جوارٌ لا شركةً فيه. یجاب أن هذين الحديثين لا يصلحانٍ لمعارضة 
ما في الصّحبح» على آنه يُمكنٌ الجمعٌ بما في حديثٍ جابر الآتي بلفظ : ١‏ إذا 
ID at‏ نب جا ربح 
اتاد ا 

ولا عذرّ لمن قال بحمل المطلق على المقيّدِ من هذا إن قال بصحَة هذا 
الحديث» وقد قال بهذا - أعني: ثبوت السفعة للجارٍ مع اتاد الطريق - بعض 
الشافعيّة» ويُؤيْدهُ أنّ شرعيّة الشفعة نما هيّ لدفع الضَّررِء وهو إِلّما يحصلٌ في 
الأغلب ممّ المخالطة في الشّيءِ المملوكِ أو في طريقهء ولا ضرر على جار لم 
يُشارك في أصل ولا طريت إلا نادرّاء واعتبارٌ هذا النّادرٍ يستلزمٌ ثبوت الشفعة 
للجار مع عدم الملاصقة ؛ لأنّ حصول الضّررٍ لهُ قد يقعُ في نادرٍ الحالاتِ كحجب 
الّمس» والاطلاع على العوراتٍ» ولسوخمامن الروايج الک ا ای ان 
ورفع الأصوات» وسماع بعض المتكرات8 :ولا فائل بشنت الشفعة لھ كان 


)١(‏ سيأتي. 


٠ه"‏ المحلد السابع 


كذلكٌ؛ والضَّررٌ الئّادرُ غيدُ معتبر ؛ لأنَّ الشّارِعَ علّقَ الأحكامَ بالأمور الغالبة» فعلى 
فرض أن الجارٌ لغةً لا يُطلقُ إلا على من كان ملاصقًا غير مشار ينبغي تقييد 
الجوار باتحادٍ الطريق» ومقتضاةٌ : أن لا ثبت الشُّفْعَةٌ بمجرّدٍ الجوار» وهو الح . 

وقد زعم ١‏ ا لار أن الا خاي قفي ركاه لجار والشريك 


ولا منافاة بيلها» ووجّة حديتثٌ جابر بتو جيه بارد» والصَّواتٌ ما حرّرناة . 


قوله: « في كلّ شر كة » في مسلم و١‏ سنن أبي داود » : « في کل شرك » وهو 
بكسر الشّين المعجمة وإسكانٍ الا من أشركتةُ في البيع إذا جعلتة لك 
E O a‏ 
كما يُقال: كلم وكلمةٌ. قرله: ١‏ ربعةٌ » بفتح الرَّاءِ وسكونٍ الموحّدةٍء تأنيثُ 
ربع : وهو المنزلٌ الذي يرتبعونَ فيه في الرّبيع» ثم سمي به الدّارُ والمسكنٌ. 

تولد: «لا يحل له أن يبيعَ » إلخ . ظاهرة أنه يجبُ على الشَّرِيكِ إذا راد البيعَ 
أن يوذل شريكة» وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه. وقال في 
« شرح الإرشادٍ»): الحديثٌ يقتضي أَنَهُ يحرم البيعُ قبلَ العرض على الريك . 
قال 71 الرّفعة : ولم أظفر به عن أحدٍ من أصحابناء ولا محيدٌ عنه؛ وقد قال 
الشَّافعِيُ : إذا صم الحديثُ فاضربوا بقولي عرض الحائط . وقال الزّركشي : 
إل صرَّح به الفارقئ . قال الأذرعييٌ : إِنَّهُ الذي يقتضيه نص الشَّافعيٌء وحملة 
الجمهورُ من الشَّافعيّةِ وغيرهم على النّدب وكراهة ترك الإعلام» قالوا: لاله 
يصدقٌ على المكروه أنه ليس بحلال» وهذا إِنّما يتم إذا كان اسم الحلالٍ 
مختضًا بما كان مباححا أو مندوبًا أو واجبًا وهوّ ممنوعٌ» فإِنّ المكروة من أقسام 
الحلالٍ كما تقرّرَ في الأصولٍ. 


كتاب الشفعة ۲o1‏ 


ترلك: فإن باعة ولم يُؤذنة فهو أحقٌ به» فيه دليلٌ على ثبوتٍ الشُفعة 
للشريك الذي لم يُؤْدْنهُ شريكة بالبيع» وا اعلمة الريك بالبيع فأَذنَ فيه 
فباعَ ثم راد الشَّرِيكُ أن يأخذة بالشفعةء فقالَ مالك» والشَّافعيُ» وأبو نا 


أ 0 


الاد وابنٌ ای ی والبتيُ» وجمهور أهل 0 إن اله ن ياخد 
اشع ولا يكو مجرّدُ الإذنٍ مبطلها. وقال النَّورَيُء والحكمٌ» وأبو عبيدة» 
وطائفة من أهل الحديث: ليس لهُ أن يأخذهٌ بالشفعة بعد وقوع الإذنٍ منهُ 
ودليلٌ الآخرينَ مفهومٌ الشَّرطِء فإنَّهُ يقتضي عدم ثبوتٍ الشفعة مع الإيذانٍ من 
البائع . ودليل الأَوَّلِينَ الأحاديثٌ الواردةٌ في شفعة الشَّرِيكِ والجار من غير تقييك» 
وهيّ منطوقات لا يُقاومها ذلك المفهومُ. ويُجابُ بأنَّ المفهوم المذكورَ صالح 
لتقييدٍ تلك المطلقاتٍ عند من عمل بمفهوم الشّرطٍ من أهل العلم» والتَّرَجِيحٌ إِنّما 
يُصار إليه عند تعذر الجمع» وقد أمكنّ هاهنا بحمل المطلق على المقيّدٍ. 
26 وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصامت : أن الي ل EY‏ بالشقعة بن 
الشُرَكَاءِ في الْأَرَضِينَ وَالدُورٍ. رَوَاُ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في « الْمُسْئَدِ »!© . 
وَيَحتَج بِعُمُومِهِ مه مَنْ أَلْبتَهَا لِلشّرِيكِ فِيمَا تَُوُهُ الْقِسْمَةُ. 
57- وَعَنْ سَمْرَةَ عن الي بيا قال : « جار الدَّارٍ احق بالدَارٍ مِنْ 
م ت و(؟) 


غيره ». رَوَاهُ خمد وأو ذَاوُدَ وَالتَرْمِذِيُ وَصحَحَهُ 


(۱) «زوائد المسند» -۳۲٣/٥(‏ ۳۲۷). 
وفى إسناده انقطاع . 
(۲) أخرجه: أحمد ۰۱١ »۸/٩(‏ ۱۳ء ۱۷( وأبو داود 20255119 والترمذي .)۱۳۹٣۸(‏ 


YoY‏ المحلد السابع 


۷-وَعَن الشّرِيد ِن سُوَيْدٍ قَالَّ: فُلْت: يا رَسُولَ الله ؛ أَرْض لَيْسَ 
لأحَدٍ بها شرك ولا قن إلا الجوار؟ َقَال : « الْجَارُ أَحَقُ بسَقَبهِ مَا كان ». 

رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائِيْ» وَابْنُ مَاجَة. 

وَلِابْنِ مَاجَة مُختَصَرٌ: « اسيك أحَقُ بسَقَبِهِ مَا كَانَ». 

حديثٌ عبادةً أخرجة أيضًا الطبرانيئُ في « الكبير »» وهو من رواية إسحاقٌ 
عن عبادةً ولم يُدركةٌ» وتشهدٌ لصصّتهِ الأحاديثٌُ الواردةٌ في ثبوتٍ الشْفْعَةٍ فيما 
هو أعم من الأرض والدّارِه كحديث جابر المتقدّم» وكحديث ابن عباس عند 
البيهقت”" مرفوعًا بلفظ : ١‏ الشفعةٌ في كل شيءٍ 1 

ووخالة تقاك إلا اله اع بالإرسال»- وأخرج الطحاوي اله شاهدا من 
حديث جابر بإسنادٍ لا بأس برواته كما قال الحافظ» ويشهدٌُ لحديث عبادةٌ أيضًا 
الأحاديثٌ الواردةٌ بثبوتِ الشفعة في خصوص الأرض» كحديثِ شريدٍ بن 
سويدٍ المذكور» وفي خصوص الدَّارٍ كحديث سمرةً المذكورٍ أيضًا وهكذا 
تشهد له الأحاديثُ القاضية بنبوتٍ الشْفْعةٍ للجارٍ على العموم. 0 


وحديثٌ سمرةً أخرجة أيضًا البيهقىٌ» والطبرانئ» والضياء» وفي سماع 
الحسن عن سمرةً مقالٌ معروفٌ قد تقدّمَ النَّسِيهُ عليه » ولكنَّهُ أخرجٌ هذا الحديتٌ 


.)5595( وابن ماجه‎ :)75١ /۷( ۳۹۰)ء. والنسائی‎ ۰۳۸۹ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. إلى الطبراني في «الكبير‎ )١59/5( عزاه الهيثمي في «المجمع»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البيهقى .)٠١9/5(‏ 

.)١7١ /٤( أخرجه: الطخاوئ في «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 

.)1805 »٦۸٠١( والطبراني في «الكبير»‎ »)٠٠١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 


كتاب الشفعة or‏ 


أبو بكر بنُ أبي خيثمةً في ١‏ تاريخه »» والطحاويٌ» وأبو يعلى »› والطبرانيُ في 
ريل والضياء عن أنس» وأخرجة ابن سعدٍ عن الشَّرِيدٍ بن سويد 
بلفظ حديث سمرةً المذكور. 

وحديثٌ الشّرِيدٍ بن سويد أخرجة أيضًا عبد الرَّرَّاقٍء والطيالسيُ» 
والدّارقطنىُ» والبيهقيث”" . قال في ١‏ المعالم “: إل حديتٌ: ١‏ الجارٌ أحق 
بسقبه » لم يروه أحذ غيرٌ عبدٍ الملكِ بن ا عن عظار» عن جايو 
وتكلّمَ شعبةٌ في عبدٍ الملكِ من أجل هذا الحديثء قالَ: وقد تكلّمَ الاس في 
إسنادٍ هذا الحديثٍ واضطراب الرُواة فيه فقال بعضهم : عن عمرو بن الشَرِيدٍء 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/9‏ والطبراني في «الأوسط» 
.(A\ED‏ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق 2»)١578٠0(‏ والطیالسی »)٠١١7(‏ والدارقطنى (4/5؟2,)5 
E‏ ۰ ۰ 

() حاشية بالأصل : : ها هنا خلط ؛ فكلام الخطابي هذا 0 
«الحار أحق بشفعة جاره» إلخ» > ولفظ : «المعالم) فيه : قلت: عيد الملك بن 
سليمان لين الحديث» وقد تكلم الناس في هذا الحديث. وقال الشافعي : ای ا 
يكون محفوظاء وأبو سلمة حافظ وكذلك أبو الزبير» ولا يعارض حديثهما بحديث 
عبد الملك. وحكي عن شعبة أنه أنكر هذا الحديث» ثم أطال الكلام عليه» والنقل 
عن المحدثين بخطئه» وأن المروي عن جابر خلافه» يعني أن حديثه المعروف أن 
الشفعة فيما لم يقسم فما نقله الشارح ها هنا ليس في المعالم . . نعم» كلام المنذري 

فى «المختصر» إلا أنه قال : وقد تكلم شعبة في عبد الملك , بن ای صليمان . إلخ . ولم 

يذكر أنه تكلم في عطاء لا في «المعالم» ولا في المنذري: وهو نقله عن الترمذي كما 
يأتي للشارح في حديث عبد الملك. ٠‏ نعم فقول الشارح : قال : : وقد تكلم الناس في 
إسناد هذا الحديث إلخ. ليس هو أيضًا في كلامه على حديث عبد الملك المذكورء 
بل هو على حديث عمرو بن الشريد الآتي عن أبي رافع» إذا عرفت هذا عرفت وهم 
الشارح > وهذا نقل عن بحث وتحقيق» وفوق كل ذي علم عليم. 


o٤‏ المجلد السابع 


عن أبي رافع» وقال , بعضهم: عن أبيه » عن أبي رافع ؛ وأرسيلة بعضهم . 
والأحاديثٌ التي جاءت في نقيضه أسانيدها جيادٌ ليس في شيءِ منها اضطرابٌ . 

قوله: « جارٌ الدَّارٍ أحق » قال في « شرح السَّئَةِ أ : ا اللْفظةٌ تستعمل 
فيمن لا يكونُ غيرةٌ أحقُ منه» والشّريك ذه الصّفةٍ أحقٌّ من غير ولس غيرةُ 
' أحنُ منهُ. وقد استدل بهذا القائلونَ بثبوتِ الشفعة للجار. وأجابّ المانعود بأنه 
محمول على تعهدهٍ بالإحسانٍ والبرٌّ بسبب قرب داروء كذا قال الشَّافعىُ 
ولا يخفئ بعدهُ» ولكنّهُ ينبغي أن يُقِيّدَ بما سيأتي من اتاد الطريق» ومقتضاة 
عدم ثبوتٍ الشفعة بمجرّدٍ الجوارٍ. 

قوله: « أحقٌ بسقبه » بفتح السّين المهملة والقافٍ وبعدها با موحدة» ويُقال 
بالصَّادٍ المهملة بدل السين ا ويجورٌ فتح القافٍ وإسكانها: وهو القربُ 
الا وقد استدل بهذا الحديث القائلونَ بثبوتِ شفعة الجار. وأجابَ 
الا ا قال الى لبين :فى :هذا الحديك: دك الب 
فيحتملٌ أن يكونّ المرادُ به الشفعةٌء ويُحتملٌ أن يكو أحقٌّ بالبرٌ والمعونة. 
اكير 

وين بنذ هذا العمل لاا بنذ فر لل لاجد نها شرك 
والأولى الجوابُ بحمل هذا المطلق على المقيّدِ الآتي من حديثِ جابر. لا 
يقال : إن نفي السرك فيها يدل على عدم اتحادِ الطريق فلا يصح تقييدة بحديثِ 
جابر الآتي ؛ تشقون ا الشركة عن الأرض لاعن ظريقهاء ولو سلمَ 


.)۲٤١/۸( «شرح السنة»‎ )١( 


كتاب الشفعة Yoo‏ 


عدم صحة التَقيْدٍ باتحادٍ الطريقٍ فأحاديثٌ إثباتِ الشُفعة بالجوار مخصّصةٌ بما 
سلف» ولو فرض عدمٌ صشَّةٍ التخصيص للتُصريح بنفي الشركة فهيّ مم ما فيها 
من المقالٍ لا تنتهضٌ لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي لِيسَ 
بمشارك كما تقدّمَ . ۰ 


04- وَعَنْ عَمْرِو بن الشَرِيدٍ قَالَ: وَقَفْت عَلَى سَعْدٍ ن أبي وَقْاصِ 
نحا مور ب مَحْرَمَة َم جَاءَ أبُو رَافِع مول اللي بك فَقَالَ: يا سَعْدُ 
ابتَعْ مني يي في دارك. كَمَالَ سَعْدٌ: وَالله ما أََتَاعُهَا. فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّه 
َتبَْاعنَهَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللّه ما أَزِيدُكٌ عَلَى أَرْبعَةِ آلافٍ مُتَجمَةِ أو مُقَطَعَةٍ. 
قال و راقع : لَقَدُ أَعْطنَت با حَمسَمائَة ديئار, وَلَوْلَا أنّي سمغت 
رَسُولَ الله يله يَقُولُ : « الْجَارُ أَحَقُ ِسَقَبهِ » مَا أعْطيُكها بأَرْبعَة آلافي وَأَنا 
أَعْطَئ بها حَمْسَمِائة ديار . َأغطاعا إِيَاهُ. رَوَاهُ المُخَارِيُ”" . 


توله: ١‏ ابتع مني بتي » بلفظ التَثنيةء اى : البيتين الكائنين في دارك . قوله: 
« فقال المسورٌ » في رواية أن ا نان المسورٌ أن يُساعدهٌ على ذلك . 
توله: ١‏ منجّمة أو مقطعة » شك من الرّاوي» والمرادُ موْجلةٌ على أقساط 
معلومة. توله: ١‏ أربعةٌ آلافٍ » في رواية للبخاريٌ في كتاب ترك الحيل من 
( صحيحه): ١‏ أربعمائة مثقال » وهوّ يدل على أنَّ المثقال إذ ذاكَ كان بعشرة 
دراهم . والحديثٌ فيه مشروعيّةُ العرض على الشَّرِيكِء وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك . وفيه أيضًا ثبوثُ الشفعة بالجوار» وقد سلف بيانة. 


5 0/۹) «(° -١١/6( ااصحيح البخاري»‎ 21١) 


56 المجلد السابع 


معت الْحَبّر - وَاللّه َعْلَمُ - إِنَمَا هُوَ الْحَثْ عَلَى عَرْضٍ الْمَبِيع قبل ابيع 

ا لس ل مِنْ الزَّبُونِ كما فْهِمَهُ الرّا وي فَإِنَهُ غرف بمَا 
سَمِعَ . انتهئ . 

الزين:: الدّفْعْ» ويُطلقٌ على بيع المزابنة وقد تَقدّمَ وعلئ بيع المجهولٍ 
لمعي لون سبو برعلل يع O‏ الي لا بيقر E‏ 
10 اس الات اف اال مون 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ ن ابي سُلَيِمَانَه عَنْ عَطَاءء عَنْ جَابرٍ قَالَ: 
قال التب ككل : « الْجَارٌ أَحَقْ بشْفْعَةٍ جَارءِ يُنْتَظرُ با وَإِنْ کان عَائَِا إذا كانَ 
طَرِيقُهُمَا وَاحدا» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اسان : 

الحديثُ حسّنهُ التّرمذىّء قالَ: ولا نعلمُ أحدًا روئ هذا الحديتٌ غير 
عبدٍ الملكِ بن أبي سليمانَ» عن عطاءء عن جابرِء وقد تكلم شعبةٌ في 
عبد الملك من أجل هذا الحديث» وعبدٌ الملكِ هو ثقةٌ مأمونٌ عند أهل 
الحديث . انتهئ . وقالَ الشَّافعِيُ : نخافٌ أن لا يكونَ محفوظا وقال التُرمِذي : 
سألت محمد بنَ إسماعيلَ عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواة عن عطاءٍ 


غير عبد الملك تفرد به» ويُروىئ عن جابر لدف هذا انه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۰۳/۳)» وأبو داود (۱۸١٣۳)ء‏ والترمذي (۱۳۹۹)» وابن ماجه 
(494). 
وراجع : "تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (1174)» و «علل الترمذي الكبير؛ (ص7١5)؛‏ 
و «الإرواء» .)١6175(‏ 


كتاب الشفعة Yo‏ 


قال الصف رتخمة الله تعالرن : 

وَعَبْدُ المللك هذا فة امون ولك قن أن علئه هذا الكدبك. قال 
شغْبة : سَهَا فيه عَْدُ الْمَِكِ فَِنْ رَوَى حَدِيئًا مله طَرَحْتُ حديئة. نم ترك 
SS‏ منز . وَقَالَ ابن مَعِينِ: لَمْ 
يروه غَيِرُ عَْدِ الْمَلِكِء وقد انكو عليه قُلْتٌ: ُقَوَي ضَعْفَهُ رِوَايةُ جَابر 
الصَّحِيِحَةٌ الْمَشْهُورَةٌ المَذْكُورَةُ في أَوَّلٍ ا انتهيل . 

ولا يخفئ انه لم يكن في شيء من كلام هؤلاءِ الحمّاظٍ ما يقدحُ بمثله» وقد 
احتجّ مسلمٌ في ١‏ صحيحه » بحديث عبدِ الملكِ بن أبي سليمانَ» وأخرجٌ له 
أحاديتٌ» واستشهد به البخاريٌ ولم يُخْرّجا له هذا الحديتٌ. 

قوله : ١‏ يُنتظرٌ بها » مبنىٌ للمفعولٍ. قال ابنْ رسلانَ: يحتمل انتظارٌ الصَّب 
بالشفعة حى يبلعّ. وقد أخرج الطبرانيّ في ١‏ الصّغْيرٍ » و« الأوسط )”2 عن 
جابر أيضًا قال : قال رسول اللّه ية : ١‏ الصَّبئْ على شفعته حنَّى يدرك فإذا 
أدرك فإن شاءً أخدّ وإن شاءَ ترك ». وفي إسناده عبدٌ الله بُ بزيع. 

ترله: « وإن كان غائبا » فيه دليل على أنَّ شفعة الغائب لا تبطلٌ وإن تراخي» 
وظاهرٌ أنه لا يجب عليه السَّيدُ م من به الطلت أو الت برسول: كما قال 
عالق aE a EST Ey‏ أيّام فما 


دونهاء وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب. 


.)5150( أخرجه: الطبراني في «الصغير» (۲۸/۲)ء وفى «الأوسط»‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


4ه" المحلد السابع 


توله: ١‏ إذا كانَ طريقهما واحدًا » فيه دليلٌ على أنَّ الجوارٌ بمجرّده لا تثبتٌ 
به الشّفعةٌُء بل لابدٌ معهُ من اتاد الطريق» ويُؤيّدُ هذا الاعتبارٌ قولهُ في حديثِ 
جابر وأبي هريرةً المتقدّمين: «فإذا وقعت الحدودٌ وصرفت الطرقٌ فلا 
شفعة ». وقد أسلفنا الكلامَ على الشفعة بمجرّدٍ الجوارٍ. 

فائدةٌ: من الأحاديث الواردةٍ في الشُفعة حديثٌُ ابن عمرّ عند ابن ماجه”") 
والبرّار بلفظ : «لا شفعةً لغائب ولا لصغيرء والشفعةٌ كحلٌ عقال ». وفي 
إسناده محمَّدُ بُ عبدٍ الرّحمن بن البيلماني ولهُ مناكيرٌ كثيرةٌ. وقالَ الحافظ : إِنَّ 
إسنادهُ ضعيفٌ جدّاء وضعَفةُ ابنُ عدىٌ» وقالَ ابنُ حبَّانَ: لا أصل لهُ. وقال 
أبو ززغة : منكر: وقال البيهقئ : اليس بثابت: 

وروئ هذا الحديتّ ابنُ حزم عن ابن عمرَ أيضًا بلفظ : « الشفعةٌ كحلّ 
العقال» فإن قئدها مكانة ثبت حقَةُ وإلّا فاللُومُ عليه »!© . وذكرهُ عبد الحقّ في 
« الأحكام » عنةُء وتعقَّبهُ ابنُ القطان أنه لم يروه في #المتلرن 6ه ولعلة في 
ر وال )م واخرع عند ازاف :مق فول جره إلا اه لمن 
واثبها ). وذكره قاسم بن ثاب في 9 دلائله ا ورواة القاضي أبو الطْيّب وابنٌ 
الصَّبّاْ والماورديٌ بلا إسنادٍ بلفظ : « الشفعةٌ لمن واثبها 76" أي : بادرَ إليهاء 
رك « الشفعةٌ كنشط عقالٍ». 


.)۲٠۰۰( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 


(؟) أخرجه: ابن حزم في «المحلئ» بمعناه (4/ 91). 
(۳) اخرجه: عبد الرزاق .)١55٠57/4(‏ 


كتاب اللقطة 4" 


2 
كاب اللْقَطة 
ل 
9 ۰ ت 


56 عَنْ جَابِر قال: رخص لا رَسُولُ الله ية في الْعَضَا وَالسّوْطٍِ 


0 


وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَْمَقِطَهُ الرَجْلُ يَنْتَفِعُ به. رَوَاهُ ايد واف ذاو : 

5١‏ وَعَنْ نس : ن الي كله مَرّ بتَمْرَةٍ في الطريقٍ فَمَالَ: لَوْلَا أي 
حاف أَنْ تَكُونَ مِن الصَّدَفَةَ لَأَكَلتُهَا. أخْرَجَاة” . 

وَفِيه إبَاحَةٌ الْمُحَفَّرَاتِ في الْحَالٍ. 

انف جابر فى إسناده المغيرةٌ بن زیاد» قال المنذري : تكلم فيه غير 
واحد. وفى « التّتقريب » : صدوق لهُ أوهامُ. وفى « الخلاصة »: وق وكيعٌ: 
وابنٌ معي وابنٌ عدي وغيرهم» وقال أبو حاتم : شيخ لا يُحتجح به. 

قوله : « اللقطةٌ » بضمْ اللّام وفتح القافٍ على المشهورء ل يعرف لمن 
غيرة» كما قال الأزهريُ. وقالَ عياض : لا يجوز غيرة. وقالَ الخليلٌ: هيّ 
بسكونٍ القافٍء وأمّا بالفتح فهو كثيرُ الالتقاط . قال الأزهريٌ: هذا الذي قالهُ 


)غ2( أخرجه: أبو داود c(۷)‏ من طريق المغيرة ة بن زياد» عن أبي الزبير عن جابر به. 
وقال عقبّة : : «ورواه شبابة» عن مغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» عن جابرء قال: 
كانوا-ولم يذكر النبي ةا . 
وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 1980): «في رفع هذا الحديث شك» وفي 
إسناده ضعف» . 
والحديث؛ ضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠١۵۸(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)۷١‏ و 231١/9‏ ۱۱۸). وأحمد (۳/ ۱۱۹ ۲۹۱). 


هو القياس» ولكنٌ الذي سمعٌ من العرب وأجمع عليه أهلٌ اللّخةٍ والحديثِ 
الفتح . قال الرّمخشري في « الفائقٍ »: ق والعافة ها قال في 
« الفتح )"'' : وفيها لغتان أيضّاء لقاطة ب م الام ولقطة ا قرله : 
« وأشباهه » يعني : كل شيءٍ يسير. 

ترله: ٠‏ يُنتفمُ به » فيه دليلٌ علئ جواز الانتفاع بما يُوجدُ في الطرقاتِ من 
المحمّراتِ ولا يحتالج إلى تعريف . وقيلَ: إِنَّهُ يجب النُعريفٌ بها ثلاثة أيام؛ لما 
أخرجةُ أحمدُء والطبرانئ» والبيهقي”"» والجوزجانة" - واللّفظُ لأحمدٌ - 
من حديثٍ يعلى بن مر مرفوعًا: « من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهمًا أو شبة 
ذلك فليعرّفها ثلاثة يام فإن كان فوقٌ ذلك فَلئِعرّفهُ سنّةَ يام » زاد الطبرانيٌ : 
اتن جا اا ی ا دوق ااذه عدون عب للدي يدق 
وقد صرّح جماعةٌ بضعفه» ولكّهُ قد أخرجَ لهُ ابنُ خزيمة متابعة» وروی عنه 
جماعاتٌ» وزعمٌ ابنُ حزم أَنّهُ مجهول» وزعمّ هو وابنٌ القطانِ أن يعلى وحكيمة 
اوكا سينا الحديك عن EEE‏ قال الحافط : وهو جت منهها ؛ 
لأدايعلن فسان و 

قال ابن رسلانَ: ينبغي أن يكونّ هذا الحديثٌ معمولا به؛ لأنَّ رجال إسنادهٍ 
ا ی ينيد لأن اریت مه 
هوّ الأصلٌ المحكومٌ به عزيمة» وتعريفٌ اللاث رخصةٌ تيسيرًا للملتقط؛ لال 
.)۷۸/٥( ٠ 0010‏ 


(۲) أخرجه: أحمد »)١77 /٤(‏ والطبراني ف في «الكبير» (۲۲/ ۲۷۳)» والبيهقي (5/ )۱۹٩‏ . 
)۳( وليس في «التلخيص» ۲/۳( عزوه للجوزجاني . 


كتاب اللقطة ۲۱ 


ع 


الملتقط اليسيرٌ يشق عليه انريف سنه مشفّةَ عظيمة بحيثٌُ يُؤدّي إلى أن أ 
لا يلتقط اليسيرّء والرُخصةٌ لا تعارض العزيمة» بل لا تكونٌ إلا مع بقاءِ حكم 
GRE‏ قورت امار E‏ 
عن أبي سعيدٍ « أن عليًا جاءَ إلى النّبِيّ بيا بدينار وجدهُ في السُوتي» فقال اسي 
ية : «عرّفهُ ثلانًا». ففعل فلم يجد أحدًا يعرف فقالَ: ١‏ كله ». انتهى . 


حا 


وينبغي أيضًا أن يُقيّدَ مطلقٌ الانتفاع المذكورٍ في حديث الباب بِالتَّعرِيفٍ 
بالكّلاثِ المذكورء فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلانا 
حملا للمطلقٍ على المقيّدِء وهذا إذا لم يكن ذلك الشَّىِءُ الحقيرٌُ مأكولاء فإن 
كانَ مأكولا جار أكلهُ ولم يجب التّعرِيفٌ به أصلًا كالتّمرةِ ونحوها؛ لحديث 
أنس المذكور؛ لاد الي 4ي قد بيّن أنه لم يمنعةٌ من أكل الثَّمرة إلا خشية أن 
تكونٌ من الصَّدقةَء ولولا ذلك لأكلها. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة زوج النَبِيّ بيه « أنها وجدت تمرةً فأكلتها 
ا الله الفنياة اد قال في ١‏ الفتح )20 : يعني : مها لو تركتها فلم 
تؤخذ فتؤكل لفسدت . قال: وجوارٌ الأكل هو المجزومٌ به عند الأكثر . انتهئل . 

ويُمكنٌ أن يُقال: إِنَهُ بيذ حديتٌُ النّمرةِ بحديث التّعرِيفٍ ثلانًا كما قَيّدَ به 
حديثٌ الأنتفاع ولكثها لم تمر للمسلمين عادةٌ يمل ذلك وأيضا الاه من 
قوله بيا : « لأكلتها » أي : في الحالٍ. ويبعدُ كل البعدٍ أن يريد يل لأكلتها بعد 
انريف بها ثلانًا . ش 


.)۱۸١۳۷( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.) هم «الفتح) (0/ كم‎ 


0 المحلد السابع 


وقد اختلفٌ أهلٌ العلم في مقدار التّعرِيفٍ بالحقير» فحكئ في « البحر ٠»‏ 
عن زيدٍ بن على والنّاصرء والقاسميّة» والشّافعيٌ ا عرف به سنة كا لکت 
00 عن المؤيد بالله . والإمام يحي » وأصحاب أبي حنيفة ا يعرف به 

ٿه آيام. واحتج ر الأوّلونَ بقوله يكَكلةِ: «عرّفها سنة » قالوا: ولم يفصل. 
واحتج لاون بحديث يعلى بن مرَّة وحديث علي وجعلوهما مخصصين 
لعموم حديث التعريف سنةًء وهو الصَّوابُ؛ لما سلف . قال الإمامٌ المهديّ : 
قلت : الأقوى تخصيصة بما مرّ للحرج. انتهى. يعني : تخصيص حديث السَّنةٍ 
1407- وَعَنْ عِيَاض بْن جِمَارٍ قَالَ: قال رَسول الله يككهِ: ‏ مَنْ وَجَدَ 
َة فليشهذ دوي عَذلِ أو لِيخفظ عَِاصَهَا وَوِكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاجِبْهَا 
لا يکتم فَهْوَ أحق پھاء وَإِنْ لم چئ صَاحِبْهَا فهو مال الله يوْتِهِ مَنْ 
يَشَاءُ » . رَوَهُ ا وابنْ ماجة ا" 

07 7- وَعَنْ رَيْدِ بن حالِدٍ: أن التي ا قَالَ : « لا يَأوِي الضَالَةَ إلا 
ضال ما لَمْ يُعَرفْهّا ». روه ا وَمُسْلِم". 

4- وَعَنْ رَيِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سْئِلَ رَسول الله 4ل عَنِ اللقطة : 
الذهَب وَالْوَرق» فَقَال: 2 اغرف وكَاءَمَا وَعِفْاصَهَاء ثم عَرفْهَا ا قن لَمْ 
تغرف فَاسْتَئْقِفَهَاء وَلْتَكن وَدِيعَةَ عِنْدَكَء فَإِنْ جَاءَ طالبُها يَوْمَا مِنَ الدذهرء 
)١(‏ «البحر» .)۲۸٤ /٥(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد »۱٦۱/٤(‏ 2»)557 وابن ماجه .)۲٠۰۵(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (٥/۱۳۷)ء‏ وأحمد .)١17/5(‏ 


كتاب اللقطة ۹۳ 


ادما اله اوسا عَنْ ضَالَةِ الإيل فَقَالَ: « ما لَك وَلَهَاء ن مَعَهَا 
جِدَاءَهَا وَسِقَاءَهَاء ثَرِدُ E‏ السَجَرَ حََّ يَجِدَهَا رَيُهَا». وَسَأَله 
عن الشاة فَقَالَ: «خُذها فَإِنّمَا هي لَكَ أو لأخيك أو لأب ». مف 
ا 

وَلْمْ يَقْلُ فيه أَحْمَدُ: « الذَّمَتُ أو الْوَرق ». 

وهو صَرِيحٌ في الْتَقَاط اَم . وفي رِوايَة : ١‏ فَإِنْ جَاءَ صَاحبها فُعَرَفَ 
عِمَاصَهًا وَعَدَدَمَا وَوكَاءَهَا َاعْطها باه ولا هي لَك ». رَوَاه مُنل". 

وَهُوَ دَلِيل عَلَى دُخُولِهِ في مِلکه وَإِنْ لَمْ يَفْصِدَهُ. 

5 وَعَنْ أبِي ن كب في حَدِيث اللّقطَةَ: أَنّ الي بي قَالَ: 
«عَرْفْهَاء فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرْكَ بعِدَتِهَا وَوعَائِهَا وَوكائها فأَعْطِهَا إِيَافُ وَل 
فَاسْتَمْتِعْ بها ». مُخْتَصَرٌ مِنْ eS‏ وَمَسْلِمء وَالتَرْمِذِيٌ". 

وَهُوَ ليل وُجُوبٍ الدع بالصّمَة . 

حديثٌ عياض بن حمارٍ أخرجة أيضًا أبو داودء والنّسائيُ» وابنُ حيَّانَ 29 
ولفظة: « ثم لا تكتم ولا تغيّبء فإن جاء صاحبها فهو أحنٌُ بهاء وإِلّا فهو 


»)۱۳٤ /٥( 050)ء )2 ومسلم‎ 215 /۳( )١59 ۰۳٤ /۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١١7/ 211١57/4( وأحمد‎ 

.)١"هر/ه( مسلم»‎ e (۲( 

(۳) أخرجه: : مسلم (0/ 01120 »)۱۳١‏ وأحمد (21777/65 ٧۷‏ والترمذي .)1١71/5(‏ 
وأصله عند البخاري (۳/ .)١55 2156 2١557‏ 

() أخرجه: أبو داود 2)١9/:9(‏ والنسائي في «الكبرئ» (5954)» وابن حبان (5895). 


٤‏ المجلد السابع 


مال الله تؤتيه هن يشاء ٤‏ : وفي لفظ للبيهقئٌ: « ثم لا يكتم وليُعرّف ». ورواة 
الطبرانيغ”"2 ولهُ طرق. وفي الباب عن مالكِ بن عمير عن أبيوء أخرجة 
أبو موسولا المديننٌ في « اليل ». 

قوله: « فليُشهد » ظاهرٌ الأمر يدل على وجوب الإشهادِ» وهو أحد قولي 
السافعيّ» وبه قال أبو حنيفة» وفي كيفيّة الإشهادٍ قولان: أحدهما: يُشهد أنه 
بساح برا بالاو الاي الال رو را 
والثّاني : يُشْهِدُ عل صفاتها كلها حى إذا مات لم يتصرف فيها الوارثٌ . 

وأشارٌ بعضٌ الشَّافعيّةِ إلى التَّوسّطٍ بِينَ الوجهين» فقال: لا يستوعبُ 
الصّفاتِ ولكن يذكرٌ بعضها. قال النّوويُ: وهو الأصحٌ. والنّاني من قولي 
النَّافِعِيٌ أَنَهُ لا يجبُ الإشهادٌ» وبه قال مالك وأحمدُ وغيرهماء قالوا: وإنّما 
يتحت احتياطًا؛ لان ابن يك لم يأمر به في حديث زيدٍ بن خالدِ» ولو كان 
واجبا لبيئة : 

ترله: « عفاصها » بكسر العين المهملة» وتخفيف الفاءء وبعدّ الألفٍ صادٌ 
مهملةٌ: وهوّ الوعاء الذي تكونُ فيه التَفقَةٌ جلدًا كانَ أو غيزة»: وقيلَ له 
العفاصٌ ؛ أخدًا من العفص : وهو الذي ؛ لان الوعاء يشن على ما فيه . وقد وقح في 
« زوائدٍ المسند » لعبدٍ الله بن أحمدَ في حديث أبِيّ : ٠‏ وخرقتها » بدل « عفاصها ». 

والعفاصٌ أيضًا: الجلدُ الذي يكونُ على رأس الفاوورة):زأنا الذي د 
فمّ القارورة من جلدٍ أو غيره فهو الام - بكسر الصّادٍ المهملةٍ - فحيث يُذكرٌ 


.)70/8/1١1( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


کتاب اللة ل “e‏ 


العفاصٌ مع الوعاء فالمرادٌ التّاني» وحيتٌ يُذكرُ العفاصٌ مع الوكاءء فالمرادٌ به 
الأول كذا في « الفتح 0 

والوكاءً - بكسر الواو والمدٌ -: الخيط الذي يش به الوعاء الذي تكونٌ فيه 
الق يُقالُ: أوكيتة إيكاءة فهو موكأء ومن قالَ: الوكا بالقصر فهو وهمٌ. 

توله: ١‏ فلا يكتم » أي: لا يجورُ كتمُ اللّقطةٍ إذا جاء لها صاحبها وذكرٌ من 
اا 

لو نوه فن اه دن و فال إن اط يلك اللقطة بعد أن 
یعرف بها حولا - وهو أبو حنيفةً - لكن بشرط أن يكونٌ فقيرّاء وبه قالت 
الهادويّةٌ» واستدلُوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث: ١‏ فهو مال الله » 
قازاة و يماك فرق ا 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه يجوز لهُ أن يصرفها في نفسه بعد التّعريف سواء 
كان غنيّا أو فقيرًا؛ لإطلاقٍ الأدلَة السّاملة للغنيٌ والفقير كقوله: « فاستمتع بها » 
وفي لفظ : « فهي كسبيل مالك » وفي لفظ : « فاستنفقها ») وفي لفظ : « فهيّ 
لك » وأجابوا عن دعوى أنَّ الإضافةَ تدل على الصَّرفٍ إلى الفقير بأنَّ ذلك لا 
دليلَ عليهء فإِنَّ الأشياء كلها تضاف إلى الله قال الله تعالى: «إوءَاتوهُم ين 
مال أله لى EE‏ [الثور: ۳۳]. 

تولد: « لا يأوي الضَّالَةَ ؛ إلخ . في نسخة « يُنوي » وهو مضارعٌ آوى بالمد» 
والمرادٌ بالضال من ليس بمهتد؟ لأن حى الصَالَة أن عرف بها فإذا اخذها من 
دونٍ تعريفٍ كان ضالاء وسيأني بقيّةٌ الكلام على هذا في آخر الباب. 


(۱)( «فتح الباري» .)81١/6(‏ 


۳۹٦‏ المجلد السابع 


توله: ١‏ اعرف عفاصها ووكاءها » الغرض من هذه المعرفة معرفةٌ الآلاتِ 
التي تحفظ فيها اللُقطةُ ويلتحق بما ذكرٌ حفظ الجنس والصّفة والقدر» وهو 
الكيلٌ فيما يُكال» والوزنٌ فيما يُوزْتُء والزَّرعٌ فيما يُزرع . 

وقد اختلفت الرّواياتُ» ففي بعضها: معرفةٌ العفاص والوكاء قبل التّعرِيفٍ 
كما في الرّواية المذكورة في الباب» وفي بعضها: النّعريفٌ مقدَّمٌ على معرفةٍ 
ذلك كما في رواية للبخاريٌ بلفظ  :‏ عرّفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها». 
قالَ النُوويُ”'©: يُجممٌ بينَ الرُوايتين بأن يكو مأمورًا بالمعرفةٍ في حالتين» 
فيعرفٌ العلاماتِ وقتّ الالتقاط حى يعلمّ صدق واصفها إذا وصفهاء ثم 
يعرفها مرّةٌ أخرى بعد تعريفها سنةٌ إذا أرادّ أن يتملّكها ليعلم قدرها وصفتها إذا 
جاو اها يعن ذلك قوذها إلبه؛ 

قال الحافظ”": ويحتملٌ أن تكونّ « ثم » في الرُوايتين بمعنى الواوء فلا 
تقتضي ترتيباء فلا تقتضي تخالفًا يحتالج إلى الجمع» ويُقَويهِ كونُ المخرج 
واحدًا والقصّةُ واحدةٌ» وإِنّما يحسنٌ الجمع e‏ كانَ المخرح مختلماء 
أو تعدّدت القصّةّء وليسٌ الغرضٌ إلا أن يقعَ التَّوْفُ والتّعريفٌ مع قطع النّظر 
عن أهُما يسبق . قالَ: واختلفٌ العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما 
الوجوبٌُ؛ لظاهر الأمرء وقيل: يُستحبُ. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط 
ويُستحبٌ بعدة. ) 


.)۲۳/۱۲( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
.)۸۱ /٥( (؟) «الفتح»‎ 


كتاب اللقطة 1Y‏ 


تولد: ١‏ ثم عرّفها » بتشديدٍ الرّاءِ وكسرهاء أي: اذكرها للئّاس. قال في 
«الفتح 6"'': قال العلماء: محل ذلك المحافلٌ كأبواب المساجدٍ والأسواقٍ 
وخر ونم يقول: من ضاعت له نفقةٌ ونحوّ ذلك من العبارات» ولا يذكهة 
شيئًا من الصفات . 

توله: ١‏ سنةً » الظاهرٌ أن تكونّ متوالية» ولكن على وجه لا يكونٌ على جهة 
الاستيعاب» فلا يلزمة التَعريفٌ بالليل ولا استيعابُ الأيّام بل على المعتادٍء 
فيُعرْفَ في الابتداءِ کل يوم مرَتينِ في طرفي النّهارِء ثم في کل يوم مره ثم في 
کل أسبوع مرَّة ثمّ في كلّ شهر» ولا يُشترطٌ أن يُعرّفها بنفسهء بل يجورٌُ له 
توكيل غیرو» ويُعرّفها في مكانٍ وجودها وفي غيره» كذا قال العلماء. وظاهرهُ 
أيضًا وجوبٌُ التّعرِيفٍ؛ لأ الأمرّ يقتضي الوجوب ولا سيّما وقد سمّى كَل من 

يُعرّفها ضَالَّا كما تقدَمَ . 

وفي وجوب المبادرةٍ إلى النّعريفٍِ خلاف مبناةُ: هل الأمرٌ يقتضي الفورَ أم 
ل وظاهرة أيضًا أنه لا يجب التّعريفٌ بعد السَنة» ونه قال الجمهورٌ». وادّعل 
في « البحر 6" الإجماعَ على ذلك . 

ووقعَ في رواية من حديث أبي عند البخاريٌ وغيره بلفظ: « وجدت صرَهَ 
فيها مائةٌ دينار» فأتيت اسي بي فقال: عرّفها حولا. فعرّفتها فلم أجد من 
يعرفهاء ثم أتيته ثانيًا فقال: عرّفها حولا. فلم أجدء ثم أتيته ثالنًا فقالَ: احفظ 
وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن جاءَ صاحبها وإلًا فاستمتع بها. فاستمتعت» 
فلق تعد یمک فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا». هكذا فى 


ث6 «الفتح» )° / (AY‏ , (۲) «البحر)» (0/ ۲۸۳-۲۸۲) . 


۲۹۸ المحلد السابع 


البخاريٌ» وذكرّ البخاري الحديثٌ في موضع آخرَ من (صحيحه) فزاد: « ثم 
أتيته الرَابِعةَ فقال: اعرف وعاءها » إلخ, قال في « الفتح 2١76‏ : القائلٌ : ١‏ فلقيتة 
بعد بمكةً » هو شعبةٌ» راقع كال اكلا الي حر عع E‏ وهو 
الرّاوي لهذا الحديثِ عن سويدء عن أب بن كعب. قال شعبةٌ: «فسمعته بعد 
ر معي قر ا عاق را روقدة ن ابو ارد 'الط الس ١‏ ف 
« مسندو» القائلَ: « فلقيتهُ » والقائلَ: ١‏ لا أدري »» فقال في آخر الحديثِ: 
قال شعبةٌ : فلقيتٌ سلمةً بعد ذلك فقالَ: « لا أدري ثلاثةَ أحوال أو حولا واحدًا» 
ومهذا تبيّنَ بطلانُ ما قالهُ ابن بال إِنَّ الذي شك هو أبئُ بن كعب» والقائل هو 
نور كلاه وق راموك قم بد بو كيار O‏ ولي 
« ثلاثةٌ أحوالٍ »» إلا حمّادَ بنَ سلمة فإنَّ في حديثه: ١‏ عامين أو ثلاثة ». 

وجمعَ بعضهم بِينَ حديثٍ أي هذاء وحديث زيدٍ بن خالدٍ المذكورٍ فيه سنة 
فقطء أن حديثٌ اشر عل مزيد الووع عن التََصِرّفٍ في الأقطة 
والمبالغة في التّعقْفٍ عنهاء وحديتٌ زيدٍ علئ ما لا بد منهُ. وجزمٌ ابن حزم 
وابنٌ الجوزي بأد الريادةَ في حديث أبن غلط» قال ابن الجوزي : ا 
لي أنَّ سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستمرٌ على عام واحدٍء ولا يُوَحْذُ إلا بما لم 
ذاك اقارالة جا يناك قزق رز اناف ارال قا يحؤتة أن كار كله عرت أن 
تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمرٌ ثانيًا بإعادةٍ النّعرِيفٍِء كما قال 
للمسيء صلاتة : « ارجع فصل فنك لم تصلّ». الا ول 
بعد هذا على مثل أبيّ مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم . 


)1غ( «فتح الباري» /٥(‏ ۷۹). (۲( «فتح الباري» (ه/ 8١‏ ). 


كتاب اللقطة ۲۹ 


قال المنذري: لم يقل أحدّ من أثمّةِ الفتوى إِنَّ اللّقطةٌ تعرَفُ ثلاثة أعوام إلا 
شريحٌ عن عمرّء وقد حكاهٌ الماورديُ عن شواذً من الفقهاء . وحكى ابن المنذر 
عن عمرّ أربعة أقوال: يُعرْفٌ بها ثلاثةَ أحوالٍ» عامًا واحدّاء ثلاثة أشهرء ثلاثة 
ام . وزاد ابن حزم عن عمرَ قولا خامسًا وهوّ: أربعة أشهر. قال في 
« الفتح 206 : ويحمل يحمل ذلك على عظم اللقطةٍ وحقارتها. 

توله: ١‏ فإن لم تعرف فاستنفقها » إلخ› ل 0 لا 
أدري هذا في الحديث أم هو شيءٌ من عندٍ يزيد مولئ المنبعث؟ يعني : الرّاويَ 
عن زيدٍ بن خالدٍ كما حكئ ذلك البخاريٌ عن يحيئ . قال ذ في « الفتح »: شاك فك 
يحيئ بِنُ سعيد هل قولهُ: «ولتكن وديعة عندهُ ») مرفوع أم لا؟ وهو القدرٌ 
المشارٌ إليه بهذا دون ما قبلهُ لثبوت ما قبلة في أكثر الرّواياتِ وخلوّها عن ذكر 
الوديعة› وقد جزمٌ يحي بنُ سعيدٍ برفعه مره أخرئ كما في « صحيح مسلم » 
بلفظ : « فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » وكذلك جزم برفعها ا 
عن سليمانَ» عن ربيعة عند مسلمء وقد أشارٌَ البخارىٌ إلى رجحانٍ رفعهاء 
فترجمٌ: بابٌ إذا جاءَ صاحبٌ الأّقطة ردَّها عليه؛ لأا وديعةٌ عندمُ» والمرادٌ 
بكونها وديعة أنه يجب ردّهاء فتجوزٌ بذكرٍ الوديعة عن وجوب ردٌ بدلها بعد 
الاستنفاق. لاما رديعة خقيفة e‏ تبقول عينها ؛ لأنَّ المأذونَ في استنفاقه 
لا تبقول عينة » كذا قال ابن دقيتٍ العيدٍ. قال : ويحتملٌ أن تكونّ الوارُ في قوله: 
« ولتكن وديعة » بمعنئ أو» أي: إِمّا أن تستنفقها وتغرمَ بدلهاء وإمّا أن تتركها 
عندك على سبيل الوديعة حى يجيء صاحبها فتعطيها إيّاه. 


)۱( «افتح الباري» /٥(‏ ۷۹) . 


ويُستفادٌ من تسميتها وديعة أا لو تلفت لم يكن عليه ضماما. قال في 
« الفتح 2'0: وهو اختيارٌ البخاريٌ تبعًا لجماعة من السَّلفٍ . 

توله: ١‏ فإِنَّ معها حذاءها وسقاءها» الحذاء - بكسر المهملةء بعدها ذال 
معجمةٌ مع المدٌ-: أي: خحمُّهاء والمرادٌ بالسقاء: جوفها. وقيلَ: عنقهاء 
وأشارٌ بذلكٌ إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على 
العطش» وتناولٍ المأكولٍ بير تعب؛ لطولٍ عنقهاء فلا تحتا إلى ملتقط . 

تولد: « لك أو لأخيكٌ أو للذّئب » فيه إشارةٌ إلى جواز أخذها كاله قالّ: هي 
ضعيفةٌ لعدم الاستقلالٍ معرّضةٌ للهلاكِء متردّدةٌ بين أن تأخذها أنتَ أو أخوك. . 
قال الحافظ : والمرادٌ به ما هو أعمْ ود فاا مقط الخد والمراد 
بالذّئب: جنس ما يأكلٌ الشَّاةٌ من السباع . وفيه حت على أخذها؛ لأنّهُ إذا علمَ 
ما إذا لم تؤخذ بقيت للذّئب كان ذلكَ أدعئ لهُ إلى أخذها. وفيه رد على ما 
روي عن أحمدّ في رواية أنَّ الشَّاةَ لا تلتقطاء وتمسّكٌ به مالك في أَنّهُ يملكها 
بالأخذٍ ولا تلزمهُ غرامةٌ ولو جاء صاحبهاء واحتجٌ على ذلك بأنّ اللي كلل 
سو بِينَ الذئب والملتقط» والذَّئبُ لا غرامةً عليه فكذلكٌ الملتقطء وأجيبَ 
بان الام لمعت مء لن الل لازيملك: 


وقد اعدو عل اه ل اة اهاقل أن باكلا الملتقط كان له احذهاء 
فدلٌ على أمّا باقيةٌ على ملك صاحبهاء ولا فرق بين قوله في اللقطة : « شأنك 
بها أو خذها» وبِينَ قوله: هي لكَ أو لأخيك أو للذّئب» بل الأول أشبة 


عو 


بالتّمليك؟ لأَنّهُ لم يُشرك معة ذئبًا ولا غيره. 


.)٩۱/٥( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب اللقطة ۲۷۱ 


ترله: « فإن جاءَ أحدٌ يُخبرك “إلخ . فيه دليل على أنه يجورٌ للملتقط أن يرد 
اللّقطةٌ إلى من وصفها بالعلاماتِ المذكورةٍ من دون إقامة البينةء وبه قال المؤيّدُ 
ال والإمامُ يحي وبعض أصحاب الشّافعيٰ» وأبو بكر الرَازِيُ الحنفي» 
قالوا: لاله يجورُ العمل بالظَّنّ لاعتماده في أكثر الشّرِيعةَء إذ لا تفي اليه إل 
الط ويه قال مالف وأحمد. وحكئ في « البحر )"") عن القاسميّة 
والعنية» AOL ENE SAY N SFE‏ 
هو مدع فلا تقبل . وحكى في « الفتح 7" عن أبي حنيفةً والشّافعٌ : أله يجوز 
له الرَدٌ إلى ا وو ولا يُجبِرُ على ذلك إلا ية . 

قال الخطابيّ: إن صححت هذه اللّفظةُ - يعني : قولهٌ: « فإن جاءَ صاحبها 
يُخبرك » إلخ - لم يجز مخالفتهاء وهيّ فائدةٌ قوله: اعرف عفاصها» إلى 
آخروء وإِلّا فالاحتياطٌ مع من لم ير ارد إلا بالبيّةِ. قالَ: ويتأوّلونَ قوله: 
« اعرف عفاصها » على أنه أمرهُ بذلك لملا تختلط بمالهء أو لتكونً الدّعوى فيها 
خلومة) وذكرٌ غيرهُ من فوائدٍ ذلك أيضًا أن يعرف صدق المدّعي من كذبه 
ون فيها تنبيهًا على حفظ المالٍ وغيره وهو الوعاء؛ لأنَّ العادةً جرت بإلقائه إذا 
أخذت التّفقة» وأنّهُ إذا نبّهَ على حفظ الوعاء كان فيه تنبية على حفظ النُفقةِ من 
باب الأولئ . قال الحافظ : قد صحّحت هذه الرّيادةٌ فتعيّنَ المصيرٌ إليها . انتهئن . 

وهذا هو الحق فتردُ اللّقطةٌ لمن وصفها بالصَفاتِ التي اعتبرها الشّارع . وكا 
إذا ذكرٌ صاحبُ اللّقطةٍ بعض الأوصافٍ دون بعض كأن يذكرٌ العفاص دون 


* 


الوكاءء أو العفاصٌ دون العددء فقد اختلفٌ في ذلك فقيل : لا شيءَ له إلا 


.)۷۹ /٥( افتح الباري»‎ 020 .)۲۸۱ /٥( «اليحر»‎ )١( 


¥۲ المحلد السابع 


بمعرفة جميع الأوصافٍ المذكورة. وقيل : تدفع إليه إذا جاءَ ببعضهاء وهو ظاهر 
التعديق الأول وظاهره أيضًا أن مجرّد الوصفِ يكفي ولا يُحتاجٌ إلى اليمين» 
وهذا إذا كانت اللُّقطةٌ لها عفاصٌ ووكاءٌ وعددٌء فإن كان لها البعض من ذلك 
فالطّاهرُ أنه يكفي ذكرةُ» وإن لم يكن لها شي من ذلك فلابدٌ من ذكرٍ أوصافٍ 
مختصّةٍ بها تقومٌ مقام وصفها بالأمور التي اعتبرها الشَّارعٌ . 

ترله : ١‏ إلا فاستمتع تع بها » الأمرٌ فيه للإباحة» وكذا في ترله: « فاستنفقها ). 

وقد اختلفٌ العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللّقطةٍ بعد تعريفها سنةٌ ڈ 
اا ا دتعت اتور إن ووت ا إن كانت 
الع موجودة» أو البدل إن كانت استهلكتة وخالف:فى: ذلك الكرابيسي 
صاحبٌ الشّافعيٌ ووافقهٌ صاحبةُ البخاريُ وداودٌ بن علي إمامُ الظاهريّة» لكن 
افق :اود الجمهور إذا كانت العين قائمة : 

ومن أدلّةِ قول الجمهور ما تقدَّمَ بلفظ : « ولتكن وديعةً عندك. فإن جاء 
طالبها » إلخ» وكذلك قولهُ: «فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها » إلخ› 
وقي رواية للبخاريٌ من حديث ا خالد: « فاعرف عفاصها ووكاءها ثم 
كلهاء فان جاءَ صاحبها نأذها إليه » ی بدلها؛ لان العينَ لا تبقئ بعد أكلها 
وفي رواية لأبي داود"“: ١‏ فإن جاء باغيها فأدّها إليه وإلّا فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثمّ كلهاء فإن جاء باغيها فأدُها إليهِ » . فأمرٌ بأدائها إليه قبل الإذنٍ في 
أكلها وبعدةُ. وفي رواية لأبي داود”"' أيضًا: ١‏ فإن جاءَ صاحبها دفعتها إليهء 
وإَِّا عرفت وكاءها وعفاصها ثمّ اقبضها في مالك فإن جاءَ صاحبها فادفعها 


.)۱۷١۷( أخرجه: أبو داود‎ )۲( .)١7/١05( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب اللقطة يفف 


إليه ؛. والمرادُ بقوله: « اقبضها في مالك » اجعلها من جملةٍ مالك» وهو بالقافٍ 
وكسر الباء من الإقباض . 

قال ابنُ رشدٍ: افق فقهاء الأمصار ومالك والتَّوريُ والأوزاعيُ وأبو حنيفة 
والشَّافْعيُ أنَّ لهُ أن يتصرف فيهاء ثم قالَ مالك والشّافعيٌ : له أن يتملّكها وقال 
أبو حنيفة : لیس له إلا أن يتصدَّقَ بها وروي مثلُ قولهِ عن علي وابن عبّاس 
وجماعةٍ من النَّابِعينَ. وقالَ الأوزاعيٌ: إن كان مالا كثيرًا جعلهُ في بيتِ الما 
وروي مثلُ قول مالك والشَافعيٌ عن عمرٌ وابن مسعودٍ وابن عمرٌ وکلهم متمق 
على أله إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهلَ الظاهر. انتهئ. 

قال في « البحر 376 : ماو ت الملتقط إجماعًا إلا لتفريط أو 
جناية؛ إذ هو أمِينُ حيثٌ لم يأخذ لغرض نفسدء فإن جنئ أو فرّط فالأكثز 
الخبرٌء ولم يذكر وجوبّ البدل. قلنا: أمرّ عليًا عد بغرامة الذينار في الخبرٍ 
المشهورء وخبركم محمول على من أيسّ من معرفة صاحبها. انتهئ. 

وحديثُ علي الذي أشارٌ إليه أخرجة أبو داود"“ عن بلالٍ بن يحيئ بن 
العبسيٌ عنة « أَنّهُ التقط دینارًاء فاشترئ به دقيقًاء فعرفةُ صاحبٌُ الدقيتي» فردٌ 
عليه الدينارٌ فأخذهُ علي فقطعَ منة قيراطين» فاشترى به لحمًا » قال المنذری : 
في سماع بلالِ بن يحيئ من علي نظرٌ. وقال الححافظ ؛ إسنادة حسرٌ . 

ورواهُ أيضًا أبو داود” "' عن أبي سعيدٍ الخدريّ « أنَّ علي بنَ أبي طالب وجدَ 
دينارًا فأتئ به فاطمةً» فسألت عنهُ رسول الله يل فقال : هوّ رزق اللّهء فأكلٌ منه 
)١(‏ «البحر» (581/6). 
(۲) أخرجه: أبو داود .)١9/1١6(‏ (۳) أخرجه: أبو داود .)۱۷۱٤(‏ 
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رسول الله ية وأكل على وفاطمةٌ» فلمًا كان بعد ذلك أتتهُ امرأةٌ تنشد الدينان 

وأخرجة أيضًا أبو داود”'' من وجه آخْرٌَ عن أبى سعيد وذكرةٌ مطؤّلاء وفى 
إسنادهِ موسىئ بن يعقوب الرَّمعيُ» ونه ابِنُ معين» وقال ابنُ عديٌ: لا باس 
به وقال السات ليس: بالقوي: 

وروئ هذا الحديك الشَّافعِيُ عن الدّراورديّ» عن شريك بن أبي نمر» عن 
عطاءِ بن يسار» عن أبي سعيدٍء وزاد « أَنّهُ أمرهُ أن يُعرّفَهُ » ورواهُ عبد الرَرّاق من 
هذا الوجه وزاد: « فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيّام » وفي إسنادٍ هذه الرّيادة 
أن كزين أو رسييزة :وهر يفت عدا 

وقد أعلّ البيهقيٌُ هذه الرّواياتِ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط 
السَّنةٍ في النّعرِيفٍِء قال: ويُحتمل أن يكون إِنّما أباح لهُ الأكلّ قبل النَعرِيفٍ 
بالاضطرار. ٠‏ 

5- وَعَنْ عَبْدٍ الّحْمَن بن عْثْمَانَ قال : ١‏ نَهَى رَسُولُ الله ية عَنْ 
َقَطَةٍ الْحَاجٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومنل“ . 

وَقَدْ سَبَْقَ قَوْلَهُ في بَلَدِ مَكة: « ولا تَجِلْ لَقَطَنْهَا إلا لِمُعَرْفٍ ). 

وَاحْتَجّ هما مَنْ قَالَ: لا تملك لْقَطَهُ الحَرّم بِحَالٍ بَلْ تعر “ف أبَدَا 


الحدية لاني قد سبق في باب صيدٍ الحرم وشجره من كتاب الحج . 


(۱) أخرجه: أبو داود )۱۷١١(‏ عن سهل بن سعد وليس عن أبي سعيد. 
(90) اک مسلم .)١9//6(‏ وأحمد (۸۳ .)٤۹۹‏ 


كتاب اللقطة مف 


ترلد: « هى عن لقطة الحاجٌ » هذا النَّهُِ تأوَّلهُ الجمهورٌ بأنّ المرادَ به النّهِيْ 
عن التقاط ذلك للملكِء وأمّا للإنشادٍ بها فلا بأسّ» ويدل على ذلك قولهُ في 
الحديثِ الآخر: «ولا تحلُ لقطتها إلا لمعرّفٍ» وفي لفظ آخرّ: «ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد». 

ترلك: « إلا لمعرّفٍ» قد استشكل تخصيص لقطة الحاجٌّ بمثل هذا مع أن 
التَعريفٌ لابدّ منهُ في كل لقطة من غيرٍ فرق بِينَ لقطة الحاجّ وغيره. وأجيبَ 
عن هذا الإشكال بأنَّ المعنئ أنَّ لقطةً الحاج لا تل إلا لمن يُرِيدُ التَعريفَ فقط 
من دونٍ تملّكِ» فأمًا من أرادَ أن يُعرّفها ثم يتملّكها فلا. 

وتندقيت الو ا أن القهلة ترك و و 
قال في « الفتح 7" : وإِنَّما اختصت بذلك عندهم لإمكانٍ إيصالها إلى أربابها ؛ 
لأا إن كانت للمكي فظاهة وإن كانت للآفاقيّ فلا يخلو أفقٌ غالبًا من وارد 
إليهاء فإذا عرّفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها . 

قال ابن بطَالٍ: وقالَ أكثرٌ المالكيّة وبعض الشّافعيّة : هيّ كغيرها من البلادٍء 
وإِنّما تخت مكةٌ بالمبالغة في التّعرِيفٍِ؛ لأنَّ الحا يرجم إلى بلده وقد لا 
يعودٌء فاحتاجٌ الملتقط لها إلى المبالغة في التَّعرِيفٍ. رتفح )بن الماش ا 
بظاهر الاستثناء؛ لاله نفى الحل واستثنئ المنشدٌ فدلَ على أن الحل ثابتٌ 
للمنشد؛ لأنَّ الاستثناة من النّفي إثباتٌ» قال : ويلزمُ على هذا أنَّ مكةٌ وغيرها 
سواءً» والسياق يقتضي تخصيصها. 


. (AA / °) «الفتح»‎ (1) 


۲۷٦‏ المجلد السابع 


قال الحافظ": والجوابٌُ أن الششخصيصٌ إذا وافقّ الغالبَ لم يكن له 
مفهومٌ» والغالبُ أن لقطةً مكَةَ لا ييأسُ ملتقطها من صاحبهاء وصاحبُها من 
وجدانها لتفرّقٍ الخلتٍ في الآفاقٍ البعيدة» فربّما داخل الملتقط الطّمعُ في 
تملّكها من أَوَّلِ وهلةٍ ولا يُعرّفهاء فنهئ الشَّارِعٌ عن ذلكٌ» وأمرّ أن لا يأخذها 
إلا من عرّفها. 

وقال إسحاقٌ بن راهويه: معن قوله في الحديث: « إلا لمنشدٍ» أي: من 
سمع ناشدًا يقول: من رأ كذا فحيئئلٍ يجورٌ لواجدٍ اللّقطة أن يرفعها ليردّها 
على صاحبهاء وهو أضيقٌ من قول الجمهور؛ لأنّهُ قيّدهُ بحالة للمعرّفٍ دونَ 
عالق وقر ذ تعلة قرنة : الازلا لعرقية) والسديف سف بعد 

وقد حكول في « البحر 0 عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحدٍ قولي 
الشَّافِعيٌ أنه لا فرق بينَ لقطة الحرم وغيرو» واحتجٌ لهم بأنَّ الأدلّةَ لم تفضّل 

61- وَعَنْ مُمْذِرِ بن جَرِير قَالَ: كنت مَعَ أبي جرير 00 في 
السَّوَادِ قرحت الْبَقَدْء قَرَأَى بَقَرَةَ أَلْكَرَهَاء فَقَالَ: ما هذه الْبَقَرَ؟ قَالُوا : بَقَرَةٌ 
ا َأمَرَ با مَطْرِدتْ حت حَنَى تَوَارَتْ» نم قال: سَمِعْتٌ التي َكل د 

قول : « لَا يوي الضَالَة إلا صان » روا خمد واو داو انى ماحد »6 

وَلِمَالِكِ في « الْمُوَطّا ' عن ابن شِهَاب قَالَ: كَانَث ضوَالَ الإبل في زَمَنِ 
)١(‏ «فتح الباري» /٥(‏ ۸۸). 


(۲) «البحر» /٥(‏ ۲۸۲). 
(۳) أخرجه: أحمد .»)۳٦۰ /٤(‏ وأبو داود (۱۷۲۰)»ء وابن ماجه .)596٠07(‏ 


كتاب اللقطة يفف 


عُمَرَ بن الْخَطَابٍ ابلا مُوَبلَةَ تناج لا يُمْسِكْهَا أَحَدَّء حى ذا کان عُفْمَانُ 
أَمْر بمَعْرقتهَاء كُمَ تبَاعٌ فَإذَا جَاءَ صَاجِبُهَا أطي مها“ . 

ديك منذر أخرجة أيضًا النّسائيٌُ» وأبو يعلئ» والطبرانيُ في ١‏ الكبير »”") 
والضَّياءُ في « المختارة »» ويشهد لهُ ما في « صحيح مسلم » من حديثِ زيدٍ بن 
عاد يرشط + للا ياوي القالة لقال E‏ 

توله: ١‏ عن منذرٍ بن جرير » يعني : ابنَ عبد الله البجليّ ء وقد أخرجٌ لمنذر 
مسلمٌ في الرّكاة والعلم من « صحيحه». 

تولد: « بالبوازيج » بفتح الباء الموحّدةٍء وبعدّ الألفٍ زاي معجمة» بعدها 
E‏ ا البلدانِ » ثم قالَ: كذا القت 
الرّواياتٌ فيه عند بي داود» قال: ولا أعلغ هذا الاسم وو ألا في هذا 
الحديث» وصوابةُ عندي الموازجٌ بالميم : وهو المحفوظ . قال : والموازج من 
ديار هذيل وهي متّصِلة بنواحي ا وقال ابن السّمعانيٌ : بوازيج بالباء 
الموحّدةٍ وبعدّ الألفٍ زاي : بلدةٌ قديمةٌ فوقّ بغدادٌ خرج منها جماعةً من العلماء 
قديمًا وحديئًا. وقالَ المنذريُ: بوازيجٌ الأنبار فتحها جريرٌ بِنُ عبد الله وبها 
قوم من مواليه» وليست بوازيجٌ الملكِ التي بينَ تكريت وإربل. 

تولد: ١‏ لا يأوي الضَالَةَ ؛ إلخ قد تقدّمَ ضبطهُ وتفسيرة» والمرادٌ بالصَّالّة هنا 
ما يحمي نفسه من الإبل والبقر ويقدرٌ على الإبعادٍ والماء بخلافٍ الغنم» 
فالحيوانٌ الممتنعٌ من صغار السّباع لا يجوز التقاطة» سواءً كان لكبر 1 


.)٤۷۳ص( «الموطأ»‎ )١( 
.)۲۳۷۸ »۲۳۷۷( (؟) أخرجه: النسائي (07/58)» والطبراني في «الکبیر»‎ 


۷۸ المجلد السابع 


كالبل والخيل والبقرء أو يمنع نفسة بطيرانه كالطيُور المملوكة» أو بنأيه 
كالفهود» ولا يجوز لغيرٍ الإمام ونائيه أخذها. 

ويُمكنٌ أن يميد مطلق هذا الحديثِ بما تقدّمٌ في حديث زيدٍ بن خالدٍ لقوله 
فيه: «ما لم يُعرّفها» ويكونُ وصف الذي يأوي الضَّالَةَ بالصَّلالٍ مقيّدًا بعدم 
التَعريفٍء وأمّا التقاط الإبل ونحوها فقد استفيدَ المنعُ من من قوله يكةِ: «ما 
لك ولهاء دعها ). 

ترلد: ١‏ مؤْبَّلةٌ ؛ كمعظمة› أي : كثيرةٌ منَّخذةٌ للقنية. وفي هذا الأثر جوارٌ 
التقاط الإبل للإمام» وجوارٌ بيعهاء وإذا جاءَ مالكها دفعَ إليه الإمامُ ثمنها. 


1 
يك يك :2 


ديزم خا دك 


كتاب الهبة والهدية 1۷۹ 


كِتَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَة 

باب افْتمَارِهَا إلى الَْبُولِ وَالْقَنْضٍ وَأَنهُ على ما يتَعَارَفهُ الاس 

۸“ عَنْ أبِي هُرَرة عر عن لني ياء قال : ١‏ لَوْ دُعِيتُ إلى كُرَاع اع أو 
ذِرَاع 0 هدي إِلَىّ ذِرَاعٌ 3 كُرَاعٌ لَقَبلْتُ » رَوَاهُ الْبْخَار 0 

48- وَعَن نُس قَالَ: قال رسول الله يكللة: « لو أَهْدِيَ إلى كُرَاعٌ 
لَقَبلتُ. ولو دعت عليه لأخنة» . زحد وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَة”''. 

في الباب عن أمّ حكيم الخزاعيّة عند الطَبراني”" قالت: ١‏ قلت: 
يارَسُولَ الله تكرهُ رد اللَطَفٍ؟ قالَ: ما أقبحة! لو أهديّ إلى كراعٌ 
لقبلت » . قال في « القاموس »: الأطفت الراك : اليسيرُ من الطعام . 

توله: « كتابُ الهبة» بكسر الهاءِ وتخفيفٍ الباءِ الموحدة. قال في 
« الفتح »: تطلقٌ بالمعنئ الأعمٌ على أنواع الإبراء وهو هبةٌ الدّين ممّن هو 
عليه . والصَّدقة: وهيّ هبةٌ ما يتمحَّض به طلبُ ثواب الآخرة. والهديّةُ : وهيّ 
ما يلزمُ لهُ الموهوبُ لهُ عوضة» ومن خصّها بالحياة أخرجَ الوصيّة» وهيّ تكونُ 
أيضًا بالأنواع الثّلائهء وتطلقٌ الهبةٌ بالمعنى الأخصٌ على ما لا يُقصدٌ له بدلء 
وعليه ينطبق قول من عرف الهبةً بأمًا تمليك بلا عوض . انتهئ . 
(١ (۱)‏ صحيح البخاري » 21/5 7/0 . 


(۲) أخرجه: أحمد (۲۰۹/۳)» والترمذي (۱۳۳۸). 
(۳) أخرجه: الطبراني ف في «الكبير» )11۲/۲( )4۲(. 


قولك: ) والهديّةٌ )ر بفتح الهاء وكسر الدّالٍ المهملة» بعدها باع مدد ثم 
تاءٌ تأنيث . قال فى « القاموس »: الهديّهٌ كغنيّة: ما أتحف به. 

نول «إلئ كراع» هو ما دون الكعب من الذَابّة وقيل هو اسم مكان. 
قال الحافظ : e‏ ویرد دیف ا وحديثٌ ا 
م م 8 
ذراعًا». هكذا في ١‏ الفتح )"'". 

والظاهرٌ أنَّ مرادهُ ية الحضٌ على إجابة الدَّعوةٍ ولو كانت إلى شيءٍ حقير 
كالكراع والذراع» وعلئ قبولٍ الهديّة ولو كانت شيئًا حقيرًا من كراع أو ذراع 
وليس المرادٌ الجمعٌ بِينَ حقير وخطيرء فإِنَّ الذراع لا يعد على الانفرادٍ خطيرًا 
ولم تجر عادةٌ بالدّعوةٍ إليه ولا بإهدائه» فالكلامُ من باب الجمع بِينَ حقيرين» 
وكونُ أحدهما أحقرٌ من الآخر لا يقدح في ذلك ومحيَّتهُ ية للذراع لا تستلزمُ 
أن تكونَ في نفسها خطيرةٌ» ولاسيّما في خصوص هذا المقام» ولو كان ذلك 
مرادًا لهُ اة لقابل الكراع الذي هوّ أحقرٌ ما دى ويُدعئ إليه بأخطرٌ ما يد 
ويُدعئ إليه كالشّاة وما فوقهاء ولاشكٌ أنَّ مرادهُ اة النّرَعيبُ في إجابة 
الدّعوة» وقبول الهديّة وإن كانت إلى أمر حقير» وفي شيءٍ يسيرء وقد ترجم 
البخارئُ لهذا الحديثِ فقال: بابُ القليل من الهديّة . 

وفي الحديثين المذكورين دليلُ على اعتبارٍ القبول؛ لقوله ككه: « لقبلت ) 


63 « الفتح ) (ه/ .)5١٠١‏ 


كتاب الهبة والهدية ۸۱ 


- وَعَنْ خََالِدِ بن عَدِيٌ: أنَّ النّىَ ييا قال: ١‏ مَنْ جَاءَهُ مِنْ أخيه 
مَعْرُوفٌ من غير إِشْرَافٍ ولا مَسْأَلةٍ 5 فَليَقْبَلَهُ ولا يَردَهُ؛ انما هُوَ رزق سَاقَهُ 


4 


ا 


AE 0‏ 
الله ليه ». رَوَاهُ أَحَمَدُا''. 


-١‏ وَحَنْ 0 ٿالَ: کاٽٺ أختي رُبّمَا تبني بِالشَيْءٍ 
إلى الب کي تُطرفَه إِيَاهُ فَبقْبَلهُ مني . 


L1 


2 o 5 5 5 ع را عر و‎ Ld 
ا ا‎ E 2 2 2 ¢ ا م‎ 
وفي لفظ: كانت تبعثني إلى النْبي 4 بالهَدِيّة فيقبلها. رَوَاهُمَا‎ 


VIL. of 
eed 


وَهُوَ دَلِيل عَلّى قَبُولٍ الْهَدِيَة برسَالَة الصَّبِىَ؛ لِأنَّ عَبْدَ الله بْنَ بُسْر كَانَ 
كَذَلِكَ مُدَةَ حَيَاةٍ رسول الله يكلل. 

5- وَعَنّ E‏ بت أي سل قَالَث: لما تَرَوْحَ ال د أ 
سَلْمَةَ قال لَهَا: « إِني مذ َد أَهُدَيْتُ إلى النَّحَاشِيَ حل وَأَوَاتىَ مِنْ 0 
ولا ری النّجَاشِىَ إلا قَدْ مَاتَء ولا ری هَدِبَتى إلا مَرْدُودَة فَإِنْ رُدثْ علي 
هى لَك »»ء قَالَتْ: وَكَانَ كما قال رَسول الله 6ل وَرْدْتْ عَلَيْهِ هَدِيَتْهُ 
اغى كل انرأ بن ابه أوقية شك وَأغطى أمْ َة بق اليك 
E‏ 
)١(‏ «المسند) .)55١/5(‏ 


(؟) «المسند » 2١88/5(‏ ۱۸۹). 
(۳) « المسند ») (5/ .)5١٠5‏ 


۸۲ المجلد السابع 


كتاب 0 ا المصيت ها خا o‏ به أن الهدية a‏ 
قبول؛ لقوله فيه: 7 فليقبلة ». 


.وتيت ند الله اده مرا انما الات قري و الک ول في 
مجمع الروائ ٠»‏ "“: ورجالهما - يعني أحمد والطبرانيٌ - رجال الصحيح› 

وله حي آخر أخرجة الطبرانيٌ في ١‏ الكبير »» وفي إسناده ه الحكم بن الوليدٍ» 
ذكرهُ ابن عدي في « الكامل »” "© وذكرٌ له هذا الحديك وقالَ: لا أعرف هذا 
الرّوائد » : و رجاله ثقات . 

وحديتٌ آم كلثوم أخرجة أيضًا الطبراني“» وفي إسنادو مسلمُ بن خالدٍ 
الرّنجى› و اض معين » وغيرة» وضعفة حماعة» وفى إسناده أيضًا 
أمٌ موسئ بنثُ عقبةًء قال في « مجمع الرّوائد “: لا أعرفهاء وبقيّهُ رجاله 
رجالٌ الصحيح . 

قوله: فى حديث خالد: « فليقبلة ) فيه الأمذ بقبول الهديّة والهبة» 
ونحوهما من الأخ في الذينِ لأخيهء والنّهِيُ عن الرَّدٌ لما في ذلك من ¿ جلب 
الوحشة وتنافر الخواطرء فإ التّهاديّ من الأسباب المورثة للمحبّة؛ لما أخرجة 
)١(‏ عزاه الهيثمي في « المجمع » )١47/5(‏ إلى الطبراني في « الكبير». 
(۲) « مجمع الزوائد» .)١47/4(‏ 
(۳) أخرجه: ابن عدي (؟5717/5). 


)٤(‏ أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (5؟81/1). 
)٥(‏ « مجمع الزوائد » (118/5). 


كتاب الهبة والهدية ا 


البخاريُ في « الأدب المفردٍ ». والبيهقيي» واب طاهر في « مسئدٍ الشهاب »» 
من حديثِ محمَّدٍ بن بُکير» عن ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» 
عن أبى هريرةً» عنة ڪي : « تهادوا تَحَابُوا » . ال ی وإسناده حسنٌ» 
وقد اختلف فيه على ضمام» فقيل : عنه» عن أبي قبيل» عن عبد اللَِّ ابن عمرٌ؛ 
أوردهُ ابنْ طاهرء ووز ي د الشهات لامع حدية عا لم « ادوا 
تزدادوا حًا ). وفي إسناده دي اال قال این طاهر : لا أعرفة» 
وأوردهُ أيضًا من وجه آخرَ عن أمٌ حكيم بنتِ وداع الخزاعيّة» وقال: إسنادة 
غريبٌ» وليسّ بحبَةٍ. وروى مالك 7 « الموطإ e‏ عن عطاءٍ الخراسانيٌ 
رَفَعَهُ: « تصافحوا يذهب الغلٌ. وتمادوا تحابوا وتذهب الشحناء » . 

وفى « الأوسط ۲“ للطبرانيٌ من حديث عائشةً : ١‏ تهادوا تحابُواء وهاجروا 
تورّثوا أولادكم مجدّاء وأقيلوا الكرامَ عثراتهم ». قال الحافظٌ”” : وفي إسناده 
نظرٌء وأخرجَ في « الشهاب » عن عائشةً: «تهادوا؛ فإنَّ الهدبّة تذهبُ 
الضغائنّ ». ومدارهُ على محمَّدٍ بن عبد النُورِء عن أبي يُوسفَ الأعشى» عن 
هشام» عن أبيه» عنهاء والرّاوي له عن محمَّدٍ هو أحمد بن الحسن المقري» 
قال الدّارقطنيئ : ليل فة وقال ابنُ طاهر: لا أصل لهُ عن هشام. وروا ابنُ 
حبَانَ في « الصعفاءِ “٤‏ من طريتي بكر بن بكَارِء عن عائذٍ بن شريح» عن أنس 


.)١159/5( أخرجه: البخاري فى «الأدب المفرد» (0414)» البيهقى‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» (۳/ ۳-۲ (. ١‏ 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» (ص: 055). 

(5) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الأوسط » (97710). 

.)1 0 «التلخيص الحبير» (م‎ )٥( 

(5) أورده ابن حبان في « الضعفاء » (۲/ ۱۸۷) طبعة حمدي عبد المجيد السلفي. 


A4‏ المحلد السابع 


بلفظ : « تبادوا؛ فإِنَّ الهديّةَ قلت أو كثرت تذهبٌ السَّخِيمةَ »» وضعَفةُ بعائِ 
قال ابن طاهر : تفرد به عائڈ. وقد رواهُ عنهُ جماعةٌء قال : ورواءٌ كوثرُ بن 
حکيم» عن مكحولٍ» عن ابن بالا مرسلاء كشوك ووو ال 
من ا أبي هريرةً « تبادوا؛ فإنَّ الهديّة تذهبٌ وحَرَ الصدر ». وفي إسناده 
أبو معشر المدنيُ تفرد به وهوّ ضعيف. وروا ابنُ طاهر في أحاديث 
«الشّهاب» من طريق عصممةً بن مالك بلفظ: «الهديّةُ تذهبٌُ بالسّمع 
والبصر ». ورواه ابن حبَّانَ في «الضعفاء )”© من حديث ابن عمرٌ م 
« تهادوا فإِنَّ الهديّة تذهبٌ الغلّ». وروا محمَّدُ بنُ الزغيزة وقال: لا يجوز 
الاحتجاح به» وقال فيه البخاريٌ : منكرٌ الحديثِ وروى أبو موسئ المدينيٌ في 
« اليل » في ترجمةٍ زعبل - بالرّاي» والعين المهملةء والباء الموحدة - يرفعة : 
١‏ تزاوروا وتهادوا؛ فإنَّ الرّيارة تبت الود والهديّةَ ذهب السّخيمةٌ » قال الحافظ : 
وهوّ مرسل» وليس لزعبل صحبةٌ . 

قول : ١‏ فَإنّما هو رزقٌ ساق الله إليه » فيه دليلٌ على أنَّ الأشياءً الواصلةً إلى 
العباد على أيدي بعضهم هيّ من الأرزاق الإلهّةِ لمن وصلت إليه» وإِنّما جعلها 
اللهُ جاريةٌ على أيدي العبادٍ لإثابة من جعلها على يدوء فالمحمودُ على جميع ما 
کان من هذا القبيل هوّ اللّهُ تعالى . ۰ 

قوله : ١‏ تطرفة ياه #بالطاء المعملة وال اء تعدا فا قال في « القاموس ٠‏ : 
الطرفةٌ - بالضّمٌ - الاسم من الطريفِ» والطارفٍ» والمطرفٍ للمال: 
المستحدث» قالَ: والغريبٌ من اللّمر وغيره. 


.)۲۸۸/۲( أخرجه: الترمذي (۲۱۳۰). (۲) «المجروحين»‎ )١( 


كتاب الهبة والهدية 9 


قوله: «فيقبلها» فيه دليل على اعتبار القبول» ولأجل ذلك ذكرهُ 
المصنّف. وكذلكٌ حديثُ أمّ كلثوم فيه دليلٌ أيضًا على اعتبار القبولٍ؛ لأنَّ 
الي يك لما قبض الهدية التي بعك يها إلى الجاشي بعد رجوعها؛ دل ذلك 
على أنَّ الهديّة لا تملك بمجرَّدٍ الإهداء» بل لا بد من القبول» ولو كانت تملك 
بمجرّدٍ ذلك لما قَبِضَها يَكيِ؛ لأا قد صارت ملكا للنّجاشيٌ عند بعثه ية مباء 
فإذا مات بعد ذلك وقبلَ وصولها إليه صارت لورثته. 

وإلئ اعتبارٍ القبولٍ في الهبة ذهب الشَّافِعيُ» ومالك والنّاصرٌء والهادويّةٌ 
والمؤيّدُ بالل في أحدٍ قوليه. وذهبٌ بعص الحنفئةء والمؤيّدُ بالل في أحدٍ 
قوليه إلى أن الإيجابَ كافٍ. وقد تمسّكَ بحديث أمّ كلثوم أحمدُ وإسحاقٌ» 
نالا في اة الى مات اق اهديا اله قل وصنولها إن كان مامتها رون 
المُهِي رجعت إليه» وإن كانَ حاملها رسول المُهدِى إليه فهيّ لورثته. 

وذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الهديّة لا تنتقلُ إلى المهدئ إليه إلا بأن يقبضها هو 
أو وكيلهُ؛ وقال الحسنٌ: اما مات فهيّ لورثة المُهدَى له إذا قبضها الرّسول. 
قال ابن بطَّالٍ: وقول مالكِ كقولٍ الحسن. وروئ البخاريٌ عن أبي عبيدةً 
تفصيلا بِينَ أن تكو الهديّةُ قد انفصلت أم لا؛ مصيرًا منهُ إلى أذ قبض الرّسولي 
يقوم مقامّ قبض المُهدِى إليه. 

وحديثٌ أمّ كلثوم هذا أخرجة أيضًا الطبرانيٌ» والحاكة” » وحسَّنَ صاحبُ 


« الفتح » إسنادة. 


.)188/5( والحاكم‎ ء)۸١‎ /۲١( أخرجه: الطبراني في « الكبير »؛‎ )١( 


۲۸٦‏ المجلد السابع 


ترله : « ولا أرى النّجاشي إلا قد مات » قد سبق في صلاةٍ الجنازة ما يدل 
على أن الي َة أعلم أصحابة بموتٍ النُجاشيٌ على جهة الجزم» وصلى هوّء 
وَهُمْ عليةءوتقدم أله رفع له نخشة حن شاهدة» وك ذلك يحالف ما وقع من 
تظدنه ية في هذه الرّواية . 

0ت وَعَنَ أن قا آي ابي كه بمَالٍ مِن الْبَْرَيْنِ كَقَالَ: 
« روه في الْمَسْجِدٍ ». وَكَانَ أَكُثَرَ مَالٍ أن به التي لا إذ جَاءَه الْعَبّاسُء 
َقَالَ: يا رسول اللَه» غطني ِي فَادَيْتُ تفي وَعَقِيلا. قَالَ: «خُلْ). 
لا م قال : مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إلي» 
قَالَ: «لا». قَالَ: ازئغة أت عَلي؛ قَالَّ: «لا». تئر مئه ي ذهب بقل 
َلْمْ يَرْفْعْهُ yT‏ زُفَعْهُ عَلَيّ ٠‏ قال : ولا قال : ازئغة نت 
عَلَّى. قَالَ: «لا2. فر مِنْهُ ْم اختَمَلَهُ عَلَى كَامِلِهء ثم انطَلَقَ› فَمَا رَالَ 
لني يا يُتبعَهُ بِصرَهُ حا حى خَفِيٍ عَلَِنَا عَجَبّا من حِرْصِه قَمَا قَامَ ان ككل 


000 


وَنَمّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 
وَهُوَ ديل عَلَى جَوَازِ النَفُضِيلٍ في ذوي الْقَرْبَى وَغيِرِهِمْء وَتَرْكِ تخميس 
المَيْءِء وَأَنهُ متَى كَانَ في الْعَِيمَة ذو رَحِم لِبَْض الْمَانِمِينَ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيِهِ. 
64- وَعَنْ عَائشَة : با بكر الصّديقَ کان تَحَلَهَا جَادَ عِشْرِينَ وَسْقَا 
مِنْ ماله بِالْعَابَِ» فَلَمّا حَضَرَتَهُ الْوَفَاةٌ قَالَ: يا بت إِنّي كنت تَحَلْتُكِ جَادٌ 
عِشْرِينَ وَسْقَّاء ولو كُنْتِ جَدَدْتِه وَاخْتَرَنْته كان لك ونما هُوَ ايوم مَالَ 
وَارِثْء فَاقتَسِمُوهُ عَلَى كِتّاب اللَّهِ. رَوَاهُ مَالِكُ فى « الْمُوَطإِ)9"' . 


.)519-478 «الموطأ» (ص‎ )۲( .)١١9-١١154/١1( » صحيح البخاري‎ « )١( 


كتاب الهبة والهدية YAY‏ 


جنيك خا روا :نالك من طريقٍ ابن شهاب» عن عروةٌء عن عائشة. 
وروی البيهقغ7١)‏ من طريقٍ ابن وهب» عن مالك وغيرهِ» عن ابن شهاب. 
وعن حنظلة بنَ أبي سفيانَ» عن القاسم بن محمّدٍ نحوةُ. 

ترله: ١‏ بمالٍ من البحرين » روى ابن أبي شيبة من طريقٍ حميدٍ بن هلال 
متشا أله كان مائة آلف وأنّهُ أرسلَ به العلاءٌ بن الحضرميٌ من حراج 
البحرين» قال: وهو أوَّلَُ حراج حمل إلى الى يا . 

وروى البخاريٰ في « المغازي ۸ من ج و بن عوفي: « أن اللي 
كله الح أهل البحرين» وأمّرَ عليهم العلاء بن الحضرميٌ» وبعت أبا عبيدة بنّ 
الجرّاح إليهمء فقدم أبو عبيدةً بمال» فسمعت الأنصارٌ بقدومه » الحديث. 
ا ا الاي بالمالٍ» لكن في « كتاب الْرُدَّةِ » للواقدي : أن ول 
العلاءِ بن الحضرميّ بالمالٍ هوّ العلاء بن جارية”" النََّفيُء فلعلَّهُ كان رفيق 
ا 

وما حديثٌ جابر : « أنَّ الى اة قال له : لو قد جاءَ مال البحرين أعطيتك » 
وفيه: « فلم يقدم مال البحرين حت مات الي لاو ٤‏ الحديت» فهر 
صحيحٌ» والمرادٌ به أنّهُ لم يقدم في السَّنةٍ التي مات فيها الب ل ؛ لأنّهُ كان 
مال خراج أو جزيةٍ» فكانٌ يقدمٌ في كل سنةٍ. 

قوله: «انثروة» أي: صبُّوهُ. قوله: ١‏ وفاديت عقيلا» أي : ابن أبي طالب 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ .)١07٠١‏ (۲) أخرجه: البخاري .)٠١8/0(‏ 
() وقع في «الفتح» :)017/١(‏ «حارثة» بدل «جارية»» وهو خطأء وراجع : «الإصابة» 


.)65١/4( 
.)۷١ /۷( أخرجه: مسلم‎ )5( 


۸۸ المجلد السابع 


وكانَ أسرّ مع عمّهِ العبّاس في غزوةٍ بدرٍء ويُقال: إِنّهُ أسرّ معهما الحارث بن 
نوفل بن الحارثِ بن عبدٍ المطلب» وأنَّ العبّاسٌ افتداةُ أيضّاء وقد ذكرٌ ابن 
زد كه دلت ترلك: ١فحثا»‏ بمهملة ثم متلق مفتوحة» والضَّميرُ في 
ثوبه يعودٌ على العبّاس . تولد: ١‏ يله ؛ بضمٌ أَوَّلهِ: من الإقلال» وهو الرَفعُ 
والحملٌ. توله: ١مر‏ بعضهم » بضِمٌ الميم وسكونٍ الرَّاءء وفي رواية: 
«اؤمر» بالهمز. قوله: « یرفعة » بالجزم ؛ او جوابٌ الأمر ويجورٌ الرّفعٌ أي : 
فهر يرفعة. والكاهلٌ بينَ الكتفين . قرلے : « يُتبعة» بضمٌ أوَّلهِ من الإتباع . 
قوله: «وثمَ منها درهم ) بفتح المثلثة : أي : هناك . 

وفي هذا الحديث بيان كرم النّبِيّ ية وعدم التفاته إلى المالٍ قل أو كثرّء 
وأنّ الامام ينبغي له أن يُقرٌق. مال المضالح في مستسقيهاء وأة يجوز للإمام أن 
ننه فى الد نا تعر دفي ا عيدةة سيره 1 

واستدل به ابنُ بطال عل جواز إعطاء الأصنافٍ من الزّكاقء» قال 
الحافظ”2: ولا دلالةَ فيه؛ لأنَّ المال لم يكن من الرَّكاوٍء وعلئ تقدير كونه 
منها؛ فالعّاسٌ ليسّ من أهل الرّكاةء فإن قيل: إِنَّما أعطاهُ من سهم الغارمينَ 
كما أشارَ إليه الكرمانيُ ن SE NTN o‏ 
الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح. انتهى . 

توله: «لم يعتق عليه » يُرِيدُ أنَّ العبّاسّ وعقيلا قد كان غنمهما النِيْ 6 
والمسلمونَ وهما رحِمَانٍ لني بيا ولعليٌ له ولم يعتقاء وسيأتي ما يدل 
على أنَّ هذا مرادُ المصنّفٍ كته في كتاب العتق في باب ما جاء فيمن ملك ذا 
ركم محري 


.)١1587/5( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الهبة والهدية 1۸۹ 


ولا يظهرُ لذكر هذا الحديثِ في هذا الموضع وجه مناسبة؛ فإنَّ المصئّفٌ 
ترجم لافتقارٍ الهبة إلى القبولٍ والقبض ونه E‏ يتعارفة النَّاسُء فإن أراد أنَّ 
قبضّ العبّاس قامٌ مقامَ القبولٍ فغيرُ ظاهر؛ لأنَّ تقدّمَ سؤاله يقومٌ مقامة» على أنَّ 
المالّ المذكورٌ في الحديثِ لم يكن لني ية حبّئ يكود الدع منهُ إلى العبّاس 
وإلئ غيره من باب الهبة» بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفتَء والنَبِيُ 
كله إِنّما تولّ قسمتة بين مصارفه. ۰ 

تولہ: «جادٌ عشرینَ وسقا ) بجيم وقد لالت دال وجل و 
اماماي ١‏ نه قري o e N‏ لق الد 
صرامٌ للخل . 

وهذا الأثرُ يدل على أنَّ الهبة نما تملك بالقبض؛ لقوله: « لو كنتِ جددته 
واحترثته كان لك » وذلك؛ لأنَّ قبض الّمرة يكونٌ بالجداد وقبضٌ الإرض 
بالحرث» وقد نقلَ ابن بطًال: اتاق العلماءِ أنَّ القبض في الهبة هو غايةٌ 
القبول» قال الحافظ : وغفلَ عن مذهب الشَّافعيٌ» فإنَّ الشَّافعِيّةَ يشترطونّ 
القبول في الهبة دون الهديّة . 

بَابُ ما جَاءَ في قَبُولٍ هَدَايَا الكَفّارٍ وَالْإهَدَاءِ لَهُمْ 

م كك قَالَ: أهدى كِسْرَئ لِرَسُولٍ الله كل قبل مِنه 

وَأَهْدَى لَه د َيِصَرٌ فَقَبِلَ ‏ مه ]» وَأَهْدَث لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبلَ مِنْهَا زوق ايده 


.) وقال : ( حديث حسن غریب‎ »)١61/5( أخرجه: أحمد(١/15غ2 05» والترمذي‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


۲۹۰ المجلد السابع 


1-0 - وَفِي حَدِيثِ عَنْ بال الْمُؤَذْنِ قَالَ: انَطَلَقْتُ حتى أنَينْهُ 5 
الى كل - وَإِذَا أَرْبَُ رَكَايْبَ مُتَاخََاتَ عَلَبِهِنٌ أَخْمَالْهُنَ فَاسْتَأُدَنْتُء فَقَالَ 
لي: ( شر ؛ فَقَدْ جَاءَكَ الله بقضائك ). قَال: « ألم ئَرّ الرَكَائْبٌ الْمُتَاخَاتِ 
الأَرْئمَ؟ » قَقْلْتٌ : َلّىء فَقَالَ: «إنَّ لك رقَابَهُنَ وَمَا عَلَبهِنَء فَإِنَّ عَليهنّ 

وة وَطَعَامًا أَهْدَاهُ e‏ ضهن وَافض دينك ». فَفَعَلْتُ. 


:جم 0 


مختصر لبي اود 5 


حديثٌ علي أخرجة رمي وأوردهُ في ١‏ التلخيص »” ولم يتكلم 
عليه ولم يذكرهة صاحب « مجمع الزُوائدٍ ؟ في باب : هدايا الكقار. [ وقد 
حسّنهُ النْرَمذَيُ» وفي إسناده ثويرُ بن أبي فاختةٌ وهو ضعيفٌ ]47 . 

وحديثٌ بلال سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» ورجال [ إسنادهٍ ثقاتٌ ] 47 
وهو ديك ظويل أوردة أبو داود في باب : الإمام يقبلٌ هدايا المشركينّ» 
من كتاب الخراج» وفيه: أن بلالا كان يتولّئ نفقة اللي ل وكا إذا أتى 
الي اه إنسانٌ مسلمًا عاريًا يأمرٌ بلالا أن يستقرض له البرة حى لزمتة ديُوقٌ 
اها عة رول ال ية بالأربع الركائب وما عليها). 

وفي الباب عن عبدٍ الرّحمن بن علقمة التَمَفِيٌ عند النّسائيٌ"'' قال : « لما قدمَ 
وفدٌ ثقِيفٍ قدموا معهم بهديّة» فقالَ اسن بل : أهديّةٌ أم صدقةٌ؟ فإن كانت هديّةٌ 
)١(‏ « السنن » (7”0660). (۲) أخرجه: البزار (۷۷۸). 


(۳) « التلخيص » (۳/ N .)١55‏ 
)٥(‏ «السنن» (۳/ )۱۷١‏ حديث رقم .)۰٥0(‏ 
(5) أخرجه: النسائي (۷4/0). 


كتاب الهبة والهدية ۲۹۱ 


تغها يُبتغئ مها وجه الله . قالوا: لا بل هدي فقبلها منهم ». وعن أنس عند 
ليخي . )0 أنَّ كل دُومة أهدى رول الله ا ا سندس ©2. 
ولابن داو : 7 أن ملك الرُوم أهدى إلى الي بيا مُستقة سندس فلبسها » 
الحديت. والمستقةٌ - بضمٌ الفوقائيّة وفتحها -: الفروةٌ الطويلة الكمّين» 
چیا سات دوعن ایی ايض عند ای داو ان ملك دی رن هنی لن 
رسول الله بي حلَّةَ أخذها بثلاثة وثلاثينَ بعيرًا فقبلها » 

وعن علي أيضًا عند الشَّيِحين*: « أن أكيدر دومة الجَندلٍ أهدئ إلى الي 
كه ثوب حرير فأعطاةٌ عليًا فقال: شَقَّقةُ بين الفواطم ' . وعن ابي حميد 
الكاعدق عند الا ان eT‏ لووك وأهدى ابنٌ 
العلماء للسى ية بردّاء وكتبّ له ببحرهم» وجاءَ إلى ا که رسول 
اج ا ا وای ا ا 

وفي مسلم" : ١‏ أهدى فروةٌ الجذامي إلى رسول الله اة بغلةٌ بيضاء ركبها 
1 _ 49 
يوم چين وعن بريدة عند إبراهيم الحربيّ وابن ن 3 وابن 
أبي عاصم : أن آم الفط أهفى ,رل وسول الله عله جارشن ويغلة ‏ فكان 
يركبٌ البغلةَ بالمدينة» وأحذّ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم» 
ووهبّ الأخرى لحسّانَ ». 
2000 أخرجه : البخاري (7/ 2)5١5‏ ومسلم .)۱١۱/۷(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .)٤٠١٤۷(‏ )۳( أخر جه : أبو داود .)5٠075(‏ 
(:) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۳)» مسلم (7/ .)١57‏ 


.)١50-1١05 /”( أخرجه: البخاري‎ )٥( 
.)١975( أخرجه: مسلم (177/6). (۷) أخرجه: ابن خزيمة‎ )1( 


4۲ المجلد السابع 


وفي « كتاب الهدايا ») لإبراهيم الحربيٌّ : « أهدئ يُوحنًا بن رؤبة إلى الى 
له بغلتة البيضاءَ » e‏ ووو 1 أن زود اقيق 


ا لحديتث . 
والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على جواز قبولٍ الهديّة من الكافرء 
ويُعارضها حديثُ عياض بن حمار الآتي» وسيأتي الجمعٌ بينها وبينة. 


TT TT‏ 6 ا عي 3 ا َه 
۷-- وَعَنْ أسَمَاءًَ بنت أبى بكر قالت: اتتنى أمى راغبة فى عهد 


ا 500 وه سد لكي ٤‏ ي اة 1 57 مه ا 9 
قرش وهي مش ركه › فسالت النبيّ 5 أصلهًا؟ قال : ١‏ نعم » . متمق عَلَيْه 
وَادَ الْبْخَارِىٌ : قال ابْنُ عَييئة : فَأَنْوَلَ الله فيها : جلا ھلک آله عن لذن 


و عير ع 


لم ميلو فة لن [الممتحة: ۸] وَمَعَْى رَاغبة : أي طَامِعَةَ تأي شَيعًا. 


م 2 ا 


۸- وَعَنْ عَامِر بْن عَبْدِ الله بن الرُبيِرٍ قَالَ: قَدِمَتْ فب 
عق الوق يق أشقد "هل اها اسا بِهَدَايَا ضِبَاب وَأقط “ و ا 


رهي ا َأَيْتْ أَسْمَاءُ أن تَقْبََ هَدِبْتَهَا وَتُدْخْلَهَا بَيتَهاء فَسَألّت اة 
التب يكل فَأنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى : 1 پنهنک آله عن اين لم يلوک فن 


- 27 


لين #6 [الممتحنة: ۸] إلى آخر الْآبَدَ كَأَمَرَهَا أَنْ تَفْبَلَ هَدِيْتَهَا وَأ تُدْخِلَهَا 
تا روا e‏ 


.)۲۱٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱۲۹/٤( ,)7١15‏ (۸/ 0)» ومسلم (۸1/۳). وأحمد (7/ 
:ل (Too FEV‏ 

(۳) فى الأصل: «سعد». 

)4( في الأصل و«المسند»: «وقرظ)» وسيأتي في الشرح التنبيه عليه. 

.)5/5( «المسند»‎ )٥( 


كتاب الهبة والهدية 5 


حديتٌُ عامر بن عبد الله بن الزبير ذكره المصئّفٌ هكذا مرسلا ولم يقل عن 
أبيه» وقد أخرجة ابنُ سعدء وأبوداود الطيالسئ» والحاكة”"2 من حديثٍ 
عبد الله بن الزْبِيرء وأخرجة أيضًا الطبرانيُ 2 اي وفي إسنادهما مصعبٌ بن 


ثابت فة عل وغيرة» وو اش جتان : 


ترلك: ١‏ أتتن تتني أمّي » في رواية للبخاريٌ في الأدب : « مع ابنها)» وذكر 
الربيرٌ أن اسم ت المذكورٍ الحارث بن مدرك بن عبِيدٍ بن عمرّ بن مخزوم. 
قوله: ١‏ راغبة » اختلفٌ فى تفسيره» فقيل ما ذكره المصئّفٌ من أنا راغبةٌ فى 
في تلحذة رن ای ع و في و 
الرَغبِةَ لو كانت في الإسلام لم تحتج إلى الاستئذان. وقيلَ: معناهُ راغبةً عن 

م ل م د ده 8 00 اه 00 

ديني. وقيل : راغبة في القرب مني ومجاورتي. ووقعَ في رواية لأبي داود 
« راغمة » بالميم» أي: كارهة للإسلام ولم تقدم مهاجرةً. قوله: ١‏ قالَ: 
نعم » فيه دليل على جواز الهديّة للقريب الكافر . 

والآية المذكورةٌ تدل على جواز الهديّةِ للكافر مطلقًا من القريب وغيروء 
ولا منافاةً ما بِينَ ذلك وما بين قوله تعاليل: ولا جد َم مودت ران وا 
لخر ودوت من حا أله وَرَسْوأةي [المجادلة: ؟؟] الاي فإمَا عامّةٌ في حقٌ 
من قاتلَ ومن لم يُقاتل» والاآية المذكورةٌ خاصّةٌ بمن لم يُقاتل» وأيضا البرُ 
والصلة والإحسانٌ لا تستلزمٌ النّحابٌ والتَّوادٌ المنهيّ عن . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود الطيالسي 2»)١11/54(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۸/ 557)» والحاكم 

(؟/2)585-586 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ 22١١7‏ وقال: رواه 


حل والبزار. 
(۲) أخرجه: أبو داود .)١53/4(‏ 


۹4 المجلد السابع 


ومن الأدلّة القاضية بالجواز قوله تعالى: ون جلهداك عل أن شر بى م 
E O EE‏ 
انشا دیف رسكي عبد اليشارق .ور « أن التي ية كسا عمرٌ حل 
فأرسل بها إلى أخ له من أهل مكّة قبل أن يُسلمَ ». 

قوله: « قال ابن عيينة » إلخ . لا يُنافي هذا ما رواهُ ابن أبي حاتم عن السَّدْيّ 
ترات و وض برو المع عن E SNE‏ 
سائر الكمَّارِ؛ لأنَّ السّببَ خاصٌ واللّفظَ عام فيتناولٌ كلّ من كان في معنى 
والدة أسماء» كذا قال الحافظء ولا يخفى ما فيه؛ لأنّ محل الخلافٍ تعيِينُ 
سبب ازول وعمومُ لظ لا يرفعةُ. وقيلٌ: إِنَّ هذه الآيةٌ منسوحةٌ بالأمر بقتل 
المشركين حَيتٌ وجدوا: 

تولك: ١‏ قتيلةٌ ) بضمٌ القافِ» وفتح الفوقيّة» وسكون التّحتيّة مصعَّرّاء 
ووقعَ عند الژبير بن بكار كان بفتح القافٍء وسكون التَحتيّةء 
ا ECE‏ 5 
أحمد : « زبيب وسمن وقرظ » ووقعٌ في نسخة من هذا الكتاب «قرظ » 
مكانَ « أقط ». قرله: «فأمرها أن تقبلَ هديّتها » إلخ. فيه دليل على جواز 
قبولٍ هديّةَ المشرك كما دلت على ذلك الأحاديثٌ السَّالفَةُ» وعلى جواز 
إتذاله ازل الممطلمين : 

8- وَعَنْ عياض بْن جِمَارٍ : أنه أهدَى لني كل هَدِيَة أو نَاقَهَ فَقَالَ 


.)١1١90-17١5 /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الهبة والهدية 0 


الب يه : « أَسْلَمْتَ؟ » قَالَ: لاء قَالَ: « إِنّي نهيب عَنْ رَبْدِ الْمُشْركينَ »“ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْد وَالتَّرْمذِيْ وَصَحَحَهُ . 

الحديثُ صحّحة أيضًا ابن خزيمة . وفي الباب عن عبد الرَّحمن بن كعب بن 
مالك عند موسئ بن عقبة في « المغازي » « أن عامرٌ بنَ مالك الذي يُدعى 
ملاعب الأسئَةِ قدمّ على رسول الله ية وهو مشركء فأهدى له فقال: إِنْي 
لا أقبلُ هديّة مشركِ » الحديتٌ. قال في « الفتح )”© : وال قات لذ انه 
مرسل» وقد وصلهُ بعضهم ولا يصح . 

تولك: ١‏ زبدٍ المشركين » بفتح الرّاي وسكون الموحّدة بعدها دال . قال في 
النف1" تون القن ا ا يزيد ةلكسر اوقا يد 
بالضَمْ- : فهو إطعام الأبد. 

قال الخطابئٌ : يُشْبهُ أن يكونَ هذا الحديثٌُ منسوحًا؛ لأنَهُ ية قد قبل هديّة 
غير واحدٍ من المشركينٌ . وقيلَ: إِنَّما رها ليغيظةُ فيحملة ذلك على الإسلام . 
وقيلَ: ردّها لان للهديّة موضعًا من القلب» ولا يجوز أن يميل إليه ل 
فردّها قطعًا لسبب الميل» وليس ذلك مناقضًا لقبولٍ هديّة النُّجاشيٌ وأكيدر 
5 والمقوقس ؛ لمم أهن کتاب» كذا في ١‏ النّهايةِ ». 

وجمع الطبريُ بِينَ الأحاديثٍ فقالٌ: الامتناعٌ فيما أهديّ له خاصّةٌ والقبولٌ 
فيما أهديّ للمسلمينَ. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ من جملةٍ أدلّةِ الجواز السَّابقةٍ ما وقعت 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١57/5(‏ وأبو داود (2)7001 والترمذي (لالا6١)»‏ والبزار 


)4£( والطبراني (44/۱۷) وال لبيهقو (7/۹). 
١؟)‏ » الفتح « )0| ,(YY*‏ )۳( » الفتح « )0/ (Y1‏ 


۲۹٦‏ ۰ المحلد السابع 


الهديّة فيه له ية خاصّة . وجمع غيرهُ بأنّ الامتناع في حقٌ من يريد بهديّتهِ الود 
والموالاة» والقبول في حقٌ من يُرجئ بذلك تأنيسة وتأليفة على الإسلام. قال 
الا هدا أفوئ و الدى ف ۰ 

وقيلَ: يمتنعٌ ذلك لغيرهِ من الأمراءء ويجورٌ لهُ خاصّة . وقال بعضهم: إِنَّ 
أحاديت الجوازٍ منسوخةٌ بحديث الباب عكسٌ ما تقدَّمَ عن الخطابيّ . 

ولا يسفن أن النّسح لا يش 0 الاحتمال» وكذلك الاختصاص. وقد 
ورد البخاريُ في ١‏ صحيحه )”" ' حديثًا استنبط منهُ جوا قبولٍ هديّة الوثنيٌ 
ذكرهُ في باب قبول الهديّة من المشركينَ من كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ 
في « الفتح ‏ : وفيه فسادُ قولِ من حمل رد الهديّة على الوثنيٌ دود الكتابيّ» 
وذلك أن الواهب المذكورٌ في ذلك الحديث وثنيّ. 


بَابُ الاب عَلَّى الْهَدِيّةِ وَالهبة 


34- عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كان لنب يكل يَفْبَلُ الْهَدِيَةَ وَيْثِيبُ عَلَيِهَا. 
زاك قد وَالْبْخَارِي ‏ وا وَالتَرْمِذِيُ”*' . 
۷۱ - - وعن ابن عباس : أن أعرَابيًا وَهَبَ لشي كل هب 13 تأثانة علبي 


قال : « رَضِيتَ؟ » قال: لا . فَرَادَهُ قال: « ا » قال : لا . فَرَادَه قال : 


(۱) «فتح الباري» .)۲۳١/١(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري .)۲۱٤-۲۱۳/۳(‏ 

.(YYY /0) « الفتح‎ » (۳) 

)٤(‏ أخرجه: البخاري (۳/٦٠۲)ء‏ وأحمد (40/5)» وأبو داود .)٠۳١(‏ والترمذي 
(8ه19١).‏ 


كتاب الهبة والهدية نا 


«أَرَضِيتَ؟ » قَالَ: َعَم قَقَالَ التّبيئ بيا : ١‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أن لا تهب هبه إلا 
مِنْ فرش َو أَنْصَارِيٌ َو قفي ). رَوَأهُ وز 

O ee‏ عنامت ey‏ ونان ان 
١‏ مجمع اوائ :© : رجالٌ أحمدّ رجالٌ الصحيح. وأخرجةٌ أبو داود 
ةا من حديث أبي هريرةً بنحوهِ» وطوله رمدي( ورواه من وجه 
آخرَ وبيّنَ أنَّ اللاب كاد سبّ بكرات» وكذا روا الحاكه''' وصحححة على 
شرط مسلم. 

توله: « وبُثِيبُ عليها » أي : يُعطي المهدي بدلهاء والمرادٌ بالثواب المجازاةٌ» 
وأقلّهُ ما يُساوي قيمةٌ الهديّة ولفظ ابن أبي شيبة : « ويثيبٌ ما هو خيرٌ منها » وقد 
عل حديثٌ عائشةً المذكورٌُ بالإرسال . قال البخاريٌ : لم يذكر وكيعٌ ومحاضرٌ عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة . وفيه إشارةٌ إلى أنَّ عيسئ بن يُونسٌ تفرد بوصله عن 
هشام . وقال التّرمذیٌ والبرَّارُ : لا نعرفة إلا من حديث عيسيئ بن يُونسٌ . وقال 
أبو داود: تفرد بوصلهِ عيسئ بن يُونسَ وهو عند الاس مرسل. انتهئ. 

وقد استدل بعض المالكيّة بهذا الحديثِ على وجوب المكافأةٍ على الهديّة 
إذا أطلقّ المهدي» وكانَ ممن مثلةُ يطلب النَّوابَ كالفقير للغنيٌ بخلاف ما هبه 
الأعلئ للأدنل» ووجةٌ الذَّلالةِ منهُ مواظبتة يلل ومن حيبت المعنى أنَّ الذي 
أهدى قصد أن يُعطئ أكثرَ مما أهدى فلا اقل أن يُعوّضٌ بنظير هديّته» وبه قال 
)١(‏ «المسند» .)5967/١(‏ (۲) أخرجه: ابن حبان (5785). 


(©) ذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » .)١58/5(‏ 
(:) أخرجه: أبو داود »)۳١۳۷(‏ والنسائي (580-51/4/57). 
)٥(‏ أخرجه: الترمذي »۳۹٤٥(‏ 2.0447 (5) أخرجه: الحاكم (۲/ 58-37). 


۹۸ المحلد السابع 


الشَّافِعيُ في القديم» والهادويّةُ. ويُجابُ بأنَّ مجرّدَ الفعل لايد على 
الوجوب» ولو وقعت الموافقةٌ كما تقرّرَ في الأصولٍ. وذهبت الحنفيّة 
والشّافعيٰ في الجديدٍ أنَّ الهبةَ للنّوابٍ باطلةٌ لا تنعقدُ؛ لأا بِيمٌ مجهولٌ» ولأنَّ 
موضعٌ الهبة التَبرُعٌ . 

ترله : « إلا من قرشئ » إلخ. لفط أبي داود”'": « وايمُ الله لا أقبل هديّة بعد 
يومي هذا من أحدِ إلا أن يكونَ مهاجريًا أو قرشيًا أو أنصاريًا أو دوسيًا أو 
ثقفيًا ». وا ااا ا و اوعد اسرد لا 
« أهدئ رجل من فزارةً إلى النَّىّ بي ناقةَ من إبله فعوّضهٌ منها , بعض العوض 
فتسخطة» فسمعت رسول الله اة يقولٌ على المنبر : إن رجالا من العرب يمدي 
أحدهم الهديّة فأعوّضةُ عنها بقدرٍ ما عندي فيظلُ يتسخط علي ) الحديث . 

- وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنعٌ هوّ وأصحابة من قبولٍ الهديّةِ من 
أحدٍ أصلاء لا من صديقٍ ولا من قريب ولا غيرهماء وذلكٌ لفساد اليّاتِ في 
هذا الزَّمانِء حكئ ذلك ابن رسلان. 


بَابُ التَعْدِيل بَيْنَ الْأوْلّادٍ في الْعَطِبَةٍ 
وَالنَهْي أنْ 3 أحَد في عَطِيْته إلا الْوَالِدَ 


أبَائِكُمْ , + ا 2 ن التق ا بير TY‏ 8 أخممدء 


وَأَيُو دَاوْد. وَالنّسَائِيْ' 


)١(‏ أخرجه: أبو داود .(Torv)‏ )۲( أخرجه : الترمذي (45ة"؟). 
(۳) أخرجه: أحمد (5/ 7175)» وأبو داود (2)70554 والنسائي (5/ 557). 


كتاب الهبة والهدية 4۹ 


۳-وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَتِ امرَأةُ بير : انحل اني عُلَامًا وَأشهذ لي 
رسول الله یا فَأَنّى رسول الله يله فَقَالَ: إِنَّ اة فان ساني أن انحل 
انها عُلَاِي » فَقَالَ: «لَهُ إِخْوَة؟ » قَالَ: َعَم . قال : «فَكُلْهُمْ أَعطَيتَ مِثْلَ 
ما أغطَبته؟ » قَالَ: لا. قَالَ: « فليس يَصْلْحُ هَذَاء وَإِنْي لا أَشْهَدُ إلا عَلَى 
ان وا ايل وَمُسْلِم ا 

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَديث الُعْمَانِ ن بَشِير وَقَالَ فيه : ١‏ لا تشهذني عَلَى 
جَوْرِ؛ إن لبك عَلَيِك مِن الْحَقَ أَنْ تَعْدِلَ بَيَهُمْ ”" . 


5 وَعَن التُعْمَان بن يشير : أنَّ أبَاهُ أنّ به رسول الله ل فَقَالَ : إِنَى 


نَحَلْتٌ ابْنِى هذا غلامًا كانَ لى» فقال رسول الله ية : « أكل وَلدك نَحَلتَهُ 
س e< 022 1 iS‏ مو و ع ۳ 
مثل هذا؟ » فقال: لا. فقال: «(فارجعغه ». متمق عَلَيه! 3 


وََفظ مُسْلِم قَالَ: « تَصَدَّقَ عَلَيّ ابي ببَغض مَالِهء فَقَالَتْ أمْي عَمْرَةُ بت 
رَواحَة: لا أَْضَئ حن تُشهِدَ رسول اله يكل انلق آي لبه هده على 
صَدَقَّتِي » قَقَالَ رسول الله ل4 : « أَفَعَلْتَ هَذَا بوَلَّدِك كُلَهِمْ؟ » فقّال: لا. 
فَقَالَ: « اتَقُوا الله وَاغْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ 3 فْرَجَعٌ أبي في تِلْكَ الصَّدَقَةِ. 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)٦۷ /٥(‏ وأحمد (7757/9)» وأبو داود (36104) . 


.)559/5( «المسند»‎ )۲( 
.)۲۷١ »۲۹۸/٤( وأحمد‎ »)٦٥ /٥( ومسلم‎ »)۲۰٦/۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


٠‏ و المحلد السابع 


عدي التُعمانٍ بن بشير الأول سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» ورجال 
إسناده ثقاتٌ إلا المفضّلَ بنَ المهلّبٍ بن أبي صفرةً وهو صدوقٌ. وفي الباب 
عن ابن عباس عند الطبرانيٌ » والبيهقي'» وسعيدٍ بن منصور بلفظ : « سؤوا 
بين أولادكم في العطيةء ولو كنت مفضّلا أحدًا لفضّلت الساء. وفي إسناده 
شید ب رسف وھ جف ووک ابن عدي في « الكامل )”") نه لم ير له 
أنكرٌ من هذاء وقد حسَّنَ الحافظ في « الفتح » إسنادة. 

قوله : « اعدلوا بِينَ أولادكم » تمسَّكَ به من أوجبَ التَّسويةَ بِينَ الأولادٍ في 
العطبّة» وبه صرح البخاري وهو قول طاوس» والنّوريٌء وأحمدّء وإسحاقٌ» 
وبعض المالكيّةء قال في « الفتح “" : والمشهورٌ عن هؤلاءٍ انها باطلةٌ. وعن 
E E TT‏ 
يحتاجَ الولذ لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دود الباقينَ. وقال أبويُوسفٌ: تَِبُ 
النّسويةٌ إن قصد بالتّفضيل الإضرار. 

وذهبٌ الجمهورٌ إلى أن النَّسِويةَ مستحبّة. فإن فصل بعضًا صح وكرة» 
وحمل الأمرُ على اللدب» وكذلك حملوا النَّهِيَ النَابتَ في رواية لمسلم بلفظ : 
« أيسرّك أن يكونوا لك في البرٌ سواءً؟ قال: بلئ . قال : فلا إذنْ » 5007 
لارا غن قبت اسان اجرد فرق درا فی کے اناري 
وسنوردها ها هنا مختصرةً معّ زياداتِ مفيدة» فقال: 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير »)١١491( ٠‏ والبيهقي (5//اا١).‏ 


(۲) أخرجه: ابن عدي في ١‏ الكامل » (۳/ ۱۲۱۷). 
)۳( «افتح الباري» (5/60١؟7).‏ 0( «افتح الباري» .)51١6-5١5 /٥(‏ 


كتاب الهبة والهدية ۳۰١‏ 


أحدها: أنَّ الموهوبَ للنُعمانٍ كان جي مال والدوء حكاهٌ ابن عبدٍ البر. 
وتعقّبَ بأنّ كثيرًا من طرق الحديثِ مصرّحةٌ بالبعضيّة كما في حديث الباب أن 
الموهوبّ كان غلامّاء وكما في لفظ مسلم المذكور قال: « تصدّقَ على أبي 
ببعض ماله ). ا 

الجوابٌ الثّاني: أن العطيّةَ المذكورةً لم تنجز» وإنَّما جاءَ بشيرٌ يستشيرٌ اسي 
ية في ذلكٌ» فأشارَ عليه بأن لا يفعلَ فترك» حكاهُ الطبريُ» ويجاب عنهُ بأنَّ 
أمرهُ بيا له بالارتجاع يُشعرٌ بِالنَنِجِيزٍ وكذلك قول عمرةً: «لا أرضئ حى 
تشهد إلخ. ٠‏ 

الجوابٌ الثَّالتُ: أن التُعمانَ کان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوبء فجارً 
لأبيه الوْجَوعٌ» ذكرةٌ الطّحاويٌ» قال الحافظ : وهو خلاف ما في أكثر طرق 
ارقف > حتفي هنا قولف « أرجعة » فإنّهُ يدل على تقدّم وقوع القبض» والّذي 
تضافرت عليه الرٌواياتٌ أنه كان صغيرًا وكانٌ أبوة ناما لك عكر فأمرهٌ برد 
العطيّة المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض . 

الرَابع : أن قولهُ: ١‏ أرجعة » دليلٌ الصَّحََ ولو لم تصحّ الهبةُ لم يصح 
الرُجوعٌ» وإِنّما أمرهُ بالرُجوع؛ لأنَّ للوالدٍ أن يرجم فيما وهبّ لولدوء وإن كان 
E TE‏ رحد فلن داق لالت ا 
به قال في « الفتح 236 : وفي الاحتجاج بذلكٌ نظرٌء والّذي يظهر أن معنى قوله : 
« أرجعة » أي : قيض الي ا ولا يلزمُ من ذلك تقدُمُ صِحَحَةٍ الهبة. 


.)۲۱٤ الفتح » (ه/‎ « )١( 


الخامس : أ قولة: « أشهد علئ هذا غيري » إِذن بالإشهادٍ على ذلك 
وإِنّما امتنعَ من ذلك لكونه الإمامّء وكأنّهُ قال: لا أشهدُ؛ لأنَّ الإمامَ ليسّ من 
شأنه أن يشهدّ وإِنّما من شأنه أن يحكمّ. حكاهُ الطّحاويٌ» وارتضاهٌ ابن 
القصًارٍ؛ وتعقب بِأنّهُ لا يلزمُ من كونٍ الإمام ليس من شأنه أن يشهدٌ أن يمتنع 
من تحمّل الشَّهادةٍ ولا من أدائها إذا اف عليهء والإذنُ المذكورٌ مرادٌ به 
التّوبِحُ؛ لما تدلُ عليه بقيّهُ ألفاظٍ الحديث. قال الحافظ: وبذلك صرّحَ 
الجمهورٌ في هذا الموضع. وقالَ ابنُ حبَّانَ: قولهُ: «أشهد» صيغة أمرء 
والمراد به نفيُ الجوازء عن كقوله لعائشة : « اشترطي لهم الولاءَ ». انتهىل . 
ويُؤيّدُ هذا تسميتة بي لذلك جورًا كما في الرُواية المذكورة في الباب. 

السّادس : النَّمسَّكُ بقوله: ١‏ ألا سويت بينهم؟ ) على أن المراد بالأمر 
الاستحبابٌُ وبالئهي التَّزِيهُ» قالَ الحافظ : وهذا جِيِّدٌ لولا ورودُ تلك الألفاظ 
الرّائدة على هذه الَفظةء ولا سيّما رواية : ١‏ سوقٌ بينهم ». 

السَابِعْ : فلا ال في حديث التّعمانٍ: « قاربوا بين أولادكم » 
لا« سوٌوا». وتعقّبَ بأنكم لا توجبودً المقاربة كما لا توجبونّ النَّسوية. 

النَامِنُ: في التَشِْيهِ الواقع في النّسويةٍ بينهم بِالنّسويةِ منهم في البرٌ قرينة تدل 
على أن الأمرّ للئدب. ورد بان إطلاق الجور على عدم التّسويةِ والئهي عن 
التفضيل يدلا على الوجوب» فلا تصلحٌ تلكَ القرينة لصرفهما وإن صلحت 
لصرف الأمر. 

النَاسعٌ: ما تقدّمَ عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقول لها: «فلو كنت 
احترثته » كما تقدّم في أوَّلِ كتاب الهبة» وكذلك ما رواهُ الطحاوئٌ عن عمرّ: 
« أنه نحل ابنة عاصمًا دونَ سائر ولد »» ولو كان التّفضيلُ غير جائز لما وقعٌ 


كتاب الهبة والهدية ۳۳ 


من الخليفتين. قال في ١‏ الفتح 00" : وقد أجابَ عروةٌ عن قصَّةٍ عائشة بأنَّ 
إخوتها كانوا راضينَ» ويُجابُ بمثل ذلك عن قصّةٍ عاصم. انتهى. على أنه 
الجكة نان تسنينا اسا لامشار N‏ 

العاشرٌ: أن الإجماعَ انعقدَ على جوازٍ عطيّة الرّجل مالهُ لغير ولدوء فإذا جار 
له أن يُخْرجّ جميعَ ولدهِ من ماله لتمليكِ الغير جار له أن يُخْرجَ بعض أولادهٍ 
بالتّملِيكِ لبعضهمء ذكرهُ ابن عبد البرٌ. قال الحافظ : ولا يخفئ ضعفة؛ لاله 
قياس مع وجود النّصّ . انت 

فالحق أنَّ النّسِويةَ واجبة وأنَّ التفضيلَ محرّمٌ. 

واختلفٌ الموجبونَ في كيفيّةِ النّسوية» فقال محمد بن الحسن» وأحمدُء 
وإسحاق» وبعضٌ الشَافعيّةَ» والمالكيّة: العدل أن يُعطئ الذّكرٌُ حظين 
كالئراف :رهقو ان ذلك جد هوه الفال الو مات عقه ا 
غيرهم: لافرقٌ بِينَ الذكر والأنشى. وظاهرٌ الأمر بالنَّسوية معهم. ويُؤيّده 
لیت ابن عبّاس المتقدمُ . 

توله: ١وعن‏ النُعمانِ بن بشير أنَّ أباهُ » إلخ . قد روئ هذا الحديتٌ عن 
الَنُعمانِ عددٌ كنيز من التَّابعينَ منهم عروةٌ بن الزْبِيرٍ عند مسلمء والنّسائٌ» 
وأبي داود. وأ بو الضحى عند النّسائيٌ» وابن ا لين 
)١(‏ «الفتح » (5/ .)5١6‏ 
(؟) «صحيح مسلم» (5/ .)٦٠١‏ وااسئن النسائي» (759/57)» و«سنن أبي داود» (70147) . 


(۳) «سنن النسائى» (5/ .))515-0١‏ واصحيح ابن حبان» »)٥۰۹۸(‏ و«المسند» /٤(‏ 
»)۲۷١ 4‏ واشرح معاني الآثار» .)۸٦/٤(‏ 


00 المحلد السابع 


وال المهلّب عند أحمد» وأبي داود» والنّسائي27. وعبدٌ الله بن 

عتبةً بن مسعودٍ عند أحمد. وعوبٌ بن عبد الله عند أبي عوانة. والشَّعبِيُ عند 

الشَّيخينء وأبي داودء وأحمدّء والنّسائيٌء وابن ماجهء وابن حبَّانَ", 

وغيرهم. وقد واه النّسائيُ من مسن بشير وال التُعمانٍ فشدٌ بذلك. 

ترلے: « نحلتٌ ابني هذا» بفتح النُونِء والحاء المهملة أي : انط 

والئّحلةٌ - بكسر النُون» وسکون "المي س ا بغير عوضص. قوله: 

«غلامًا » في رواية لابن حبَّانَ والطبرانيٌ وا ١‏ أن التُعمانٌ خطبٌ 

بالكوفة فقَال: إن والدي بشيرَ بِنَ سعد اتا تى اللي كله فقال : إن عمرةً بنتّ 
رواحة نُفست بغلام وإلي سميته النُعمانَ وإِنا أبت أن ترئية حت جعلت له 

حديقةٌ من أفضل مال هو لي» واا قالت: أشهد على ذلك رسول الله ٤ة ١‏ 

وفيه قولة: « لا أشهدُ علئ جور . 
ونا هات بن راسو الحد ل ف و ا ع 

التُعمانء وكانت العطيّةٌ حديقةٌ» والأخرى بعد أن كبر التُعمانُ» وكانت العطيه 

عبدًا. قال في ١‏ الفتح »: وهو جمعٌ لا باس به إلا أله يُعكرُ عليه أنّهُ يبعذُ أن 

E ON عت‎ LN GE a a حون‎ 

فيستشهده عن العطيّة الثّانية بعدَ أن قال لهُ في الأولئ : « لا أشهد على جور » 

1 ان كر وساي بن الحم 

() «سئن أبي داود» (2730555. واسنن النسائي» (۳۷۱۷). 

(۲) (صحيح البخاري» »)۲۲٤١/۳(‏ و«صحيح مسلم) (6/ 56)» واسنن 3 داود» 
(؟045”. 207056 و«المسند» »)۲۹۸/٤(‏ و«سئن النسائي» (7/ »)۲٠١‏ و«سئن ابن 
ماجه) (۲۳۷۵)» و«صحیح ابن حبان» .)01١17 »٥۱۰۲(‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان .)٥۱۰۷(‏ 


كتاب الهبة والهدية قا 


وقالَ غيرهُ: يحتمل أن يكونّ حمل الأمرّ الأول على كراهة التَّنزِيوء أو ظنّ 
نه لا يلزمُ من الامتناع في الحديقة الامتناعٌ في العبدِ؛ لأنَّ ثمنَ الحديقةٍ في 
الأغلب أكثرُ من ثمن العبدٍ. 

قال الحافظ: ثم ظهرَ لي وجه آخرُ من الجمع يسلمُ من هذا الخدش 
ولا خا إل جرا وهو أن عمرة الها فسعت من ع إلا أن بيت له سينا 
يخصّهُ به وهبهُ الحديقةً المذكورةً تطييبًا لخاطرهاء ثم بدا لهُ فارتجعها؛ لاه لم 
يقبضها منه غيرة» فعاودتة عمرةٌ في ذلك فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسة 
ا يدل العديتة ا ور عير ذلك ]111 سيك أن برع 
ناه فقالك' له - افد عل ذلك وسو الله ك رند بذلك تقبيك العطة: 
وأن تأمنّ رجوعة فيهاء ويكونُ مجيئهُ للإشهادٍ إلى الَِيْ بي مره واحدةً وهي 
الأخيرةٌ» وغايةٌ ما فيه أنَّ بعض الوُواةٍ حفظ ما لم يحفظ غيرةُ» أو كان التُعمالُ 
يقص بعضٌ القصّةٍ تاره وبعضها أخرئ» فسمعٌ كل ما رواهُ فاقتصرٌ عليه. 
انتهئ . ولا يخفئ ما في هذا الجمع من التَكلْفٍ. 

وقد وقعَ في رواية عند ابن حبَّانَ عن التعمانِ قال: سألثْ أمّي أبي بعض 
الموهبة لي من ماله» زاد مسلمٌ والنّسائىُ من هذا الوتشة 3ه التو ديا س 
ا مطلها. وفي رواية لابن ا ( بعد حولين». ويُجممٌ بينهما 
بأ المدّةَ كانت سنةٌ وشيئًا فجبرَ الكسرّ تارةٌ وألغاهٌ أخرئ. وفي رواية لهُ قال : 
« فاخ بيدي وأنا غلامٌ » ولمسلم: ١‏ انطلقَ بي أبي يحملني إلى سيول الله 
15 و يعم با اعد ريده فی معة بحض الطريق وما في با 
ا و 


.)01١5( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


۳۰٦‏ المجلد السابع 


ترله: «فقال: أرجعةٌ» لفظ مسلم : « اردده ) » وله أيضًا والنّسائيٌ : 
« فرجعَ فردّ عطيّتةُ). ولمسلم أيضًا : « فردٌ تلك الصّدقَةً ى زا في رواية لابن 
ا « لا تشهدني على جور ۰٤‏ ومثلة لمسلمء وقد تقدّمَ لابن حبَّانَ أيضًا 
والطبرانيٌ مثلٌ ذلك وذكرَ هذا اللّفظ البخاريٌ تعليقًا في « الشهادات ٠‏ وفي 
رواية لابن حبَّانَ من طريق أخرئ: ١لا‏ تشهدني إذن؛ فإنّي لا أشهدٌ على 
جور » وله من طريق أخرى أيضًا: ١‏ فإني لا أشهدٌ على جور أشهد علئ هذا 
غيري )”", وَل راقبا عن طريق أخرى: «فأشهد على هذا غيري ٣»‏ » 
ولعبدٍ الرّرَاقِ عن طاوس مرسلا: لا أشهدٌ إلا على الحقّء لا أشهدُ ببذه» 
وللنّسائيٌ : « فكرة أن يشهدٌ له »» وفي رواية لمسلم : ١‏ اعدلوا ب بِينَ أولادكم في 
الحل كما تَحَبُونَ أن يعدلوا بينكم في البرٌ »» ولأحمد: « أيسرّك أن يكونوا 
إليك في البرٌ سواءً؟ قال: بلئ. قال: فلا إذن ٠»‏ ولأبي داود: « إِنّ لهم عليك 
من الحقّ أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحقٌّ أن يبرُوك »» وللنّسائيٌ : « ألا 
سوّيت بينهم؟ ٠‏ ولهُ ولابن حبًانَ“ : « سو بينهم ». قال الحافظ : واختلاف 
الألفاظ في هذه القصّة الواحدة يرجم إلى معن واحد. 

تولك : « أفعلت هذا بولدك كلّهم؟ » قال مسل : أمّا معمرٌ ويُونس فقالا: 
«أكلء بنيك » وأما اللْيتُ وابنُ عيينةَ فقالا: « أكلَ ولدك». قالَ الحافظ : 
واا تهنا لأن فط الولل بشم" الو والاناك ادوا لفط ال فان 
كانوا ذكورًا فظاهرٌء وإن كانوا إنانًا وذكورًا فعلئ سبيل التَغليبِ. 

.)61١5( (؟) أخرجه: ابن حبان‎ .)61١5( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


(۳) أخرجه: ابن حبان »)0١١5(‏ والنسائى .)55١0769/5(‏ 
(5) أخرجه: ابن حبان (0:094). 
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6 - وَعَن ابن عباس : أ لني ل قال : « الْعَائِدُ في هبه كَالْعَائْدٍ 
َعُودُ في َيِه ». 0000 

ورا أَحَمَدُ وَالْبْخَارِيُ : « ليس لا مَل السّوْءِ ”" 

وَلِأَحْمَدَ في رِوَايةِ : قال قَتَادَةٌ : ولا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إلا حرام" . 

575 وَعَنُ طاوّس : 9 ابْنَ عْمَرَ وَابْنَ عَبّاسِ رَفَعَاهُ إلى التّبى يا 
قال : ١‏ لا جل لِلرَجُل أن يُعْطِي الْعَطِية طَيَة ليجع فيه إلا لالد يما بغي 
َء وم الول يمي الععلية لم جع فيها حَمَئلٍ الكلب أكَلَ فى ! إِذَا 
شَبِعَ قَاءَ ثم رَجَعّ في قَبئِهِ » رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِىُ”*' . 
حديثٌ طاوس أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ والحاكم”* وصشحاة. 


ترلك: ١‏ العائد في هبته » إلخ . ادل بالحديث على تحريم الرّجوع في 
الهبة؛ لأنَّ القيءَ حرام فالمشبّه به مثله» ووقعَ في رواية ا ار 
وغيره: ١‏ كالكلب يرجعُ في قيئه ؛ وهيّ تدل على عدم التّحريم؛ لأنَّ الكلبّ 
غير متعبّد» SS‏ 
« كمثل الكلب » إلخ. و تعب بأنَّ ذلك للمبالغة في الرّجر كقوله بيه فيمن 


ء۳٤۲١‎ 341 ۰۲۸۰ /۱( وأحمد‎ ۰)٦٤ /٥( ومسلم‎ »)۲۱١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. t0 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۱۵)» (7”5/94), وأحمد (۲۱۷/۱). 

(۳) «المسند» (۲۹۱/۱). 

(:) أخرجه: أحمد (۲۳۷/۱)» (۲۷/۲» 78). وأبو داود (07"079)» والترمذي 
۰۱۲۹۹ ۲۱۳۱)» والنسائى (5/ ۰۲٠۰‏ /517؟)ء وابن ماجه (۲۳۷۷). 

(0) أخرجه: ابن حبان (۵۱۲۲» 020177 والحاكم .)٤۷-٤٩/۲(‏ 


۳۰۸ المحلد السابع 


لعب بالتٌردشير : « فكأنّما غمس يدهُ في لحم خنزير ». واا الدالة 
على التُحريم غير منافية للرّواية الدَالَةِ على الكراهة - على تسليم دلالتها على 
الكراهة فقط -؛ لأنّ الدَالَ على التُّحريم قد دل على الكراهة وزيادة» وقد 
فاي باك عي ال ار نا اهلان يمن كنات اا 
القرطبيّ أنَّ اا هو الظاهة من سياق الحديث» وقدّمنا أيضًا أن الاك 
حملوهٌ على التنفير خاصّةٌ لكونٍ القيءِ مما يُستقذرُ. ويُؤيّدُ القولٌ بالتّحريم 
قولة : ١‏ ليس لنا مثل السَّوءٍ 4» وكذلك قولة: « لا يحل للوّجل ». 1 

قال في « الفتح »: وإلئ القولٍ بتحريم الوُجوع في الهبة بعد أن تقبض 
ذهب جمهور العلماء إلا هب الوالدِ لولده وستأني» 55 الحتفية والهادوكة 
إلى حل الرُجوع في الهبةٍ دود الصدقة إلا إذا حصل مان من الرُجوع كالهبةٍ 
لذي رحم ونحو ذلك هما هو مذكورٌ في كتب الفقه م ا قال 
الطحاوي : إل قولهُ: «لا يحلٌ» لايستلزمٌ النُحريمَ. قالَ: وهو كقوله: 
«لاتحل الصّدقَةٌ لغنئ » وإِنَّما معناه لا يحل له من حيبت يحل لغيرة من ذوي 
الحاجة . وأراد بذلكٌ التَّعْلِيظَ في الكراهة. قال الطبريُ: يُخصُ من عموم هذا 
الحديثِ من وهبّ بشرط النَّواب» Ga E‏ 
التي لم تقبض والَّتي ردّها الميراثُ إلى الواهب لشبوتٍ الأخبارٍ باستثناءٍ كل 
ذلك . وأمّا ما عدا ذلك كالغنيٌ يُثِيبُ يُثِيبٌ الفقيرٌ ونحو من يصلُ رحمة فلا رجوعً» 


6 
- 
مطلقًا 


قال وا لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يُرَادُ مها ثوابٌ الآخرة. 


(۱) أخرجه : مسلم (۷/ .)6١0‏ 
)۲( « الفتح » (ه/ (٥‏ . 
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قال في ١‏ الفتح »: اتفقوا على أَنَّهُ لا يجورٌ الرُجوعٌ في الصَّدقةٍ بعد القبض . 

انتهی . وقد أخرجَ مالك عن عمرَ أله قالّ: « من وهب هبةٌ يرجو واا فهيّ رذ 
1 ْ و (Dag‏ 32 3 

على صاحبها ما لم يثب منها». ورواه البيهقيٌ ` عن ابن عمرٌ مرفوعا 
وصخحة الحاكة”"'» قالَ الحافظ : والمحفوظ من رواية ابن عمرٌ عن عمرٌ. 
وروا عبد الله بنُ موسئ مرفوعًا قيلَ: وهو وهمٌء قال الحافظ: صححه 
الحاكم وابنْ حرم ورواه أبن چ أيضًا عن أبي هريره مرفوعًا بلفظ : 
«الواهبٌ أحق بهبته ما لم يشب منها». وأخرجه أيضًا ابن ماجهء 

َه 5 ا كاقرف و و22 5 م ھا 
والدارقطنيٌ : ورواه الحاكم من حديث الحسن» عن سمره مرفوعا 
بلفظ : «إذا كانت الهبةٌ لذي رحم محرم لم يرجع ». ورواه الذّارقطنيئغ”” من 
جلي ابح عاص كال الحافط : ود صح فال .ابن الجوزئ: احاديث 
ابن عمر» وأبي هريرةً) وسمرةً ضعيفة وليسٌ منها ما يصح . وأخرجٌ الطبرانيٌ 
في « الكبيرٍ »'' ' عن ابن عباس مرفوعًا: « من وهب هبة فهو احق بها حنّى بُثابَ 
عليهاء فان رجعَ في هبته فهو كالّذي يقيءُ ويأكلٌ منۀ ». 

فإن صخت هذه الأحاديثٌ كانت مخصّصةً لعموم حديث الباب» فيجورٌ 
الرُجوعٌ في الهبة قبل الإثابة عليها. ومفهومٌ حديث سمرةً يدل على جواز 
الرُجوع في الهبة لغير ذي الرّحم . 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)18١/5(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (؟/ 07). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۷)ء والدارقطنى (۳/ 45). 
(:) أخرجه: الحاكم (؟/ 01). 


(0) أخرجه: الدارقطني (۳/ )٤٤‏ . 
(7) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » .)١١۳١۷(‏ 


۳۱۰ المجلد السابع 


قول : ١‏ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولده » استدلٌ به على أنَّ للأب أن يرجعَ فيما 
وهبّ لابنهء وإليه ذهب الجمهورٌ. وقال أحمد: لا يحل للواهب أن يرجعَ في 
هبته مطلقًا. وحكاهُ في ١‏ البحر» عن أبي حنيفةً» والنّاصرء والمؤيِّدٍ بالل 
تخريجًا لهُ. وحكئ في ١‏ الفتح 2١00‏ عن الكوفّينَ أنه لا يجوز للأب الرُجوعٌ إذا 
كان الابنُ الموهوبٌ له صغيرًا أو كبيرًا وقبضهاء وهذا التفضيل لا دليل عليه. 

واحتجّ المانعونَ مطلمًا بحديث ابن عبّاس المذكور في الباب» ویرد عليهم 
الحديثٌ المذكورٌ بعدَهُ المقترنٌ بمخصّصه. ويُؤيّدُ ما ذهب إليه الجمهورٌ 
الأحاديتٌ الآتيُ في الباب الذي بعد هذا المصرّحةٌ بأد الولدَ وما ملك لأبيهء 
فليس رجوعة في الحقيقة رجوعاء وعلئ تقدير كونه رجوعًا فربّما اقتضته 
ونن هده الات اود ا 

واختلفٌ في الأمّ هل حكمها حكمٌ الأب في الرُجوع أم لا؟ فذهبَ أكثرٌ الفقهاء 
لق الوه كما قال ا ا ا 

وحكول في ١‏ البحر ۲ عن الأحكام» وال ك الل وأبي طالب» والإمام 
a Ia‏ يقالت قاس ند ان 
عليه . والمالكيّةٌ فرّقوا بينَ الأب والأمٌ فقالوا: للأمٌ أن ترجِعَ إذا كان الأبُ حيًا 
دونَ ما إذا مات» وقيّدوا رجوعٌ الأب بما إذا كان الابنُ الموهوبٌ له لم 
يستحدث ديئًا أو ينكح» وبذلكَ قال إسحاق. 


)1( «افتح الباري» (ه/6١5؟).‏ 
(۲) «البحر» .)۱۳۹/٥(‏ 
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2 عمو 


والحق أنه يجوز للأب الرّجِوعٌ في هبت لولده مطلقّاء وكذلك الأمٌ إن صح 
أن لفظّ الوالدٍ يشملها لغة أو شرعًا لأَنّهُ خاص . وحديتٌ المنع من الوُجوع عامٌ 
فين العام على الخاص . قال في « المصباح »: الوالدٌ: الت وجمعة الوا 
واللون»: والوالدة» الم وجمعها ا و والوالدان: الأبُ والام 


وحديثُ سمرةً المتقدّمٌ بلفظ : ١‏ إذا كانت الهبةٌ لذي رحم محرم لم يرجع » 
الباب؛ لأنَّ الرّحمّ على فرض شموله للابن أعم من هذا 
الحديث مطلقاء وقد قيل: إِنَّ الرّحمّ غلب على غير الولدٍ فهر حقيقة عرفيّة 
ل ا غا فإن صح ذلك فلا تعارض 


بات ما جا فى أذ الوالد من مال ولذ 


۷ 1- عَن عَابِشة فَالَثْ: قَالَ رسول الله بي : ١‏ إِنَّ أَطَيَبَ ما أَكَلتُمْ مِنْ 
ا ون َوْلَادَكُمْ من كَسْبكُمْ ) روا ES‏ 


وَفِي لَفْظٍ : «وَلَدُ الرّجُلٍ مِنْ أطيب كُشسْبهء فَكُلُوا م من أَمْوَالِهِمْ هَنِينًا ». 


ET 


)١(‏ أخرجه: أحمد ۳۱/١‏ ١٤ء‏ ۹۲٦۱ء‏ ۱۹۳ ۲۰۱) وأبو داود (۳۹۲۸ 094ه"), 
E‏ والنسائى (۷/ »)55١ ۰۲٤١‏ وابن ماجه (۲۲۹۰). 


وا العلل 1 7 الله ۲۳۲٣‏ ۲۷). «المنتخب من العلل » للخلال 
.)۳٠۹-١‏ «التاريخ الكبير» للبخاري »)٤٠۷-٤٠٦/١(‏ و«الإرواء» 
(5؟5١).‏ 


.)١79/-١557/5( «المسند»‎ )۲( 


7 المجلد السابع 


١‏ وَعَنْ جَابر : أَنَّ رَجَُا قَالَ: يا رسول اللّه» إن لي مَالَا وَوَلَدَاء وَإِنَّ 
أبي يريد أن جتاح مَالي» فَقالَ : « أنْتَ ومالك لأبيك › 0 


4 - وَعَنْ عمرو بن شعي عَنْ اس عن جَذَهِ: أن أَعْرَابِيًا أت 
لنب کيا قال : !د أبي يُرِيدُ أَنْ يَجْنَاحَ مالي فَقَالَ: «أئت ومالك 


لِوَالِدِك؛ إنَّ أَطْيبَ ا وَل َوْلَادَكُمْ ِن كشبكم فلو 


مض 


ع8 


هَئِينًا ) . رَوَاهُ أحمَدء واو او ا وَقَالَ فيه : إِنَّ رجلا أن ال ا 
قَقَالَ: إِنَّ لى مالا وَوَلَدَاء وَإنَّ وَالِبِى ». الْحَدِيتَ. 
حديتٌ عائشةً أخرجة أيضًا ابن حبّانَ في « صحيحه » والحاكة”"» ولفظ 


أحمدٌّ أخرجة أيضًا الحاكه'*) 


3 وصحححة أبو حاتم وأبو زرعة» وا اش 
القطانِ بأنّهُ عن عمارةً» عن عمّته» وتارةً عن أمّء وكلتاهما لا يُعرفانٍ» وزعمَ 
الحاكمٌ في موضع من ١مستدركه»‏ بعد أن أخرجة من طريقٍ حمَّادٍ بن 
أبي سليمانَ» عن إبراهيمَ» عن الأسودء عن عائشة بلفظ : « أموالهم لكم إذا 
احتجتم إليها » أنَّ الّيخين أخرجاهٌ بِاللَفْظٍِ الأول الذي فيه الأمرٌ بالأكل من 
أموال الأولادء ووهمّ في ذلك فإِمّّما لم يُخرجا» وقال أبو داود: زيادةٌ: ١‏ إذا 
حتجتم إليها » منكرةٌء ونقلّ عن ابن المبارك» عن سفيانٌ قال: حذثني به 
حمَّادٌ ووهمٌ فيه 
)١(‏ «السئن » (5591). 

والحديث؛ روي عن أكثر من صحابي. راجع: ١‏ الإرواء » (۸۳۸). 
(۲) أخرجه: أحمد »)۲۱٤/۲(‏ وأبو داود (76170). 


(۳) أخرجه: ابن حبان (5750)» والحاكم (51/5). 
)٤(‏ «المستدرك» .)٥١/۲(‏ 
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وحديتٌ جابر قالَ ابن القطًانِ : إسنادهُ صحيحٌ . وقالَ المنذريُ : رجالهُ ثقاتٌ . 
وقال الدّارقطني : تفرد به عيسئ بن يُونسٌ بنِ أبي إسحاق» وطريق أخرئ عند 
ا فى الع ا والبيهقىٌّ فى « الدّلائل » فيها قصّد مطولة. 

وعنو ف عموواية لسع O SE TTS‏ 


وفي الباب عن سمرة عند البرار". وعن عمرٌ عند البرًار“ أيضًا. وعن 
ابن مسعودٍ عند الطبراني. وعن ابن عمرَ عند أبي يعلى* . 

وبمجموع هذه الطرقٍ ينتهض للاحتجاج» فيدل على أنَّ الوّجلَ مشارك 
تدوج سي قي ركوط مور أده الزلة اولي الدع وي ةله اها 
أن يتصرَّفٌ به كما يتصرف بماله» ما لم يكن ذلك على وجه السّرفٍ والسَّفَهِء 
وقد حكيل في « البحر "2 الإجماعَ على أنه يجب على الولدٍ الموسر مئونةٌ 
الأبوين المعسرين . 

توله : ١‏ يُريدٌ أن يجتاح » بالجيم بعدها فوقيّةٌ وبعدَ الألفٍ حاءٌ مهملةٌ : وهو 
الا وين الجائحةٌ للسَّدَةٍ المجتاحة للمال» كذا في 
« القاموس ». تولك: «أنت ومالك لأبيك » قال ابنُ رسلانً: الام للإباحة 
لا للنّملِيكِء فإِنَّ مال الولدِ له وزكاتة عليه وهرّ موروثٌ عنه. 


.)۸/١( » أخرجه: الطبرانى فى « الصغير‎ )١( 

0 ا لجار وت 0 

0) أخرجه: البزار »)45١(‏ « مختصر زوائد البزار ) . 
(:) أخرجه: البزار »)45٠(‏ « مختصر زوائد البزار ». 
(0) أخرجه: أبو يعلى .)٥۷۳۱(‏ 

.)۲۷۹/٤( «البحر)‎ )5( 


۳1٤‏ المجلد السابع 


ا ار وض د و 
باب في العمرّى والرقبى 
2-6 عن أبي هْرَيْرَة» عن الي يي قال: «العَمْرَى مِيرّاث 
لِأَمْلِهَا »» أو قَالَ: « جَائِرَةٌ 4 مشق ىة : 
-١‏ وَعَنْ رَد بن ًابت قَالَ: قال رَسُولْ الله ك: « مَنْ أَعْمَرَ 
عُمْرَى هي لِمُعْمِرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَائهُ لا ربوا 0 أَرْقَبَ شَيْنَا فَهُوَ سَبِيلُ 


الميرّاث ( . روه اخ وأو داو وَالنّسَائِكْ”") 


or 


وفي لفظ : 9 الي ا قال ` » الرقبى جَائرَة 8( . رَوَاهُ ا 
وفي لظ : « جعل الرقبى ل لِلَذِي 2 رَوَاهُ خمد وَالَساقه““. 
وف لَفْظِ: «جَعَلَ الرُقبَى لِلْوَارثْ .٠‏ رَوَاهُ اخ(“ 
N‏ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: « الْعُمْرَى جَائِرَة 


لِمَنْ اع و ان وق E E‏ 


V۰. 

/۳( ٤۸٩ وأحمد (؟/2459‎ .)1۹4 /٥( ومسلم‎ »)۲۱٦/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. "48 

(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۸۹)» وأبو داود (7009)» والنسائي (5/؟/1؟). 

(۳) « السنن » (5158/5). 

(1) اخ جه خمد( 003446۸0/6 والساق 1۹/57 

.)١1857/6( » «المسند‎ )6( 

.)707١/5( والنسائي‎ »)٠٠١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الهبة والهدية ۳1٥‏ 


-1١ 8‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ قال : قال رَسُولُ الله علد : ١‏ لا تغمرُوا ولا تزقبواء 
0 


0 
مك واس سدس 


ف او ار أزقية نوه 0 ا وا ( . روه يل وَالنَسَائِيُ 


-١ 5‏ وَعَنْ جَابِر قَالَ : : قَضَئ رَسُولُ الله يك بالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَثْ لَهُ. 
ومع +ع (95) 


0 مر ڪا ميق وَلِعَقبهِ ». رَوَاهُ اخ‎ eT 


27 0 2 7 يوج مس‎ (o شرم 76 ۹ ل 2 32 ا‎ ٠. 
وَنِي روَاية قَالَ: « الْعُمْرَى جَائِرَةَ لِأهْلِهَاء وَالرُفبَى جَائِرَة لِأَهْلِهَا ». رَوَاهُ‎ 


وفي رِوَايَة : « مَنْ أَغْمَّرَ رَجُلا عَمْرَّى له وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطع قَوْلَهُ حَقَّهُ فيهاء 
وهي لِمَنْ أَغمِرَ وَعَقِبِهِ ؛. رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمُء وَالنَسَائِيُء وَابْنُ مَاجَة . 

وفي روايَةِ قال : « انما يْمَا رَجَلٍ أُغُمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبه نا لِلْذِي يُعْطَامَا 
لا تزجع إلى الَذِي أعْطَاهَاء لاله أغْطى عَطَاءً وَفَعَتْ فيه الْمَوَارِيثُ » . رَوَاهُ 
اواو وَالنَّسَائِيُ > وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَححَة”'' . 


.)۲۷٤ ۲۷۳/۷ أخرجه: أحمد (۲۹/۲ء ٤۳ء ۷۳)ء والنسائى‎ )١( 
.)١59١09( » وراجع : « الإرواء‎ 
.)۳۹۳ ٠5 .753١7/9( وأحمد‎ .)1۸/٥( ومسلم‎ ,)5١77/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۳۸۹ ۳۱۲ ۳۰١۲ 0,97 /9( أخرجه: مسلم (٥/1۸)ء وأحمد‎ )۳( 
/5( والنسائى‎ .)۱۳١۱( أخرجه: أحمد (۳/ ۳۰۳). وأبو داود (70554)» والترمذي‎ )5( 
١ .)۲۳۸۳( وابن ماجه‎ .)٤ 
OV Ng EATS وأحمد‎ »)1۷ /٥( أخرجه: مسلم‎ )0( 
.)۲۷٣-۲۷۵ /5( والنسائي‎ »)170٠0( والترمذي‎ .)55١( أخرجه: أبو داود‎ )5( 


۳۱٦‏ المجلد السابع 


وَفِي لَفْظٍ عَنْ جَابر: ِنَّمَا الْعْمْرَى الي أَجَارّهَا رسول الله ككل أَنْ يَقُو 
هي لَك وَلعقبك. ناما إِذَا قَالَ: هي لَك ما عِشْتء 00 
صَاحِبِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ وَأبو اود" 

وَفِي روَاية : أن الي بل قَضَى بِالعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرّجْلُ لِلرَجُلِ وَلِعَقبه 
الهبة و وَيَسْتَفنِيّ : المح E‏ ائ 
لمن أغطيها وَلِعَقبه . رَوَاهُ النّسَائَيُ 

6- وَعَنْ جَابر أَيِضًا : 0 رَجْلَا مِنَ الْأَنصَارِ أَعْطَئ أَمَهُ حَدِيقَة مِنْ 
نَخِيلٍ حَياتها فَمَادَتْ ٠‏ فَجَاءَ إحْوَنةُ فقالوا: حن فيه شرع سَوَاء قال : 
أب فَاخْتَصَمُوا إلى الل كلك فَمَسَمَهَا بَبنَهُمْ ا ا ا 

حديثٌ زيدٍ بن ثابتٍ أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» وابنُ حبًانّ“ . 

وعدي ابن عباس» قال التكافط في ١‏ الفتح ا إا 0-0 

وحديثٌ ابن عمرَ هو من طريقٍ ابن جريج» عن عطاءِ» عن حبيب بن 
أبي ثابتٍ» عنه» وقد اختلفٌ في سماع حبيب من ابن عمرٌ فصر به النُسائئ» 
ورجال إسناده ثقاث . 1 

وحديثٌ جابر الآخر أخرجة أبو داود"“ وسكت عنهُ هو والمنذريٰ» وقال 
ابنُ رسلانَ في ١‏ شرح السنن » ما لفظهُ: هذا الحديثٌ رواهُ أحمدء ورجالة 
)١(‏ أخرجه: مسلم (٥/۸٦)ء‏ وأحمد (79/ 905-79 ۳۱۲» لاقل ۳۸۵). 
(۲) « السنن » .)۲۷۷-۲۷٦/٩(‏ (۳) « المسند» (۳/ ۲۹۹). 


(5) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۱)» وابن حبان .)٥۱۳۲(‏ 
)٥(‏ راجع : «فتح الباري» (/ .)۲٤۰٩-۲۳۹‏ (5) أخرجه: أبو داود .)٥۵۰(‏ 


كتاب الهبة والهدية ۳۷ 


رجال الصحيح . انتهئ. ويشهدٌ لصحت أحاديثٌُ الباب المصرّحةٌ بأنّ المعمرٌ 
والمرقبَ يكونٌ أولئ بالعين في حياتهِ وورثته من بعدهِ. 

وفي الباب عن سمرةً عند أحمدّء وأبي داودّ» والتّرمِذيٌ” 
الحسن عن وفيه مقالُ كما تقدّمَ. 

ترله : « العمرى ؛ بضِمٌ العينٍ المهملة وسكونٍ الميم مع القصرء قال في 
« الفتح 70" ': وحكيّ ضمٌ الميم مع ضمٌ اول وحكيّ فتځ أُوَّلهِ معَ السّكونٍء 
و من العمر وهو الحياةٌ» سمّيت بذلك؛ لام نهم كانوا في الجاهليّة 
يُعطي الرّجِلُ الرَّجلَ الدَّارَ ويقول لهُ: أعمرتك إِيّاها أي : أبحتها لك مدَّةٌ عمرك 
وحياتك» فقيل لها عمرى لذلك. و« الرُقبى»: بوزنٍ العمرئ مأخوذةٌ من 
المراقبة؛ لأنَّ كلا منهما يرقب الآخرٌ متى يموت لترجعٌ إليهء وكذا ورثتة 
يقومونَ مقامة. هذا أصلها لغةّ. 

قال في ١‏ الفتح 0" : ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ العمرئ إذا وقعت كانت ملكا 
لظ 


3 وهو من سماع 


جائزة . وحكئ الطبري عن بعض الئاس» والماورديٌ عن داود وطائفةء 
E rele (4) ۶‏ انم . 
وصاحب ١‏ البحر » ٠‏ عن قوم من الفقهاء: آنا غيرُ مشروعة. 

ثمّ اختلف القائلونَ بصِحَّتها إلى ما يتوجّهُ النّمليكُ» فالجمهورٌ أنه يتوجّهُ إلى 

الرقبة كسائر الهباتِ حنَّى لو كان المعمرٌ عبدًا فأعتقهُ الموهوبُ لهُ نفد بخلافٍ 
2000 أخرجه : اح )0/ «(A‏ وأبو داود (4 0( والترمذي .)١79(‏ 


6 الفتح « )0 .(YTA/‏ )۳( » الفتح « (ه/م؟؟). 
(5) «البحر» .)١٤۳١/١(‏ 


۳۱۸ المجلد السابع 


الواهب . وقيل : يتوجّهُ إلى المنفعة دود الرُقبة» وهو قول مالك والشّافعيٌ في 
القديم» وهل يُسلكُ بها مسلكُ العاريّة أو الوقفب؟ روايتانٍ عند المالكيّة» وعند 
الحنفيّة اميك في العمرئ يتوجّهُ إلى الرقبة» وفي الرقبةٍ إلى المنفعة» وعنهم 
نا باطلة . 

وقد حصل من مجموع الرّواياتِ ثلاثةٌ أحوال: 

الأوّلُ: أن يقولّ: أعمرتكها ويُطلقٌ» فهذا تصريحٌ بأنها للموهوب له 
وحكمها حكمٌ المؤبّدةٍ لاترجمٌ إلى الواهب». وبذلك قالت الهادويّة 
والحنفيّةٌ» والئَّاصرٌء ومالك؛ لأنَّ المطلقةَ عندهم حكمها حكمُ المؤبّدة» وهو 
أحدُ قولي الشَّافعِيَ والجمهورء ولهُ قول آخر: إا تكونٌ عاريّة ترجمٌ بعد 
الموتٍ إلى المالك» وقد قضئ رسول الله َل بأنّ المطلقةً للمعمرٌ ولورثته من 
بعدهٍ كما في أحاديث الباب. 

الحال اللّاني : أن يقول: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إليّ؛ دة غار 
موقوتةٌ ترجمٌ إلى المعمر عند موتِ المعمرّء وبه قال أكثرٌ العلماء» ورجّحة 
جماعةٌ من الشَّافعِيّة والأصحٌ عند أكثرهم لا ترجمٌ إلى الواهب» واحتجوا بأنَهُ 
شرط فاسدٌ فيُلغى» واحتجُوا بحديث جابر الأخيرٍ» فإنَّ اللي كَل حك على 
الأنصاريّ الذي أعطئ أُمّهُ الحديقةً حياتها أن لا ترجعَ إليه بل تكونُ لورثتها. 
: ويُؤيّدُ هذا الحديتّ الرٌوايةٌ التي قبل أن الي بيا قضئ في العمرئ مح الاستثناء 
بأمّا لمن أعطيهاء ويُعارضٌ ذلك ما في حديثِ جابر أيضا المذكور في الباب 
بلفظ : « فأمًا إذا قلتَ: هي لك ما عشت فا ترجعٌ إلى صاحبها » ولكنّهُ قال 


معمرٌ: كان الزُهريُ يُفتي به ولم يذكر التَعلِيلَء وبّنَ من طريت ابن أبي ذئب 


كتاب الهبة والهدية ۳۱1۹ 


عن الزُهريٌ أنَّ التّعليلَ من قول أبي سلمةً» قال الحافظ: وقد أوضحتهُ في 
كتاب « المدرج ». 

والحاصل أن الرُواياتِ المطلقةً في أحاديثِ الباب تدل على أن العمرئ 
والرُقبى تكونٌ للمعمّرٍ والمرقب ولعقبه» سواء كانت مقيِّدةَ بمدَّةٍ العمر أو 
مطلقة أو مؤْبّدة ويُؤيّدُ ذلك الروايتانٍ المتقدّمتانٍ في دليل من قال : إِنَّ المقيّدةً 
بمدّة الحياةٍ لها حكمٌ المؤبّدةء وهذه الرّوايةٌ القاضيةٌ بالفرقٍ بين التقييدِ بمدَةٍ 
الحياة وبِينَ الإطلاقٍ والتَأبيدِ معلولة بالإدراج فلا تنتهضٌ لتقييدٍ المطلقاتِ 
ر ۰ 

الحال الثَّالتُ : أن يقول : هيّ لك ولعقبك من بعدك» أو يأتي بلفظ يُشْعرُ 
CT‏ الييز نيه الدون: بوروك عدو مالقا اله ور 
حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمرٌ وعقبة رجعت إلى الواهب» وأحاديتُ 
الباب القاضية با ملك للموهوب له ولعقبه ترد عليه. 

توله: ١فهيَ‏ لمعمره» بضمٌ الميم الأولئ وفتح النَّانةِ اسم مفعولٍ من 
أعمرَّ . ترله: ١‏ محياءٌ ومماتة » كم ا أي م حيّاته وبعد موته. 

توله: («لا تعمروا» إلخ. قال القرطبيٌ : لا يصح حمل هذا النّهي على 
التحريم؛ لصِحّةٍ الأحاديث المصرّحةٍ بالجواز. وقيل: إِنَّ المي يتوجة إلى 
اللّفْظٍ الجاهليئٌ ؛ لأت الجاهلثة كانت تستعملها كما تمذم وقيل : النَّهِيُ يتوجه 
إلى الحكم ولا يُنافي الضّحْةَ وفيه نظرٌ؛ لان معنى النّهِي حقيقةٌ النُحريم 
المستلزم للفسادٍ المرادفٍ للبطلان إا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله إلا : 
١‏ العمرئ جائزة » . 


Y۰‏ المحلد السابع 


توله: «فمن أعمرً» بضمٌ الهمزةء وكذا قرله: « أو أرقبة». توله: 
« ولعقبه » بكسر القافٍ وسكونها للخفيفِ» والمرادٌ ورثتة الّذِينَ يأتودً بعدة. 

قولك: « حديقة ؛ هيّ البستانٌ كرد لو سد فعيلةٌ بمعنول مفعولة ؛ لأنّ 
الحائط أحدقّ بها أي: أحاطء ثم توسّعوا حى أطلقوا الحديقة على البستانٍ 
وإن كان بغير حائط . قوله: « شرع » بفتح الشين المعجمة والرَاءِ أي: سوا 
ذكرٌ معنو ذلك في « القاموس » 


5- عن عَائْشَةَ قَالَثْ: قَالَ رسول الله كله : « إذا أَنْقَمَتِ الْمَرْأَةٌ من 
٠ Es‏ وَلِرَوْجِهَا أَجْرْهُ ما 
ست وَلِلْحَازِنِ مل ذلك لا تئنقص َنْقْصٌ بَعْضْهُمْ م من أَجْرٍ بض شيا ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ . 


AY‏ 37- وَعَنْ بي هر 5 قَالَ: قَالَ سوال علد : » ذا فقت الراة 


سام 


مِنْ كسب زَوْحِهَا عَنْ ٤ء‏ غير أَمْرِهِ لَه ضف أجْره». متف عَلَيْه وَرَوَاهُ 

ا 

۰٤٤/7( وأحمد‎ ۰)٩۰ /۳( أخرجه: البخاري (۲/ ۱۳۹٠ء 0 (۳/ ۷۳)» ومسلم‎ )١( 
والترمذي (577)». والنسائي (0/ 2255 وابن ماجه‎ :»)١784( وأبو داود‎ )۸ 
(95؟5).‎ 

)۲( أخرجه : البخاري «(AE «4 /۷) «(VT /Y)‏ ومسلم 1/5 وأحمد ال 
وأبو داود .)١541/(‏ 


كتاب الهبة والهدية ۳۲۱ 


وَرُوِيَ نضا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفَا في الْمَرْأَةٍ نَصَدَّقَ مِن بَبِتِ رَوْجِهَا 
قال: لاء إلا من قُوتِهَاء وَالْأَجْرُ بَيِتَهُمَاء ولا يحل لَهَا أن تَصَدَّقَ مِنْ مَالٍ 
رَوْجِهَا إلا بإذنه1" . 

4 دوعق اشتاف ينث أى بكر اھا قال 6 رسول الله لل :ل 
شَيءَ لا ما ذل عَلَيَ الربيرء هَل عَلَىَ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَحَ مما بُدْخْلُ عَلَىَ؟ 


فَثَال: « ازضخی ما استطعت » ولا توعى فيُوعی الله عليك ». متفق 
RE‏ 


وفي لَفظ عَنْهَا: نها سَأَلَت الى ب : إِنَّ الرَُبرَ رَجُلُ شَدِيدٌ ويأتيني 
الْمِسْكِين فَأَتَصَدَّقٌ عَلَيه مِن بَِتِهِ بعر دنه فَقَالَ رسول الله بي : ١‏ ازصّخي 


(Dlo 


ولا توعى فَيُوعِىَ الله عَلَبِكِ ». رَوَاهُ أخمَدٌ 
أثرُ أبي هريرةً الموقوف عليه سكت عنةُ أبو داود والمنذريٌ» وإسنادة لا بأس 
أن امام عند الترولق ٠‏ وجنه قال قال وسؤل ال عق الا سق المراة 
من بيت زوجها إِلَا بإذنه. قيلَ: يا رسول الله ولا الطّعَامُ؟ قالَ: ذلك أفضلٌ 
أموالنا » . 
)١(‏ « السنن » لأبى داود .)١158/4(‏ 
(0) أخرجه: البخاري (؟/50١)2‏ (۳» ۲۰۷)» ومسلم (4۲/۳)ء وأحمد (5/ 214 
E‏ 
(۳) «المسند» 0769/59 . 
(6) أخرجه: الترمذي (5170). 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


فض المجلد السابع 


ترلك: ١‏ إذا أنفقت المرأةٌ» إلخ. قال ابنُ العربئّ : اختلف السَّلفٌ فيما إذا 
تصدّقت المرأةٌ من بيتِ زوجها. فمنهم من أجازهُ لكن في الشَّيءِ اليسير 
الذي لا يُوْبهُ له ولايظهرُ به اللْمَصانُ. ومنهم من حملهُ على ما إذا أذنَ 
اروج ولو بطريق الإجمالٍ وهو اختيارٌ البخاريٌء وأمًا التغييد بغير الإفساد 
فمتّفْقٌ عليه. ومنهم من قال المراد. -ينفقة المرأة .و العتّد والتغازن + .التمقة 
على عيالٍ صاحب المالٍ في مصالحه وليسٌ ذلك بأن يُنفقوا على الغرباء بغير 
إذنٍ. ومنهم من فرق بِينَ المرأةٍ والخادم» فقال: المرأة لها حىٌّ في مال الرّوج 
والظرٌ في بيتهاء فجارٌ لها أن تتصدَّقٌَء بخلافٍ الخادم فليس لهُ تصرف في 
متاع مولاهُ فيشترطً الإذنُ فيه. قال الحافظ : ET‏ بن العراة: إن 
ا قاس ةنا سحل لت بن زاك a‏ وإن تصدّقت من غير حقّها 
زبخت الال كما كانت 

توله: « وللخازن » في رواية للبخاريٌ من حديث أبي موسئ التقیيد بكونٍ 
الخازنٍ مسلمّاء فأخرجٍ الكافرَ لكونه لا نة له وبكونه أميئاء فأخرج الخائنَ؛ 
لأنّهُ مأزورٌ وتكونٌ نفسهُ بذلك طبه ؛ لملا تعدم النْيّهُ فيفقدٌ الأجرّ وهيّ قيُودٌ 
لا بدٌ منها. قولك: « مثلٌ ذلك » ظاهرهُ يقتضي تساويهم في الأجرء ويحتمل أن 
يكو المرادُ بالمثل حصول الأجر في الجملةٍ» وإن كان أجرٌ الكاسب أوفْرَء 
لكنَّ قول في حديثِ أبي هريرةً : «فلهُ نصف أجره» يُشعرٌ بالنّساوي. توله: 
« لا ينق بعضهم » إلخ. المرادُ عدم المساهمة والمزاحمة في الأجرء 
ويحتملٌ أن يراد مساواةٌ بعضهم بعضًا. 


۱( «فتح الباري» م700 


كتاب الهبة والهدية YY‏ 


توله: « عن غير أمره » ظاهرٌ هذه الرٌواية أنَهُ يجوز للمرأة أن تنفقَ من بيتِ 
زوجها بغيرٍ إذنه ويكونٌ لها أو له نصف أجره على اختلافٍ النُسختين كما 
سيأتي» وكذلك ظاهرٌ رواية أحمدٌ المذكورة في حديث أسماء» ولكن ليس 
فيها تعرّضٌ لمقدارٍ الأجر. ويُمكنٌ أن يُقال: يُحملٌُ المطلق على المقيّد 
ولا يُعارض ذلك قول أبي هريرةً المذكورُ في الباب. لأنَّ أقوال الصحابة ليست 
بحبَةٍ ولاسيّما إذا عارضت المرفوعً» وإِنَّما يُعارضهٌ حديتٌُ أبي أمامة الذي 
ذكرنا فإِنَّ ظاهرهُ نمي المرأةٍ عن الإنفاق من مال الرُوج إلا بِإذنِء واللّهى 
حقيقة في النّحريم» والمحرّمٌ لا يستحق فاعلهُ عليه ثوابًا . ان 
النّهَيَ للكراهة تف والقرينة الصَّارفةُ إلى ذلك حديثٌ أبي هريرةً وحديثٌ 
اسما و كراعة التنزيه لا تنافي الجوارٌ ولا تستلزمٌ عدم استحقاق النَّواب. 

قال في ١‏ الفتح "'2: والأولئ أن يحمل - يعني : حديتٌ أبي هريرةً - علئ 
ما إذا أنفقت E‏ تفيدققا يكين الاد فاه صنق کر 
من كسبه فَيّوْجِرٌ عليه وكونة بغير أمروء ويحتملٌ أن يكونَ أذنَ لها بطريق 
الإجمال» لكن انتفئ ما كان بطريق التفصيل . قَالَ: ولا بدٌ من الحمل على أحدٍ 
هذين المعنيين وإِلّا فحيثُ كان من ماله بغير إذنه لا إجالا ولا تفصيلاء فهي 
مأزورةٌ بذلك لا مأجورةٌ؛ وقد ورد فيه حديثٌ ور عد اطا وغيره. 
انتهی . 

قوله: ١فلهُ‏ نصفٌ أجرهو» هكذا في رواية للبخاريٌ» وفي رواية أخرئ: 
« فلها نصف أجره » وعلى النَّسِحةٍ الأولئ يكونٌ للوّجل الذي تصدّقت امرأتة 


6 /٥( ) الفتح‎ « 2000 


۳۲٤‏ المجلد السابع 


من كسبه بغير إذنه نصفٌ أجره على تقدير وقوع الإذنٍ منهُ لهاء وعلى الثسخة 
ا :يكو لر المقط ننه يكير فن روعنها شت ارا غل ر ا 
لها. قال في « الفتح »*: أو المعنئ بالنّصفٍ أن أجرهُ وأجرها إذا جمعا كان لها 
الصف من ذلك فلك" مهما جر كامل :وهنا اثنان نكاما نصيفان: 
ترلك: أن رضح » بالضّادٍ والخاء المعجمتين. قال في ١‏ القاموس ©: 
رضح لهُ: أعطاهُ عطاء غير كثير. قوله: «ولا توعي فيوعي اللَّهُ عليكِ» 
بالأصب لكونه جوابّ النَّهيء والمعنئ لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالتّفقة 
فتجازي بمثل ذلك . 1 ظ 
8- وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لما بَابَعَ النيْ بيا النَسَاءَ قَالَتْ امْرَأة جَلِيلة 
تھا ِن نْسَاءِ مُضَرّ: یا بي الله إا کل عَلَى آبَاَاوَآَبَْائَِا - قَالَ أبُو اود : 
وَأَرَىْ فيه: وَأَرْوَاجِنَا - فَمَا جل لا من أَمْوَالِهِهْ؟ قَالَ: «الرَطْبُ ناكل 
وَتُهْدِيئهُ ؛. رَوَاهُ أب اود" وَقَالَ: الرَطبُ: الْخُبْرُ وَالْبَقْلُء وَالدْطبُ. 
- وَعَنْ جابر قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رسول الله يك مدا 
ِالصَلاة قبْنَ الْحْطَبَةٍ بلا ان ولا قاق َم ام مُتَوَكمًا عَلَى بلاليء قمر 
فو الله وَحَتّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النّاسَ وَذَكْرَهُمْ فم مَضَى حى تى 
النّسَاءَء فَوَعَظَهْنَ وَذَكَرَهْنَ وَقَالَ: « تَصَدَّفنَ إن أَكْتَرَكُنَ حَطبُ جهنم 1. 
١ )١(‏ الفتح ») .)7١01١/0(‏ 
(؟) «السنن » .)١1585(‏ 


واختلف في وصله وإرساله. 
راجع: « العلل » للدارقطني  )‏ « العلل » لابن أبي حاتم ١05/١‏ ). 


كتاب الهبة والهدية 8 


ُقَامَتْ امْرَآ من سَطة النْسَاءِ سَفْعَاءَ الْحَدَّيْن قَقَالّث: لِمَ يا رَسُولَ اللّه؟ 
قَالَ: ١‏ لِأَنَكَن تُكَثْرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ ؛. قَالَ: فَجَعَلْنَ يِتَصَدَّفْنَ 
من حُلِيْهِنَ يلْقِينَ في تؤب بِلَالٍ مِن أقْرَاطِهِنَ وَحَوَاتِيِمهِنَ . متمق عَلَيه1". 

حديثٌُ سعدٍ سكت عنة أبو داودٌ والمنذريُ» ورجال إسناده رجال الصحيح 
إلا محمّدٌ بن سوار» و ا و ۰ 

قرله: «قالَ: الرّطبٌ» بفتح الرّاءِ وسكونٍ الطًاءِ المهملة» والرُطبُ 
المذكورٌ آخرًا بضمٌ الرّاءِ وفتح الطّاءِ . قال في ١‏ القاموس »: الرّطبُ: ضدٌ 
اليابس» ثم قال : وبضمّةٍ وبضمَّتِينِ: الرّعيُ الأخضرٌ من البقل والشجر. قالَ: 
ركم وط رط و و كان اران ر 

وفي الحديث دليل على أنه يجورُ للمرأة أن تأكلَ من مال ابنها وأبيها 
وزوجها بغير إذنهم وتهادي» ولكنّ ذلك مختص بالآمور المأكولة التي 
لا تدَّخْرٌء فلا يجوز لها أن تهاديّ اتاب والدراهم والدّنانير والحبوب وغير 
ذلك . 1 

رتولك: إن -- بكسر الهمزةٍ وتشديدٍ النُونِء و١‏ کل » بفتح الكافٍ 
وتشديدٍ اللام خبز « إن » أي : نحن عيال عليهم ليس لنا من الأموال ما ننتفعٌ 
به. قوله: « فقامت امرأةٌ » قال الحافظ”"': لم أقف على تسمية هذو المرأة إلا 
له يختلجُ في خاطري أا أسماء بنتُ يزيد بن السّكن التي تعرفٌ بخطيبةٍ 
)١(‏ أخرجه: البخاري ۲۲/۲ »)۲١‏ ومسلم (۰۱۸ ۱۹)» وأحمد »)۲٤۲/۱(‏ (۳/ 


كول ١كثلل (TI‏ 
(۲) «فتح الباري» (558/5). 


0 الجا سابع 


النْساءِء فنا روت أصلّ هذه القصّةٍ في حديثٍ أخرجة البيهقيُ» والطبران 20 
وغيرهما بلفظ : ١‏ خرج رسول الله بها إلى النّساءِ وأنا معهنّء فقال: يا معشرٌ 
النْساءِء إِنْكنٌ أكثرٌ حطب جهنم . فناديتُ رسول الله بيا وكنت عليه جريئة : 
ولم يا رسول اللَّهِ؟ قال ل : لأنَكنّ تكثرنَ اللّعنَ وتكفرنَ العشيرَ » فلا يبعدُ أن 
تكو هيّ التي أجابتهُ فإنَّ القصّةٌ واحدةٌ. 

قوله: من سطة النّساءٍ » أي: من خيارهنّ . والسَّفعاءٌ: التي 2 خذها 
غبرة وسوادٌ» والعشيرٌ: المرادٌ به هاهنا الرَّوحُ. 

والحديث: فيه فوائل : مها “ما ذكرة المت ها هنا الأجلة» وهو جوا 
صدقةٍ المرأةٍ من مالها من غير توقف على إِذنٍ زوجها أو على مقدار معيّن من 
مالها #الثلك» ووجة الدّلالة من القصة ترك الاسسضال عن ذلك كله. قال 
ال و ا فى هذا ا اروا كاتا مقر لآنإذلك لم ق 
ولو نقلَ فليس فيه تسليمٌ أزواجهنٌ لهنّ ذلك فإنَّ من ثبت له حى فالأصلٌ 
بقاؤهُ حنَّ يُصرّحَ بإسقاطهء ولم يقل أن القومّ صرّحوا بذلك» وسيأتي 
الخلافٌ في ذلك قريبًا. ومنها: أنَّ الصَّدقةَ من دوافع العذاب؛ لاله أمرهنّ 
بالصّدقَةٍ ثمٌ علَلَ بأمّنّ أكثرُ أهل انار لما يق منهنٌ من كفرانٍ العم وغير ذلك . 
ومنها: بذلٌ الئٌصيحةٍ والإغلاظ بها لمن احتيجٌ إلى ذلك في حفّه . ومنها: جوا 
طلب الصَّدقَةٍ من الأغنياء للمحتاجينَ ولو كاد الطّالبُ غير محتاج. ومنها: 
مشروعيّة وعظ النّساءء وتعليمهنّ أحكامًٌ الإسلامء و با يك 
عليهنَ» وحنّْهنَ على الصدقة» وتخصيصهنٌ بذلك في مجلس منفرد؛ ومحل 
ذلك كله إذا أمنت الفتنةٌ والمفسدةٌ. 


ري 9 »)۳٠۸/۱(‏ والطبراني في « الكبير» 04)١85/55(‏ البيهقي من 


كتاب الهبة والهدية فض 


-0١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو: أنّ اللي كلا قَالَ: ١‏ لا يَجُورُ لامْرَأةٍ 
0 


عَطِيَةٌ إلا بإِذْنٍ رَوجها » . روه اي وَالنّسَائيُ ‏ وبق اود : 

وَفِي لَفْظِ : « لا يَجُورُ لِلْمَرْأَِ مر في مَالِهَا إا مَلّكَ رَوْجُهَا عِصْمَتَهَا » . 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”7 

الحديثُ سكت عنهُ أبو داود والمنذري» وقد أخرجة البيهقيُ» والحاكة”" 
فى « المستدرك »» وفى إسناده عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن دوه وحديثه 
من قسم الحسن» وقد صح له الترمذي اخادیت: [ ومن دون عمزو بن 
معت هم ل الصحيح عند أب ذارة: وفي الباب عن E‏ 
كعب بن مالكِ عن النَبِيْ ي نحو 0 


امرأة 


قوله: «أمرٌ » أي : عطيّةٌ من العطاياء ولعلَّهُ عدلٌ عن العطيّة إلى الأمر لما 
بِينَ لفظ المرأةٍ والأمر من الجناس الذي هو نوعٌ من أنواع البلاغة. 

وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطيّةَ من مالها 
كي ادن جزوجها ول E‏ دوقن E‏ فال اليك : 
لا يجورٌ لها ذلك مطلقًا لا فى اللث ولا فيما دونه إلا فى الشَّىءِ النّافهِ. وقال 
طاوسٌ ومالك: إِنَّهُ يجورٌ لها أن تعطيّ من مالها بغير إذنه في اثلث لا فيما 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۷۹/۲ ۱۸۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ».)١95‏ وأبو داود (/اغ8ه"), 

والنسائي (ه/ (11-٦٥‏ 1-5 
(۲) أخرجه: أحمد (”5/١؟١5)»‏ وأبو داود (645").» والنسائي (71/87/7)» وابن ماجه 

. (TAA) 


(۳) أخرجه: البيهقي (5/ ١٠)ء‏ والحاكم (؟//ا4). 
(:) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۹). () ليس بالأصل . 


۳۲۸ المجلد السابع 


فوقةُ» فلا يجوز إِلّا بإذنه» وذهبَ الجمهورٌ إلى أَنَّهُ يجورُ لها مطلقًا من غير إِذنٍ 
من الروج إذا لم تكن سفيهةٌء فإن كانت سفيهة لم يجز. قال في « الفتح »"'' : 
وأدلَة الھور من الاب وَالشئة كثيرة ‏ انهو : ۰ 

وقد استدل البخاريٰ في « صحيحه » علئ جواز ذلك بأحاديتٌ ذكرها في 
باب هبة المرأةٍ لغير زوجها من كتاب الهبة. ظ 

ومن جملة أدلَة الجمهورٍ حديثٌ جابر المذكورٌ قبل هذاء وحملوا حديتٌ 
الباب على ما إذا كانت سفيهةٌ غير رشيدة. وحمل مالك أدلََّ الجمهورٍ على 
الشَّىءِ اليسيرء وجعل حَدَّهُ الثْلتٌ فما دونة. 

ومن جلة أدلّةِ الجمهور الأحاديتُ المتقدّمةٌ في أوَّلِ الباب القاضيةٌ بأنّهُ يجوز 
لها النَصدَّقٌ من مالٍ زوجها بغير إذنه» وإذا جار لها ذلك في ماله بغير إذنه 
فبالأولى الجوازٌ في مالها. 

والأولئ أن يُقَالَ: يتعيّنُ الخد بعموم حديث عبد الله بن عمرو وما ورد من 
الوائحات التجفالفة له مون ر عار مراردها م من رفك 
له من هذا العموم» وأمّا مجرَّدُ النعما كلس فاسع ها N‏ 


بَابُ ما جَاءَ في برع الْعَبْد 


- عَنْ عُمَيِر مَوْلَى آبي للخم قَالَ: كنت مَمْلُوكا فَسَأْلْتُ الي 
ي : أَتَصَدَّقْ من مَالِ مَْلَّايَ بِشَيْءِ؟ قَالَ: « تَعَمْء وَالْأَجْرُ بَينَكُمًَا». رَوَاهُ 


وه ا (TDs‏ 


.)4١ /5 » صحيح مسلم‎ « )۲( .)۱۸/٥( » «الفتح‎ )١( 


ي 


كتاب الهبة والهدية ۹ 


«49؟7- وَعَنُْ قَالَ: أَمَرَني مَوْلایَ أنْ أقدِرَ لَحْمّاء فَجَاءَنى م 


ر 


iL‏ مله فضْرَبَنِي ) فَأَتَيتٌ زول الله کا قَذَّكَْتٌ له ذلك فَدَعَاهُ 


e 076 


فَقَالَ: لم ضرنته؟ » فقال: يُعْطِيٍ طَعَامِي مِنْ عير أن مره قَقَال: « الاجر 
نكما ». رَوَأهُ اه ومسْلِمْ٬‏ ولاف :+ 


5- وَعَنْ سَلْمَانَ القَارِسِى قَالَ: أَنَيت لنب کل بحام وأ ا 
فَقَلْتُ : هذه م اَم ااه َأَكَلُوا وَل يأك ثم َه 1 
فَقُلْثُ: هَذِهٍ هَدٍ َه أَهدَنتُهَا َك أَكْرِمُكَ بها؛ فَإِنِي ريك لا تَأكُلُ الصَّدَقَة 


ر 


ر 


فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ ا 


اكوا وَأكل مَعَهُمْ ATE‏ 

6- وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كنت اسْتَأدْتُ مَوْلَايَ في ذَلِكَ فَطَيبَ لي» 
فَاخْتَطبْتُ حَطَبًا فَبِعتُهُ فَاشْتَرَيْتُ ذلك الطَعَام . OE‏ 

حديتٌ سلمانَ الأول في إسناده ابنُ إسحاقٌء وبقيّةٌ رجاله رجال 
الصحيح . وحديثٌ سلمانٌ الثاني في إسناده أبومرّة سلمةٌ بِنُ معاوية. قال 


e‏ و e‏ انتهیٰ . وشهد :اة 


(۱) أخرجه: مسلم 1/5و والنسائي (5/6). وأحمد كما في « أطراف المسند» 
(؟5865). 

(؟) « المسند » (5797/60). 

(۳) « المسند » (5787/60). 

() « مجمع الزوائد» (4/ .)١17‏ 

0 بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر؛ كما كاله ابن امعين في !تاريخ 
الدوري» .)91١١(‏ وقيل في كنيته : «أبو ليلى». 
راجع : «تهذيب الکمال» (5179/55). 


۳۰ المجلد السابع 


معناهُ ما في «صحيح البخاريٰ )”62 من حديثِ عائشةً قالت: «كانً 
يشو ل الله كله إذا أن بطعام يشال أهدثة أم صدقةٌ؟ فإن قيل: صدقةٌ 
قال لأصحابه: كلوا. وذ قيل: هليه ضربٌ بيده فأكلٌ معهم). 
والأحاديثٌ في هذا الباب 5 

توله: «قال: نعمء والأجرٌ بينكما» فيه دليل على أنه يجورٌ للعبدٍ أن 
يتصدَّقَ من مالٍ مولاه وأَنّهُ يكونُ شريكا للمولئ في الأجر. 

وقد بوّبَ البخاريٰ في ١‏ صحيحه » لذلك فقال: باب من أمرّ خادمهُ بالصَّدقَةٍ 
ولم يُناول بنفسِوء وقال أبو موسئ عن الى كي : « هو أحدُ المتصدَّقينَ » ثم 
أورد حديتٌ عائشةً قالت : قال الى كلل: ١‏ إ إذا أنفقت المرأةٌ من طعام بيتها غير 
مفسدة كانَ لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجرهُ بما كسبّ» وللخازنٍ مثِلُ 
ذلك لا ينقص بعضهم أجرّ بعض ». قال ابن رشيدٍ: تبه - يعني البخاريٌ - 
بِالئّرَحمَةٍ على أن هذا الحديتٌ مسر لها؛ لأنَّ كلا من الخازنٍ والخادم والمرأة 
a‏ له أن هركف ادق I‏ نضا أوا عر قاف لجالا أو تفصيلا. 
انتهين . 

ولكنّ الرُوايةَ الأخرئ من الحديث مشعرةٌ بأن يُكتبّ للعبدٍ أجِرُ الصدقة» 
وإن كان بغير إِذنٍ سيّدهِ؛ لأنَّ لبي بي حك بأد الأجرٌ بينهما بعد أن قال له 
سيد العبدٍ: ١‏ إِنَّهُ يُعطي طعامة من غير أمرو». 


)١(‏ الحديث حديث أبي هريرة وليس حديث عائشة وسيأتي في كتاب « الأيمان». 
(۲) تقدم في الباب الذي قبله. 


كتاب الهبة والهدية ۳۳۱ 


قوله: « أن أقدرَ لحمًا» بفتح الهمزة» وسكونٍ القافٍء وكسر الدَالٍ 
المهملةء أي : أجعلهُ في القدرء والقدية والقادرٌُ: ما يُطبخ في القدر» ويُطلقُ 
أيضًا على القسمة. قال في «القاموس “: NIE MENE‏ 
قدرتهُ أقدرهُ قدارةً: هيّتُ ووقَّتُ . وآبي اللّحم المذكورٌُ هوّ بالمدٌ بزنة فاعل من 
الإباءء وقد قدّمنا في هذا الشرح التَنبِيه عل لذ وإنّما أعدناة ها هنا لكثرة 
التباسه . ش 


لد واد ع 
E TS‏ 


كتاب الوقف r‏ 


كتاب الوّقفٍ 

5- ڪن أَبى هُرَيْرَة: أَنَّ الى كله قال: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انقَطعَ 
عَمَلهُ إلا من نَلَانَةَ أَشْيَاءَ : صَدَقَة جَارية أو عِلْم بقع بو أو وَلَدٍ صَالِحَ 
يَدْعُو لَه » . رَوَاُ الْجَمَاعٌَ إلا الْبْخَارِيّ وَائْنَ ا 

1- وَعَن ابْن عْمَرَ: أنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أزض خَيِبَرَ فَقَال : 
باتوسيزل اللده A‏ ل ا 
َأمرني؟ قال ڳلا : « إن شعت حَبَسْتَ أَضْلَها وَتَصَدَفْتَ بها »» قََصَدَقَ بها 
هُمَرُ عَلَى أَنْ لاتبَاعَ E‏ ولا تورك في الْفْقَرَاءِ وَذوي الْقَرْبَىء 
وَالرّقاب» وَالصيْف› وَابْنِ السّبيل» لا جا اح عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ اكل مِئْهَا 
بالْمَغْرُوفِ» وَيُطَعِمَ غَيِرَ متَمَوْلٍ . وَفِي لَفْظِ : غَتِرَ مَُأنّل مالا . رَوَاهُالَجَمَاءَةٌ. 

وَفي حَِيثِ ي عرو بن ديار قال - في صَدَفةٍ ُمَرَ - : ليس على اللي متاح 
أن اكل وَيُؤْكلَ صَدِيقًا [ له عير متائل» قال : وَكانَ ابن عْمَرَ ُو يلي صَدَقَة 

رمع ركوج ی 
عَمَرَء وَيْهْدِي لئاس م مِن أفل مَكَةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيهِمْ. ات جه البخارى 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۷۳/٥(‏ وأحمد (۳۷۲/۲). وأبو داود (۲۸۸۰)» والترمذي 

.)50١/5( والنسائي‎ ), ١ 
وأحمد‎ »)۷٤ »۷۳/١( ومسلم‎ ,.)١5 ء١١/5(‎ .)559/75( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

1۲/۲ مف :أل همال 5ها)/ل وأبو داود «(YAVYA)‏ والترمذي ها 


والنسائی °7 )ل وابن ماجه (۳۹7؟) . 
)۳( ( صحيح البخاري » (TT /Y)‏ . 


4 المجلد .السابع 


E aR 9َ ۶ at 2‏ 1 0+ ت سكعو ووه 
وفيه مِنَ الفقه: أن مَنْ وقف شيا على صِنْفٍ مِنَ الثاس وولده مِنْهُم 


£ 
شه . 


و لل 


و 

6- وَعَنْ عُثْمَانَ: أنَّ الى ي قَدِمَ المَدِية ولس بها مَاءُ يُسْتَعْرَبُ 
غْبِرَ بثْر رُومَة فقال: ١‏ مَنْ يَشتري بر رومَة فِيَجْعَلَ فيها دلوَه مَعَ دلاء 
الْمُسْلِمِينَ بِخَير لَه مِنْهَا في الْجَنَةِ؟ » فَاشْتَرَئتُهَا مِنْ صلب مَالي. رَوَاه 
النّسَائَ وَالتّرْمِذِئُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن”''. 

وَفِيهِ جَوَارُ اناع الْوَاقِفٍ بِوَقْفِهِ الْعَامْ. 

حديثٌ عثمانٌ أخرجة البخاريُ”' أيضًا تعليقًا. 

تولد: ١‏ إلا من ثلاثة أشياءَ » فيه دليلٌ على أنَّ ثواتٍ هذه الكَّلانةِ لا ينقطعُ 
بالموتِ. قال العلماء: معنى الحديثِ أنَّ عمل الميّتِ ينقطعٌ بموته وينقطعُ 
مدد النّواب له إلا فى هذه الأشياء الئَّلائةٍ لكونه كاسبها؛ فإنَّ الول من كسبوء 
وكذا ما يُخْلّْفَهُ من العلم كالتَّصِنِيفٍ والتّعليم» وكذا الصدقة الجارية وهي 
الوقفُ. وفيه الإرشادُ إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذي يبقئ بعد موتٍ 
صاحبه» والتَّرِوُجٍ الذي هو سببُ حدوث الأولادٍ. وهذا الحديثٌ قد قدّمنا 
الكلامَ عليه وعلئ ما ورد موردهٌ في باب وصولٍ ثواب القراءةٍ المهداةٍ إلى 
الموتى من كتاب الجنائز . 

قوله: ١‏ أرضًا بخيبرَ » هيّ المسمَّاة بِتَمَعّ كما في رواية للبخاريٌ وأحمدء 


.)۲۳١ /5( والنسائي‎ »)۳۷٠۳( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)٠١/٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( ٠ 


كتاب الوقف re‏ 


وٿم : بفتح المثلّثةِ والميم» وقيلَ: بسكونٍ الميم E NT‏ ترله : 
١أنفين‏ من » الك ال قال الدّاوديٌ : 1007 أله ااال 
ترلك: « وتصدّقت بها) أي: بمنفعتهاء وفي رواية للبخاريٌ : « حبّس أصلها 
ستل را وفي أخرى له : « تصدّق بثمره وحبّس أصله ». 

توله: ولا نُورثُ» زاد الدّارقطئ''': «حبيسٌ ما دامت السَّماواتُ 
والأرض ؟» وفي رواية ا « تصدّق بثمره وحبّس أصلةء لا بُباع 
ولا يورت ». قال الحافظ”": وهذا ظاهرٌ أنَّ الشَّرطَ من كلام النّى عل 
بخلاف بي الرّواياتٍ فإنّ الشّرطً فيها ظاهرٌ أنه من كلام عمرّء وفي البخاري 
بلقظ + فقال ال 4# «تصدق بأصلدء. لا اع ولا يوهت ولا إورف ولكن 
نف ثمرة» . 

وفي البخاري”“ أيضًا في المزارعة» قال الئَِيْ بي لعمرّ: « تصدّق بأصله 
لا يبا ولا يُوهبٌ ولكن يُنفقُ ثمرة. فتصدّق به». فهذا صريحٌ أنَّ الشَّرطَ من 
كلام النَِيْ ب ولا منافاة؛ لاله يُمكنٌ الجمعٌ بأنَّ عمرّ شرط ذلك الشَّرطٌ بعد 
أن أمرة الي َي بو. فمن الرُواةٍ من رفعة إلى النّبِيّ بي . ومنهم من وقفهُ على 
عمرٌ لوقوعه منهُ امتثالا للأمر الواقع منه بي به. 

توله: « وذوي القربئ » قال في ١‏ الفتح 4 وسقي أن :وكون المزاذ :مم 
ذكرٌ في الخمس» و أذ المراة ی ر الواقفِ وبهذا جزم القرطبيُ . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۱۸۹-۱۸۸/5)» ولیس فيه هذه الزيادة. 
(۲) أخرجه: البييهقي .)١09/57(‏ 


(۳) «الفتح » (401/0). 
)٤(‏ البخاري /٥(‏ ۱۷) تعليقًا. 


۴۹ المجلد. السابع 


تولد: ١‏ والضَّيِفٍِ » هو من نزلَ بقوم يُرِيدُ القرى. ترله: «أن يأكلَ منها 
بالمعروف » قيلَ: المعروفٌ هنا هوّ ما ذكرٌ في ولي اليتيم» وقد تقدَّمَ الكلامُ 
عازن :ذلك كن برها دزة قزلة العن ملل كان ی كال ی جرت 
العادةٌ بان العامل يأكلٌ من ثمرة الوقف حمل لو اشترط الواقفٌ أنَّ العامل 
لايأكلٌ لاستقبح ذلك منهء والمرادُ بالمعروفٍ القدرٌ الذي جرت به العادةٌ. 
وقيلَ: القدرٌ الذي يدفم الشَّهوةَ. وقيل: المرادُ أن يأخذّ منهُ بقدرِ عملهء 
والأوّل أولى. كذا في « الفتح e‏ 

توله: « غير متموّل » أي : غيرَ محل منها مالا أي : ملكا. قال الحافظ : 
والمراد أنهُ لا يتملّكُ شيئًا من رقابها. قوله: غير متأثلٍ » بمثنَاةٍ ثم مثلثةٍ بينهما 
همز وهو ااذ أصل المالٍ حن كأنهُ عند قدي وانَلهُ كل شيءٍ: أصله. 
تولد: « قال في صدقة عمر » أي : في روايته لها عن ابن عمرّ كما جزم بذلك 
المرِّىُ في « الأطرافٍ » ورواهُ الإسماعيليُ من طريق ابن أبي عمرّء عن سفيانء 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرٌ. قوله: وكانَ ابنُ عمرٌ) هو موصول 
الإسنادٍ كما في رواية الإسماعيليٌ. 

ترله: ١‏ لناس » ن الإسماعيلق آم آل :عبن الله بن خالد بن أسيد بن 
أبي العاص» وإنَّما كان ابنُ عمرَ يدي منهُ أخذًا بالشَّرطٍ المذكورٍ وهو: 
« ويُؤكلَ صديقًا له » ويحتملٌ أن يكونّ إِنّما أطعمهم من نصيبهٍ الذي جعلّ لهُ أن 
يأكل منهُ بالمعروف» فكانّ يُوْخْرهُ ليُهديَ لأصحابه منه. ) 


.)٤١١/٥( » الفتح‎ ١ )١( 


كتاب الوقف rv‏ 


قال في ١‏ الفتح 170 : وحديثٌ عمرٌ هذا أصلّ في مشروعيّة الوقفٍ. وقد 
روئ حم عن ابن عمرّ قال: أوّل صدقةٍ - أي: موقوفةٍ - كانت في 
الإسلام صدقةُ عمرّ. وروی عمرٌبنُ شبّةٌ ( عن عمرو بن سعدٍ بن معاذٍ قال: 
سألنا عن أوَّلِ حبس في الإسلام» فقالَ المهاجروتٌ: صدقةٌ عمر. وقالَ 
الأنصارٌ: صدقةٌ رو الله 4 . وفي إسنادهٍ الواقدى . وفي « مغازي 
الواقديّ » أن اول صدقةٍ موقوفة كانت في الإسلام أراضي مُخِْرْيقٍ - بالمعجمة 
مصكَّرًا - التي أوصى بها إلى الي كلا فوقفها" . 

وقد ذهب إلى جواز الوقفٍ ولزومه جمهورٌ العلماءء قال الترمذيْ: لانعلم 

بِينَ الصحابة والمتقدّمينَ من أهل العلم خلاقًا في جوازٍ وقف الأرضينّ . و 
ا وقال ا ا لا يلزم» وخالفةُ جيم أصحابه إلا 
زفرٌ. وقد حكى الطّحاويُ عن أبي يُوسفَ أنه قال : لو بلع أبا حنيفةٌ لقال بو» 

واحتج الطحاويٌ لأبي حنيفة بان قولةُ كه « حبس أصلها» لا يستلزمٌ 
الابيد » بل يحتملٌ أن يكونٌّ أراد مدَّةَ اختياره. قال في ١‏ الفتح »“: ولا يخفى 
غفا هذا التّأويل» ولا يُفَهِمٌ من قله « رقت ر إلا اليد حى 
يُصرّحَ بالشَّرطٍ عند من يذهب إليهء وكأنّهُ لم يقف على الرّواية التي فيها: 
«حبيسٌ ما دامت السَّماواتٌ والأرض » قال القرطبيٌ : راد الوق مالف 
للإجماع فلا يُلتفتٌ إليه. انت 
(۱) «فتح الباري» (507/5). 
(۲) أخرجه: أحمد .)٠١۷/۲(‏ 


)۳( راجع : «(فتح الباري» (ه/؟ .):١‏ 
() «فتح الباري» (0/ .)5٠7‏ 


۴۸ المجلد السابع 


وممًا يُؤْيّدُ ما ذهب إليه ٠‏ الجمهوز حديثٌ : ١‏ أما خالدٌ فقد احتَبَس أدراعة 
وأعتادة في سبيل الله ». متف عليه. وقد تقدّمّ في الرَّكاة. . ومن ذلك 
حديثٌ أبي هريره ا أوَّلٍ الباب» فان قولهُ: « صدقة جارية ) يُشعد 
بأ الوقفٌ يلرم ولا يجوز نقضهً»ء ولو جار النّضُ لكان الوق صدقةً منقطعةً 
وقد وصفة في الحديث بعدم الانقطاع . ومن ذلك قوله كلة: «لا باع 
ولايوهبُ ولا يورت ». كما تقذّمَء فإ هذا من يل بيان لماهية الحبيس التي 
أمرَ بها عمرّء وذلكَ يستلزمٌ لزوم الوقفٍ وعدم جوازٍ نقضوء وإِلّا لما كا 
ل ومن ذلك حديثُ أبي قتادةً عند النّسائيٌ» وابن 
ماجه» وابن ع حيّانَ7١‏ ' مرفوعًا: ١‏ خير ما يُخْلّفهُ الرّجِلْ بعدهُ ثلاثٌ: ولد صالحٌ 
يدعو له ود تجري يبلغة أجرهاء وعلمٌ يُعملٌ به من بعده». والجريٰ 
يستلزمٌ عدم جوازٍ التّقض من الغير. ومن ذلك وقفٌ أبي طلحة الآتي وقول 
رسول الله يك لهُ: « أرى أن تجعلها في الأقربينَ » وما روي من حديثٍ أنس عند 
الجماعة احا ا 
عليه. ومن ذلك وقف جماعة من الصّحابة منهم علي وأبو بكرء وال 
وسعيدٌ» وعمرو بنْ العاص» وحكيم بن عرو واس وريد بن ابت رو 
e‏ ا ل 


ابن عباس « أن الي ية قال لما نزلت آيةٌ الفرائض: لا حبس بعد سورة 
الساء ». ويُجابُ عنهُ بأنّ في إسناده ابنَ لهيعة ولا يُحتحّ بمثله» ويُجابُ أيضًا 


.)97( وابن ماجه (۱٤۲)ء وابن حبان‎ .)۱۰۸٦۳( أخرجه: النسائى‎ )١( 
.)١5١/5( أخرجه: البيهقى‎ )۲( 


كتاب الوقف ۳۹ 


بأل المراد بالحبس المذكور: توقيفٌ المالٍ عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يدوء 
as‏ سل ذلك في ١‏ التّهاية ». وقال في ١‏ البحر ١7)‏ : آراد خیس 
ا اا ورا رالا لها ن ي اا الات م ارت 
لافتراقهما. انتهئن. وأيضًا لو فرض أن المراد بحديثِ ابن عباس الحبس 
السَّاملُ للوقفب لكونه نكرةً في سياق النّفي لكانَ مخصّصًا بالأحاديثٍ المذكورة 
في الباب . 1 


واحتجّ لهم أيضًا على عدم لزوم حكم الوقفٍ بما رواهُ الطحاوي وابن عبدٍ البرٌ 

عن الرُهريٌ”": «أنَّ عمرّ قالَ: لولا أنّي ذكرت صدقتي لرسول الله يله 
لرددما » eS‏ الوقف لا يمتنعٌ الرُجوعٌ عنه» ان الْذي منعَ عمرَ من 
الوُجوع كونة ذكرهُ للئَِيّ كلد فكرة أن يُفارقة على أمر ثم يُخالفة إلى غيره. 
ويجاب عنة باه لا حجّةَ في أقوالٍ الصحابة وأفعالهم إلا إذا وق الإجماعٌ منهم. 
ولم يقع ها هناء وأيضًا هذا الأثرُ منقطعٌ؛ لأنّ الزُهريّ لم يُدرك عمرٌ. 

فالحق أنَّ الوقف من القرباتٍ التي لا يجورُ نقضها بعد فعلها لا للواقفٍ 
ولا لغيره . وقد حكيا ذ في « البحر 2١”)‏ عن محمَّدٍ وابن أبي ليلى أنَّ الوقفٌ لا ينف 
إلا بعد القبض» وإلّا ارات الوُجِوعٌ ؛ لاله صدقة ومن شرطها القبض»ء ويّجابُ 
نه بعد التنّحبيس قد تعذَّرَ الرْجوعُء وإلحاقةُ بالصدقة إلحاقٌ معَ الفارق. 

تولك: ( من یڈ يشتري بر رومة ) بذ بضم الرَّاءِ وسكونٍ الواوء وفي رواية للبغويٌ 
في « الصّحابةِ » من طريقٍ بشر بن بشير الأسلميٌ عن أبيه: « أا كانت لرجل 
)١(‏ «البحر» .)١59/5(‏ 


(۲) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/0) وابن عبد البر ي «التمهيد» 
.)۱٤/1(‏ 


4 المجلد السابع 


من بني غفار عينٌ يُقال لها : زوق وكانّ بيع منها القربةٌ بمدء فقالَ أ له اللي 
يك : تبيعنيها بعين في الجنّةِ؟ فقالَ: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرهاء 
فبلعٌ ذلك عثمانَ» فاشتراها بخمسة وثلاثِينَ ألفٌ درهمء ثم أتئ النَّبِىَّ بي فقا : 
أتجعلٌ لي ما جعلت لهُ؟ قال : نعم. قال : قد جعلتها للمسلمينٌ ؛ 1 
طريق الأحنفٍ عن عثمانَ قالَ: « اجعلها سقايةٌ للمسلمينَ وأجرها لك ». وزاد 
أيضًا في رواية من هذه الطريقٍ أنَّ عثمانَ قال ذلك وهوّ محصورٌ وصدَّقةُ جماعةٌ 
منهم علي بن أبي طالب نئل . وطلحة» والربيث وسعد بن أبي وقُاص . 
توله: ١‏ فيجعل فيها دلوهُ معّ دلاءِ المسلمينّ » فيه دليل على أله يجوز 
للواقفب أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقفيء ويُؤيّدهُ جعلُ عمرٌ لمن ولي وقفةُ أن 
يأكل منهُ بالمعروفِ» وظاهرةٌ عدمٌ الفرق بينَ أن يکود هو التَّاظرٌ أو غيرة. 
قال في ١‏ الفتح »: ويُستنبط منهُ صِحّةُ الوقفِ على التّفس» وهو قولٌ ابن 
E‏ الأ يع كي لالب ا اسان N‏ 
وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى سيان وي نطف لكي الل مد 
نوراق ارين انط لسري رافق وارنيكنة لجس د يمدالا 
الأنصاريٌ شيخ البخاريٌ جزءًا ضِخيًا واسعدل له بقصَّةِ عمرٌ هذه» وبقصّةٍ 
راكب البدنة» وبحديثِ أنس في « أنه يك أعتق ق صفيةٌ وجعل عتقها صداقها “٤‏ 
ووجةُ الاستدلالٍ به أنه أخرجها عن ملكه بالعتت وردّها إليه بالشرط . انتهى 
وقد حكئ في « البحر » جوازٌ الوقفب على النّس عن العترةء وابن شبرمةً» 
لبي ؛ وابنٍ الصَّبّاغ : وعن الشافعي» ومحملد. ل 


.» سيأتي في « كتاب النكاح‎ )١( 


كتاب الوقف ۳٤۱‏ 


على الفس» قالوا: لأنَّهُ تمليك فلا يصح أن يتملّكهُ لنفسه من نفسه كالبيع 
والهبةء ولقوله كيه : «سبّل الّمرة » وتسبيلٌ اللّمرة: تمليكها للغير. قال في 
١‏ الفتح »: وتعقّبَ بان امتناع ذلك غيرُ مستحيل» وفتعة تملكة اة إنما هو 
لعدم الفائدة والفائدةٌ في الوق حاصلةٌ؛ لأنَّ استحقاقة إِيّاهُ ملكا غير 
استحقاقه ياه وققًا. انتهئ . 

ويُؤيّدُ صحَحةٌ الوقفٍ على التفس حديتٌ « الرّجل الذي قال لي بيا : عندي 
ديناز. فقالَ: تصدَّقٌ به على نفسك ». أخرجة"'' أبو داودّ» والنّسائيُ» وأيضًا 
المقصودُ من الوقفٍ تحصيل القربة» وهيّ حاصلة بالصَّرفٍِ إلى التّمْس . 


َابُ وَقْفٍ الماع وَالمَنقُولٍ 


8- عن ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ عْمَرُ لِلنّى ك : إِنَّ المائة السّهُم الي 
لي بكَيبرَ لم امِب مَالَا قط أَعْجَبَ الي مِنْها قذ أَرَدْتُ أَنْ أَنَصَدَّقَ بهاء فَقَالَ 
ال ل : « اخبس أَصْلَهَا وَسَبّلَ تَمرَتَهَا » . رََاهُ النسَائَيْء وَابْنُ ماج . 

0۹۹( - عن ل 0 00 
فار اك مده َابَْارِيُ 0 

)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١79١(‏ والنسائي »)1۲/٥(‏ وأحمد »)٤۷١ .»75١/7(‏ وابن 

.)01/8 /١( والحاكم‎ »)٤۲۳۵( حبان‎ 


(۲) أخرجه: النسائى (5/ ؟17؟)» وابن ماجه (۲۳۹۷). 
(۳) أخرجه: البخاري »)۳٤/٤(‏ وأحمد (۲/ .)۳۷٤‏ 


حك المجلد السابع 


٠‏ 060 وَعَنِ ابن عَبّاسِ قال : أَرَادَ رَسُوَلُ الله تكله الْحَبّء فَقَالَتِ امْرَأةٌ 
ِرَوْجِهَا: أججُني مَعَ رول الله كى كَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أَحِجُكِ عَلَيِهِ. 
قَالَتْ: أججُني عَلَى جَمَلِكَ فلان. قَالَ: ذَلِكَ حَبِيسٌ في سَبيل الله اتی 
رَسُولُ الله لاف فسألة فَقَالَ: « أمَا إِنَْكَ ل أَحجَجْتَهَا عَلَيِهِ كان فى سَبيل 
اللو ا او 


وَقَذْ صح أنَّ رَسُولَ الله بيا قال في حَق حَالِد: « قَدٍ اختَبَس أَذْرَاعَهُ 


مهس 


مقا م 7 ۲ 
واعتاده فى سَبيل الله »” 3 


ديف ابن عمرَ أخرجة أيضًا الا 


e :‏ 0 ك2 E‏ ل CEN ss‏ 
عليه من حديث ابي هريرة كما تقدم. وله طرق عند الشيخين 5 


وخی ابن عباس أخرجه أيضًا ابن خزيمة في ااج وأخرجه 


ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ» وهو متّمْقُ 


.)۱۹۹۰( » (السنن‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في أبواب الزكاة .)١575(‏ 

(۳) أخرجه: الشافعى فى ١‏ مسنده» (۱۳۹-۱۳۸/۲). 

(4) حاشية بالأصل: ينظر؛ فحديث وقف عمر لم يروه أبو هريرة لا عند الشيخين 
ولاغيرهماء ولم يذكر في «التلخيص» إلا أنه من طريق ابن عمر» ولم يذكر 
أبا هريرة» والذي تقدم لأبي هريرة هو حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله» إلخ. 
ولم ينسبه فيه إلا إلى الشافعي» وهو من طريق العمري المضعف» وكذا رواه البيهقي 
من طريقه. والمتفق عليه هو وقف عمر لثمغ» وهو غير هذا الحديث الذي في المائة 
فقد وهم الشارح من جهتين : أحدهما: أنه روي عن أبي هريرة وهو لم يرو شيئاً في 

' وقف عمر لا في ثمغ ولا المائة السهم. والثانية: أن هذا من المتفق عليه» وليس 

كذلك» بل هو مضعف بالعمري المكبر. إلى آخر ما ذكره في الحاشية. 

(0) أخرجه: ابن خزيمة (//701). 


كتاب الوقف er‏ 


البخاريٰ والنسائئ”“ مختصرّاء وسكت عنهُ أبو داود والمنذريُ ورجال إسناده 
ثقاتٌ وقد تقدّمٌ نحوهُ من حديث أمّ معقلٍ الأسديّة في باب الصَّرفٍ في 
سبيل الله وابنٍ السّبيل من كتاب الرّكاةٍ. 

وحديتُ تحبيس خالدٍ لأدراعه وأعتاده قد تقدّمَ أيضًا في باب ما جاءَ في 
تعجيل الرّكاة من كتاب الرّكاة. 

توله: ١‏ إنَّ المائة السّهم » إلخ . اتدل المعلت'عذا الحذية علا ةة 
وقفِ المشاع» e‏ 0 ال عن الهادي» والقاسمء 
والنّاصرء راان وأبي يُوسفَء ومالك واحتجٌ لهم بان عمرَ وقفٌ مائة 
سهم بخيبرٌ ولم تكن مقسومة. وحكئ في ١‏ البحرٍ » أيضًا عن الإمام يحيئ 
ومحمَّدٍ: أَنَّهُ لا يصح وقفٌ المشاع؛ لأنَّ من شرطه التَّعِيينَ. وحكيل أيضًا عن 
NS‏ قوق قبا لاني عير قاذ aN‏ 
الوقفب. وعن أبي طالب يصح فيما قسمتة إفرازٌ كالأرض ل وإِلّا فلا. 

وأوضح ما احتجّ به من منعّ من وقفٍ المشاع أن كل جزءٍ من المشترك 
محكومٌ عليه بالمملوكيّة للشّريكين» فيلزمُ معَ وقفٍ أحدٍ الشّريكين أن يُحكم 
عليه بحكمين مختلفينٍ متضادّين مثل صحَّةٍ البيع بالسبة إلى كونه مملوكاء 
وعدم الصَّحَةٍ بالنسبة إلى كونه موقوفًا فينَصفٌ كل جزءٍ بالصّحَةِ وعدمهاء 
وف ذلك الكيلة .اجات صاحبُ ١‏ المنارٍ » عن هذا بأنَهُ نظيرُ العتق 


)١(‏ لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود كما فى ١‏ تحفة الأشراف». 
() «البحر» .)١6١/0(‏ 


6 المجلد السابع 


3 


المشاع» وقد صح ذلك هناك كحديث السّنَّةِ الأعبدٍ كما صح هناء وإذا صم 
من جهة الشَّارع بطل هذا الاستدلال. 

وقد استدل البخاريٌ على صِحََّةٍ وقفٍ المشاع بحديث أنس في قصّةٍ بناء 
المسجدء وأنَّ ال لا قال : « ثامنوني حائطكم . فقالوا: لا نطلبُ ثمنة إلا إلى 
الله عزّ وجل)”'2. وهذا ظاهرٌ في جواز وقف المشاع» ولو كان غير جائز لأنكرٌ 
عليهم النَيُ بي قولهم هذا وبيّنَ لهم الحكمّ. وحكى ابن المنيّر عن مالكِ أنه 
لا يجوز وقفٌ المشاع إذا كان الواقف واحدًا؛ لاله يُدَخلٌ الصَّررَ على شريكه. 

تولد: ١‏ من احتبسٌ فرسًا » إلخ. فيه دليلٌ على أنه يجورٌ وقفُ الحيوانٍ» 
وإليه ذهب العترةٌ والشَّافِعيُ والجمهورٌ» وقال أبو حنيفةً: لا يصح لعدم دوامه. 
قال مدن لايصحٌ في الخيل فقط إذ هيّ معروضةٌ للثّلفٍ. Es‏ 
رد علا 

ويُؤيدُ الضّحَةَ حديثٌ عمرّ بن الخطاب المتقدّمُ في باب نبي المتصدّقٍ أن 
يشتري ما تصدّقٌ به من كتاب الرٌكاق فإ فيه أن عمر حمل على فرس في 
سبيل اللو واطَلعَ الي بء على ذلك وقرّرهُ ونهاةٌ عن شرائه برخص» وقد 
ترجمٌ عليه البخاريٰ في كتاب الوقفٍ بابُ: وقف الدّوابٌ والكراع والعروض 
والصامت . ١‏ 

ومن أَدلَةِ الصّحَةَ حديثُ ابن عبّاس المذكورُ» وحديثٌ تحبيس خالدٍ يدل 
على جواز وقفٍ المنقولاتِ وقد تقدّمَ الكلامٌ عليه . 


.)١١١۷/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الوقف {o‏ 


ب 3 


تأ من :وقف أو تصدق :فل 
أؤ وَضَئ لَهُمْ مَنْ يَدْخُلُ فيه 


9ء ةلاب عق ألين : أن أا طلحة قال با رسؤل الله إن الله يَعُولَ: 


قربائه 


فون الوا اين حى فوا مما بون ذال عمران: ؟] وَإِنَّ أَحَبٌ أَمْوَالِي إِلَيَ 


بَِرَحَاءُ» وَإِنَهَا صَدَقَةَ لِه جو برها وَذْخْرَهَا عِنْدَ الله فَضَعْهَا يا رسول اللّه 
حَبِتُ أَرَاكَ الله فَقَالَ: « بَحْ بَيْء ذَلِكَ مَالَ رابخ ' مَرَنيِنِ ‏ وَقَدْ سَمِعْتُ 
رى أن تَجْعَلَهَا في الْأَفْرَبِينَ »» قال أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رسول الله 
َقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَثَارِبهِ وَبَنِي عَمّهِ . متمق عَلَيه . 

في روَايَةِ: لَمّا نَوَلَتْ هَذِهٍ اليه «آن تالا ال قال أبُو طَلْحَةَ : 
ارول الل ار ا ا ا هدك أ لے رفن 
بيْرَحَاءَ للف فقال: «اجْعَلهًا في قَرَابَتِك ». قال : تَجَعَلَهَا في حسَانَ بن 
اب وَأَبِيَ ن كغب. رَوَاهُ أَحْمَكُ ومنل . 

وَلِلبْخَارِيٌ مَعْنَاهُ وَقَالَ فيه: « اجِعَلْهَا لِفقَرَاءِ قَرَابَتِك ) قال محمد بن 
عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيُ: أبُو طَلْحَةَ رَد بن سَهْل بن الْأَسْوَدِ بْنَ حرام بن 
عَمْرِو ن ريد مناه ن عَدِيٍّ ن عَمْرِو بن مَالِكِ بن النَجَارءِ وَحَسَّانُ بْنُ 
ابت بْنِ الْمُنذِرِ ن حَرَامء يَجْتَمِعَانِ إلى حَرَام وهو الْأَبُ الَالِتُء وَأَبَْ بْنُ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟58/5١).‏ (5/ 42١15‏ (4/لاء 1۳(« 41/0(« )16۲/۷( 


ومسلم (7/4/9)., وأحمد (9/ ١۱٤۱ء‏ 555). 
(۲) أخرجه: مسلم (۷۹/۳)» وأحمد (۳/ 580). 


۳4 المجلد السابع 


كغب بن قيس بن عَتِيكِ بن ريڍ بن مُعَاوِيَةَ بن عمرو بن مَالِكِ بن النّحَارٍ 
فَعَمْرّو يَجْمَعْ حَسَانَا وبا طَلْحَةَ ويا وبين أب وَأَبِي طَلْحَة سنه آباءِ. 


00- وَعَن أبِي هْرَيرَة قَالَ: لما نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ مووأنزز عَسِيرَيَكَ 
لارو [العمراء: 1714 دعا رَسُولُ الله كله قُرَيْشَا ا 
َقَال: «يَا بني كَغْب بن لْوَيّء أنْقِذُوا اسک مِنَ النَارِء يا بَنِي مُرَّة بن 
كَعْبء أنقذوا فک مِنَ النَارِء يا بَنِي عَبْدِ شمْس› أنقذوا نفْسَكُمْ من 
النَارِء يا بني عَبْدِ ماف أَنْقِذُوا اشک مِنَ النّارء يا يي مَاشم؛ ادوا 
كم يِن النَارِء يا بني عَبْدِ المُظَلِبِء 4 ادا أَنفْسَكُمْ مِنَ الئّارء يا 
قَاطِمَة ِي تَفْسَكِ مِنَ الارِ؛ إل لا ميك لَكُمْ ِن الله شيا غير أن 
َكُمْ رَجِمَا سَأبْلّهَا پبلالها». ممق عَلَيدِء وَلَفظَه لمُْلِم!". 

تولك: « بيرحاءُ » بفتح الموحّدةء وسكون التَّحتَيّة وفتح الرّاءِء وبالمهملة 
والمد» وجاءَ في ضبطه أوجة كثيرة جمعها ابن الآثير ذ في « النّهاية » فقال : TE‏ 
بفتح الباء وبكسرهاء وبفتح الرَّاءِ وضمّهاء وبالمدٌ والقصرء فهذه ثمانٍ لغاتِ . 
وقي رواية حمَّادٍ بن 135 « بريحا» بفتح أوله» وكسر الرًاءِ وتقديمها على 
التّحتانيّة» وهيّ عند مسلم» ورجّحَ هذه ا « الفائق » وقال: هيّ وزنُ 
فعيلا من البراح: وهي ا الظاهرةٌ المنكشفةٌ وعندٌ أبي داود « باريحا » 
وهي بإشباع الموحدة والباقي مثلة» ووه من ضبطه بكسر الموحدة و 
الهمزة» فإِنّ أريحا من الأرض المقدَّسةٍء قال الباجيُ: أفصحها بفتح الباء 


٣٣٣۳ /۲( ومسلم ۱۳/۷). وأحمد‎ 2)١50/5( »)۷/0 أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)01١4 ° 


كتاب الوقف ١‏ 50> 


الموحدة» وسكون الياءء وفتح الرّاءِ مقصورّاء وكذا جزم به الصَّعانَىُ . وقال 
الباجيٌ أيضًا: أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذرٌ يفتحونّ الرَاءَ في كلّ حالٍ. قال 
الصُوريٌ : وكذا الباءٌ الموحَدةٌ. 

توله: ١‏ بخ بخ » كلاهما بفتح الموحدة وسكونٍ المعجمة» وقد ينون مع 
التتقيل أو النَّحْفِيفِ بالكسر وبالرّفع لغاتٌ. قال في ١‏ الفتح كيذ کش 
EG‏ القن الأ زليه بوك Sg‏ فيه كما فال القاعة : 

بح بج لوالده وللمولود 

ومعناهما تفخيمٌ الأمر والإعجابٌ به. 

قوله : ١‏ رابخ » شك القعنبئُ هل هو بالتّحتانيّةِ أو بالموحدة» ورواهُ البخاري 

قوله: في الأقربينَ » اختلفٌ العلماء في الأقارب» فقال أبو حنيفة : 
الام وقال ان بو ميقت و من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو آَم 
من غير تفضيل . زاد زفْرٌُ: ويُقدمٌ من قرب . وهو رواية عن أبي حنيفة» وأقل 
من يُدفمُ لهُ ثلاثة. وعندَ محمَّدٍ اثنان. وعند أبي يُوسفَ واحدٌ» ولايُصرفٌ 
للأغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلكٌ. وقالت الشَافعيةُ: القريبُ من اجتمحَ في 
السب سواءٌ قرب آم بعدّء مسلمًا كان أو كافرّاء غنيًا أو فقيرّاء ذكرًا أو أنثو» 
وارثا أو غيرَ وارث» محرمًا أو غير محرم . 


)2000 « الفتح ) (0/ 4۷( . 


واختلفوا في الأصولٍ والفروع على وجهين وقالوا: إن وج جمعٌ محصورونٌ 
أكثرٌ من ثلاثة استوعبوا. وقيلَ: يقتصرٌ على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورينّ ‏ 
فنقلَ الطّحاويُ الاتمَاقَ على البطلان. قال الحافظ”©2: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ عند 
الشّافعيّةِ وجها بالجواز ويُصِرفٌ منهم لثلاثة ولا يجب النَّسويةٌ. وقال أحمدٌ في 
القرابة كالشَّافِعيٌ إلا أنه أخرجَ الكافرء وفي رواية عنه: القرابةٌ: كل من جمعة» 
والموصي: الأبُ الرّابعُ إلى ما هو أسفل منهُ» وقالَ مالك: يختصٌ بالعصبة 
سواءٌ كان يرث أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يُعطي الأغنياءء هكذا في 
« الفتح 6" . 

وحكرد فى 7البحر عن مالك أن :ذلك يختصٌ بالوارت .وعد الهادويّة أن 
القرابة والأقاربتَ لمن ولدهُ جدًا أبوي الواقف. واحتجُوا بأد التي بل جعل 
سهم ذوي القربئ لبني هاشم وهاشمٌ جد أبيه عبدٍ الله وهذا ظاهرٌ في جد 
الأب وأمّا جد الأمّ فلاء بل هو يدل على خلافِ المدّعى من هذه الحيثيّ» إذ 
لم يصرف التب اة إلى من يُنسبٌ إلى جد أمّهِ. وأجابَ صاحبُ « شرح 
الأثمار » أنَّ خرو من ينتسبُ إلى جد الأمّ هنا مخصّصٌ من عموم الآية» 
والعمومٌ يصح تخصيصة» فلا يلزمُ إذا خصٌ ها هنا أن يخرجوا حيثٌ لم 

وقد استدل أيضًا على خروج من ينتسبٌُ إلى جد الأمٌّ بأَمّم ليسوا بقرابة؛ 
لأنّ القرابة: العشيرة والعصبةٌء وليسّ من كاد من قبل الأمّ بعصبةٍ ولا عشيرة 
وإن كانوا أرحامًا واا ولهذا قال فى « البحر »): وقرابتى وأقاربي أو ذوو 


.)78٠١ /0( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوقف TQ‏ 


أرحامي لمن [ ولدهُ جد ] “ أبيه ما تناسلوا لصرفه بيه سهم ذوي القربى في 
الهاشميَينَ والمطلبيين» وعلَلَ إعطاء المطَلبيينَ بعدم الفرقة لا القرب» وهو 
لظَاهِرُ كما وقع منه إلا الأصريح بذلكَ لما سألهُ بعض بني عبد شمس عن 
تخصيص المطَلبيِينَ بالعطاء دونهمء فقال : انم لم يفارقوني في جاهلية 
ولا إسلام» ولو كان الصَّرفٌ إليهم للقرابة فقط لكان حكمهم وحكمٌُ بني عبدٍ 
ر لأهم منّحدونَ في القرب إليه يك . 

قرله: «أفعلٌ» بضع اللام على آله قول أبي طلحة تولك: «فقسمها 
أبو طلحة) فيه تعيينُ أحد الا احتمل أن يكونّ 
فاعلهُ أبو طلحةً كما تقدّمَء واحتملّ أن يكونَ صيغة أمرء وانتفئ هذا 
الاحتمال الثاني مهذه الرّواية. وذكرٌ ابن عبدٍ البر”" أن إسماعيلَ القاضي روا 

عن القعنبيٌ عن مالك فال في روايته « فقسمها وسو الله ا في أقاربه 
وبني عمّهِ» أي: في أقارب أبي طلحةً وبني عمّه. قال ابن عبد ال : 
إضافة القسم إلى الئّبيّ بل وإن كان شائعًا في لسانٍ العرب على معنى أله 
الآمرُ ب لك أكثرٌ الرُواة لم يقولوا ذلك» والصّوابُ روايةٌ من قالَ: 
« فقسمها أبو طلحة » . 

تولك: ١‏ في أقاربه وبني عمّه » في الرواية النَّانِيةِ : « فجعلها في حسَّانَ بن 
ثابتٍ وأبيٌ بن كعب » وقد تمسّكَ به من قال: أقلُ من يُعطى من الأقارب إذا 
لم يكونوا منحصرينّ: اثنانٍء وفيه نظرٌ؛ لأنْهُ وق في رواية للبخاريّ: 


. كما أثبتناه» وفى الأصل : «ولداه جدًا)‎ )٠٠١ /5( في «البحر)‎ )١( 
.)۱۹۹-۱۹۸/۱( انظر : «التمهید»‎ )0( 


لكا المحلد السابع 


« فجعلها أبو طلحةً في ذوي رحمهٍ وكانّ منهم حسَّانٌ وأبيُ بِنُ كعب » فدل 
ذلك على آنه أعطئ غيرهما معهما. وفي مرسل أبي بكر بن حزم: 7 فرده 
أوس - ونبيط بن جابرٍ فتقاوموهٌ» فباعَ حسَّانُ حصّتهُ من معاوية بمائة ألفٍ 
۱ 

توله: « ابن حرام ) بالمهملتين . ترله: ١‏ ابن زيدٍ مناة» هو بالإضافة. 

قوله: ١‏ وبِينَ أبن وأبى طلحة سنَّةُ آباء » قال في «الفتح )”2: هو ملبسٌ 
EE 0”‏ 7 اه : وى St‏ سر هه 7 
مشكل ٠‏ وشرع الدمياطيٌ في بيانه» ويغني عن ذلك ما وقع في رواية 
المستملي حيبت قال عقبَ ذلك: وأبيُ بنُ كعب هو ابنُ قيس بن عبيدٍ بن 


رب ساد فعمرو بن مالك يجمعٌ حسًانًا 


.)۳۹۷ /٥( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲( «فتح الباري» (81/5") نقلا عن الدمياطي . 

(۳) حاشية بالأصل : هذا الكلام - أعني كلام الحافظ - ليس هو على هذه الرواية التي في 
المتن فإنها على الصواب الذي يحصل به الإغناء المشار إليه بقوله فيه: ويغني عن 
ذلك. إلخ. وإنما ذكره فى ي «الفتح» على على رواية أبي ذر أحد رواة البخاري وليست ها 
هنا حيث قال: وقع ها هنا في رواية أبي ذر «وحرام بن عمروا. ا ال 0ا 
إلى البخاري وهو زيادة لا معني لها ٠‏ ثم قال : وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبياً إلى 
ستة آباء عمرو بن مالك هكذا أطلق في معظم الروايات فقال الدمياطي ومن تبعه: هو 
ملبس مشكل. وشرع الدمياطي في بيانه إل آخر ما نقله الشارح هنا. فيريد أن رواية 
المستملى تثبت المراد من رواية أبي ذر من أن بين أبي طلجة واي ستة آباء وهذا هو 
صريح في عبارة المصنف المذكورة في المتن هناء فلا وجه إلئ إيراده عليه كما فعل 
الشارح . 


كتاب الوقف الم 


وفي قصّةٍ أبي طلحةً هذه فوائدٌ: منها: أنَّ الوقفّ لا يحتاح في انعقادهٍ إلى 
قبولٍ الموقوفٍ عليه» واستدل به الجمهورٌ على أنَّ من أوصئ أن يُفرّقَ ثلتُ 
ماله حيثُ أرئ الله الوصيّ مها تصح وصيّتهُء ويُفرْقهُ الوصي في سبيلٍ الخيرء 
ولا يأكلٌ منهُ شيئّاء ولا يُعطي منهُ وارنًا للميِّتِّء وخالف في ذلك أبو ثور. وفيه 
جوا النّصِدّقٍ من الحيّ في غير مرض الموت بأكثرٌ من ثلث ماله ؛ لأنّهُ ل لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدرٍ ما تصدَّقٌ بهِ. وقال لسعدٍ بن أبي وقاص في مرضه: 
١‏ الك كثيرٌ “" . وفيه: تقديمٌ الأقرب من الأقارب على غيرهم . وفيه: جواز 
إا اا ا ل ال ار قن علبي في ذلك و ار 
الله تعالئ عن الإنسان مِإوَِنَهْ لحب أل شريد [العاديات: ۸] والخيرُ هنا المال 
انّفاقاء كما قال صاحبُ ١‏ الفتح » . وفيه: : السك بالعموم ؛ لأنّ أبا طلحةً فهم 
من قوله تعالل : 8ن الوا ال حى تفقوا ِ نّا يون [آل عمران: 47] تناول ذلك 
لجميع أفراده فلم يقف حنَّى يرد عليه البيانٌ عن شيء بِعَيْنِهء بل بادرٌ إلى إنفاق 
ما يُحبُّ فأقرّهُ النيْ بيه على ذلك. وفيه: جوارٌ تولي المتصدّقٍ لقسم 
صدقته. وفيه: جوازٌ أَخذٍ الغنىٌ من صدقة اطع إذا حصلت له بغير مسألة. 
واستدل به على مشروعيّة الحبس والوقفٍ. قال الحافظ : ولا حجّةٌ فيه 
لاحتمالٍ أن تكونٌ صدقةٌ أبي طلحةً صدقة تمليك. قال: وهو ظاهرُ سياق 
الماجشونٍ عن إسحاق» يعني في رواية البخاريٌ. وفيه: أنه لايجبُ 
الاستيعابُ؛ لأنَّ بني حرام الذي اجتمعَ فيه أبو طلحةٌ وحسّانُ كانوا بالمدينة 
كثِيرًأ . ١‏ 
)١(‏ سيأتي في كتاب ١‏ الوصايا ». 
(۲) «فتح الباري» /٥(‏ ۳۹۸). 


توله: ١فعمٌ‏ وخص » أي: جاء بالعامٌ أوَّلا فناد بني كعب» ثي خصٌ 
بعض البطونٍ فنادى بني مره بن كعب وهم بطل من بني كعب ثم كذلك . وفيه دليل 
على أنَّ جميعَ من ناداهم رسول الله بي يُطلق عليهم لفظ الأقربينَ ؛ لأنَّ السيّ 


رح هوس 


ية فعلَ ذلك ممتثلا لقوله تعالى : وار عَترَيكَ الأب [الشعراء: 14؟]. 

واستدل به أيضًا على دخول النّساءِ في الأقارب لعموم اللفظ ولذكره يكل 
فاطمة . وفي رواية للبخاريٌ من حديث أبي هريرةً هذا أيضًا أنه € ي ذكرٌ عمّتة 
صفيّة . واستدل به أيضًا على دخول الفروع وعلى عدم الششخصيص بمن يرت 
ولا من كان سلما . قال في « الفتح : ويحتملٌ أن يكون لفط« الأقريين ؛ 
صفة لازمة للعشيرة» والمرادُ بعشيرته قومهُ وهم قريش» وقد روئ ابن مردويه 
مق تحلايف عدي بن حاتم أن الى بي ذكرٌ قريشًا فقال: ونر عَمِيرَيَكَ 
لابه [الشعراء: ]1١4‏ يعني قومة . وعلئ هذا فيكونٌ قد أمرّ بإنذارٍ قومهِ فلا 
يختصٌ بالأقرب منهم دون الأبعدٍ فلا حبَّة فيه في مسألة الوقفٍ؛ لأنّ صورتها 
ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الئاس إليه مثلاء والاَيةُ تعلق بإنذار 
العشيرة» وقالٌ ابنُ المثيّر : لعلَّهُ كان هناك قرينة فهم بها بي تعميم الإنذارء 
ولذلك عمّهم. انته. 

ويحتملٌ أن يكو أوَلَا خصٌ اتباعًا لظاهر القرابة» ثم عمّ لما عندهُ من 
الدّليل على التّعمِيم لكونه أرسل إلى الاس كافَة . 

تولد: ١‏ سأبلّها ببلالها » بكسر الباءء قال في « القاموس »: بل رحمة با 
وبلالا - بالكسر -: وصلهاء وكقطام : اسم لصلة الرّحم 


.)۳۸۲ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوقف Yor‏ 


بَابْ: أن الَف عَلَئ الوَلَدِ يَدَخُلُ فيه وَلَدُ الْولدِ 
بِالْقَرِيَة لا بالإطَلَاقٍ 


4- عَنْ انس قال: بَلعَ صَفِيَةَ أنّ حَفْصَةَ قَالث: بنْتُ يَهُودِيٌ 
NEE‏ و ل la NESE‏ 
فبكت» فدخل عليها النبئ 4 وهي تبكي وقالت: قالت لي خَفصّة: أنتٍ 
E E a 2‏ ل A aa‏ ا 
ابه يَهُودِيٌء فَقَالَ الس يَكلله: ١‏ إِنّكِ لابئة بي وَإِنَّ عَمَّكِ لَنبَِء ونك 
كسم ام 2 ق aE‏ ك1 2 و 2 
لتحت تبي فب تفتخرٌ عليك؟ » ثم قال: ١‏ اتقي الله يا حَفْصّة ». روَا 
or Ey‏ ه يي سر سے ا ١‏ 
مك وَالترزمذى 0 0 
6 وَعَنْ أبى بكرَة: أنَّ الى بَكهِ صَعِدَ المِنْبّرَ فَقَالَ: « إِنَّ اننى هَذَا 
ر و سأديئن هم ا Des o‏ 
الحَسَنَ بن على . رَوَأهُ احم والبخاريٰ› وَالتَرْمِذِيٌ' 9 

ل نع حو ا د ا 0 
7- وَفِي حَدِيثِ عَنْ أَسَامَة ن رَيْدِ : أنَّ اللي بيا قال لِعَلِىَ : ١‏ وَأَمًا 


و ء۶ (D2‏ 


أت يا على فَحَتَبِى وَأَبُو وَلَدَى ». رَوَاهُ أَحَمَد 


ا 3 م 2 االله 06 مم عي و و 12 
۷- وعن أسامة بن رُيْدِ: أن النبى مي قال وَحَسَنٌ وَحَسَيْنٌ على 


ار ب ور 2 0 e‏ و و 6 مق 

ورکيه: «هَذَانٍ انتاي وَابنَا ابتتي» اللَّهُمّ ِي أَحِبُهُمَا تأَحِبّهُمَا وَأَجِبّ مَنْ 
وام 0000 و ر ا 7 2 طني مور لود .و و (٤‏ 

بُحَبْهُمَا». رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ غريب“ . 


.)۳۸۹٤( أخرجه: أحمد (۳/ 176١)»ء والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (5/ 57 ؟). (559/5). (١/۳۲)ء‏ (4/١7)ء‏ وأحمد (ه/ ۳۷ 
٤٤ء .)٥١‏ والترمذي (۳۷۷۳). 

(۳) « المسند» (ه/ 5 .)5١‏ )€3 الجامع (۷714(. 


( نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 


E:‏ المجلد السابع 


وَقَالَ الْبَرَاءُء عَن النّبى يكل : « أنَا لبن لا كَذِبَء أنَا ابْنُ عَبْدٍ الْمُطلِب ». 


ور » ِ وتا )2 
وَهُوَ فى حديث متفق عليه . 


ت 
ء 


۸-وَعن رَيْدِ بن رقم قال : سَمِعْتُ النّبِيَ بيا يفول : « اللي اغفر 
لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنضَا وَلَبْنَاءِ ناء الْأَنَصَارِ 1 رَوَاهِ ا 
وَالْبْخَاريُ”"' . 

وَفِي لَفْظِ : «1 اللّهُمَ ] اغْفِرْ لِلْأَنصَارِ وَلِذَرَارِي الْأَنصَارِ وَلِذَرَارِيَ 
ذَرَارِيهِمْ ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ" ". 

جور الى الا 
في معنئ المقصودٍ منهُ أحاديثُ: منها عن عمرٌ بن الخطاب رفعةٌ عند الطبراني 
بلفظ : « كل ولد آم فإنَّ عصبتهم لأبيهم» ما خلا ولد فاطمة فإنّي أنا أبوهم 
وعصبتهم ». وعن ابن عبّاس عند الخطيب بنحوه. وعن جابر عند الطبرانيٌ في 
) الكبير ) بنحوه أيضًا. 

ل قفار عش ماقو« لود و( E N‏ 


الأشرافٍ » بعد أن ساق حديتٌ جابر بلفظ : « إِنَّ الله عر وجل جعل ذَريّة كل 


/1:( وأحمد‎ »)١59/4( ومسلم‎ »)۱۹٤/١( ,)794 أخرجه: البخاري (5/لا2.‎ )١( 
(E TAA امك‎ 

(۲) أخرجه: البخاري »)١97/5(‏ وأحمد واللفظ له /٤(‏ ۰۳۹۹ ۳۷۲)» وهو عند مسلم 
أيضًا (۷/ ۱۷۳) . 

(9) «الجامع » (۳۹۰۲). 

(:) أخرجه: النسائي في « عشرة النساء » في «الكبرى»» كما في « تحفة الأشراف » .)٤١١(‏ 


كتاب الوقف oo‏ 


5 5 ك2 م ل ٠.‏ / 000 2 
نبي في صلبهء وإِنَّ الله جعل ذرَيّتي في صلب عليّ بن أبي طالب »' ما لفظه : 
وقد كنك كات عن :هذا الحديت ريطت الكلاة عليةة وبنت آله صالخ 
للحجةء وبالله التوفيقٌ .. انتهيل . 


وفي « الميزان )”2 في حرف العين منهُ في ترجمةٍ عبدٍ الرّحمِن بن محمَّدٍ 
اا مرو 
عبد اللّهِ بن عبدٍ الرّحمنٍ بن محمَّدِء عن أبيه» عن خزيمة بن خازم» حدثني 
المنصورٌ - يعني الدّوانيقيٌ -. حدّثني أبيء عن أبيه عليٌء عن جد قال: 
« كنت أنا وأبو العبّاس عند رسول الله اة إذ دخل علىٌ» فقالَ لني بلا : لله 
أشد حبًا لهذا مني إِنَّ الله جعل ذَرَيَةَ كلّ نبي من صلبه» وجعل ذرُيّتي في 
صلب على ». انتهی . 

و ف الميزان 376 ا ان رق اكير ا 
جلتها حديثٌ: «لكل بنى أب عصبة ينتمونّ إلبهء إلا ولد فاطمة أنا 

(0) مه aS o ٤ 0 0 n‏ 
عصبتهم ) ثم حك عن العقيليٌ بعد أن ساق هذا الحديث وغيره أنه قال 
عبد الله بن أحمدَ بن حنبل : أنكرٌ أبي هذه الأحاديتٌ» أنكرها جدَّاء وقالَ: 
هذه موضوعة مع أحاديتٌ من هذا النّحو. قال الذّهبِيُ بعد ذلكَ: قلت: 
عثمان بن أبي شيبةَ لا يحتاجُ إلى متابع» ولا يُنكرٌ لهُ أن ينفرد بأحاديتٌ لسعة ما 
روئ وقد يغلط» وقد اعتمدهٌ الشَّيحْانِ في ١‏ صحيحيهما ». انتهئ. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (55750). 
(۲) «ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۷-۳۵). 


(۳) أخرجه: الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» .)١۱۷-۳۱۹/۱(‏ 
(5) «ميزان الاعتدال» (0877/5). (5) أخرجه: العقيلى (9/ 77؟). 


كه" المحلد السابع 


60 


وحديثٌ أسامة الآخرُ أخرج نحوهُ التَرمذيٌ”'' أيضًا من حديث البراء بدونٍ 


3 


قوله : ١‏ هذان ابناي » ولفظة: ١‏ إِنَّ الى كل أبصرّ حسنًا وحسيئًا فقال : الهم 
إلى ا ا ا ا "م جوف ا رايت 
رسول الله ية والحسنٌ على عاتقه يقولٌ: اللّهِمَ ني أحبّهُ فأحبّهُ ». 

ترلد: ١‏ إِنَّكِ لابنةٌ نبئ » إِنّما قال لها ذلك؛ لأا من ذريّةِ هارونَء وعمّها 
موسو › وبنو قريظةً من ذَريّةِ هارونَ» فسمّئ رسول الله ية هارو أبَا لها 
وها وة آنا متعدّدونَ» وكذلك: جع الحسيق ابن له وهو ابن ابه وكذلك 
الحسينُ كما في سائر الأحاديثِ» ووصف نفسة بِأنّهُ ابن عبدٍ المطلب وهو 
وذ وج TE‏ :وا سكين سك Ry ON‏ عله يول علق أن 
حكمٌ أولادٍ الأولادٍ حكمٌ الأولادء فمن وقفٌ على أولاده دخلَ في ذلك أولادٌ 
الأولاد ما تناسلواء وكذلك أولادُ البناتِ» وفي ذلك خلافٌ. 

وممًا يويد القول بدخولٍ أولادٍ البناتِ ما أخرجة البخاري» ومسلمء 
وأبو داود» والنّسائىُ» والترمذي“ عن أبي موسئ الأشعريٌ قال: قال 
رسول الله كللة: « ابن أختٍ القوم منهم » وللأحاديثٍ المذكورة في الباب فوائدٌ 
خارجةٌ عن مقصود المصئفي 5 ذكرها في هذا الباب» والتّعدْضُ لذلك 
يستدعي بسطا طويلًا فلنقتصر على بيان المطلوب منها هاهنا. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (۳۷۸۲). 
(۲) أخرجه: البخاري »)۳۳/٥(‏ ومسلم (7/ .)17١‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (٤/٠۲۲)ء‏ ومسلم »23١77/(‏ والنسائي »23١5/5(‏ والترمذي 
(۳۹۰۱)» كلهم من حديث أنس» وأخرجه أبو داود (20177). 


كتاب الوقف E9‏ 
بَابُ مَا يُضْنَعْ بفَاضِل مَالٍ الكغبَة 


۹- عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ : جَلَسْتُ إلى شَيبَةَ في هذا الْمَمْجِدٍ فَقَالَ: 
جَلْسٌ إلى عْمَرُ في ملسك هَذَاء فَقَالَ : لقَدْ حَمَمْتُ أن لا َع فيا صَفْرَا 
ولابَتضَاء إلا قَسَمُْهَا بين الْمُسْلِمِينَء قُلْتُ: ما أنْتَ بفاعل؟ كَالَ: لِم؟ 
قُْتُ : لَمْ بَفعَلهُ صَاحِبَاكء فََالَ: هُمَا الْمَرْءَان يُقْتَدَى بهمًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالْبْخَارِيُ"'' . 

- وَعَنْ عَائِشَةَ َالَتْ: سَمِعْتٌ رسول الله يله يَقُولُ: « لَؤْلَا أَنَّ 
َوْمَكِ حيو عَهْدٍ بِجَامِلِيَةِ ؛ - أ قَالَ: - - ١‏ بكفرء لَأنْقَفْتُ كَنْرَ الكغبَة في 
سَبِيل الله ولات ابا بالأزض» وَلَآَدْخَلْتُ فيا م مِنَ الحخر». رَوَاهُ 
ل 

قوله: «جلست إلى شيبة » هو ابن عثمان بن طلحةً بن عبد العرِّئ بن 
عثمانَ بن عبد اللَّهِ بن عبدٍ الدّارٍ بن و ا ا بفتح المهملة 
العم 0 موقاو تلزن حك كمد EA‏ ادق 
ا والمرادُ بالصّفراءِ: الذُهبُء وبالبيضاء: الفضّةٌ. قال القرطبئُ: غلط 
من ظنّ أن المراد بذلك حليةٌ الكعبةء وإِنّما أرادَ الكنرٌ الذي ا وهو ما كان 
دى إليها فيُدّحْرٌ ما يزيد عن الحاجة» وأمًا الحلىُ فمحبسةٌ عليها كالقناديل» 
فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابنُ الجوزيّ : كانوا في الجاهليّة دود إلى 
الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمعٌ فيها. 


.)٤٠١/۳( وأحمد‎ 2)١١5/4( »)١87/؟( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)910/4( (؟) « صحيح مسلم»‎ 


تولك: « هما المرءان » تثنيةٌ مرء بفتح الميم ويجور ضمُهاء والرَّاءُ ساكنة 
عل كلّ حال» بعدها همزةٌ أي : الأجلان. ترلة: « يُقتدى بهما) في رواية 
للبخاريّ : « أقتدي بهما » قَالَ ابن بطّالٍ : أراد عمرُ ذلك لكثرة إنفاقه في منافع 
المسلمينَء ثم لما ذكرٌ أن الي بل لم يتعرّض له أمسكٌ» ود ل 
لأنَّ ما جعلَ في الكعبة وسبَّلَ لها يجري مجرى الأوقافٍ فلا يجوز تغييرهُ عن 
وجههء وفي ذلك تعظيمٌ للإسلام وترهيبٌ للعدوٌ. 

قال في ١‏ الفتح ,0 آم التعليلة الأول فليس بظاهر من الحديث» بل 
بحل "أن يككؤن تركة كله ذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك ينا الكفية علي 
قواعدٍ إبراهيم» ثم أيّدَ هذا الاحتمال بحديثِ عائشةً المذكور في الباب» ثم 
قال :فود هر العلل المع كيرا + 

والمصيرُ إلى هذا الاحتمالٍ لابد منهُ لنصّه بيا عليه فلا يُلتفت إلى 
الاحتمالات المخالفة لهُء وعلئن هذا فإنفاقة جائرٌ كما جار لابن الريهو اء 
البيتٍِ على قواعدٍ إبراهيمَ لزوالٍ السب الذي لأجله ترك بناءة كَلِ. 

واستدل التَّمَيُ السّبكيٌ بحديث أبي وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالڏهب 
والفضة وتعليق N E‏ فقال: هذا الحديف عمدة 
في مال الكعبة وهوّ ما بمُدى إليها أو يُنذْرُ لها. قال وأمّا قول الشّافعيّ : لا يجوز 
تحليةٌ الكعبة بالذّهب والفضَّةٍ ولا تعليق قناديلهما فيهاء ثم حكئ وجهين في 
ذلك : أحدهما: الجوازٌ تعظيمًا كما في المصحنيء والآخرٌ: المنعٌ إذ لم يقل 
أحدٌ من السَّلفٍ به فهذا مشكل؛ لأنَّ للكعبة من التعظيم ما ليس لبقيّة 


(۱) «فتح الباري» (۳/ /551) . 


كتاب الوقف ۳۹ 


ذلك خلاف» ثم تمنّك للجواز بما وقعَ في أيّام الوليدٍ بن عبد الملكِ من 
تذهيبه سقوف المسجدٍ النَّبوىٌء قال: ولم لكك للك اي NE‏ 
ولا أزالهُ في خلافته . ثمّ استدلٌ للجواز بأنَّ تحريم استعمال الذهب والفضّة إِنّما 
هو فيما يتعلّق بالأواني المعدة للاکل والشرب ونحوهما. قال: وليس في تحلية 
الما وااو "اذهب شين مم ذلك 

الكعبة وتعليقٍ القناديل من الذّهبٍ والفضّةٍ كما زعم ؛ لأنّهُ إن أراد أن الى كَل 
الع على ذلك وقرَّرهُ فقد عرفت الحامل لهُ ية على ذلك وإن أراد وقوعَ 
الإجماع من الصحابة أو ممن بعدهم عليه فممنوعَء وإن أرادَ غير ذلك فما هو؟ 
وأا القياسٌ على ستر الكعبة بالحرير والذيباج فقد تعقَّبَ بأنَّ تجويرٌ ذلك قامَ 
الإجماعٌ عليه وأما التحلية بالذهب والفضّةٍ فلم يُنقل عن فعل من يُقتدى به كما 
e‏ وفعل الوليك 2 TT‏ اة فيهماء 
5 آنية اذهب رك بلكل 7 ولكن لا أقل 5008 
وضع الأموالٍ تي ينتفمٌ بها اهل الحاجاتٍ في المواضع م التي لا ينفع الوضع 
فيها آجلا ولا عاجلا مما لا يُشك فى كراهته. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳/ 5177 5) . 


كتاب الوصايا م 


كِتَابُ الْوَضَايَا 


د 6 ڪال الي 


2١‏ عن ابن عَمَرَ: أن رَسُولَ الله بل قَالَ: هما حق امرئ مُسْلِم 
بيت ليلتين وَلَهُ شَيْءٌ يُريدُ أن يُوصِي فيه إلا وَوَصِيئة مََتُوبَة عِنْدَ رَأسِه». 
روا الْكمَاعة”*. 

وَاحْتَجّ په مَنْ يَعْمَلُ بالْحط إِذا عُرفَ. 

توله: ١‏ كتابٌ الوصايا ) قال في ١‏ الفتح 2 ارا و لهذا 
وتطلق على فعل الموصي» وعلئ ما يُوصئ به من مالٍ أو غيره من عهدٍ 
ونحووء فتكونٌ بمعنئ المصدر وهر الإيصاءء وتكونٌُ بمعنئ المفعولٍ وهو 
الاسمُ. وهيّ في الشرع عهدٌ خاصٌ مضاف إلى ما بعدّ الموتٍ. قال الأزهري : 
الوصيّةُ من وصيت الشَّىءَ - بالنّخفِيفٍ - أصيه إذا وصلته وسمّيت وصيّة؛ لأنَّ 
الميِّتَ يصلٌ بها ما كان في حياته بعد مماته» ويُقال: وصيّة بِالنََشْدِيدٍ ووصاةٌ 
بالتخفيفِ بغير همز. وتطلقٌ شرعًا أيضًا على ما يقمٌ به الرَّجِرُ عن المنهيّاتِ 
الف غل المأسورانهه: اكه 


om 5 


)١(‏ أخرجه: البخاري (٤/۲)ء‏ ومسلم (5/ ۰ وأحمد (۲/ ۰٥۰‏ ۰۸۰ ۱۱۳)» وأبو داود 
(5855)» والترمذي (5/ا9» »)5١١8‏ والنسائى »)7١87/5(‏ وابن ماجه (55949). 
(۲( «افتح الباري» (0٥ /٥(‏ . 


۳۹۲ المجلد السابع 


قوله: ١ما‏ حقٌ » ما نافيةٌ بمعنول «ليس ٠»‏ والخبرٌ ما بعد «إلا». وروی . 
الشّافعيُ عن سفيانٌ بلفظ : «ماحقٌ امرئ يُوْمِنُ بالوصيّة » الحديث . أي : يُؤْمنُ 
بأمهّا حقٌء كما حكاهٌ ابن عبدٍ البرّ عن ابن عبينة. وروا ابن عبد البرٌ والطحاويٌ 
بلفظ : «لايحلُ لامرئ مسلم له مال». وقال الشّافعيُ : معنول الحديث: ما 
الحزم والاحتياط للمسلم إل أن تكونٌ ق فكتوية عنده» وكذا قال 
الخطابي. قولك: «مسلم » قال في « الفتح “: هذا الوصفٌ خرجٌ مخرج 
الغالب فلا مفهوم لهُ» أو ذكرّ للتهييج لتقعَ المبادرة إلى الامتثالٍ لما يشعرٌ به من 
نفي الإسلام عن تارك ذلك» فا الكافر جائزة في الجملة» وحكى ابن 
المنذر فيه الإجماعَ . قوله: ١‏ يبيتُ » صفةٌ لمسلم كما جزم به الطيبىٌ. 

و و ا لاليلة أو ل 
ولمسلم والنّسائيٌ : « ثلاث ليال ». قال الحافظ”": وكأنٌ ذكرٌ الليلتين والّلاثِ 
لرفع الحرج؛ لتزاحم أشغالٍ المرءٍ التي يحتاجُ إلى ذكرهاء ففسحٌ لهُ هذا القدرُ 
ليتذكرَ ما يحتاجٌ إليه. واختلافٌ الرّواياتِ فيه دال على أُنّهُ للتّقريب 
الال دة وال + لا بى عليه رمان :و إن كان فليا إلا ووه مكتوية : 
وفيه إشارةٌ إلى اغتفارٍ الرّمن اليسيرء وكأدً النَّلاتَ غايةٌ التأخير؛ ولذلك قال 
ا «لم أبت ليله منذٌ سمعت رسول الله يكل يقول ذلك إلا ووصيّتي 
عندي ». قالَ الطَيبنْ : في تخصيص الليلتين والئَّلاثِ بالذّكر تسام في إرادة 
)1( » الفتح « )0/ (oV‏ . 

(۲) أخرجه: البيهقي (/۲۷۲)ء وأبو عوانة .)0۷٤٥(‏ , 


.)۳١۸ /٥( افتح الباري»‎ (۳) 
.)١571( أخرجه: مسلم‎ )٤( 
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الال أى + لا انت ونا ما بوقد سامحناهُ في الليلتين والَّلاثِ فلا 
ينبغي لهُ أن يتجاورٌ ذلك. قال العلماء: لايُندبُ أن يكتب جِيعَ الأشياء 
المحمّرةء ولا ما جرت العادةٌ بالخروج منهُ والوفاء بو عن قرب. 

وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعالى: کیب عَلَتكُمْ إِدَا حَصَرَ أده 
لْمَوَتُ4ه الآية [البقرة: ]18١‏ على وجوب الوصيّةء وبه قال جماعةٌ من السَّلِفٍ 
منهم عطاءٌء والڙهريٰ› وأبو مجلزء وطلحةٌ بِنُ مصرّفٍ في آخرينَ» وحكاة 
البيهقئُ عن الشَّافعيٌ في القديمء وبه قال إسحاقٌء وداودُء وأبوعوانة 
الإسفرايينيُ» وابنُ جرير. قال في « الفتح »: وآخرونَ. وذهبّ الجمهورٌ إلى 
نما مندوبةٌ وليست بواجبة» ونسبّ ابن عبد البرٌ القول بعدم الوجوب إلى 
الإجماع» وهيّ مجازفةٌ لما عرفت . ۰ 

وأجابَ الجمهورٌ عن الآية بأها منسوخة كما في البخاريّ عن ابن عباس 
قال : « كان المالُ للولدٍ وكانت الوصيّةٌ للوالدين» فنسح اللَهُ من ذلك ما أحبٌ 
فجعلَ لكل واحدٍ من الأبوين السّدس ». 

وأجاب القائلونَ بالوجوب بأنَّ الّذي تسح الوصيّةُ للوالدين والأقارب الَّذينَ 
ارون و کن ررك فا فاا ولافي تفسيرٍ ابن عباس ما قنش 

وأجابَ من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأنَّ قولهُ: « ما حق » إلخ للجزم 
والاحتياط ؛ دی ارت و لن رو وقيل : «الحقٌ » لغ 
الشَّيءٌ النَّابتُ» ويُطلقُ شرعًا علئ ما يثبثتُ به الحكمُ» وهو أعمٌ من أن يكونّ 
واجبًا أو مندوبًا. وقد يُطلقُ على المباح قليلاء قالهُ القرطبئ. وأيضًا تفويض 
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الأمر إلى إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب» ولكلَةُ يبقئ الإشكال في 
الرّواية المتقدّمة بلفظ : « لا يحل لامر مسلم ». وق فلإ يعمل .أن 
راويها ذكرها بالمعنئ وأراد بنفي الحل : قوت العزاق بال الا :الذي ل 
تحته الواجبٌ والمندوبٌ والمباخ. 

وقد اختلف القائلونَ بالوجوب» فقالَ أكثرهم: تجبُ الوصيّةٌ في الجملة) 
وقال طاوسٌ» وقتادةٌ» وجابرُ بن زي في آخرينّ: تجبٌ للقرابة الْذِينَ لا يرثونَ 
خاصّةً. وقال أبوثور: وجوبٌُ الوصيَةٍ في الآية والحديثِ يختص بمن عليه 
حقٌ شرعيٌ يخشئ أن يضيعَ على صاحبه إن لم يُوص به كالوديعة والدين 
ونحوهما. قال: ويدل علئ ذلك تقييدهُ بقوله: « له شيء يُرِيدٌ أن يُوصي فيه » 

قال في « الفتح : وحاصلة يرجمٌ مم إلى قول الجمهور: إل الوصيّةَ غير 
واجبة بعينهاء وإِنّما الواجبٌُ بعينه الخروجُ من الحقوقٍ الواجبة للغير سواءٌ كان 
بتنجيز أو وصيّةِ» ومحل الوصيَّةِ إِنّما هو إذا كانَ عاجرا عن تنجيزه ولم يعلم 
بذلكَ غيرهٌ ممّن يثبثُ الحقٌ بشهادتهء فأمّا إذا كان قادرًا أو علي بها غيره فلا 
وجوبّ. قالَ: وعرفٌ من مجموع ما ذكرنا أنَّ الوصيَّةَ قد تكونٌ واجبة» وقد 
تكونٌ مندوبة فيمن رجا منها كثرةً الأجرء ومكروهةً في عكسه» ومباحةً فيمن 
ل ا 
«الإضرارٌ فى الوصيّة من الكبائر »” '"' رواه سعيدُ بِنُ منصور موقوقًا بإسنادٍ 


مجح ا الاي مرفوعًا ورجالة ثقات . 


)01( « الفتح » (/ ۹). 
(؟) أخرجه: العقيلي (۳/ 2184)» والبيهقي (5/ ١۲۷)ء‏ والدازقطني 2247970 والطبراني 
في «الأوسط» )۸۹٤۷(‏ محري عبد الله بن يوست عن عمررين المخير» ة عن داود 


۽ بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. 
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وقد استدلَ من قال بعدم وجوب الوصيّة بما ثبت في البخاريٌ''' وغيره عن 
عاك 011 كرت أن مكرك ربمر ل الل عل رميو ار ماله و مق رع قد 
بات ری ی 0 وكذلكٌ ما ثبت أيضًا في البخاريٌ”'" عن ابن 
أبي أوفئ أنه قال : « إن اللي ياء لم يُوص ›. وأخرج أحمدٌ وابنُ ماجه - قال 
الحافظ : بسندٍ قوي - عن ابن عباس في أثناءِ حديثِ فيه: « أمرَ الي كله 
أبا بكر أن يُْصِلْيَ بالئّاس » قال في آخرو: « مات رسول الله ية ولم يُوص ». 
قالوا: ولو كانت الوصيّةُ واجبة لما تركها رسول الله اة . 

وأجيبّ بأنَّ المراد بنفي الوصيّة منة ل نفيُ الوصيّة بالخلافة لا مطلقّاء 
TR‏ ب اموا O‏ دح رق لعائشة 


بإنفاق الذهيبة ؛ كما ثبت من حديثها عند أحمد» وابن سعدء وابن خزيمة . 


= قال العقيلي : هذا رواه الناس عن داود بن أبي هند موقوفاء لا نعلم رفعه غير عمر بن 
المغيرة . 
وقال: عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند ولا يتابع على رفعه. 
وقد أخرجه البيهقي - بعد أن رواه مرفوعاً - من حديث سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه ثم قال: هذا هو الصحيح 
موقوف وكذلك روه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفاً وروي من وجه آخر مرفوعاً 
ورفعه ضعيف. اه. 
ورواه النسائى فى «التفسير» )١١7(‏ وابن أبى شيبة (709772/5) وعبد الرزاق 
(13465).موقوفا. ٤‏ 
وقال الذهبيٌ في «الميزان» في ترجمة عمر بن المغيرة - راوي الحديث -: والمحفوظ 
موقوف . 
وراجع : نصب الراية .)50١/84(‏ 

. ولم أعثر في البخاري على لفظه ولم يوصي‎ »)١57/57( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري (7/5). 
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وفي ١‏ المغازي 06" لابن إسحاقٌ عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبةً قال : « لم 
يُوص رسول الله كله عند موته إلا بثلاثِ لكل من الذَاريينَ وَالرّهاويِينَ 
والأشعريِينَ بجادٌ مائة وس من خيبرَ» وأن لا يُترك في جزيرة العرب دينانٍ» 
ال د ت أشافة ا وفي « صحيح مسلم )"'' عن ابن عباس : « وأوصي 
بثلاث: أن يُجيزوا الوفدَ بنحو ما كنت أجيزهم ) الحديث. وأخرجٌ أحمذء 
والتنناتة وان اغنان انت غا وه رر الله كلفد حي 
حضرهٌ الموتُ: الصّلاةَ وما ملكت أيمانكم ». ولهُ شاه من حديثِ علي عند 
أبي داود وابن ماجه““. ومن حديث أ سلمة عنڌ النّسائيٌ”" بسندٍ جيّدٍ. 
والأحاديث في هذا الباب زه اود منها صاحبٌ «الفتح » في كتاب 
« الوصايا » شطرًا صالحًا. وقد جمعتُ في ذلك رسالةٌ مستقلّةٌ . 

واستدأوا أيضًا على توجيه نفي من نفئ الوصيَّةَ مطلمًا إلى الخلافة بما في 
البخاريٰ" عن عمرٌ قالّ: ١‏ ا الله ية ولم يستخلف ». وبما أخرجة 
أحمد”"' والبيهقي عن علي : «أَنَهُ لما ظهرٌ يوم الجمل قالَ: يا أا النّاسُء إِنَّ 
رسول الله يل لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا». الحديث. 

قال القرطبي : كانت الشيعة قد وضعوا أحاديتٌ في أنّ النىَ بيه أوصى 
بالخلافة لعليٌّ» فردٌ ذلك جماعةٌ من الصحابة» وكذا من بعدهم» فمن ذلك ما 
)١(‏ راجع: «فتح الباري» (751/5). (۲) أخرجه: مسلم (075/0. 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ .)١١١‏ والنسائي .)۷٠٥۷(‏ 
(0) أخرجه: أبو داود »)0١557(‏ وابن ماجه (5594). 


.)٠٠١/۹( أخرجه: البخاري‎ )3( .)۷٠٦٠( أخرجه: النسائي‎ )٥( 
.)١١5/1١( أخرجه: أحمد‎ )۷( 
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استدلّت به عائشةٌ - يعني الحديتٌ المتقدّمَ - ومن ذلك أن عليّا لم يدع ذلك 
لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة ولا ذكرهة لأحدٍ من الصحابة يوم القيفة) 
وهؤلاء تنقّصوا عليًا من حيبت قصدوا تعظيمة؛ لأمَّم نسبوهُ - مع شجاعته 
العظمئ وصلابته - إلى المداهنة والتَّقِيّهِ والإعراض عن طلب حقَهِ مع قدرته 
على ذلك . ان 

ولا يخفئ أن نفيَ عائشةً للوصيّة حال الموتٍ لا يستلزمٌ نفيها في جميع 
الأوقات. فإذا أقامَ البرهانٌ الصَحيحَ من يدعي الوصايةً في شيءِ معيّن قبل. 
قرله: ١‏ مكتوبةٌ عند رأسه» استدل بهذا على جواز الاعتمادٍ على الكتابة 
والخط ولو لم يقترن ذلكٌ بالشّهادةء وخص محمَّدُ بن نصر من الشّافعيّة ذلكَ 
بالوصيَّة لشبوتٍ الخبر فيها دونَ غيرها من الأحكام. قالَ الحافظ : وأجاب 
الجمهورٌ بان الكتابةٌ ذكرت لما فيها من بط المشهود بء قالوا: ومعنئ قوله : 
« وصيّتهُ مكتوبةٌ عندهُ ؛ أي : بشرطها. وقالَ المحبٌ الطبريٌ : إضمارٌ الإشهاد 
وار حي يا شتراط الإشهادٍ بأمر خارج كقوله تعالئ : 
سبد یکم إِذَا حَصَرٌ 5121 الوك ن لْوْصِيَةِيه [المائدة: 105 فإِنّهُ يدل على 
اعتبارٍ الإشهادٍ في الوصيّة. وقال القرطبيٌ: ذكرٌ الكتابة ك ال 
وإِلّا فالوصيّةُ المشهودُ د بها متف عليها ولو لم تكن مكتوبة. انتهى 

وقد استوفينا الأدلّةَ على جواز العمل بالخط في الاعتراضاتٍ 0 
على رسالةٍ « الجلالٍ في الهلال » فليُراجع ذلك فإِنّهُ مفيد. 


؟آه”- وَعَنْ أبي هرر قال : جَاءَ كل فَقَالَ: ارول الل ًى 
الصَّدَقّةَ أذ نَل أو أَعْسَمْ أ أَجْرًا؟ قَالَ : « آم وَأَبِيكَ قتان أن تَصَدَقْ وَأَنتَ 
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دعو 


شَحِيح صَحِبح تخشیٰ الْمَقْرَ وتأمل الْبَقَاءَ ولا تمهل. حت ذا بَلْعْتْ 
الخلَقُومَ قلت : مان كَذَاء وَلِفْلُان كَذَاء وَقَدْ ل کان لفان . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
إلا رمدي . 


توله: « أي الصدقة ة أفضلُ أو أعظمٌ » في رواية للبخاريٌّ : « أفضلُ » وفي 
أخرى لهُ: « أعظمٌ ». قوله: ١‏ لتفتأنّ » بفتح اللام» وضمٌ الفوقيّة» وسكونٍ 
الفاءء وبعدها فوقيّةٌ أيضَاء ثم همزةٌ مفتوحة» ثم نون مشدَّدةٌ وهوّ من الفتياء 
وفي نسخة : ١‏ لتنبّآنَ ؛ بضمٌ النَّاء» وفتح التُونِء بعدها باءٌ موحٌّدةٌء ثم همزة 
مفتوحةٌ) ثم ئون من النّبا. توله: « أن تصدَّقٌ » بتخفيفٍ الصَّادٍ على 


قولد: ١‏ شحیخ ) قال صاحبُ ١‏ المنتهى » : الشّحٌ : بخل معّ حرص . وقال 
صاحبٌ «المحكم »: الشْحٌ مثْلْتُ الشّينِ والضَّمْ أولئ. وقالٌ صاحبُ 
« الجامع »: كأنَّ E‏ وال :في الاسم: قال الخطابئُ : فيه أَنَّ 
ار اتات aS N Eee‏ 
لا تمحو عنه سمة البخل» فلذلك شرط صحة البدن ذ في الشّحّ بالمالٍ؛ لاله في 
الحالتين يجدٌ للمالٍ وقعًا في قلبه؛ لما يأملهُ من البقاءء فيحذرٌ معهٌ الفقر. قال 
ابن بطّالٍ وغيرةٌ: لمّا كاد الشّحّ غالبًا في الصَّحَ فالسّماح فيه بالصدقة أصدق 
في اليه وأعظمُ للأجرء بخلافٍ من يشل من الحياةٍ ورأئ مصير المالٍ لغيره. 


(1( أخرجه : البخاري (5/ اا 0/0(« ومسلم (/ AF‏ 245 وأحمد ةا خرف 
»)5١6 ۰‏ وأبو داود »)۲۸٠۰(‏ والنسائى »)1۸/٥(‏ وابن ماجه .)۲۷۰١(‏ 
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ترلك: ١‏ وتأملُ ) رد بضمٌ الميم : ا 00 توله: « ولا تمهّل » بالإسكانٍ 
علئ أنه نمىٌّ» وبالرّفع على أَنَّهُ نفيْ» ويجورٌُ النّصبُ . قوله: « حتى إذا بلغت 
الحلقوم » أي: قاربت بلوغةء إذ لو بلختهُ حقيقةٌ لم يصح شيء من تصرفاته» 
والحلقومٌ: مجرى النَّمْسء قاله أبو عبيدةٌ . 

ترلك: « قلت لفلان كذا» إلخ. قال في « الفتح 0 الظَاهد أن هذا 
المذكورٌ على سبيل المثال. وقالَ الخطابىٌ : فلانٌ الأول والثّاني الموصئ له 
وفلانٌ الأخيدٌُ الوارثٌ؛ لأنَّهُ إن شاءَ أبطلة وإن شاءً أجازة. وقال غيرهُ: يحتملٌ 
أن يكو المرادٌ بالجميع من يُوصى لهء وإِلّما أدخل ١‏ كان » في اثالث إشارةٌ 
إلى تقدير ا وقال الكرمانيٌ : يحتملُ أن يكونّ الأول الوارثٌ» 
واللّاني الموروتٌء والئَالتُ الموصئ لهُ. قال الحافظ : ويحتملٌ أن يكونَ 
بعضها وصيَةَ وبعضها إقرارًا . 

والحديثٌ يدل على أنَّ تنجيزٌ وفاء الدّين وَالتَّصِدِّقٍ في حال الصَّحََةٍ أفضلٌ 
منهُ حالَ المرض؛ لأنَّهُ في حال الصَّحََةٍ يصعبُ عليه إخراج المالٍ غالبا؛ لما 
ون جرس ل وكيك له برق معان فار الفمن وا تفاع ةلد المالنم كماافان 
تعالول : ليطن د الْمَقَرَ ويار ڪم پالمحاء [YA : E‏ رق م 
الحديث قوله تعالی : «إوََنفِفُوا ن مَا رركم من بل أن کک اموه 
[المنافقون: ]٠١‏ الاية . وفي ا اا ما 05 ارم اشا حسن »› 
وصحّححة ابن حبَّانَ”'' عن أبي الدَّرداءِ مرفوعًا قال : امثل الذي تمت ويتصدق 
١ )١(‏ الفتح ) (ه/ .(Y€‏ 


(۲) أخرجه: الترمذي (۲۱۲۳). 
(۳) ألخرجه: ابن حبان (37795) . 


۳۷۰ المجلد السابع 


عند موته مثلٌ الذي يمدي إذا شبعَ ». وأخرجٌ أبو داود وصځحه ابنُ حبًان من 
حديث أبي سعيدٍ مرفوعًا: « لأن يتصدَّق الرَجلٌ في حياته وصحّتهِ بدرهم خيرٌ 
له من أن يتصدَقَ عند موته بمائة ». 

01 1- وَعَنْ أبي هُرَئِرَة عَنْ رَسُولُ الله بيا قال : « إن الرَجُل لَيعْمَلُ 
أو المَرْأَةَ بطاعة الله سِتينَ سَنَة ثم يَحْضِرُهْمًا الْمَوْتُء فَيِضَارَانِ في 


الوَصِيّة» فَجِبُ لَهُمَا الا كم َر أو هرَْرَة: «إيرا بَمْدِ وة بوص بآ 
5 £ 26 مكار كك من كدج [النساء: 211١7‏ إلى قَوْلِهِ : ويلك 


م< سح فو 


ألْعَورُ امب [النساء: ۱۳]. روه أَيُو دَاوُد وَالتَرْمِذِيُ”'" . 


ص 
ا سَدَُ 


E‏ وَابْنِ مَاجَهُْ ماه وَقَالَا فيه: ( سَبْعِينَ سَّنَةَ 


الحديثٌ حسّنةُ التَّرمذْيٌء وفى إسناده شهرٌ بن حوشب» 55 
واحد من الآئمّق وو خد ر ل وی مين ول ا او انز ماج 
الذى شان ا ال عمل تعمل اهل اتر سيفية سنك ناذا 
أوصئ حاف في وصيّته فيختم له بشرٌ عمله فيدخلٌ الثَارَه وإِنَّ الوّجلَ ليعملٌ 

وفيه وعيد شديدٌ وزجرٌ بلي وتبديدٌ؛ لأنّ مجرّد المضارّة فى الوصيّة إذا 
كانت من موجباتِ النَارِ بعد العبادة الطويلة ذ ف لكين للد كك لاس 
شد الف اتی لا يقع فی مضيقها إل من سبقت له الشقاوةة وقراءةٌ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (58557)» وابن حبان .)۳۳۳٤(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (۲۸۹۷) والترمذي (۲۱۱۷). 
() أخرجه: أحمد (۲۷۸/۲)» وابن ماجه .)۲۷۰٤(‏ 


كتاب الوصايا ۴۷۱ 


أبي هريرة للآيةٍ لتأيبدٍ معنى الحديث وتقويته؛ لأنَّ الله سبحانة قد قيّدَ ما شرعةُ 
من الوصيّةٍ بعدم الضَرارِء فتكونُ الوصيَّةٌ المشتملة على الضرارٍ مخالفة لما 
شرع الله تعالن» ومن كان کل ف اض وقد تقدّمَ قريبًا عن ابن عبّاس 
مرفوعًا وموقوفًا بإسناو صحيح أنَّ وصيّةَ الصّرارٍ من الكبائر» وذلك مما يُويدُ 
معن الحديث» يم الضّرارٍ بالإبطالٍ من غيرٍ فرق بِينَ الثْلثِ وما 
دونه وما فوقةُ» وقد جمعت في ذلك رسالة مشتملة على فوائدٌ لا يُستغنى عنها. 

بَابُ ما جَاءَ في كَرَامَةٍ مُجَاوَرَة الذلثِ وَالإِيضَاءٍ لِلْوَارثِ 

4 عن ابن عباس قال: لو أن اقاس كوا ين الث إن اليم ؛ 
َا رَسُولُ الله كله قَالَ: « الت وات كير ». مق علي ٠‏ 

١ه”-‏ وَعَنْ سد بن أي وَقَاص أَنَّهُ تال : جَاءَنِي رَسُول الله كلل 
َعُودُنِي من وَجَع اشد ٻيء قَقُلْت: يا رَسُول الله ٳئي كذ بَلَعَ بي مِنَ 
الْوجَع مَا تَرَىْء وأا دو مَالِء ولا يرئني إلا ابد لي» أقأقصَدَف بني مالي؟ 
قَالَ: «لا». قُلْتٌ: فَالشّطْرُ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «لا». قُلْت: فَالقُلْتْ؟ 
قَالَ: «التُلْكُء وَالُلْتُ كَثِيد » أو « كَبِيد »» ١‏ إِنَكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ 
حير من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يتكَمَفُونَ الئاس ». رَوَاهُ اْجَمَاعَة0" . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۳/٤(‏ ومسلم (5/ الاء ۷۳)» وأحمد (۱/ ۰۲۳۰ ۲۳۴۳). 
(؟) أخرجه: البخاري (۲/۱)ء (5/ /٥( .)1١*‏ ۸۷ء 56كى (۷/ ه6١4‏ (49/48. 

1)» ومسلم (0/١ل»)‏ وأحمد (١/آلاك. ۰۱۷٦‏ ۰۱۷۹ء »)١85‏ وأبو داود 


(:20")» والترمذي .)5١١7(‏ والنسائى »)۲٤۳ ۰۲٤۲ ۰۲٤۱/۲۳‏ وابن ماجه 
(۷۰۸). 


۳Y‏ المجلد السابع 


في روَاية أكْْرِِمْ : جَاءني يَعُودنِي في حَجَةٍ الداع . 

رفي لَفظ : عَادَنِي رَسُول الله يكل في مَرَضِي قَمَالَ: « أَوْصَيِتَ )؟ قُلْتُ : 
َعَم قال: ( بكم ؟ قُلْت: بمَالي كله في سيل الل قَالَ: ١‏ فما تَرَكتَ 
لِوَلَدِكَ »؟ قَلْتُ: هم اغا قال : أوص بِالْعْشْرِ »» ارال لول 
حت قال : « أوص بالل وَالثُلْثُ كَبير ' َو ١‏ كبيرٌ ). روه النَسَائَيُ 


2 


خمد“ بمغتاة إلا أ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ جَعَلْتُ مالي كُلّهُ في الْفَقَرَاءِ 
وَالمَساكين وَابْنِ السبيل . 

وَهُوَ دليل على سخ وَجُوب الوَصِيَة للاقر 

7515 وَعَنْ ابي الدَّْداءِ عن الي ي قَالَ: إِنَّ الله تَصَدَقَ عَلَيكُمْ 

ْب أمْوَليكُمْ عِنْدَ واک زِيَادَة في حَسَنَاتَكُمْ ؛ ليخْعَلَهَا لک زِيَادَة في فى 

ا غُمَالِكُمْ . رَوَاهُ الدَارَقُطيك7 . 

خد أبن الدّرداء أخر جه أيضًا اخ وأخرجة أيضًا البيهقيٌ ‏ وابنٌ 
ا والبزّارٌ من حديث أبى هريرةً بلفظ : « إِنَّ الله تصدّقٌ عليكم عند 
موتكم بثلثِ أموالكم زيادةً لكم في أعمالكم». قال الحافظ : وإسنادة 


0 


.)7 57 /5( والنسائى‎ .)۱۷٤ /۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 

E)‏ حمل ف ی سولف أ لتر كذ 
کو ا ی أي الدوداء ا جمد ` 

٠ .)۱۹۷/٥( أخرجه: أحمد‎ )۳( 

(5) أخرجه: البيهقى (۲۹۹/7)» وابن ماجه .)7١9(‏ 

(6)نحاشية بالأصل :في «التلنخيصن»+ عن آبى أمامةء عن معاد ولعل آنا أمامة عو اين 
سهل بن سعدء فهو تابعي لا صحابي» فلا بد من ذكر معاذ. 


كتاب الوصايا VY‏ 


ضعيفٌ» وأخرجة أيضًا الدّارقطنِئ”' والبيهقيُ من حديث أبي أمامة بلفظ : 
١‏ إنَّ الله تصِدَّقَ عليكم بثلثِ أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل 
E‏ وفي إسناده ه إسماعيل د بن عياش وشيخه عن بن حك 
را ان وو “العقيلة ف لاء " عن أبي بكر الصديي» وفي 
إسناده حفص بن عمرَ بن ميمونٍ وهو متروك. وعن خالدٍ بن عبدٍ الله السلميّ 
عند ابن أبي عاصمء وابن ¿ السّكن» ا وأبي نعيم » والطبرانيٌ”؟؟ و هو 
مختلفٌ في صحبته» vS Eb‏ وقد ذكرٌ الحافظ في 
« التلخيص »“ حديتٌ أبى الدّرداء ولع يتكلم عل 

توله: «غضوا» بمعجمتين أي: نقصواء «ولو» لللّمنّي فلا تحتاح إلى 
جواب» أو شرطيّة والجوابُ محذوف, ووقمَ النّصريحٌ بالجواب في رواية ابن 
أبى عمرّ فى «مسندو) عن سفيانَ بلفظ: «كانَ أحبّ إليّ»2» وأخرجة 
الإسماعيلىُ من طريقه ومن طريقٍ أحمد بن عبدةً عن سفيانَ» وأخرجة من 
طريقٍ العبّاس بن الوليدٍ عن سفيانَ بلفظ : « كان أحبٌ إلى رَسُولٍ الله يله ». 


قوله : ١‏ إلى الرُبع » زاد أحمد" : في الوصيّة »» وكذا ذكرٌ هذه الريادة 


.)٠١١/6( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل : الذي في «التلخيص»: وفي الباب عن أبي بكر الصديق رواه العقيلي . 

(۳) أخرجه: العقيلى فى « الضعفاء » (۱/ .)۲۷١‏ 

(5) أخرجه: أبواتعيم فن #امعرفة الصحابة 2 /40)). والطبراني في « الكبير .)٤۱۲۹( ٩‏ 

)٥(‏ « التلخيص » ا 

(5) حاشية بالأصل : ا زاد الحميدي : ((في الوصية» وكذا رواه أحمد عن 
وکيع» عن هشام بل بلفظ : «وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية» 
الحديث . 


V4‏ المحلد السابع 


الحميديُ . قوله: ١‏ فإِنَّ رَسُولَ الله ية ؛ هوّ كالتّعليل لما اختارهُ من التّقصان 
عن الثلثِ» وكأنّهُ أخلّ ذلك من وصفه كَل للّلثِ بالكثرة. 

تولد: «والثْلتُ كثيرٌ ؛ في رواية مسلم : ١‏ كثيرٌ - أو كبيرٌ » بالشَّكٌ هل هوّ 
بالموحّدةٍ أو المثلّئِ» والمراةٌ أنّهُ كثيٌ بالسبة إلى ما دونة . 

وفيه دليل على جوازٍ الوصيّة بِالدّثِء وعلئ أن الأولى أن ينقص عنه 
ولأ علي الت 00 وهوّ ما يبتدرهٌ الفهمُ. ويحتملٌ أن يكونٌ لبيان 
أن التسدى)التلك هر الاک ای کی اجر وی ان کن یا كه 
غير قليل . قال الشَافعيُ : وهذا أولئ معانيه» يعني أنَّ الكثرةً أمرٌ نسبيّ» وعلى 
الأول عوّل ابن عبّاس كما تقدَّمَ» والمعروفٌ من مذهب الشّافعيٌ استحبابُ 
النّقص عن الثلثِ. وفي «شرح مسلم ”" للنّوويّ: إن كان الورثة فقراء 
استحبٌ أن ينقص منةء وإن كانوا أغنياً فلا. 

وقد استدلٌ بذلك على أا لا تجوز الوصيّةُ بأزيدَ من الّلث. قال في 
« الفتح “ : واستقرٌ الإجماعٌ على منع الوصيّة بأزيدٌ من الثُلثِء لكن اختلف 
فى لما لله و لل ام a a‏ مقف د اا ال 
وجوَّرٌ لهُ الزيادةَ الحنفيّة؛ وإسحاق» وشريك > وأحمدٌ في رواية» وهو قول علي 
وابن مسعود. واحتجُوا بأنَّ الوصيّةَ مطلقةٌ في الآية فقيّدتها السُّنَهٌ بمن لا وارتٌ 
له فبقيّ من لاوارثٌ له على الإطلاق» وحكاهُ في « البحر »““ عن العترة . 
)١(‏ حاشية بالأصل : كلام الحافظ على حديث سعد الآتي لا على حديث ابن عباس فهو 


يحمله عل ما دون الثلث. 


(؟) «مسلم بشرح النووي» .)۷۷/۱١(‏ 
)۳( » الفتح ) (0/ 74(. )٤(‏ «البحر» .)٠٤/١(‏ 


کتاب الوصايا Vo‏ 


قرله : « قال : الثُلتُء والثُلثُ كثيد - أو كبيرٌ » يعني بالمثأثة أو الموحدة» وهو 
شك من الرّاوي. قالَ الحافظ : والمحفوظ في أكثر الرّواياتِ بالمتلّنق وقوله : 
« قال : الل » بالأصب على الإغراءٍ أو بفعل مضمر نحو عين اتلك وار 
علق القع نهدا محذوفٍ أو مبتدأ خبر محذوفٍ. 

ترله : « نك أن تذر» بفتح « أن » على التّعليل» وکا عا ار 
قال النّووىٌُ: هما ر وقال القرطبيٌّ: لا معن للشَّرطٍ ها هناء؛ لاله 
عو السجرات لك رونا نايت لراك الاجروق ا 0١)‏ الجر لايد 
رواة الحديثِ بالكسر وأنكرهُ ابن الخشاب. ال ل ف الک لاله 
لاجوات له لخلوٌ لفظ جر غم الفاء ورا ا في و 
وتعقّبّ بِأنَّهُ لا مانعٌ من تقديرها كما قال ابنُ مالك. 

ترلد: ١‏ ورثتك » قال ابن المنّر: إِنّما عبر له بي بلفظ الورثة ولم يقل : 
بنتك» مع أَنَّهُ لم يكن له يومئذٍ إلا ابنةٌ واحدةٌ» لكونٍ الوارث حيئذٍ لم يتحمّق ؛ 
لأنّ سعدًا إِنّْما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعدهُ حت 
ترئهُ» وكانَ من الجائز أن تموت هي قبلهُ» فأجابة بء كلام كلَيّ مطابق لكل 
حالق» وهو قوله: «ورثتك » ولم يخص بنا من غيرها. ٠‏ 

وقال الفاكهيٌ شارح ١‏ العمدة »: إِنّما عبر يي بالورثة؛ لاله اطلعَ على أنَّ 
سعدا شيش ويخضل له أولادٌ غر الت المذكوزة» ٠‏ فاته ولد له بعد ذلك 
أربعة بنِينَ . انتهئن. وهم عامرٌء ومصعبٌ. ومحمّدٌء وعمرٌء وزاد بعضهم: 
)0 


إبراهيم › ويحيل › اماف وزاد أبن سعل : عبد اللّه وعبد الرّحمن» 


. «الطبقات» (۳/ ۱/ ۹۸-۹۷)ء وقارن بما فيهء ففيه نوع اختلاف‎ )١( 


۳۷٦‏ المحلد السابع 


وعمرًاء وعمران» وصالحًاء وعثمانء» وإسحاق الأصغرّء وعمرَ الأصغرَء 
وعميرًا مصغّرَاء وذكرٌ له من البناتِ ثنتي عشرةً بننًا. قال الحافظ ما معناةٌ: إِله 
855 لعؤوك الوداة وريه عر الفدوم اوناك عوك بن ابورقاض 
منهم هاشم بن عتبة وقد كان موجودًا إذ ذاك . 

قول : ١‏ عالةً » أي : فقراءَ» وهو > جمع عائلٍ : وهو الفقيرٌ» والفعلٌ منهُ عال 
يعيل : إذا افتقر. ترلك: ١‏ يتكفْفونَ الاس » أي : يسألونهم بأكمهم » يقال : 
تكمّفٌ النّاسّ واستكفٌ إذا بسطّ كمه للسّؤالٍِ» أو سألَ ما يكفٌ عنهُ الجوعَ» أو 
سألّ كفافًا من طعام. 

قال ابن عبد البرٌ: وفي هذا الحديث تقييدٌ مطلق القرآن بالسّئَةِ؛ لاله 
ا قال ین َد وَصِبَةَ بوص يآ أو دنه [النساء: ]١7‏ فأطلقّ وقيّدت 
السّئّةُ الوصيّة بالذلثِ. 

قال في « الفتح "'2: وفيه أنَّ خطاب الشَّارِع للواحدٍ يعم من كاد بصفته من 
المكلّفينَ لإطباق العلماءِ على الاحتجاج جك سحت هذا ون كان ا 
إنّما وقعَ له بصيغةٍ الإفرادٍء ا ا إن لزنا يخس پس ری كان 
في مثل حاله ممن يُخْلْفُ وارنًا ضعيفًا أو كان ما يُحْلَْفَهُ قليلًا. 

وفي حديث أبي الدّرداءِ وما ورد في معناهُ دليل على أن الإذنَ لنا بِالنَصِرُفٍ 
في ثلثِ أموالنا في أواخر أعمارنا من الألطاف الإلهيّة بنا والتكثير لأعمالنا 
الصالحة» وهو من الأدلّة الدَالّةِ على اشتر تراط القربة في الوصيّة . 


.)۳٦۸ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوصايا VY‏ 


م 


RF 


/اآه”- وَعَنْ عَمْرِو ن خَارِجَةَ : ن النّى يكل حخَطْبَ عَلَ نَاقَيه وانا 
: نخت جرانها وهي تفصع پجرتهاء ون لامها تسيل بَبْنَ كتفي فَسَمِعْتَه 
يَقُولُ: ”إن اللّهَ قد قَدْ أغطئ کل ذى حَق حَقَه فلا وَصِيَةَ لِوَّارث». رَوَاُ 
nd‏ كه الو ا 

4- وَعَنْ أبى أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الب كل : يَقُولٌَ: « إنَّ الله قَدْ 
لِوَارثِ ». رَوَاهُ الَْمْسَةُ إلا النَسَائِيَ”" 

65- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: : قال وَسُول الله ة: ( لا نَجحُورُ وَصِيَة 
لِوَارث إلا أن يَشَاءَ الْوَرَنَه E‏ 

YoY ۹‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن شْعَئِب) عَنْ بيه عَنْ جَذَهِ : أن الب با قال : 
( لا وَصِيَةَ لوَارث إلا أَنْ يُجِيرَ الْوَرَنَة نه 4 واا الدَارَقطنع“ . 

ويف مرو ارج ا اا وا 

وحديثُ أبي أمامة حسَنةُ الترمذي والحافظء وفي إسناده إسماعيل بن 
عيّاش» وقد قوی حديثةُ إذا روئ عن الشَّامِيينَ جماعة من الأئمُة منهم أحمدٌ 
والبخاريٌ» وهذا من روايته عن الام لاله روأة عن شرحبيل بن مسلم 
وهو شاميٌ ثقة» وصرّحَ في روايته بالتحديث. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .2١187/54(‏ ۱۸۷ ۰۲۳۸ 2)579 والترمذي »)5١5١(‏ والنسائي 

7 ).. وابن ماجه (۲۷۱۲). 
(۲) أخرجه: أحمد »)۲٣۷ /٥(‏ وأبو داود (۲۸۷۰» 205075 والترمذي »)5١7١(‏ وابن 

ONE 


(99) » سنن الدارقطني ) (:/؟67١). )٤(‏ « سنن الدارقطني ) (48/5). 
(5) أخرجه: الدارقطني /٤(‏ ۲١٠)ء‏ والبيهقي (5/ 5). 


7۸ 1 المحلد السابع 


. وحديتٌ ابن عباس حسَّنهُ في « التلخيص »» وقال في ١‏ الفتح »: رجالهٌ . 
لك مور د مو قن مطاف لد روا امن اتات حال لتر اياي 
[ وهو لم يسمع من ابن عبّاس ] . وأخرج نحوهُ البخاري”" من طريقٍ 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس موقوفًا. قال الحافظ : إا أنّهُ في تفسير 
وإخبارٍ بما كان من الحكم قبلَ نزول القرآنِء فيكونُ في حكم المرفوع. 
وأخرجة أيضًا أبو داود في «المراسيل *“ من مرسل عطاءٍ الخراسانيٌ» 
ووصلة يُونسُ بنُ راشدٍء عن عطاءء عن عكرمة» عن ابن عباس . قال 
E N E‏ 

وحديثٌ عمرو بن شعيب. قال في « التلخيص »: إسنادةٌ واو. 


وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه . وعن جابر عند الدارقطنيٰ“ وصوبَ 
إرسالهُ. وعن عليّ عندهٌ أيضًا“ وإسنادة ضعيفٌ» وهو عند ابن أبي شيبةً . 


. (؟) ليس بالأصل‎ . (VY /ه١‎ » الفتح‎ « )١( 

(۳) حاشية بالأصل: ينظر في هذا فإن البخاري لم يخرج حديث ابن عباس هذا الذي فيه 
«لا تجوز وصية لوارث» بل أشار إليه في الترجمة كما ذكره في «الفتح» والذي أخرجه 
عن عطاء» عن ابن عباس هو آخر بلفظ: «كان المال للولد» الحديث» قال في 
«الفتح»: وهو موقوف إلخ ما نقله الشارح» فلا يستقيم كلام الشارح. 

(:) «فتح الباري» (0/ ۳۷۲). 

. )759( » أخرجه: أبو داود فى « المراسيل‎ )٥( 

.)۱۹۹/۳( التلخيص»‎  )3( 

(۷) أخرجه: ابن ماجه .)71/1١5(‏ 

(۸) أخرجه: الدارقطني (97/4). 


كتاب الوصايا ۳۷4 


قال في « الفتح »: ولا يخلو إسنادُ كل منها من مقالِ» لكنَّ مجموعها 
يقتضي أن الا أصلاء بل جنح الشَّافِعيُ في «الأمَّ» إلى أن هذا المتنّ 
متواتزٌ» فقال: وجدنا أهلّ الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من 
قريش وغيرهم لا يختلفونَ في أن الي ل قالَ عام الفتح : « لا وصيةٌ لوارثِ » 
ويأثرونة عمّن حفظوءهٌ عنه ممّن لقوهُ من أهل العلم» فكان نقلّ كاله عن كان 
نيو ا ترك هن كت بواعقه وللق نار اد الك رق فى وهنا اديت 
متواترّاء قال: وعلئ تقدير تسليم ذلك فالمشهورُ من مذهب الشّافعيّ أنَّ القرآنَ 
لا سح الس 1 

قال الحافظ : لكنّ الحجَةّ في هذا إجماعٌ العلماءِ على مقتضاهُ كما صرح به 
الشَّافِعي وغيرة. قال : والمرادٌُ بعدم صحة وصيّةَ الوارثِ عدم اللّزوم؛ لأنَّ 
الأكثر على أمَّا موقوفةٌ على إجازة الورثة . وقيل: إِمَّا لا تصح الوصيّةُ لوارث 
أصلا وهو الظاهرٌ؛ لأنَّ التَفيَ إِمّا أن يتوجّة إلى الذَّاتِء والمراد لاوصيّة 
شرعيّة وإمّا إلى ما هو أقربُ إلى الذَّاتِ وهو الصّحَةٌ ولا يصح أن يتوجّهَ ها 
ها إل الكمال: ادى هر ابعل مجارت 

وحديتُ ابن عبّاسٍ المذكورٌ وإن دل على صِحةٍ الوصيّةٍ لبعض الورثة مع 
رضا البعض الآخر فهو لا يدل على أن النّفَيَ غير متوجّهِ إلى الصَّحََةِ بل هو 
متوجّةٌ إليهاء وإذا رضي الوارث كانت صحيحةً كما هو شأنُ بناءِ العام على 
الخاص» وهكذا حديثٌ عمرو بن شعيب. 


)1( » الفتح « )0| ,(TVY‏ 
() «فتح الباري» /٥(‏ ۳۷۲). 


لين المحلد السابع 


وحكين صاحبٌ «البحر ۸ عن الهادي» والنّاصرء وأبي طالب» 
وأبي العبّاس اا تجوز لوار وامتدلوا بقوله تعالی: کيب 
کیک إِدَا حص أده ألم كن هرا E‏ لوين وَالأَفِْينَ44 [البقرة: 
۰ قالوا: ونس الوجوب لا يستلزمٌ نسح الجواز. وأجابٌ الجمهورٌ عن 
ذلك بأنَّ الجوارٌ أيضًا منسوحٌ» كما صرّح بذلك حديتٌ ابن عبّاس المذكورٌ 


في الباب . 


وقد اختلف في 7 تعبين ناسخ آية الوصيّة للوالدين والأقربينَء فقيل: آية 
الفرائض . وقيل : الأحاديث المذكورةٌ في الباب . ولل الإجماغ على ذلك 
وإن لم يتعيّن دليلة» هكذا في ١‏ الفتح 90" . وقد قبل 4 إن اليه مخضوصة؛ 
لأنَّ الأقربينَ نَّ أعمٌ من أن يكونوا وارثينَ ن آم لاء فكانت الوصيّةُ واجبة لجميعهم» 
وخصٌ منها الوارث بآية الفرائض وبأحاديث الباب» وبق ححق من لا يرث من 
الأقربينَ من الوصيّةِ على حاله» قالهُ طاوس وغيرة. 

قوله: «وأنا تحت جرانها» بكسر الجيم قال في ١‏ القاموس»: جرانٌ 
البعير - بالكسر - مقدّمُ عنقه من مذبحه إلى منحره. ترله: ١‏ وهي تقصع 
برعا » الجرّةُ بكسر الجيم وتشديدٍ الرّاءِء قال في ١‏ القاموس»: الجرّةٌ - 
بالكسر -: هيئة الجرٌ 0000 به البعيرٌُ فيأكلهُ ثانية» وقد اجترٌّ وأجرّ 
واللُقمةٌ يتعلّلٌ بها البعيرُ إلى وقتٍ علفوء والقصمٌ: البلعُ: قال في 
١‏ القاموس »: قصعٌ كمنعٌ: ابتلعَ جع الماءء والنّاقة بجرّتها: ردّتها إلى جوفها 


.)57١8/5( «البحر»‎ )١( 
(VT /0) « هم » الفتح‎ 


كتاب الوصايا ۴۸۱ 


أو مضغتهاء أو هو بعد الدسع وقبلَ المضغ»› أو هو أن تملاً بها فاهاء أو شدَهُ 
المضغ . انتهل. توله: وإ لغامها ») الام بعدها غينٌ معجمة وبعدّ 
اا دو عات قال في « القاموس »© : لالع د رميل بلعابه 
لفيدي ال والملاغم : اا الفم. 

قرله : « إلا أن يشاء الورثة » في ذلك رد على المزنيٌ وداود والسبكيّ حيتُ 
قالوا: إا لااتصحٌ ا ا ا اجار الورؤقة واا 
بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا. 

ولكن في هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيب المذكور بعدهُ زيادة 
يتعيّنُ القولٌ ببا. قالَ الحافظ: إن صخت هذه الزَّيادةُ فهيَ حبجَةٌ واضحةٌ. 
واحتجُوا من جهة المعنئ بأنَّ المنعّ إنّما كانَ في الأصل لحقّ الورثة فإذا 
أجازوهُ لم يمتئع» واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة» فالجمهورٌ على 
أنهم إن أجازوا في حياةٍ الموصي كاد لهم الرّجِوعٌ مت شاءواء وإن أجازوا 
بعدّه نفذ. وفصل المالكيّة في الحياة بينَ مرض الموتِ وغيروء فألحقوا 
مرض الموتٍ بما بعدةء واستثنئ بعضهم ما إذا كان المجيرٌ في عائلة 
الموصي» وخشيّ من امتناعه انقطاعٌ معروفه عنهُ لو عاش؛ فإنَّ لمثل هذا 
الرُجوعَ. وقال الزُهريٌ وربيعة: ليس لهم الرُّجِوعٌ مطلقًا. واتفقوا على 
اعتبار كونٍ الموصئ له وارنًا يوم الموتِ» حنّى لو أوصئ لأحيهِ الوارث 
حيثُ لا يكونٌ للموصي ابنٌّ» ثم ولد لهُ ابن قبلَ موته صحّت الوصيَّةُ للأخ 
المذكورء ولو أوصئ لأخيهِ وله ابن فمات الابنُ قبل موتٍ الموصي هي 


وصية لوارث . 


AY‏ المجلد السابع 


E عَنْ أبي رَيْدٍ الْأَنصَارِيٌ: أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ‎ -60١ 
ليس لَه مال غَيْرَهُمْ فَأفْرَعَ بَينَهُمْ رَسُوَلُ الله لا تأَغتقَ انين وَرف‎ 


el 


رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْهَ بِمَعتاه وَقَالَ فيه: «لَوْ شَهِدْتَهُ قَبْلَ أن 
ذفن لَمْ بُذئن في مقاب اْمُسْلِمِينَ. 

۲ - ون مرا ِن حصَينٍ: أن ر 
مته َم يکن لَه مال عَيرَهُمْء فَدَعَا 


مه 57 


خخ 
5 
81 
00 
00 
ل 
3 
Cn‏ 


8 
2 
1 
نة 


6 مو ه ٠‏ 2 ج e‏ َم 4 مخ اق واو ا 
ع يَبْنَهُم › َأَغْتَقَ انين وَأَرَقَّ أَرْبعَة وَقَالَ : شَدِيدًا. رَوَاهُ الجَمَاعَة 


إل الْبُخََارِيَ”" . 

وفي لَفظ : 9 رجلا أَعْنَقّ عند مؤته سِتّة رَجْلَةٍ له فَحَاءَ وره من 
الأَغْرَاب 00 رَسُولَ الله يكل ما صَنَعَء قَالَ: « أو فَعَلَ ذَلِكَ؟! لو 
عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللّهُ مَا صَلَّينَا عَلَيْه » . اقرع بَبِتَهُمْ ناتَم مِنْهُمْ التين وَأَرَقَ 


0 عد“ خب ا‎ eS 


اربعة. رواه 


a 


.)۳۹٦۰( وأبو داود‎ »)۳٤١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه: مسلم (/4۷)» وأحمد (2.)575/5 وأبو داود (۳۹۵۸» ۳۹۵۹)» 
والترمذي ».)١574(‏ والنسائى (5/ 554)» وابن ماجه (57145). 

(۳) « المسند » (5557/5). / 


كتاب الوصايا AY‏ 


حديثٌ أبي زيدٍ أخرجة أيضًا التائ وسكت عنهُ أبو داو والمنذريٰ» 
ورجال إسناده رجال الصّحيح . 

فلع و عن موي و ی مرو عطي فق 
مرضه. قرله: ١‏ فأقرعَ بينهم » هذا نص في اعتبار القرعة شرعًاء وهو حجّةٌ 
لمالكِ والشَّافعيٌ وأحمدّ والجمهور على أبي حنيفةً حيثٌ يقول: القرعةٌ من 
اللار رو عاد مرو بور محريو لاير اله وبي راي 
ولا يقرع بينهم ) وبمثل ذلك قالت الفادوية: 

ترلد: ١‏ فأعتقّ اثنين وأرَّفَ أربعة » في هذا أيضًا حجْة على أبي حنيفةَ ومن 
معهٌ حيثٌُ يقولونَّ: يعتقونٌ جميعًا. قال ابن عبد البرّ : في هذا القولٍ ضروبٌ 
من الخطأ والاضطراب . قال ابن وسشاان 2 وفية ضر كد لن الورثة 
لا يُحصَّلُ لهم شيء في الحا أصلاء وقد لا يُحصَّلٌ من السّعاية شيءٌ أو 
يُحصّلُ في الشَّهِرٍ خمسة دراهمٌ أو أقلٌ وفيه ضررٌ على العبيدِ لإلزامهم السّعايةً 
من غير اختيارهم . 

ترله: ١‏ لو شهدته قبل أن يُدفنَ إلخ . هذا تفسيرٌ للقولٍ الشَّدِيدٍ الذي أي 
في الرُواية الأخرئ. وفيه تغليظ شديدٌ وذمٌ متبالعٌ» وذلكٌ لأنّ الل سبحانة لم 
يأذن للمريض بالتّصرُفٍ إلا في الثُلثِء فإذا تصرف في أكثر من كان مخالفًا 
لحكم اللَّهِ تعالى ومشابًا لمن وهبّ غير ماله. 

قولك: « فجرّأهم ) بتشديدٍ الزَّاي وتخفيفها لغتانٍ مشهورتانٍ أي : قسمهمء 
وظاهرة أله اعتبرَ عد أشخاصهم دود قيمتهم» وإِنّما فعلَ ذلك لتساويهم في 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5405). 
(۲) «التمهید» (۲۳/ 5750). 


A٤‏ المجلد السابع 


القيمة والعدد. قالَ ابن رسلانَ: فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم 
بالقيمة مخافةً أن يكو ثلثهم في العددٍ أكثرٌ من ثلث الميّتِ في القيمة . 

توله: ١‏ رجلةٍ» بفتح الرّاءِ وسكونٍ الجيم جمعٌ رجل . تولك: ١ما‏ صلَّينا 
عليه » هذا اا ادن الع المتقدّمة . 

اران ورلا هله أن اناف مر ا تفده الثلك و كانه 
منجزة في الحالٍ ولم تضف إلى ما بعد الموتِ» وقد قدمنا حكايةً الإجماع على 
افر حدن :التوضةة زارب :تلتق لني ' كال له وازرك ولي حال ارش 
درق ال ٠‏ 

واختلفوا هل يُعتبرٌ ثلثُ التّركةٍ حال الوصيّةِ أو حال الموت؟ وهما وجهانٍ 
للشَّافعيّةِ أصخهما النّاني» وبه قالَ أبو حنيفة وأحمدٌ والهادويّهُ؛ وهو قول علي 
ته » وجماعة من التّابعينَ . وقالَ بالأوّلٍ مالك» وأكثرُ العراقيّين والنّخعي 
وعمرٌ بنٌ عبدٍ العزيز» وتمسّكوا بأنَّ الوصيّةَ عقدّ» والعقود تعتبرٌ بأوّلهاء وبأنه 
لو نذرَ أن يتصدَّقَ بثلث ماله اعتبرَ ذلك حال النّذرِ اتّفاقًا. وأجيبَ بأن الوصيّة 
ليست عقدًا من كل" وجهء ولذلك لا يُعتبِرُ فيها الفوريّةٌ ولا القبول وبالفرقٍ بينَ 
النَّذْر والوصيّة بأمًا يصح الرُجِوعٌ فيها والنّذْرُ يلزمُ» وثمرةٌ هذا الخلافٍ تظهرٌ 
قينا اكيت 1 تان E‏ 

واختلفوا أيضًا هل يُحسبُ الك من جميع المال» أو يتقيّدُ بما علمة الموصي 
دونَ ما خفيّ عليه أو تَِدّدَ له ولم يعلم به كن قال الجمهورٌء وبالنّاني قال 
مالك وحيِةٌ الجمهور أنه لا يُشترطٌ أن يستحضرَ مقدارٌ الما حال الوصيّة 


انافاه ولو کان عالمًا بجنسه فلو كان العلمُ به شرطًا لما جار ذلك . 


كتاب الوصايا ۴۸0 


7 6 


باب وَصِيَة الْحَرْبى إِذَا انلم وره هَل يَجِبُ تَنْفِيُهَا 


-٣‏ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهِ: أنَّ الْعَاص بْنَ وَائِلٍ 


أَوْضَئ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ ماه َة رة ع ابه هِشَامٌ حَمْسِينَ رَقَبَةَ اراد ابه 
عَمْرُو أن يَعْتقَ م تق عَنْهُ الْحَمْسِينَ الْمَاقِيَة قِيَهَّء فَقَال: اا رشول الل إن أبي أَوْضَئ 


بعتق مانّة ة رَقَبة» وَل هشاما عْقَق عله خن رق وَبَقَيَتْ خَمْسُونَ رقي 
تيك عَنْهُ؟ فَقَالَ زشول الله : « لو كان مُسْلِمًا أَعْمَفتُم عَنْهُ» أو 


ا ّدم > مو 2 اص e~ olo‏ و 9 2 - ١‏ 
تصدقتم عله » أو حَجَجتم عنه بَلِعْهُ ذلك » . رَوَاهُ ا 


الحديث سكت عنهُ أبو داود» وأشارٌ المنذريٌ إلى الاختلافٍ في حديثٍ 
و 0 ولد ا 
الحسن» > وقد صحَحح له الترمذي هذا الإسئاد عدَّةَ أحاديتٌ . 1 

ولخدي يدل علد أن الكافرٌ إذا أوصئ بقربة من القرب لم يلحقهُ ذلك ؛ 
أن الكفرّ مانعٌ؛ وهكذا لا يلحقهُ ما فعلهُ قرابتةٌ المسلمونَ من القرب كالصَّدقةٍ 
والحج والعتق من غير وصيَّةِ منة» ولا فرق بين أن يكونَ الفاعلٌ لذلك ولدًا أو 
رب 

وليسٌ في هذا الحديث ما يدل على عدم صحَة وصيَّة الكافرء إذ لا ملازمة 
sS‏ رف عرق ارم ساق قح مد 
ال الايجكا علق قريب ارين اا فيد رمك ار 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/١8١)»‏ وأبو داود (۲۸۸۳). 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


۳۸٦‏ المجلد السابع 


قال في ١‏ البحر )"© : ا ولا تصح - يعني الوصيّةَ - من كافر في معصية 
كالسلاح لأهل الحرب وبناء ابيع في خطط المسلمينٌ» وتصح بالمباح إذ 
لا مانع . انت 


ر EG‏ او 0 إن ع 
بَابُ الإيصَاءٍ بَا يَدْخُلَهُ النيَابَةَ من خلافة 


وَعِنَافَةِ وَمُحَاكُمَة ة في د نسب ب وَغَيْرهِ 


7674- ڪن أبْن عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتٌ اي حِين أَصِيبَ فَأنئؤا عَلَبه 
وَقَالُوا: جَدَاك الله يرا قَقَالَ: راغب وَرَاهِبٌ . فَالُوا: اسْتَخْلِف . فَقَالَ: 
نَمل أمْرَكُمْ حَيا وميا لذت أن حَظي ينها اماف لاعَلَي ولا لي فَإِن 
ُسْتَخْلِف فَقَدٍ اسْتَخْلّفَ مَنْ هُوَ خَيِرٌ مِنِي» - يَعْنِي : با بكر - وَإِنْ أت رك 


فقذ ترككمْ مَنْ هو خير مني - يني: رشو الله كه قَالَ عَبْدُ اللّه : 
فَعَرَفْتُ أنه جين ذَكَرَ رَسُولَ الله ل عير مُسْتَخْلِفٍ . ممق علي . 

YoYo‏ وَعَنْ عائشة : رغد رع وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقّاصٍ اخختَصَمَا 
إلى الي ية في ابْن أَمَةِ رَمْعَهَ فَقَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله أَوْصَانِي خي 
إا قَدِمْتُ أن أنْظرَ ابن أمة رَمْعَة افيه كاله ابي وَقَالَ ابن رَمْعَة: أخي 
اكه أي وُلِدَّ على فِرَاش أبِي » رای الب يا شَبَهَا ينا بِعْْبَةَ قال : 
«هُوَ لَك يا عبد بن رمع الْوَلَدُ لِلْفْرّاش» ا تاشرف ا رَوَاهُ 
السار 


.)١°۷/١( «البحر»‎ )١( 
.)٤۳/١( ومسلم (5/5)» وأحمد‎ 223٠٠١ /9( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(0 211 441/۸( (4/4) (17١ صحيح البخاري » كىن‎ ( (۳) 


كتاب الوصايا TAY‏ 


ا - وَعَنْ الشَّرِيدٍ ن سُوَيِدٍ النَمَفِيَ : 9 1 أَوْصَنِت ن يُعْتَنَ عَنْهَا 
رة قن مو فكة ) فَسَأَلَ رَسُولَ الله كله عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: عِنْدِي جَارِيةٌ سَوْدَاءٌ . 
فَقَالَ: «انتِ بها ). فدَعَا بها فَجَاءَتْء فَقَالَ لَهَا: « مَنْ رَبُك؟ » قَالَتْ: 
الله . قال : « مَنْ آنا » الث : أَنْتَ رَسُولُ الله . قَالَ: « اغيَفْها فَإِنَّهَا مُؤْمِئَة ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائك7" , 

حديثٌ الشَّريدٍ رواهٌ النّسائيُ من طريقٍ موسئ بن سعيدٍ وهو صدوق لا بأسّ 
به وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ» وقد أخرجة أيضًا أبو داودٌ وابنُ حبَانَ9 , 

توله : ١‏ فقد استخلفٌ من هو خيرٌ مني » استدل بهذا المصنّفٌ على جواز 
الوصيّة بالخلافة» وقد ذهبت الأشعريُّ والمعتزلة إلى أنَّ طريقها العقدٌ 
والاختيارٌ في جميع الأزمانِ» وذهبت العترةٌ إلى أن طريقها الدَّعوةٌ وللكلام في 
ا 1 

قرله: « أنه حين ذكرٌ رَسُولَ الله بيه غيرُ مستخلف » يعني أله سيقتدي 
وسو الله بيا في ترك الاستخلافٍ ويدعٌ الاقتداء بأبي بكر وإن كان الكل 
عندهُ جائرّاء ولكنّ الاقتداء برسول الله كاله : في الثّركِ أولئ من الاقتداءِ بأبي بكر 
في الفعل . 

تولك «وعن غائقة: أن فيد ين زمعة »إلخ . سيآني الكلام على هذا 
الحديث في باب أنَّ الول للفراش إن شاء الله لأَنَّ المصنّف كته سيذكرهُ 
هنالك وهو الموضعٌ الذي يليقُ بهء وإنّما ذكرهٌ ها هنا للاستدلالٍ به على جواز 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 2777 ۳۸۸)ء والنسائى (5/؟55). 


AAR‏ المحلد السابع 


الإيصاء بالتيابة في دعوى السب والمحاكمة» ووجة ذلك أ اللي بي لم يُنكر 
علي سعد بن أبي وقّاص دعواه بوصاية أخيه في ذلك» ولو كانت الثيابة 
ال ف و غو ار انكر ع 

توله : ذوعن الشريذيق سويل» إل ابفدث به اتم علق جرا اا 
في العتتي بالوصيّة ووجهة أنه أخبرٌ اللي بلا بتلك الوصيَة ولم يُبيّن لهُ أنَّ مثلَ 
ذلك لا يجورٌ» ولو كان غيرَ جائز لبَّهُ لما تقرّرَ من عدم جواز تأحْرٍ البيانِ عن 
وقتِ الحاجة. 1 

قوله: ١‏ فقالَ لها: من ربك »إلخ . قد اكتفئ اَن ية بمعرفة الله والوَسولٍ 
في كونٍ تلك الرَقبةٌ مؤمنةء TT‏ 
معاوية د بن الحكم السلميّ عند مسلم'' ا . ومنها : عن رجل من الأنصارٍ عند 
أحمد. ومنها: عن أبي هريرةً عند أبي داو وخا ای اا 
الغسّالِ في « كتاب السُنةِ ». وعن ابن عباس عند الطبرانيّ وغيرٍ ذلك . 


و 
E‏ ا 7 I‏ 
| صَة م اد غل 
چ وميد من عصرم © 2 


چ -ه 3 م e‏ و کے ھی و 0% ۶ 
17- عَنْ عمرو بن مَيمون قال: رَأَئْتَ عمَرَّيْنَ الخطاب قبل أنْ 

E e‏ الم اممف “م 2 1 + ف لاق لع . نيت 
يُصَابَ بايّام بِالْمَدِيئَةِ وَقف على خذيفة بن اليَمَانِ وَعثْمَانَ بْن حَُنَيفٍ قال : 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/ »)۷١-۷١‏ وأبو داود (90)» والنسائي (/ 2»)18-١5‏ وأحمد 
("/ 557)» (ه/ »)6٤۷‏ وابن خزيمة (869)» وابن حبان .)١560(‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود (2)7785» وأحمد (۲۹۱/۲)» وابن خزيمة 2)585-586/١(‏ 
والبيهقى (۷/ ۳۸۸) . 

E (۳)‏ الذي فى «التلخيص»: عن يحيئ بن عبد الرحمن أبى حاطب قال : 
«جاء حاطب إلى رسول الله وك . 1 


كتاب الوصايا ۳۸۹ 


كيف فَعَلَتُمَا؟ أَنَحَانَانِ أَنْ تَكُوئًا قد حَمَّلتُمَا لاض ما لا نْطِيق؟ قَالَا: 
اف آنا 0 مُطِيقَة» وَمَا فِيهَا كير فَضْلٍ . قال : انْظْرًا أن توًا 
حَمّلتُمَا الْأَرْض ما لا تطيق . قال : قَالَا : 5 فََالَ ڪه ِن سَلْمَنِي الله 


0 نابل أفل ا اق 0 0 بَغدِي ا بدا َال : ما أَنَثْ 


- 


ع ا وان إا مر بين اين قال : : اسْتَؤْواء حترا ا 


3 


خَلَلا تَقَدّمَ وَكَبَرَ ES‏ 
الأول حى يَجْتَمِعَ النّاسُ» فما شولا أن کر سمه قول لني - أو 
كني - الْكَلْبُ جِين طَعَنَهُ اسار الماك وكين نا راون لا علق 
أحد يَمِينًا ولا شمًالا إلا طَعَنَهُ . ETS‏ 


املد وكوي ا عَلَِهِ بُْنْسَاء فَلَمّا ِن الْعِلْجُ أن 


وَتَنَاوَل عْمَرُ يَدَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يلي عُمَرَ فَقَذْ رَأى 


الذي أَرَىء وَآمًا نَوَاجِي الْمَسْجِدٍ فَإِنّهُمْ لا يذرُونَ. غير نف قَدْ فَقَدُوا 
صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سْبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله فَصَلَّى بهم 
عَبْدَ الرَحْمَنِ صَلَاةٌ حَفِيفَةَ فَلَما انَصَرَقُوا قَالَ: يا ابن عَبّاس» أنْظْرْ مَنْ 
نَعَمْ قَالَ: قَائَلُ الله آذ مرت به مَعْرُوقاء الْحَمْدُ لله : الي لم مَل 

ميتي بيد رَجُلٍ يدعي الإسْلَام؛ ُد كُنتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحبّانٍ أَنْ تحر اْعُلُوجُ 


ت 


ِالْمَدِيَةِ وَكانَ الْعَبَّاسُ أكَْرَهُمْ رَقِيقًا . فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ - أي: ِنْ 


دوم المجلد السابع 


شِفْتَ فلا - قَالَ: كدت بَعْدَ مَا تَكَلّمُوا بلِسَانِكُمْء وَصَلُوا قبْلَتَكُمْ 


فاخثمل الى َبتهدء فَانْطَلَفَْا مَعَهُءِ وَكَأَنَّ الاس لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ 

يَوْمِئَل َقَائْلُ : يَقُولَ: أخَاف عَلَيْه . TT‏ 
أي بن ققرت فحَرَجَ من جزجه بترا يناغا رجام 
الاس د شون عَلَيهء وَجَاء رَجُل شاب فال ابر یا امیر المؤمِنين ب ر 
الله لَك من صُحْبَةِ رَسُولٍ الله كلل وََدمٍ في الإسْلَامٍ ما ا 
وليت فَعَدَلْتَء نم شَهَادة. قَقَالَ: وَوذْتُ دَلِكَ َنَانًا لاعَلَيَ ولا لي. نَم 
له إِزَارُهُ يَمَسُ الْأَزض. فَقَالَ: رُدُوا عَلَىَ الْعْلَامَ. قَالَ: يا ابْنَ أخيء 
ارْفَعْ د وبك ؛ نه أبْقَى لِتَؤبك وَأَنْقَى ل لِرَيَك 


يا عَبْدَ الله بن عُمَرَ٬‏ أَنْظز ما عَلَيّ مِنَ الدّئْن. فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سن 
واا و آل حمر قاذ ِن أموَالِهِم وَإِلَّا 
سل في بني عَڍِيٰ بن كغبء لن لم تف أنْوالهُم كَسَلَ في قُرَيشٍ 
0 إلى 0 اد عَنْي هَذًا الْمَالَ انلق إلى عَائَمَة آم م الْمُؤْمنِينَ 
ا عَلَيحَمْ عَم ر السلا ولا تَقُل أمِيرَ الْمُؤْمنِينَء فَإِنّي لَسْتُ 7 
مرا وَقَلْ : ادن حمر رن الطاب أَنْ يُذَفْنَ مع صَاحِبيه َيه 
لم وَاستَأدن ثم دَخَلَ عَليها فُوَجَدَمَا قاعدة د ي قال : را عَم بن 
حاب عَم لاهم ونمو أن يذقن مع اجب . فَقَالكْ : كُنْتُ ارده 


لِنَفْسِي ) وَلوئِرَنهُ به اليم عَلَى تَمَسِي . 


)200 فى البخاري : «أو نعحوه) . 


كتاب الوصايا ۳۹۱ 


لما أل قِيلَ: هذا عَبْدُ الله بن عُمَرَ قَذْ جَاءَ . قَالَ: ارْفَعُونِي . فَأَسْتَدَهُ 
رَجْلُ إِلَبِهِ فَمَالَ: ما لَدَيِكَ؟ قَالَ: الَّذِي تحب يا مير الْمُؤْمِنِينَ؛ أَذِنَتْ. 
َالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا كان شَئْءٌ ء أ َي من ذلك إا ِضْتُ فَاخوأوني» 
7 م صلم َل َسْتَأَذِنُ عَم ن الْخَطَابٍء فَإِنْ ّث لي فَأَدْخِلُونيء وَإِنْ 
رَدَنِي ُرُدوني إل مَقَابر الْمُسْلِمِينَ. 

وَجَاءَتْ آَم الْمُؤْمِِينَ حَفْصَةٌ وَالنْسَاءُ تَسِيرُ ناء ا َلَمّا رَأَئِنَاهَا قُمَْاء 
فَوَلَجَتُ عَلَيِه كث عِنْدَهُ سَاعَةَ وَاسْتَأدّنَ الرّجَالُ فَوَلَجَتْ داخلا لَهُمْ 
نَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِن الدّاخل» فَتَالُوا: أَوْص يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» اسْتَخُْلِف . 
َقَالَ: مَا جد أَحَقّ بِهَذَا لأر مِنْ لاء افر - أو الرَهطٍ - الَّذِينَ توفي 
سول الله يل عَنْهُمْ وَهوَ عَنْهُمْ رَاض. فَسَمّى عَلِبَك وَعْْمَانَ وَالربيرَ 
وَطَلْحَةَ وَسَعْدَا ا قال : شهدم عبد الل ن عُمَرَ وَلَيْسَ 
لَهُ مِنَ الأمر شَيْءْء كهيئة النَعِْيَةِ لَه فَإِنْ أَصَابَتِ الْإمْرَة سعدا فَهُوَ ذَاك. 
lS‏ ني لَمْ أغزلة مِن عَجْرْ ولاخيائة. 

وَقَالَ: أوصي الْحَلِيَة من بغي بالْمُهَاجرينَ الْأَوَلِينَ أَنْ يَعْرفَ لَهُمْ 
حَقَهُمْ وَيَحْمَظَ لهم رتهم وَأُوصِيه بِالْأَنَصَارِ خَيرَا الَذِينَ بوءُوا الدّارَ 
الما من بهم أن قبل ِن مهم وَأن فى عن مُسيتهم؛ وَأُوصِيه 
0 0 خَيِرَاء هم رذء الإشلام» وَجْبَا الْمَالِ وَعَيظ الْعَدُىٌ وَأَنْ 
لا يو ِنْهُمْ إلا مَضْلْهُمْ عَنْ عَنْ رِضَاهْمْ زك ِالأَغرَاب خَيْرَاء انهم 
0 اريت وَمَادَة الإسلام» ن ُؤْخَدَ من حَوَاِي آَمْوَالِهِمْ ويرد في“ 


(1) فى البخاري و«المنتقيل»: «على». 


۳۹۲ المجلد السابع 


تاه سد بير 


ُعرَائِهمْ» وَأُوصِيه بِدِمّةِ الله وَدمَةَ رَسُولِهِ أن يوهي لَهُمْ بعَهْدِهمْ وَأَنْ يقال 
مَنْ وَرَاءَهُمْء ولا بُكلَمُوا إلا طَاقَتَهُمْ. 

لما فض حَرَجمَا په فانطلفتا نٻ تنييء فَسَلْم عَبْد اللّه: بْنْ عْمَّرَء فَقَالَ: 
َسْتأَذِنُ عُمَرْبْنْ الْحَطًاب. قالّث: أَدْخِلُوهُ. أجل فَوْضِعَ مالك مَعَ 
صَاحِبَيِه هلما قْرِعَ مِن دَفْيِهِ اجْتَمَعَ هؤلاء ل َقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ : 
اجعَلُوا أَْرَكُمْ إِلَى دة مِنْكُمْ. فَقَالَ الُبِيرُ: قذ جَعَلْتُ أَمْرِي إلى عَلِيٌ . 
َقَالَ طَلْحَةُ: قذ جَعَلْت أَمْرِي إلى عُنْمَانَ. وَثَالَ سَعْدٌ: مذ جَعَلْت أَمْرِي 
إلى عَبْدِ الرَحْمَنَ بن عَوْفٍ. ثَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَيُكُمَا برا مِنْ 
هذا الْأمْرِ فَتَخِعَلْهُ اله وَآَللّهُ عَلَيدِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظرَنَ أَفْضَلَهُمْ في نَفْسِه 
اكت الشّيكَانِ. قال عَبْدُ الوّحْمَنِ : أَنْتَجِعَلُوتَهُ إِلَي وَاَللهُ عَلَيّ أن لا آلو 

عَنْ أَمْضَلِكُمْ؟ قَالَا: :انعم . . كعد بيد أحَدمِْ فَقَالَ : لَك من قَرَابَةِ رَسُولٍ الله 
كي وَالْقَدَم في السام اماما لا E‏ 
مَرْتُ عُنْمَانَ لَتَسْمَعَنَ وَلَتْطِيعَنَ. فم حلا بالآخر فَمَالَ لَه مِثْلَ ذَلِكَء فَلَمًا 
أ لْمِيَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يدك يا عُثْمَانُ. فبَايعَهُ وَبَاتعَهُ'' عَلئ» وَوَلَجَ 0 
الدَّارِ قَبَاتِعُوهُ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”" . 

وذ تَمَسَكَ به مَن رأ لِلْوَصِيّ وَالْوَكيلٍ أَنْ يُوَكَلَا. 


توله: « عن عمرو بن ميمون » هوّ الأودىٌ» وهذا الحديثٌ بطوله رواه عن 


١‏ ذا 


ا ن جاعةٌ . توله: « قبلَ أن يُْصابَ بأيّام » أي : أربعةٍ كما بِينَ فيما 


() فى البخاري : «وبايع له علي . فم « صحيح البخاري » /٥(‏ ۱۹) . 


كتاب الوصايا ۳۹۳ 


بعدٌ. توله: «بالمدينة » أي: بعد أن صدرَ من الي ترلےہ: «أن تكونا 
حمّلتما الأرض ما لا تطيق » الأرض المشارٌ إليها هيّ أرض السَّوادٍء وكانَ عمرٌ 
بعثهما يضربانٍ عليها الخراجج وعلئ أهلها الجزية كما بِيّنَ ذلكَ أبو عبيدٍ في 
« كتاب الأموالٍ » من رواية عمرو بن ميمونٍ المذكور؛ والمرادٌ بقوله: « انظرا » 
أي : في التّحميل» أو هوّ كنايةٌ عن الحذر؛ لاه يستلزمُ النّظرَ. 

ترله: «قالا: حمّلناها أمرًا هي له مطيقة » في رواية ابن ابي شيبة» عن 
محمد بن فضيل ؛ > عن حصين بهذا الإسنادٍء « فقال حذيفة : لو شئت لأضعفت 
ا ن جعلت خراجها ضعفين - وقال عثمانٌ بن حنيفٍ: لقد حمّلت 
أرضي أمرًا هيّ له مطيقةٌ ». وفي رواية لهُ: « إن عمرٌ قال لعثمانَ بن حنيفِ : 
لئن زدت علئ كل رأس درهمينٍ وعلئ کل جريب درهمًا وقفيرًا من طعام لأطاقوا 
ذلك . قال: : نعم ). لد ١‏ إني قائم » أي : : في الصف ننتظرٌ صلاةً الصّبح . 

توله : ١‏ قتلني - أو أكلني - الكلبُ حينَ طعنة » في رواية أخرئ : « فعرض 
له أبولؤلؤة غلامُ المغيرة بنٍ شعبة» فناجئ عمرَ غير بعيدٍ ثي طعنةُ ثلاث 
طعنات » فرأيت عمرّ قائلا بيده هكذا يقولٌ: دونكم الكلبٌ فقد قتلني » واسم 
أبي لؤلؤةَ فيروزٌ. وروی ابن سعدٍ بإسنادٍ صحيح إلى الزهريٌ قال: « كان عمرٌ 
وا ی اا مدو الي حكن عت تقر بك لتلا د عا 
الكوفة يذكث له عقا عة ها هاده أن يدخلة المدجة »وقول إن 
عندهُ أعمالا تنفعٌ الاس إِنَهُ حدَّادٌ ناش نجَارٌء فأذنَ له فضرب عليه المغيرةٌ 
كل شهر مائة» فشكا إلى عمرّ شدَّةَ الخراج» فقال لهُ عمرٌ: ما خراجك بكثير 
في جنب ما تعمل» مير ساس راد ll‏ 
ألم أحدَّث أك تقول: لو أشاءً لصنعت رحا تطحنٌ بالرّيح» فالتفت إليه 
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عابسَاء فقال: لأصنعنّ لك رحا يتحدّث الاس مها. فأقبل عمر عليل من معة 
فقال: توعٌّدني العبد. فلبتٌ لياليّ : ثم اشتملَ على خنجر ذي رأسين نصابة 
E MEG Ge‏ 
الاس : الصلاة الصلاة"“. وكانَ عمرُ يفعلٌ ذلكٌ» فلمًا دنا منة عمرُ وثبّ عليه 
فطعنهُ ثلاث طعناتٍ إحداهنٌ تحت السُرّةِ قد خرقت الصّفاقَ وهيّ التي قتلتة . 


وترله : « حت طعن ثلاثةَ عشرٌ رجلا» في رواية ابن إسحاق: « اثني عشرَ 
رجلا معهُ وهو ثالتّ عشرٌ» وزاد ابنُ إسحاقٌ من رواية إبراهيمٌ المي عن 
عمرو بن ميمونٍ ا أصفرُ قد رفعهُ على صدروء فلمًا طعنّ 
قال : ن فر آله قد ١‏ مَعَدُويَا# [الأحزاب: ۳۸]. توله: « مات منهم نسعة ) 
أي : وعاش الباقونٌ. قال الحافظ : وقفت من أسمائهم على كليب بن البكير 

تولك: ١‏ فلمًا رأى ذلك رجل من المسلمينَ طرح عليه برنسا » وقح في ١‏ ذيلٍ 
الاستيعاب ) لابن فتحونَ من طريقٍ سعيدٍ بن يحيئ الأمويّ قال : خا ا 
حدثني من سمعَ حصينَ بن عبدٍ الرّحمن في هذه القصَّةٍ قال : «فلمًا رأئ ذلك 
رجلٌ من المهاجرينّ يقال لهُ: حطانٌ التَّمِيمِىُ اليربوعيٌ » فذكرٌ الحديتٌ. 

وروی ابن سعدٍ بإسنادٍ ضعيفٍ منقطع قال: « فأخذ أبا لؤلؤةً رهط من قريش 
منهم عبد الله بنُ عوفٍ وهاشم بن عتبة الرهريّانِ» ورجل من بني تميم '» 
)١(‏ حاشية بالأصل : عبارة «الفتح» : «الصلاة الصبح» في رواية ا وليس فيها 


الصلاة «الصلاة» ولا في غيرها. 
(؟) في «الطبقات» (/ /١‏ 1507) و«الفتح» (77/0): «من بن سهم». 


كتاب الوصايا وم 


وطرح عليه عبد الله بن عوفٍ خميصةً كانت عليه ». قال الحافظ : فإن ثبتَ 
هذا حمل على أنَّ الكل اشتركوا في ذلك. 

قرلضة و اا و :قضارة بهم عبد الرّحمن صلاة 
خفيفة ؛ في رواية ابن إسحاق : « بأقصر سورتين في القرآنِ : لتا أعطيك 
لْكوتَرَ. و« إدًا جاء صر سَيْح الله والقتح زا في رواية ابن شهاب : 
ثم غلبَ على عمرّ الترف حتئ غشي عليهء فاحتملتة في رهط حى أدخلتة 
بيته» فلم يزل في غشيته حت أسفرّء فنظرَ في وجوهنا فقال: أصلى النّاس؟ 
فقلت: نعم . قالَ: لا إسلامَ لمن ترك الصّلاةَ. ثمّ توضّأ وصلى »» وفي رواية 
ابن سعد من طريق ابن عمرٌ قال: « فتوضأ وصلول الصبح› فقرأ في الأول 

وألْعَصَره ٠‏ وفي النّانية «إفل يكبا ألڪفرود قال : وتساندً إلىّ وجرحة يثعبُ 
دمّاء إن لأضع إصبعي الوسطئ فما تسد الفتقّ. 

تولك: «فلمًا انصرفوا قال: يا ابن عبّاس ) انظر من قتلني » في رواية ابن 
إسحاق : « فقالَ عمرٌ: يا عبد الله بنَ عبّاس» اخرج فناد في الاس : أعن ملا منكم 
كان هذا؟ فقالوا: معادً الله ما علمنا ولا اطلعنا ». وزاد مبارك بن فضالةً : « فظن 
عَمَدُ أن له ذا إل الاس لا يعلمَة + فدعا ابن غاس وكان حه وتدننه .. فقال : 
أحبٌ أن تعلمٌ عن ملا من النَّاسِ كان هذا؟ فخرج لا يمر بماحٍ من الاس إلا وهم 
ييكونء فكأنّما فقدوا أبكار أولادهم . قال ابنُ عبّاس: فرأيت البشرٌ في وجهه. 

قوله : ١‏ الصَّنَّعٌ » بفتح المهملة والنُونِء وفي رواية ابن فضيل عن حصين 
عند ابن أبي شيبةٌ وابن سعدٍ « الصناعٌ » بتخفيفٍ النُونِء قال أهل اللغة: رجل. 
صنعٌ الِيدٍ واللَسانٍ وامرأةٌ صناعٌ . وحكى أبو زيدٍ: الصّناعٌ والصّنعُ يقعانٍ معًا 
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على الرّجل والمرأة. قوله: « لم يجعل ميتتي » بكسر الميم» وسكون التّحتانيّة 
بعدها مثنَّاةٌ فوقيّة أي : قتلتي . وفي رواية الكشميهنيٌ: ١‏ مني ) بفتح الميم» 
وكسر النُونِء وتشديدٍ التّحتانيّة. 00 

قوله: ١‏ رجل يدعي الإسلامٌ » في رواية ابن شهاب: فقال: المد لله 
الذي لم يجعل قاتلي بُحاجُني عند الل لسجدةٍ سجدها لهُ قط ». وفي رواية 
مباركٍ بن فضالة : « يُحاجّني يقولٌ: لا إلة إلا الله ». وفي حديثٍ جابر: ‏ فقالَ 
عمرٌ: لا تعجلوا على الذي قتلني. فقيل : إِنّهُ قد قتلّ نفسةٌ» فاسترجعَ عمرُ. 
فقيل لهُ: إِنَّهُ أبو لؤلوَةً. فقالَ: الله أكبد ». 

توله: « قد كنت أنتَ وأبوك تحبّانِ أن تكثرٌ العلوجُ بالمدينةٍ » في رواية ابن 
سعل: « فقال عمرٌ: هذا من عمل أصحابك» كنت أريد أن لا يدخلها علج من 
السّبي فغلبتموني ». وروى عمرٌبنُ شبّةَ من طريقٍ ابن سيرينَ قال: « بلغني أن 
الا كال ل لا قال لا تدخلوا علينا من السَّبِي إلا الوصيف : « إِنَّ عمل 
أهلٍ المدينة شذيد لا يسعيم إلا بالعلوج ». قولك: ١‏ إن شئت فعلت “إلخ . قال 
ابن التّين : اا له ذلك ا غ لا يأمرهُ بقتلهم. قوله: « كذبت» 
إلخ. هو على ما أل من شد عمرَ في الذِّين؛ لاه فهمَ من ابن عبّاس أنَّ 
مرادهُ: إن شئت قتلناهم» فأجابة بذلك» وأهلْ الحجاز يقولونّ: 5 في 
موضع أخطأت» ولعل ابن عبّاسٍ إِنّما أراد قتل من لم يُسلم منهم. 

تول : ١‏ فأتي بنبيذٍ فشربة » زادَ في حديث أبي رافع ١‏ لينظرٌ ما قد جرحه ». 
ترله: ١‏ فخرج من جرحه) هذه رواية الکشمیهنن وهي الصَّوابُء ورواية 
غيرو: « فخرج من جوفه» وني روايد أبي رافع : « فخرج الا فلم ر انا 
هو أم دم » وفي روايته أي 'فقال. دبا غلك اال فقال: 


مم م 
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إن يكن القتلٌ بأسّا فقد قتلتُ » والمرادٌ بِالتَّيذٍ المذكورٍ تمراتٌ نبذنَ في ماء : أى 
نقعت فيه» كانوا يصنعونٌ ذلك لاستعذاب الماء» وساتيع الكلام عليه 

قوله: « وجاءَ رجل شاب » في رواية للبخاريٌ في الجنائز: ١.‏ وولج عليه 
شاب من الأنصار » وفي إنكار عمرّ على الشَّابٌ المذكورٍ استرسال إزارهِ مع ما 
هو فيه من مكابدةٍ الموتٍ أعظمْ دليل على صلابته في الدينِ ومراعاته لمصالح 
المسلمينَ. ترله: «وقدم » بفتح القافٍ وكسرهاء فالأَوَّلَ بمعن الفضل » 
والثاني بمعنى السّبتي. ترله : «ثمٌ شهادة » بالرّفع عطمًا على ما قد علمتَ؛ 
لال مبتدأ وخبرة « لك » المتقدم؛ ويجورٌ عطفة على « صحبة » فيكونٌ مجرورًاء 
فور النَصبٌ عل أنه رل مطلقٌ لمحذوف» وفي رواية جریر: «ثم 
الشّهادةٌ بعد هذا كله ». توله: « لا علي ولا لي » أي: سواءٌ بسواء. ترله: 
« أنقن لثوبك » بالنُونٍ ثم م القافٍ للأكثر» وبالموحًدة بدل النُونِ 0 

ترلك: ١‏ ذ فحسبوةُ فوجدوةٌ سنّهَ وثمانينَ ألفَا ونحوة» في حديث جابر: دن 
فال :يا عمد الله أقسميت عليك: تسى الله وحن غم إذا مك فف أن 
لا تغسل رأسك حنَّى تبيعٌ من رباع آل عمرٌ بثلاثينَ ألما فتضعها في بيتِ مال 
المسلمينَ . فسأل عبد الرّحمن بنّ عوي» فقال : أنفقتها في حجج [ حججتها ] 
وفي نوائبَ كانت تنوبني. وعرف بهذا جهة دين عمرّ. ووقعَ في « أخبار 
المدينة » لمحمَّدٍ بن الحسن بن زبالةَ أن دِينَ عمرّ كان سَّةٌ وعشرينَ ألا و 
جزم عياض . قال الحافظ : والأوَّلُ هوّ المعتمدٌ. 

ترله : « فإن وف له مال آل عمر » كأنّهُ يريد نفسةء ومثلة يقعٌ في كلامهم 
كثيرّاء ويُحتمل أن يريد رهطة . قرله: « ولا فسل في بني عدي بن كعب » هو 
البطنٌ الذي هوّ منهم» وقريش قبيلتة . 
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قرله: ١‏ لا تعدهم » يسكون العين آي لا تتجاوزهمء اوقد نكر نافع مولن 
ابن عمرٌ أن يكو على عمرٌ دين فروئ عمرٌبنٌ شبَّةَ في كتاب ١‏ المدينة » 
بإسنادٍ صحيح أن نافعًا قال: من أينَ يكونٌ على عمرّ دين وقد باع رجل من 
ووه ا ا ا ا قال في « الفتح 2'”6: وهذا لا ينفي أن يكونَ 
عند موته عليه دينْ» فقد يكونٌ الشّخْصٌ كثير المال ولا يستلزمُ نفيّ الذي عه 
فلعل نافعًا أنكرٌ أن يکود دين لم يُقض . 

ترلك: ١‏ فإنّي لست اليومٌ للمؤمنين أميرًا» قال ابن التّين: إِنّما قال ذلك 
عندما أيقنَ بالموتِ» أشارَ بذلك إلى عائشة حنّى لا تحابيه لكونه أميرٌ المؤمنينَ . 
وشار ابن الین أيضًا إلى أنه أراد أن تعلمَ أنَّ سؤالهُ لها بطريق الطلبٍ لا بطريق 
الأمر. رلت 3 ولأوكرنة» انعدل ذلك غل أمًا كانت تملك الست وفة نظ 
بل الواقعٌ أا كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكانٍ ولا يورت عنهاء 
وحكمُ أزواج الئَبِيْ بي كالمعتدّاتِ؛ لأمّنَّ لا يتروّجنّ بعدة بيا . 

توله: «ارفعوني » أي: من الأرض» كأنّهُ كانَ مضطجحًا فأمرهم أن 
يُقعدوةُ. قرله: ١‏ فأسندةُ رجلٌ إليه » قال الحافظ في ١‏ الفتح »: لم أقف 
على اسموء ويُحتمل أنه ابن عباس . تولك : ١‏ فإن أذنت لي فأدخلوني » ذكر ابن 
سعدٍ عن معن بن -عيسول» عن مالك أنَّ عمرّ كان يخشئ أن تكونَ أذنت في 
حياته حياءً منه» وأن ترج عن ذلك بعد موته» فأراد أن لا يُكرهها على ذلك . 

توله: ١فولجث‏ عليه » أي: دخلت على عمرّء في رواية الكشميهنيٌ: 
« فبكت» وفي رواية غیره: « فمكثت» وذكرٌ ابن سعدٍ باسناو صحيح عن 


)1غ( « الفتح » (55/0). 


كتاب الوصايا ۳44 


المقدام بن معدي كرب أمًا قالت: «يا صاحبَ رَسُولٍ اللو يا صهيرٌ 
حول اليا حو امرش ب E E N‏ لحت 
عليكِ بما لي من الحقّ عليك أن تندبيني بعد مجلسك هذاء فأمًا عيناك فلن 
املکهما ». توله: « فولحث داخلا لهم » أي : مدخلا كان في الدّار. 

توله : « أوص يا أمير المؤمنينَ؛ استخلف » في البخاريٌّ في كتاب الأحكام 
من أن الذي قال ذلكَ هوَ عبد الل بنُ عمر. قرله: « من هؤلاءِ التغر أو الرّهط» 
شك من الرّاوي. قوله: « فسمّئ عليًا » إلخ . قد استشكل اقتصارةٌ على هؤلاء 
اسه من العشرة المبشرينَ بالجنّة» وأجيب بِأنّهُ أحدهم وكذلك أبو بكر ومنهم 
أبو عبيدةً وقد مات قبله» وأما سعيد بنُ زيدٍ فلمًا كانَ ابِنَ عم عمرٌ لم يسمه 
فيهم مبالغة في التَّرّي من الأمر» وصرّح المدائنيٌ بأسانيده أن عمرَ عد سعيدٌ بنَ 
زيدٍ فيمن توفي ابي بيا وهو عنهم راض إلا أنه استثناه من أهل الشُورى 
لقرابته من وقال: « لا أربَ لي في أموركم فأرغبٌ فيها لأحدٍ من أهلي ». 

توله: « يشهدكم عبد الله بُ عمرٌ» إلخ. في رواية للطّبريٌ: «فقالَ له 
رجلّ: استخلف عبد الله بنَ عمرٌ. قالَ: واللَّهِ ما أردث اللَّهَ بهذه» وأخرج 
نحوهُ ابنُ سعدٍ بإسنادٍ صحيح من مرسل النّخعيٌ”''. ولفظة: ١‏ فقا عمرٌ: 
ا و :ما ارت الله بهذاء أستخلفٌ من لم يُحسن أن يُطَلْقَ 
امرأتة؟! ». قوله: ١‏ كهيئة التّعزية له » أي لابن عمرً؛ لأنّهُ لما أخرجة من أهل 
الشورئ في الخلافةٍ راد جبرٌ خاطره بأن جعلهُ من أهل المشاورةٍ» وزعم 
الكرمانيُ أن هذا من كلام الرّاوي لا من كلام عمرّ. 


. )۳ ٤۳ /9( «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )١( 
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وله : «الإمرة» بكسر الهمزةٍء وللكشميهنيٌ: ١‏ الإمارةٌ» زاد المدائني: 
« وما أَظنُ أن يليّ هذا الأمرّ إلا على أو عثمانُ؛ فإن ولي عثمانُ فرجلٌ فيه 
ِينّ» وإن ولي علي فستختلفٌ عليه الاس ». قرله: ١‏ بالمهاجرين الأوْلِينَ ‏ 
هم من صلى للقبلتين» وقيلَ: من شد بيعةٌ الضوانٍ. ترله : « الّذِينَ تبوّءوا ) 
أي : سكنوا المدينة قبل الهجرة» واذّعئ بعضهم أنَّ الإيمانَ المذكورٌ هنا من 
أسماء المدينة وهو بعيدٌ. فال الا والرّاجح م أنه ضمّنَ « تبوّءوا » هنا معنى 
لزمواء أو عامل نصبه محذوف تقديره واعتقدؤاء أو أن الإيمانَ لشدة ثبوته في 
قلوبهم أنه أحاط بهم فكأمّم نزلوة. 

ترلك: ١‏ فهم ردءٌ الإسلام » أي عون الإسلام الذي يدف عنهُ. « وغيظ 
العو ای بطو لحر کر قر اقوله : « إلا فضلهم » أي : إل ما 
قل مالي توله: من حواشى ي أموالهم » أي : ما لیس بخيار؛ والمراد بذمة 
اللّه : أهل الذَّمَّد؛ والمرادٌ بالقتالٍ من ورائهم: أي إذا قصدهم فلو 

قوله: ١‏ فانطلقنا » في رواية الكشميهنيٌ : ١‏ فانقلبنا » أي: رجعنا. قوله: 
« فوضعَ هنالك مع صاحبيه » قد اختلف في صفة القبورٍ الئَّلانْةِ المكرّمةٍ 
فالأكثرٌ على أن قبرَ أبي بكر وراءَ ة قبر النَّبِيْ يا وقبرَ عمرّ وراءَ قبر قبرٍ أبي بكر 
وقيل: إن قبرهُ كَل تقدّمٌ إلى 5 وقبرٌ أبي بكر حذاءَ منكبيه» وقبرَ عمرٌ 
حذاءَ منكبي أبي بكر. وقيلَ: قير أبي بكر عند رجلي رسول الله كَل وقبرُ 
عمرّ عند رجلي أبي بكر . وقيلَ غير ذلك . 

توله: ١‏ اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم » أي : في الاختيار ليقلَ الاختلاف» 
كذا قال اين الین › وصرَّحَ المدائنيٌ في روايته بخلاف ذلك . قوله: « واللّهُ 
عليه والإسلام » بالرّفع فيهماء والخبرٌُ محذوف أي: عليه رقيبٌ» أو نحو 


کتاب الوصايا ٤١‏ 


ذلك. ترله: « أفضلهم في نفسه» أي : في معتقدوء زاد المدائنيُ في رواية : 
« فقال عثمانُ: أنا أوَّلُ من رضي . وقال علي : أعطني موا لتؤترن: لخن 
ولا تحصن ذا رحم. فقال: نعم». قوله: «فأنكت») بضِمٌ الهمزة وكسر 
الكافِ» كأ مسكنًا أسكتهماء ويجورٌ فتحُ الهمزةٍ والكاف» أو هوّ بمعنى 
سكتّء والمرادٌ بالشّيخين علىٌ وعثمانُ. قرله: «فأخذ بيدٍ أحدهما» هو 
عليٌء والمرادٌ بالآخر في قوله: ثم خلا بالآخر » هوّ عثمانٌ كما يدل علئ 
ذلك سياق الكلام. 

قوله: «والقدمُ» بكسر القافٍ وفتحها كما تقدّمَ زا المدائنيُ «أنَّ 
عبدَ الرّحمن قال لعليٌ: أرأيت لو صرف هذا الأمرُ عنك فلم تحضرء من كنت 
ترئ أحقٌّ بها من هؤلاء الرّهطِ؟ قالَ: عثمانُ. ثم قال لعثمانَ كذلك» فقال: 
علي ) وراد أيضًا :7 أن سعدا أشاز لن عبد الرحمن يهان واه ذار بلك 
الليالي كلها على الصَّحابِةِ» ومن وافى المدينة من أشرافٍ الئّاس» لا يخلو 
برجل منهم إلا مره بعثمانٌ ». 

وفي هذا الأثر دليلٌ على أنه يجوز جعلٌ أمر الخلافة شورى بِينَ جماعةٍ من 
أهل الفضل والعلم والصَّلاحء كما يجورٌ الاستخلاف وعقدٌ أهل الحل 
والفقك: 1 1 

قال النّووىُ”'' وغيرةُ: أجمعوا على انعقادٍ الخلافة بالاستخلافٍ» وعلى 
انعقادها بعقدٍ أهل الح والعقدٍ لإنسان حيثٌ لا يكونٌ هناك استخلاف غيرو 


وعلئ جوازٍ جعلِ الخلافةٍ شورى بين عددٍ محصور أو غيره» وأجمعوا على ا 


.)5١9/١17( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
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يجب نصبٌ خليفةء وعلئ أن وجوبة بالشّرع لا بالعقل» وخالفَ بعضهم كالأصمٌ 
وبعض الخوارج فقالوا: لايجبٌ نصبٌ الخليفةء وخالف بعض المعتزلة 
فقالوا: يجب بالعقل لا بالشّرع» وهما باطلانِ» وللكلام موضعٌ غيرُ هذا. 
بُ أن ولي الْمَيْتِ يَقْضِي دَنْئَُ ذا عَلِمّ صِحَتَهُ 


4 


م 
Cc‏ 


2 ر 


- عن سعد سَغدٍ الأطولي؟"' : أنَّ أَخَاهُ مَاتَ ورك تَلَانَمِائةِ دِرْهَم وَتَرَكَ 
عالاء قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَنِْقَهَا عَلَى عِيالهء كَقَالَ النّنِ ية : « إن أَحَاكَ 
مُحتَبِسٌ بد ديه فافض عَنْهُ ». قَقَالَ: يا رَسُوَلَ الل ف أَدْتُ عَنْهُ إلا دِينَارَئْن 
ادَعَنْهُمَا امْرَأةٌ ويس لَهَا بَيئَُ. قَالَ: ١‏ فَأَعْطِهَا فَإِنّهَا مُحِنَّة». رَوَاهُ خمد 
وَابْنُ ماج . 

لخديف إسنادهُ في « سنن ابن ماجه » هكذا + رتنا أبو بكر بن أبي شيب 
قال: حدَّثنا عفان قال: حدَّثنا حمَّادُبنُ سلمةًء قالَ: أخبرني عبد الملك 
أبو جعفر» عن أبي نضرةً» عن سعدٍ الأطولٍ فذكرةُ. وعبدٌ الملكِ هو أبو جعفرء 
ولا يُعرفٌ اسم أبيه» وقيل: إِنَّهُ ابِنُ أبي نضرةً» وقد وثّقَهُ ابنُ حبّانَ» ومن عداهُ من 
رجالٍ الإسنادٍ فهم رجال الصّحيح . وأخرجة أيضًا ابن سعد» وعبد بن حميد» 
وابنٌ قانع "" والباوردي» والطبرانيُ ذ في « الكبير »”*' والضياء في « المختارة »» 
وهو ننه أحمد » ذا الإسنادٍ فال قال: حذّثنا عفان فذكرة. 


)١(‏ فى «مسند أحمد» و«سئن ابن ماجه» و«المنتقى»: سعد بن الأطول. 
)۲( أخرجه : أحمد 2251/5 (ه/ ¥(« وابن ٠‏ ماجه (ETT)‏ 

(9) أخرجه: ابن قانع في « معجم الصحابة » .)١5905-500 /١(‏ 

(5:) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير ٠‏ (0475). 


کتاب الوضايا ۳ 


وفيه دليل على تقديم إخراج الدَينٍ على ما يُحتاجج إليه من نفقةٍ أولادٍ الميْتِ 
ونحوهاء ولا أعلمُ في ذلك خلافاء وهكذا يُقدّمُ الدَّينُ على الوصيّة . قال في 
١‏ الفح : ولم يختلفٍ العلماء في أنَّ الدذّينَ يُقدّمْ على الوصبَة إلا في صورةٍ 
ا وهيّ ما لو أوصي لشخص بألفٍ مثلا وصدَّقهُ الوارثُ» وحكمٌ به» ثم 
اأعى آخرٌ أنَّ لهُ في ذمّةٍ الميّتِ ديئًا يستغرق موجودهٌ وصدقهٌ الوارتُ» ففي 
وجه للشّافعيّة أا تقدّمُ الوصيّةُ على الدّين في هذه الصّورةٍ الخاصّةء وأمّا تقديمْ 
الوصيّة على الدين في قوله تعالى : ين بَعَدِ وَصسيَِّةَ کو بُوْص يبآ أو دين [النساء : 
7] فقد قيلَ في ذلك : إِنَّ الآيةَ ليس فيها صيغةٌ ترتيب» بل المرادُ أن المواريتٌ 
إنّما تق بعدَ قضاء الدّينِ وإنفاذٍ الوصيّة» وأتئ بأو للإباحة» وهيّ كقولك: 
جالس زيدًا أو عمرًا أي : لك مجالسةٌ كل واحدٍ منهما اجتمعا أو افترقاء وإِنّما 
قدّمت لمعنئ اقتضئ الاهتمامً بتقديمهاء واختلفٌ في تعيين ذلك المعنى . 

وحاصلٌ ما ذكرهُ أهلٌّ العلم من مقتضياتِ التّقديم سنه أمور: أحدها: الخمَةُ 
اال ربوا وي نه قم عرق ورو ييا لكو ويف انان لفت 
قدّمّ في الذكر» وهذا يرجع لالا ثانيها : بحسب الزَّمانٍ كعادٍ وثمود . 
ثالثها : بحسب الطبع كثلاتٌ ورباع . رابعها: بحسب الْرّتبةٍ كالصلاة والرّكاة؛ 
لأنَّ الصَّلاةٌ حقٌ ل والرّكاةً حق المالٍ» فالبدنُ مقدّمٌ على المال. خامسها: 
تقديمُ السّبب على المسبّب كقوله تعالى : عير حَكيةٌ» وقال بعض السَّلفٍ : 
ع 0 سادسها : بالشّرفٍ والفضل كقوله تعالى : اين ابيصن 


ر سي ضع ر 


)۱( « الفتح » (5ه/7108). 
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وإذا تقر ذلك فقد ذكرَ السّهِيليُ أن تقديمَ الوصيّة في الذّكرٍ على الدين ؛ لأنَّ 
الوصيَة ّما تقعٌ على سبيل البرٌ والصّلة» بخلاف الدّين فإنّهُ إنّما يقعُ غالبًا بعدَ 
الميّتِ بنوع تفريط» فوقعت البداءةٌ بالوصيّة لكونها أفضلَ. وقال غيرهُ: قدّمت 
ار ا توعد يكين عو را رج برف ا ارق 
الوصيّة أشّ على الوارث من إخراج الدَّينء وكانَ أداؤها مظَةٌ للتَمْرِيطِ 
دنن تن الراك اصن ا ت ا ا ر 
فهِيَ حظ فقیر ومسكين غالبًاء والدّينُ حظ غريم يطلبة بقوّةٍ وله مقالٌء كما 
صح عنة بي أنّهُ قال : « إنَّ لصاحب الدين مقا . وأيضًا فالوصيّةٌ يُنشئها 
الموصي من قبل نفسه» فقدّمت تحريضًا على العمل بها بخلافِ الدين. 

قال الرَينُ بن المنير: تقديمُ الوصيَة في الذكر على الدَّينِ لا يقتضي تقديمها 
في المعنى؛ لأّما معًا قد ذكرا في سياق البعديّة» لكنّ الميراتٌ يلي الوصيّة 
ولا يلي الدَينَ» بل هوّ بعد بعدوء فيلزمُ أ الدّينَ يُقدّمُ في الأداءِ باعتبار القبليّة) 
فيْقدمُ الدّينُ على الوصيَة في لظ وباعتبارٍ البعديِّ فتقدّمٌ الوصيّةُ على الدينِ. 
انتهيل . 
وقد أخرجَ أحمدٌ والتُرمذيٌ”' وغيرهما من طريتق الحارث الأعور» عن 
على عليه سلامٌ الله ورضوانهُ قالّ: « قضئ محمد اة أنَّ الدّينَ قبل الوصيّةء 
(۱) كذا نسب الشارح الحديث بهذا اللفظ رة عن النبي يي بينما الحافظ في «الفتح» 

(5/ 47078 لم ينسبه للنبي كله بل قال: «كما صح أن لصاحب الدين مقالا»» وإنما 

الحديث بلفظ : «إن لصاحب الح مقالا»» وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


والله أعلم . 


(؟) أخرجه: أحمد (۷۹/۱)ء والترمذي .)5١945(‏ 
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وأنتم تقرءونٌ الوصيَّة قبلَ الدّين » والحديثٌ وإن كان إسنادهُ ضعيمًا لكنّهُ معتضدٌ 
بالاتفاق الذي سلف . قال التَرمِذْيُ: إِنَّ العمل عليه عند أهل العلم. 

تولك: « قد أدّيت عنة » فيه دليل على أنه يجوز للوصيٌ أن يستقل بنفسه في 
قضاءٍ ديُونٍ الميّتِ؛ لأنَّ الي بي لم يُنكر عليه ذلك. قال في « البحر »“: 
مسألةً: وللوصيٌ استيفاء دَيُونٍ الميّتِ وإيفاؤها إجماعًا لنيابته عنهُ. انتهئ . 
توله: ١‏ فنا محفَّة » لعلَّهُ يل حك بعلمه أو بوحي. 


dB D4‏ ألا 


. (TT) «البحر»‎ (1) 


كتاب الفرائض ۷ 


كِتَابُ الفرائض 
۹ عن أبي هْرَيرَة ة قال : قَالَ رَسُولْ الله كله : «تَعَلَمُوا راض 
وَعَلّمُومَا؛ فَإِنَهَا ضف الْعِلّم, وَهُوَ يُنْسَء وَهُوَ اول شَيْءٍ يُْرَع مِنْ مي » 
رَوَاهُ ابن مَاجَءِ وَالدَارَقْطيه0"" . 
٠ه”-‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو: أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: الل 


ا 
تعره E u‏ ل ل Ra‏ د ع > a E‏ 
ثلاثة » وَمَا سِوّى ذلك فضل : 6 مخكمة أن س قائمّة: أو فريضَةٌ 


عَادِلَةٌ ( . روه أو دود وَابِنُ ۶ ماجه 

1-وَعَن الأخوص””". عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رول الله يكِ: 
« تَعَلْمُوا الْقُرْآنَ وَعَلْمُوهُ الاس وَتَعَلْمُوا الْمَرَائْضَ وَعَلَمُوهَاء اي مرو 
مفبُوض » 0 ل و ة وَالْمَسألَةٍ فلا 


لا وام 


.)٦۷ /٤( أخرجه: ابن ماجه (۲۷۱۹)» والدارقطنى‎ )١( 
مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف»‎  :)177 /۳( » وقال الحافظ في التلخيص‎ 
.» وهو متروك‎ 
وضعفه الذهبي أيضًاء كما سيأتى في الذي بعده.‎ 

(۲) أخرجه: اوو «(YAA0)‏ ا 5 (65). 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف في حفظه. 
والحديث؛ ضعفه الذهبى كذلك. فقال فى « تلخيص المستدرك » (85/5”): 
« الحديثان ضعيفان - يعني : هذا والذي قبله. 

(9) الصواب: «اعن أبي الأحوص». كما سيأتي ذ فى التعليق . 

)€3 أخرجه : البيهقي (1/ ۸ )١‏ من طريق عوف› ع ن ا عن أبي الأحوص» 
عن عبد اللَه» به . = 


۸ المجلد السابع 


مه و 


۲“ وعَنْ َس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يا : ١‏ أرْحَمْ متي بأمتي 
بُو بكر» وَأَسَدُهَا في دين الله عُمَرُ وَأَضْدَقُهَا حياءَ عُثْمَانُ وَأعلَمُهَا 
ِالْحَلّالٍ وَالْحَرَام مُعَادُ بْنُ جیل؛ وَأفْرَومَا لکتاب الله عر وجل بي 
وَأَعْلَمُهَا براض رَيِدُ بْنُ ثابتِ؛ وَلِكَلٌ م عد اميق وا هَذِهٍ الْأمَةِ 
اف الْجَرّاح ؛ روا خد وَاْنُْ مَاجَهُء وَالتَرْمِذِيُ وَالنَسَائِكَ”') 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الحاكم""» ومدارهُ على حفص بن عمرَ بن 
أبي العطافِ وهو متروك . 

وحديثٌ عبد الله بن عمرو في إسنادو عبد الرّحمنٍ بن زيادٍ بن أنعم 
الإفريقيٌ» وقد تكلم فيه غير واحدٍ وفيه أيضًا عبد الرّحمن بن رافع لوحن 
قاضي إفريقيّة» وقد غمزه البخاريٌ وابنُ أبي حاتم . ۰ 


= وأخرجه كذلك الترمذي (7091)» والنسائي في «الكبرى» (۷/ -۳١‏ تحفة الأشراف)» 
والحاكم (4/ ۳۳۳)ء والدارقطني /٤(‏ ۸۲-۸۱)» من طريق عوف» عن سليمان بن 
جابر» عن عبد الله بن مسعود. 
وقيل: عن سليمان» عن أبي هريرة. وقيل غير ذلك. 
وراجع : « تحفة الأشراف» « تہذیب الكمال» (۱۱/ ۳۷۹-۳۷۸). 
وأعله الذهبي في ١‏ الميزان» :)5١5/5(‏ « هذا حديث فيه اضطراب ». 
والحديث ؛ لم يعزه الهيشمي في ؛ المجمع » (4/ 2177 لأحمد» ولا هو في « أطرافه » 
لابن حجر. 
وراجع : «الإرواء» .)٠١6/5(‏ 

)١(‏ والحديث؛ أخرجه: أحمد (”/ )۱۸٤‏ والترمذي (27740» والنسائي في « فضائل 
الصحابة » (۱۳۸)» وابن ماجه .)٠١١(‏ 0 
ورجح البيهقي في «السنن » (5/ 22735١‏ والخطيب في «المدرج » ۷/۲ أن 
الموصول منه ذكر أبي عبيدة» والباقي مرسل. ' 

.)١۳۲ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 


كتاب الفرائض ۹ 


وحديتٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا النسائئ” والحاك”"'» والدارمئ”"2 


والدّارقطنيٌ من رواية عوفِ» عن سليمانٍ بن جابر عنه» وفيه انقطاعٌ بِينَ عوفٍ 
ليان وروا ال ون عسل ورياك و غر ها ها وار اا 
الطبرانيٌ في )0 الأوسط 6 وفي إسناده محمد بن عقبة السَّدوسيُ ) وق ابن 
حبّانَ وضعَفَهُ أبو حاتم . وفيه أيضًا سعيد بن أبِيْ بن كعب» وقد ذكرهُ ابن حبَّانَ 
فی( اقات 01 وأخرجة أيضًا أبو يعلول لين" وفى إسنادها من عرف 
وأخرجٌ نحوة الا فی « الأوسط عن أبى بكرة» وال عن 
أبي هريرة . 

وحديثٌ أنس صححة التّرمذَيُ والحاكمٌ وابنُ حبَّانَ. وقد أعل 
بالازملال» وسماعٌ أبي قلابة من أنس صحيحٌ» إلا أله قيل : لم يسمع منهُ. هذا 
وقد ذكر الدّارقطنيُ الاختلافٌ على أبي قلابة في « العلل » ورجّحَ هو والبيهقيُ 
والخطيبُ في «المدرح » أن الموصولٌ منهُ ذكرُ أبي عبيدة والباقي مرسل» 
ورجحَ ابن الموّاقٍ وغيرهُ رواية الموصول. وله طريقٌ أخرئ عن أنس أخرجها 
الترمدى : 
)١(‏ «السنن الكبرئ» .)٦۲۷۲ »٦۲۷۱١(‏ 
(۲) «المستدرك» .)۳۳۳/١‏ 
(©) أخرجه: الدارمي (۱/ ۷۳-۷۲). 


(5) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » .)٥۷۲١(‏ 

(5) أخرجه: أبو يعلى (۵۰۲۸)» وعزاه الهيثمي في ١‏ المجمع » (5/ 2557.: إلى البزار. 
() أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الأوسط » (401/0). 

(۷) أخرجه: الترمذي (5041). 

(۸) أخرجه: الحاكم »)٤۲۲/۳(‏ وابن حبان .)۷۱۳١(‏ 


وفي الباب عن جابر عند الطبرانيّ في « الصغير "'' بإسنادٍ ضعيب» وعن 
أبي سعيدٍ عند العقيليٌ في ١‏ الضَعفاءِ »”' '» وعن ابن عمرَ عند ابن عدي 
وفي إسناده كوثرٌ وهو متروك . 

قرله : ١‏ الفرائض » جع فريضةء كحدائق حع حديقة» وهيّ مأخوذة من 
الفرض: وهو القطعٌ» يقال : فرضت لفلانٍ كذا أي : قطعتٌ له شيئًا من المالٍ. 
وقيلَ: هيّ من فرض القوس» وهو الحرٌ الذي في طرفه حيثٌ يُوضعٌ الوترُ ليثبتَ 
فيه ويلزمة ولا يزول» كذا قالَ الخطابي . وقيل : الثاني خاص بفرائض الله 
تعالى» وهي ما ألزمَ به عبادهُ لمناسبة اللّروم لما كان الوترٌُ يلزم محلَّهُ 

ا « فاه نصفُ العلم » قال ابن الصّلاح : لفظ الصف ها هنا عبارةٌ عن 
الم ارا وإن لمارا عوقال E‏ نصفت العلم لال 
يُبتلئ به النّاس كلم وفيه التَريبُ في تعلّم الفرائض وتعليمها والتّحريض 
على حفظها؛ لأمّا لما كانت تنسى وكانت أُوَّلَ ما يُنْزِعُ من العلم» فإِنَّ الاعتناء 
بحفظها أهمٌ ومعرفتها أقومُ. 

قرله: «وما سوى ذلك فضل » فيه دليلٌ على أنَّ العلم النَّافعَ القع يشي 
تلد وه ن ادو راونا غداها لعفل الا تسل حه اليه 
تولك: « فلا يجدان أحدًا يُخبرهما » فيه الترغيبُ في طلب العلم خصوصًا علم 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الصغير» .)5١١/١(‏ 
(۲) أخرجه: العقيلي .)١1059/5(‏ 
(۳) أخرجه: ابن عدي .)5١91/5(‏ 
(4:) حاشية بالأصل: هذا لم يكن من [كلام] الخطابي» إنما كلامه إلى قوله: شيئاً من 

المال» كما في «الفتح» ثم قال : الحافظ : وقيل: هي إلخ. 


كتاب الفرائض ۱۱ 


الفرائض لما سلف من أنه يُنسون» وأوّل ما يبرع .. قرلد: « وعن أنس “إلخ . فيه 
دليل علق فضيلة كل واد من الصحابة المدكورين » وا بنّ ثابتٍ أعلمهم 
بالفرائض ٠‏ فيكونٌ الرُجوعٌ إليه عند الاختلافٍ فيها أولئ من الرُجوع إلى غيره» 
ويكونٌ قولهُ فيها مقدّمًا على أقوالٍ سائر الصحابة» ولهذا اعتمدهُ الشّافعيُ في 
الفرائض . 


نات الْبدَاءَةٍ ةِ بلُوِي الفُرُوض وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَة ما 


0 1- عن ابن عَبّاسِ» عَنٍ الي ل قال : « ألْحقُوا الفرَائْضَ 5 
َمَا بهي فَهُوَ لأؤْلَى رَجلٍ ذَكَرِ ». ممق عليه" . 

ترله: « ألحقوا الفرائض بأهلها » الفرائض : الأنصباءٌ المقدّرمٌء وأهلها: 
امون لها بالنّصّ. تولك: ١‏ فما بقي ) أي : ما فضل بعد إعطاء ذوي 
الفروض المقدرة فروضهم . وتوله: ١‏ لأولئ » أفعلٌ تفضيل من الولي بمعنى 
القرب أي: لأقرب رجل من الميّتِ. قال الخطابئٌ : المعنى: أقربُ رجل من 
العصبة. وقال ابن ا المرادُ أن الرّجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا 
كان فيهم من هوّ أقربٌ إلى الميّتِ استحقّ دون من هو أبعدء فإن استووا 
اشتركوا. وقالَ ابن الین : المراد به العم مع العمٍّء واب ن الأخ مع بنتٍ الأخ, 
وابنُ العم مع بنتٍ العم إن الدكوو يرقو دود اا ور مق ذلك الأ 
مع الأختٍ لأبوين أو لأب؛ فإنمم يشتركونّ بنص قوله تعالئ : #إوإن كاو حو 


4 ر ره ددع 


0-6 ونساء لدد 0 ا الان [النساء : ]۷١‏ وكذلك الإخوة لم ؛ فإہم 


.)۲۹۲/۱( أخرجه: البخاري (۸/ ۱۸۷)» ومسلم (٥/۹٥)ء وأحمد‎ )١( 


4۱۲ المجلد السابع 


ب هم والأخوات لأمٌ؛ لقوله تعالى: ككل وَحِرٍ مَنْهُمَا ألسدس إن 


زره 


خانواً ا من ذَلِكَ فھم شر E‏ ف الل [النساء: .]١١‏ 


قوله: « رجل ذكر » هكذا في . جميع الرّواياتِ» ووقعَ عند صاحب « النّهايةِ » 
والغزاليٌ وغيره من أهلٍ الفقه : « فلأولى عصبة ذكر) واعتراض ذلك ابن 
الجوزيٌ والمنذريُ بأنَّ لفظة العصبة ليست محفوظة . وقالَ ابنُ الصّلاح: فيها 
as I OA E‏ 
للجمع لا للواحدٍ. وتعقة .ذلك الخاف قال :إن العصبةٌ اسم جنس يقَعُ 
علي الواحد فأكيرع ووصف الرّجل بِأنَّهُ ذكرٌ زيادةٌ في البيانٍ. وقال ابن الثّين: 
إِنَهُ للتّوكيدٍ. وتعقَبِهُ القرطبى بأنَّ العربّ تعتبرٌ حصول فائدة في التَّأكِيدٍ ولا فائدة 
هناء ويُؤيّدُ ذلك ما صرح به أئمّةُ المعاني من أنَّ التأكيدَ لا بد لهُ من فائدةء 
وهيّ إِمّا دفمٌ توهُم النَّجِوّزِ أو السَّهِو أو عدم الشُّمولٍِ. وقيل: إن الرّجَلَ قد 
يطل عل مجرّدٍ التّجدةٍ والقرّةٍ في الأمر ا إلى ذكر ذكر. وقيلَ: قد يُرادْ 
برجل معنئ الشّخص فيعمٌ الذكرٌ والأنئئ. وقالَ ابن العربيّ : فائدتة هيّ أن 
الأخاطة بالميرا ي ]نما تكو للثكن لا الاق وأمّا البنتٌ المفردةٌ فأخذها 
للمالٍ جميعه بسببين : الفرض» والرّدُ. وقيلَ: احترر به عن الخنثى . وقيل: إله 
قد يُطلقُ الرّجلٌ على الأنثئ تغليبًا كما في حديث: «من وجد متاعة عند 
رجل :”2 وحديتٌ: « أيُما رجل ترك مالا»”" وقال السُهيلي: إِنَّ « ذكر » صفة 
لقوله: « أولى » لا لقوله: «رجل ) وأطال الكلامً في تقوية ذلك وتضعيففٍ ما 
عدا وتبعه الكرمانيٌ. وو تولك 


.» فتح الباري» (۱۲/۱۲). (۲) سبق تخريجه في كتاب « التفليس‎ )١( 
بلفظ : « فأيما مؤمن .20 الحديث.‎ »)١55 /7( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


كتاب الفرائض ۳ 


والحديثٌ يدل على أن الباقيّ بعد استيفاء أهل الفروض المقدَّرةٍ لفروضهم 
يكونٌ لأقرب العصباتِ من الرّجالٍء ولا يُشاركهُ من هوّ أبعدُ منهُ» وقد حك 
التّوويُ الإجماعَ على ذلك وقد استدل به ابنُ عبّاس ومن وافقهُ على أنَّ المبّتَ 
إذا ترك بننًا وأختًا وأخا يكونُ للبنتٍ النّصفٌ والباقي للأخ ولا شيءَ للأخت. 

04 - وَعَنْ جار قَالَ: جَاءَتٍ امرَأهُ سَعْد بْنِ الرّبيع إلى رشو ل :الله 
اة بابتيها مِنْ سَعْدِء فَقَالَتْ : ل ا 
أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أَحُدِ شَهِينَاء وَإِنّ عَمَهُما عَمّهُمَا أَحَذَ مَالَهُمَا َلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مالا 
ولا يُنْكَحَانِ إلا بمَالٍ. قَقَالَ: فضي اللَّهُ في ذَلِكَ ». فَنَرَلَتْ آيَهُ الْمِيرّاث» 
رل رَسول الله ية إلى عَمْهِمَا فَقَالَ: ١‏ آغط انتتّي سَعْدٍ التُلكين وَأَمهُما 
الثْمْنَء وَمَا بَقِ فَهُوَ لَك ». رَوَاةُ اة إل اللائ . 

الحديثُ حسّنهُ التَرمذيُ وأخرجة أيضًا الحاكم وفي إسناده عبد الله بنُ 
محمَّدٍ بن عقيل بن أبي طالب الهاشميٌ» ولا يُعرفٌ إلا من حديثه كما قال 
التَرفدي + وفك دلت الأنكة فيه قال الترمدئ اده صيدواق» سمحت كرا 
شون كان امد وإشيحاف والحميلك ود اساي ووو هنا الخ 
أبو داود بلفظ : « فقالت: يا رَسُولَ الله هاتانٍ بنتا ثابتِ بن قيس قتلّ معك يوم 
ادا قال ار وة اع افيه بشرّء وهما بنتا سعدٍ بن الرييع» وثابتٌ بن 
قيس قتلَ يوم اليمامة. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ 017"). وأبو داود  )7‏ والترمذي (۲۰۹۲). وابن ماجه 
(۷۲۰). 
(۲) أخرجه: الحاكم (4/ .)٣۳٤-۳۳۳‏ 


٤‏ المجلد السابع 


قوله: « ولا يُنكحان إِلّا بمال» يعني أنَّ الأزواج لا يرغبونٌ في نكاحهنٌ إلا 
إذا كان معي مال وكات :ذلك مروا فى ارا 35 فلت ا 


الميراث » أي قوله تعالى : بوي أله يه كدت لڌر مل حَيد النسشيين 


٠. 


إن كد سا4 هوق يبه [النساء: ]١١‏ الآية. 

الحديثٌ فيه دلي على أن للبنتين الفلين؛ وإليه ذهب الأكثرء وقال ابن 
عباس : بل للئَّلاثِ فصاعدًا؛ لقوله تعالى : لقوق أَتْنتينِ». 

وحديثٌ الباب نص في محل النّراع» ويُؤيّدهُ أنَّ الله سبحانة جعلّ للأختين 
الألثين» والبنتانٍ أقربُ إلى الميّتِ منهما. 

همه "- وَعَنْ رَيْدِ بْن نَابتِ: أنه سل عَنْ روح وَأَخْتٍ لأَبْوَيْنِء فاعطى 
الرَوْحَ النَُضِفَ وَالْأَخْتَ النَضْفَء وَثَالَ: حَضَرْتٌ رَسُوَلُ الله كل فضي 


NVI of رساو‎ AS 
بذلك . رواه ا‎ 


65 وَحَنْ أبى هُرَيْرَةَ : أنّ النبيت يا قال : ما مِنْ مُؤْمِن إلا آنا أؤلى 


E‏ و ® ole,‏ ص ر 2ي ا ب َو 
به فى الدنيَا وَالآخرّةق» وَاقَرَءُوا إن تتم اتی أو ِالْمَؤْمِينَ من أنفسيم 4 
[الأحزاب: +] فَأَيُمَا مُؤْمِن مات ودرك مالا فليرثة عَصَبَتْهُ مَنْ كاثواء وَمَنْ ترك 


)5( 12 كيك‎ E E A A e 
. دا أو ضَبَاعَا فليأتنى فاا مَوْلاهُ ». متفق عليه‎ 
ينا او صياعا فليَاتنِي فانا مو متمق عليه‎ 


.)188/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أبي بكر بن عبد اللّهه عن مكحول وضمرة وعطية وراشد» عن زيد» به.‎ 
وهذا منقطع » لم يسمع واحد منهم من‎ 7 :)٦٥٦ /٤( » إتحاف المهرة‎ ١ قال الحافظ في‎ 
.2 زيد بن ثابت‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٠١‏ ومسلم (7/0). وأحمد .)۳۳٤/۲(‏ 


كتاب الفرائض 4 


الحديثٌ الأول في إسناده أبو بكر بنُ أبي مريمٌ وقد اختلط»ء وبقيّةُ رجاله 
رجال الصحيح . 

وفيه دليل على أن الرّوجّ يستحق الصف والأخت الصف من مال المّتِ 
لذي لم يترك غيرهماء وذلك مصرّحٌ به في القرآنٍ الكريم» أمّا الرَوح فقالَ الله 
Te CE E‏ اكت 
فقالَ اللَّهُ تعالى : إن ارا هلك سی لم ولد وله حت مها يِضفٌ ما رك 
[النساء: .]١۱۷١‏ 

توله: « فليرثة عصبتة » في لفظ للبخاري : « فلورثته » وفي رواية لمسلم: 
« فهو لورثته» وفي لفظ لهُ: «فإلى العصبة». قرله: «ومن ترك ديا أو 
ضياعًا » الضّياعٌ بفتح المعجمة بعدها تمتانيّةٌء قال الخطَابئْ: هو وصفٌ لمن 
خَلّفهُ الميّتُ بلفظ المصدرء اق ترك ذو ضياع » آئ: لا شيءَ لهم . توله : 
« فليأتني » في لفظ آخرَ : « فعليّ وإلي ». 1 

وقد اختلف: هل كان رَسُولُ الله بي يقضي دين المديُونِينَ من مال 
المصالح أو من خالص مال نفسه؟ وقد تقدّمٌ في كتاب الحوالة حديثٌ جابر 
E‏ الله عن وسرلة توق لل « فلمًا فتحَ اللّهُ عليه الفتوح » 
وفي ذلك إشعارٌ بِأَنَّهُ كانَ يقضي من مال المصالح. واختلفوا هل كان القضاءً 
واجبًا عليه بي أم لا؟ وقد تقدّمْ بُ الكلام على الحديثِ في كتاب الحوالة . 


بَابُ سُقُوطٍ وَل الأب بالإخوة مِنْ الْأَبوَئِن 


ان ته 7 اكه كدو 2 12 ah‏ 
۷- عَنْ عَلِيَ كلك قَالَ: إِنكُمْ تَفْرَهُونَ هذه اليه : ماين بَمَدٍ 
يآ أو دب [النساء: 1١١‏ وَإِنَّ رَسُولَ الله بي قَضَئ بالدَّئْن قَبْلَ 


4۱٦‏ المحلد السابع 


الوص صِيّة وَإِنَّ عن بي الأ ورون بني الْعَلَاتٍ . الرَجُلُ يَرتُ أَحَاُ لأبيه 


و دون أخيه لأبيه . رَوَاهُ اشد وَالتَرْمِذِيُ . وَابِنْ مَاجَهُ ع 

وَللْبْخَارِيٌ مِْهُ تَعْلِيمًا" : قَضَئ بالدَّيْن قَبْلَ الْوَصِبَةِ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكم”". وفي إسناده الحارثُ الأعورُء وهو 
نيف :وقد قال اتر ذإ الأيعرفة إلا من حديقة لكل العمل عليه 
وكانَ عالمًا بالفرائض . وقد قال النّسائيُ: لا بأس به. 

قوله : « قضئ بالدّين قبل الوصية » قد تقدّمَ الكلامٌ على هذا في آخر كتاب 
الوصايا. قرله: « وإنَّ أعيانَ بني الأمّ » الأعيانُ من الإخوة: هم الإخوةٌ من أب 
وأم قال فى « القاموس » فى مادَّة عين: وواحد الأعيانٍ للإخوة من أب وأمْ 
وهذه الأخوة تسمين المعاينة ٠.‏ انتهيل : 

ترله: ١‏ دونَ بني العلّاتِ » هم أولادُ الأمّهاتٍ المتفرّقة من أب واحدٍء قال 
ف والناموس 6 والئلة؟ العك ف حووق الفلدس تينو ا 
انتهئ . ويّقالٌ للإخوة لأمُ فقط : أخياف - بالخاء المعجمة والياء النَّحتيّةِ وبعدَ 
الألفٍ فاءٌ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١7١ 21/4/١١‏ والترمذي ».)35١90( ,)35١95(‏ وابن ماجه )77/١0(‏ . 

قال الترمذي: « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن 


علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند عامة 
أهل العلم ». 
وقال الحافظ في « التلخيص » :)۲١٠/۳(‏ « والحارث وإن كان ضعيمًا فإن الإجماع 
منعقد على وَفْقَ ما روى». 

(۲) « صحيح البخاري » (5/54). () أخرجه: الحاكم (775/5). 


كتاب الفرائض ۷ 


2 3 


الخد يدل عاد أنه تقد ةلتش لاو ل التطرة ت ولا اع 
والخديث ۽ لخر مدوم و0 
فى ذلك خلافا. 


2 2 2 ور 2 E.‏ 
باب : الأَحَوَاتٍ مَعَ البَاتِ عصبة 


-٨۸‏ عَنْ هُرَْلٍ ن شُرَحْبِيلَ قَالَ: سيل بُو مُوسَئ عَنٍ ا وَابئٍَ ابن 
وات َقَالَ: للابتة الضف وَلِلْفُخْتِ الضف وَانْتِ ابن مَسْعُودٍ. 
كو اق و و ا 
المهتَدِينَ» أفضِي فيها بمَا قُضى الي كل : للبت الضف وَلابئة لابن 
الشدسن كمل الثلكين» وما بقن فللكخت.. روا الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمًا 
ا ١‏ 


و 


وَرَادَ أَحْمَدُ وَالبْخَارئٌ: فأتيتا أبا مُوسَ فَأَخْبَرْنَاهُ بمَوْل ابن مَسْعُودِ 
قَقَال: لا تشألوني ما دَامَ هَذا الْحَبْرُ فيكم . 

89ه- وَعَن الْأسْوَدٍ: أنَّ مُعَادْ بْنَ جَبَل وَرََتَ أخْنًا وَابْئَهَ جَعَلَ لكا 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النْضْف وَهُوَ باليمَن ونب الله کي يَوْمَئِذٍ حى . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ 
والنخارى تاه : 


توله: « هزيل » قال النُووىٌ : هو بالزَّاي إجماعا . انتهل . ووقع في کلام 


»)۲۸۹۰( وأبو داود‎ »)555 25”894/١( وأحمد‎ 2)١88/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)777١( والترمذي (۲۰۹۳)» وابن ماجه‎ 
.)١88/4( أخرجه: أبو داود (589).» والبخاري‎ )۲( 


[ نبل الأوطار- ج ۷ ] 


1 المحلد السابع 


« سئل أبو موسئ » هذا لفظ البخاريّ» ولفظ غيره: « جاء رجلّ إلى أبي موسى 
الأشعريٌ وسلمانٌ بن رة فاا عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم 
فقالا: للابنة النُصفْ» ا د ولم يُورنا اب الابن شيئًا » 
وة الحديث كلفظ البخاري. 

وفيه دليل على أنَّ الأختَ معَ البنتِ عصبة تأخد الباقيّ بعد فرضها إن لم يكن 
معها ابن ابن كما في حديث معاذٍ» وتأخذ الباقيّ بعد فرضها وفرض بنت الابن كما 
في حديثِ هزيل» وهذا مجمع عليه . 

وقد رجعٌ أبو موسئ إلى ما رواهُ ابِنُ مسعود» وكانت هذه الواقعة في أَيّام 
NS O EAE E E‏ له 
قاضيًا بهاء وإمارة أبي موسي على الكوفة كانت في ولاية عثمان. 

قال ابن بطال : يُوَحْذُ من هذه القصّةٍ أنَّ للعالم أن يجتهدّ إذا ظنّ أن لا نص 
في المسألة ولا يترك الشواتة الس ايه هد دلت وأنّ الحجْة عند النزاع 
هي الْسَنَّةُ فيجبٌ الْرُجِوعٌ إليها. قال: ولا خلاف بين الفقهاء فيما روه د 
مسعود. قال ابنُ عبد البرّ: لم يُخالف في ذلك إلا أبو موسئ وسلمان بن ربيعة 
الباهليٌ وقد رجعَ مم أبو موسي عن ذلكٌ» ولعلَ سلمانٌ أيضًا رجعَ عن ذلك 
كأبي موسئ . انتهئن"2. وقد اختلفٌ في صحبة سلمانٌ المذكور. قوله: ١‏ لقد 
للت إ5 أي 1 إذا وفعت مى العا لهما وقزك ما وردت بهدالسئة. 


قولت: «هذا الحبرٌ » بفتح المهملة وبكسرها أيضًا وسكون الموحًّدةء 
ورجُح الجوهري کد وَإِنّما سمي حبرًا لتحبيره الكلام وتحسينه» 


.)۱۸/۱۲( «راجع «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الفرائض ۹ 


ال او عع المروق» فل 2 ب نانح :الخ اا ك قال ف 
« الفتح »: وهو بالفتح في رواية جميع ال وأنكرٌ أبو الهيثم الكسرّء 
وقالٌ الوَاغبُ : سن العا ع ا من أثر علومه. 

ترله: ١‏ ونبئ الله يومئذٍ حي » فيه إشارةٌ إلى أنَّ معادًا لاايقضي بمثل هذا 
القضاء في حياته ئلا إلا لدليل يعرفة» ولو لم يكن لديه دليل لم يُعججل 


ر 2 ا ES‏ کرت RE‏ 
باب ما جَاءَ فى ميرّاث الحدة والخد 


2 0070 


"5٠‏ عَنْ بيص بن في قال : جاءَت الْحَدَةٌ 7 أبي بكر فسأت 


رَسُولٍ الله يله شَيِنَاء فَازجعى حى أَسْألَ الئّاس. فَسَأَلَ النّاس. فَقَالَ 
الْمُغِيرَة بن شُغبَة: حَضَرْتُ رَسُولَ الله بي أَعْطاهًا السّدْسَءْ فَقَالَ: هَلْ 
مك برك؟ قا مُحَمْد ِن مَسْلَمهُ الأْصارِي قال ثل ما قال الْمُغيرَةٌ بْنُ 
شُعْبَةَ فَأَنْمَدَهُ لَه بو بکر» َال : ثُمّ جَاءَتِ الْجَدّةُ الأخرَى إلى عُمَرَ فَسَأَلَنْهُ 
مِيرَانَهَاء فَقَالَ: ما لك فى كتاب الله شىء وَلَكِن هُوَ داك السُّدْسُء فَإِن 
اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيتَكمَاء وَأَيْكمًا خَلَّثْ به فَهْوَ لَهَا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النسَائِيَ 


وَصَحَحَهُ رمت 


)1( أخرجه : اد 0/0(« وأبو داود (2)584 والترمذي (۰ 864 وابن ماجه 
.(Y4(‏ 


۲۰ المجلد السابع 


-0١‏ وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصامت: أن التي كله قضيا للحدتي: 
وعن عي س 2 يو فصئ ل س من 
7 بن “ته 


الْمِيرَاث بالسّدُس بَيِتَهُمَا. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمّدَ فى ١‏ الْمُسْنَدِ »0 . 
71- وَعَنْ يُرَيْدَةَ: أنَّ التب يل جَعَلَ لِلْجَدَةِ السُدْسَ إِذَا لم يكن 


او 


و عو 


دُونَهَا َم رواه أبو د 

۳ - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَّن بن يَزِيدَ قَالَ: أغطئ رَسْولُ الله يك لات 
جَدَاتِ السدس: فن نين من قبل الأب وَوَاحدَةَ من قبل الْأم. روه 
الدَّارَقْطنَِ هَكذًَا مُرْ ا 


14 وعن القَاسِم بن محمد قال : جاءَت الْجَدَّتَان إلى أبي بكر 


الصديتق اراد أَنْ يَحعَل السُدّسَ لبي من قبل الأ قَقَالَ ر لَهُ رَجْلُ من 
لْأَنضَار: أمَا إِنَكَ ترك الى لَؤ مَانَتْ وَهْوَ حى كَانَ إِيَاهَا يَرتُ؟ فَجَعَلَ 
السدمن هما روا مالك فى الوط . 


OL COON BAD‏ طريق إسحاف نين خی .ت 
الوليد بن عبادة بن الصامت» عن عبادة به. 
قال البيهقى: « إسحاق عن عبادة مرسل ). 
(۲) «السنن » )۸40( 
وفي إسناده عبيد الله العتكي» وقد وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد. 
١ )۳(‏ السئن » /٤(‏ ۹۰). 
وقال الحافظ فى « التلخيص » (۳/ :)١۱۸١‏ 
a a‏ بن هر أنه قل e E A‏ 
رو فو سند ين أن رقامن أنه أنكر ذلك» ولا يصح إسناده عنه ). 
(5) «الموطأ» .)۳١۸(‏ 
وإسناده منقطع؛ لأنَّ القاسم لم يدرك جده أبا بكر. 


كتاب الفرائض ٤١‏ 


حديتٌ قبيصة أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكة''". قال الحافظط : وإسنادة 
صحيحٌ لثقة رجاله إلا أن صورتة مرسل؛ فإنَّ قبيصة لايصحٌ سماعة من 
الصدّيتي ولا يُمكنٌ شهوده القصّةّء قالهُ ابنُ عبد البر. وقد اختلفٌ في مولدويء 
والصَّحِيحٌ أنه ولد عام الفتح» فعا وو لقم وقد عله عرد السو كينا 
لابن حزم بالانقطاع» وقال الدارقطني في « العلل ن لحلاف 
فوع 2 ل ارك 0 شوك قرا الضف رمع لا 

وَعَعَدَية عبادةً بن الصامت أخرجة أيضًا أبو القاسم بن منده في 
نتر جد والطبرانيُ في « الكبير »2*7 بإسنادٍ منقطع؛ لذن إسحاق بن 
يحيئ لم يسمع من عبادة. 

وحديثٌ بريدةً أخرجة أيضًا السا وفي إسناده عبيدُ الله العتكيٌ وهو 
مختلف فيهء وصحّحةُ ابن السّكنء وابنُ خزيمةً» وابنُ الجارودء وقوَّاهُ ابن 


3( 
عدي 0 


وحديثٌ عبدٍ الرّحمنٍ بن يزيدَ هو مرسل كما ذكرّهُ المصنّفٌ . ورواةٌ أبو داود 
في « المراسيل )"© بسندٍ آخرٌ عن إبراهيمَ النّخعيٌ. ورواةٌ الدّارقطنيٌ» 


.)۳۳۸/٤( أخرجه: ابن حبان (1۰۳۱)» الحاكم‎ )١( 

(۲) «التلخیص الحبیر» (۳/ .)۱۸١-١۱۷۹‏ 

() «علل الدارقطني» .(TA/۷)‏ 

() عزاه الهيثمي في « المجمع » /٤(‏ ۲۲۷). إلى الطبراني في ١‏ الكبير ». 


(4) أخرجه: النسائى .)57١5(‏ 
(5) أخرجه: ابن الجارود (450)» وابن عدي (1771//5). 
(۷) أخرجه: أبو داود فی « المراسيل » (00”, 05"). 


۲۲ المجلد السابع 


والبيهقي © من مرسل الحسن أيضًا. وأخرجٌ نحوه الدّارقطنئ”"2 من طريق 
أبي الزّنادِه عن خارجةً بن زيدٍ بن ثابتِ» عن أبيه ١‏ انه كان ورت ثلاث جدات 
إذا استوينَ» ثنتين من قبل الأب وواحدةً من قبل الام » ورواة البيهقث” "ا من 
طرق عن زيدٍ بن ثابتِ» وروئ الدّارقطنئ”؟' من حديث قتادةً» عن سعيدٍ بن 
المسيّب» عن زيدٍ بلفظ حديث عبدٍ الرّحمن المذكورٍ. 


رخات القاسم بن محمَّدٍ رواه مالك عن يحبئ بن سعيدٍ» عن القاسمء 
ع 35 لع ؛ لأ القاسمّ لم يُدرك جِدَهُ أبا بكر . وروا الدارقطنيٌ من طريقٍ ابن 


عة . 


وفي الباب عن معقل بن يسار عند أبي القاسم بن متلق وفك ذكر القاصي 
حسينٌ أن الجدة التي جاءت إلى الصَديقٍ أم الأم» وأن التي جاءت إلى عمرَ آم 
الأب. وفي رواية ابن ماجه ما 1 ا 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب تدل على أن فرض الجدَّة الواحدة السَّدِسُء 
الشّافعيٌ اتفاقَ الصحابة وَالتَابعينَ على ذلكٌ» حكى ذلك عنة البيهقيُ . 

قال في « البحر »”"' : مسألةٌ: فرضهنٌ - يعني الجدَّاتٍ - السَّدسٌ وإن كثرنَ 
إذا استوينَ» وتستوي آم الأمّ وأمٌ الأب لا فضل بينهماء فإن احتلفنَ سقط 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني »)9١/5(‏ والبيهقي (5/ 70؟). 
(۲) أخرجه: الدارقطنى ١ .)97-9١/5(‏ (") أخرجه: البيهقى (1757/5). 
(5) أخرجه: الدارقطنى (97/54). 


() أخرجه: مالك في « الموطإ» ص .)7”١18(‏ 
(5) راجع : «التلخيص» .)18١/5(‏ (۷) «البحر» (5/ .)36٠9‏ 


كتاب الفرائض ۳ 
الأبعدُ بالأقرب ولا يُسقطهنّ إلا الأمّهاتُ» والأبُ يُسقط الجدَّاتِ من جهتهء 
والأمُ من الطرفين» وكلُ واحدةٍ أدرجت أا بِينَ أمّينِء وأمّا بِينَ أبوين فهيّ 
ساقطة > مال الأول : م أب الام فبينها وبِينَ ا الثاني 3 أب 
آم الأب . انتهئ . 

ولأهل الفرائض في الجدّاتِ كلام طويل ومسائلٌ متعدّدة» فمن أحبٌ 
الوقوف على تحقيتي ذلك فليرجع إلى كتب الفنّ. 

٥‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ ِن حْصَيْن: أَنّ رَجْلَا أنّى الي يله فَقَالَ: إن ابن 
اني مَاتَ فما لي من مِيرَائْه؟ قال : « لَك السٌّدْسٌ ». َلَمَا ادر دَعَاهُ قَال: 
«لك سُدُسٌ آخَْ ». فَلَمًا أَدبَرَ دَعَاهُ قَقَالَ: «إنَّ السّدُْسَ الْآخَرَ طَعْمَةٌ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دود وَالتَرْمِذِيُ وَصَححو0" . 

5- وَعَنِ الْحَسَنِ أ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ فَرِيضَةٍ رَسُول الل كك في 
الجَدَّ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنْ يَسَارِ الْمُرَنِئ فَمَالَ: قَضَئ فيها رَسُولُ الله بي قَالَ : 


د و 


مَاذًا؟ قال: السذس. قال : مع مَنْ؟ قال : لا أذري. ٿال : لادَرَئْتَء فَمَا 


oe 
تُغْنِي ا‎ 


بيت عمرانٌ بن حصين هو من رواية الحسن البصريٌ عنه» وقد قال 
على :المد وأبو حاتم الرَازْيٌ وغيرهما: نه لم يسمع منه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (578/4)» وأبو داود (5845)» والترمذي (۲۰۹۹)» من طريق 


الحسن » عن عمران بن حصين» ولم يسمع منه. 
(۲) «المسند» /١(‏ ۲۷). 


٤‏ المجلد السابع 


وحديثٌ معقل بن يسار أخرجة أيضًا أبو داود» والنّسائيُ» وابنُ ماجه”'' ولكنّة 
منقطمٌ ؛ لأنّ الحسنّ البصريّ لم يُدرك السّماعَ من عمرٌ؛ فإنّهُ ولد في سنة إحدى 
وعشرين» وقتل عمرٌ في نة ثلاك وعشرين + وقيل ٠نا‏ أربع وعشرينّ. 
وذكرٌ أبو حاتم الرّازِيُ أنه لم يصح للحسن سماعٌ من معقل بن يسارٍ. وقد 
أخرجٌ البخاري ومسلمٌ في « صحيحيهما »"'' حديتٌ الحسن عن معقل. 

و عل أذ الا سن ها فوم له ريون الل قال 
قتادةُ: لا ندري معَ أي شيءٍ ورثةُ. قال: وأقلُ ما يرثهُ الجد السدس. قيل: 
وصورةٌ هذه المسألة أنّهُ ترك الميِّتُ بنتين وهذا السَّائلَء فللبنتين الثلثانِ والباقي 
ثل دفع ية منهُ إلى الجدّ سدسًا بالفرض لكونه جدَّاء ولم يدفع إليه السّدسَ 
الآخرٌ الذي يستحفَةُ بالنّعصيب؛ لتلا يْظنَّ أن فرضة اللو وك و 


GE 


أي: ذهب فدعاه. وقال: «لك سدس آخرٌ»» ثي أخبرة أنَّ هذا السّدسَ 
طعمةً: أي زائدٌ على السّهم المفروض» وما زاد على المفروض فليس بلازم 
كالفرض . 

وقد اختلف الصحابة في الجد اختلانًا طويلا ففي البخاريّ تعليقًا يُروى عن 
علي وعمرَ وزيدٍ بن ثابتٍ وابن مسعودٍ في الجد قضايا مختلفة» وقد ذكرٌ 
الي "افق .ذلك ارا كير 
(۱) أخرجه: أبو داود (۲۹۸۷)» والنسائي »)٦۳۰۱(‏ وابن ماجه (۲۷۲۳). 


(۲) قد أخرج البخاري ومسلم من رواية الحسن عن معقل كما في ١‏ تحفة الأشراف » (۸/ 
٠85-(5ة).,‏ 


(۳) أخرجه: البيهقي /٦(‏ ۲۳۷). 


كتاب الفرائض {Yo‏ 


ورو الخْطَّابِيُ في ” الغريب » بإسنادٍ صحيح عن محمد بن سيرينَ قال : 
سألت عبيدةً عن الجدّ فقال: ماني ا لمك شوت ف عن در مأ 
قضيّةِ يُخالفُ بعضها بعضًا. ثم أنكرٌ الخطَابيُ هذا إنكارًا شديدّاء وسبقه إلى 
ذلك ابن قتيبةَ. قال الحافظ: هوّ محمول على المبالغة كما حكى ذلك 
البرّارُ”'". وجعلة ابن عبّاس كالأب» كما رواهُ البيهقيُ عنهُ وعن غيره» وروی 
أيضًا من طريتي الشَّعبِيٌ قالَ: كانَ من رأي أبي بكر وعمرَ أن الجدّ أولئ من 
الأخ» وكانَ عمرٌ يكرهُ الكلامٌ فيه. وروی البيهقيُ أيضًا عن علي أنه شبّة الجدَّ 
بالبحر والنّهر الكبير» والأبَ بالخليج المأخوذٍ منة» والميْتَ وإخوتة كالسّاقيتينٍ 
الممتدتين من الخليج» والسّاقيةٌ إلى السّاقية أقربُ منها إلى البحر»ء ألا ترى إذا 
سدّت إحداهما ا الأخرئ ماءها ولم يرجع إلى البحر. و ويد ين 
ثابت الأنصاريٌ بساق الشّجِرةٍ وأصلهاء والأبَ كغصن منهاء والإخوةً كخصنين 
تفرّعا من ذلك الغصنء وأحدٌ الغصنين إلى الآخرٍ أقربُ منهُ إلى أصل 
الشجرة» ألا تر أَنَّهُ إذا قطعَ أحدهما امتص الآخرٌ ما كان يمتص المقطوعَ 
ولا يرجع إلى السّاق؟ هكذا رواهُ البيهق" ٠‏ ورواهٌ الحاكة'" بغير هذا 
السّياق» وأخرجة ابِنُ حزم في ١‏ الأحكام » من طريقٍ إسماعيل القاضي» عن 
إسماعيل بن أبي أويس» عن أبي الّنادِه عن بيو عن خارجة بن زيد بن 
ثابتِ» عن أبيهِ فذكرٌ قصَّةً زيدٍ بن ثابت. 

)١(‏ حاشية بالأصل: التأويل بالمبالغة هو للحافظ فقط لا كما توهمه الشارح أنه تأويل 

البزار. 

(۲) أخرجه: البيهقي (5/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم (779/5). 


ا المحلد السابع 


قال في. « البحر »517 مسالة + عليه :وان -مسعووة وريد ين انك 
والأكث : ولا يُسقط الإخوةً الجدُ بل يُقاسمهم بخلافٍ الأب وإن اختلفوا في 
كيفيّة المقاسمة. أبو بكرء وعائشة» وابنٌ الزبير» ومعادٌء والحسن البصريٌ» 
وبشرٌ بن غياثٍ: بل يُسقط الإخوةً كالأب إذ سمّاه الله با فقال: مهل ايك 
حب ) الحج: ۷۸] لنا قوله تعالئ في الأخ: وهو برا إن لم یکن ا 
ا : ۷ وهذا عام لا يخرجٌ منه إلا ما خصّهُ دليلُ» ولولا الإجاعَ لما 
سقط مع م الأب لهذه الآية» وإذ الإخوةٌ كالبنينَ بدليلٍ تعصيبهم أخواتهم» 
فوجبّ أن لا يسقطوا مع الجد. وأمًا تسميةٌ الجدٌّ أبَا فمجارٌ فلا يلزمنا. 
قال : فرِعٌ: اختلف في كيفيّة المقاسمةء فقال على وابنُ أبي ليلى 
والحسنٌ بن زياد والإماميةٌ : يقاسمهم ما لم تنقصة المقاسمةٌ عن السدس» فإن 
نقصته رد إلى السدس. وعن علي أنه قاسم إلى اشم زو 
روايتنا أشهرٌُ إذ رواها زيد بنُ علىٌ»ء عن أبيهِ» عن 3 وقال ابن مسعودء 
وزید بن عليٌ؛ والشّافعىُء وأبو يُوسفَء ومحمّدٌء والنّاصرُء ومالك: بل 
يقاسمهم إلى التلثِ» فإن نقصتة المقاسمةٌ عنهُ رد إليه. ثم استدلٌ لهم بحديث. 
عمرانٌ بن حصين المذكور. ش 
وقال النّاصرٌ: إن الجدّ يُقاسمٌ الإخوة أبداء وقد روى ابنُ حزم عن قوم من 
السَّلفٍ أن الإخوةً يُسقطونَ الجدّ. وقد قيلّ: إنَّ المثلّ ا على 
والمثل الذي ذكرة 1 مسعودٍ يستلزمانٍ أن يكو الإخوةٌ أولى من الأب. 


.)۳٤۷ /١( «البحر»‎ )١( 


کتاب الفرائض ۷ 


ولاقائلَ به» وللاخ مزايا منها النّص على ميراثه في القرآنٍ وتعصيبه لأخته. . 
واأعيك عو انار يران لبن بطلا تيا نااك ويج e‏ 
القرآنِء ورد بأنَّ ذلك مجارٌ لا حقيقة» وأجيبّ بأنْ الأصلَ في الإطلاق 
الحقيقةٌ» وأيضًا للجدٌ مزايا: منها أَنّهُ يرثُ مع الأولادٍء ومني اله EE‏ 


لام اتفاقًا. 
بَابُ مَا جَاءَ في دوي الْأَرْحَام وَالْمَْلَى مِنْ أَسْمّل 
TT‏ دوقن نيك 


۷- عَن الْمِقُدَام ِن مَعْدِي كرب عَن اللي ياء قَالَ: ١‏ مَنْ ترك 
مالا ورتيه وَأَنَا ارت مَنْ لا وارك لَه أَغْقِلُ عَنْهُ وََرتُء وَالْخَالُ وَارثُ 
من لا وَارِتَ لَه يَعْقِلُ عَنْهُ ويره » . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْد وان مجه“ . 

- وَعَنْ أي مامه بن سَهْلٍ: أَنّ رجلا رَمَئ رَجُلا بِسَهم قله 
ليس لَه وات إلا خَالُ» فَكَمَبَ في ذَلِك أو دة بن الْجَراح إلى مر 
َكَنَبَ عُمَرُ: إن الي كل قَالَ: «اللَهُ وَرَسُولَُ مَلَى مَنْ لا مَؤلّى لَه 


- 
و # نرد 


الخال ارك مق لا ورت 4 روا امد وان اجه وللتر مى مله 


الْمَرْفُوعُء وَقَالَ: حَدِيثٌ حسَن . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١7/5(‏ وأبو داود (5899؟)» وابن ماجه (5575). 
وراجع : «العلل» للرازي (؟/200» وللدارقطني (١/۳١ب»‏ ١٠أ)»‏ «السنن 
الكبرى » للبيهقي (5/ ,»25١5-5 ١5‏ و ١‏ بيان الوهم والإيهام ) لابن القطان (۳/ 5١‏ 0). 
(۲) أخرجه: أحمد »78/١(‏ 57)» والترمذي (۲۱۰۳)» وابن ماجه (۲۷۳۷). 


4۸ المجلد السابع 


دیف المقدام أخرجة أيضًا النّسائيُء والحاكمُ وابنُ بان“ وصحّحاةٌ 
وحسَّنهُ أبو زرعة الرّازَيُ» وأعلّهُ البيهقئيُ بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين 
أنه كان يقولٌ: ليس فيه حديثٌ قوي. 

وحديثٌ عمرٌ ذكرةُ في « التلخيص »ولم يتكلّم عليهء وقد حسّنهُ التّرمذي 
كما ذكرهٌ المصئّفٌ» ورواهُ عن بندار» عن ابي أحمد الزبيريٰ» عن سفيانٌ» عن 
عبد ا جر الخارك» عن حكيو بن حك بن اون ا عن 
أبي أمامةً بن سهل بن حنيف قال : ١‏ كتب عم بن الخطاب » فذكرة. 

وفي الباب عن عائشة عند الترمذيٰ» والنّسائي» والدّارقطنئ””» من رواية 
طاوض غا قات فال ول الله كله «الحان وار ت م رارت 4 قال 
ار س غر اع النّسائيُ بالاضطراب» ورجح الدّارقطنيُ 
والبيهقي وقفة. قال الترمذي : وقد أرسلةُ بعضهم . TS‏ . قال 
لاف أحسنٌ إسنادٍ فيه حديتُ أبي أمامة بن سهل» وأخرجة عبد اراق" ا 
رجل من أهل المدينة» والعقيليُ وابنُ عساكرٌ عن أبي الدّرداءِء وان النَجَارٍ عن 
أبي هريرةً كلها مرفوعةٌ . 

وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أنَّ الخال من جملة الورثة» 
قال الترمذي” : واختلفٌ أصحابٌُ لني كله فورَتَ بعضهم الخال والخالة 


.)٠٠۳١( أخرجه: النسائي (1۳۲۲)» والحاكم (6٤/٤٤۳)ء وابن حبان‎ )١( 


.)۱۷١ /۳( » التلخيص‎ « )۲( 

(۳) أخرجه: الترمذي »)۲۱۰٤۲(‏ والنسائی (1۳۱۸ '. والدارقطنی .)۸٥ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: عبد الرزاق (۱۹۱۰۹). 

.)477/4( «جامع الترمذي»‎ )٥( 


كتاب الفرائض ۹ 


وَالعمّةء اوإل هذا التحديك ذهب اكز أهل العلم في توريث ذوي الأرحام» 
افا ثابتِ فلم يُورّثهم» وجعل ا بيت المالٍ. انتهيل. وقد 
حك صاحبُ ١‏ البحر 6"'' القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي ليه » وابن 
مسعودء وأبي الدّرداءِء والشَّعبِيّ» ومسروق» ومحمّدٍ 1 الحنفيّة» والنّخعيٌ : 
والنّوريٌ» والحسن بن صالح» وأبي نعيم» ويحيئ بن آدمَ» زالفاسو ين م 
والعترة» وأبي حنيفة› 0 والحسن بن زياد قالوا: إذا لم يكن ك 
أحدٌ من العصبة وذوي السهام» وإلى ذلك ذهبّ فقهاء العراقٍ والكوفة والبصرة 
وغيرهم. وحك في ١‏ ا والزُهريّ ومكحولء 
والقاسم بن إبراهيمَ» والإمام يحيئ» ومالك» والشّافعيٌ أَنّهُ لا ميراتَ لهم وبه 
قال فقهاء الحجاز . 1 

احتجٌ الأوّلونَ بالأحاديث المتقدمة وبحديث عائشة الآتي وبعموم قوله 
تعالی : واولا الا بعصم 0 عض 8 [الأنفال: ]۷١‏ وقوله تعالول : رل 
صِيث ما ترك الولدان والأووة وللنتاء ج ينا رك الولدان الو [النساء: ۷] 
ولفظّ الرّجالٍ والنّساءِ والأقربِينَ يشملهم» والذَّلِيلُ على مدعي التشخصيص. 

وأجابَ الآخرونَ عن ذلك فقالوا: عموماتُ الكتاب محتملةٌ وبعضها 
منسوح ) والأحاديتُ فيها ما تقدّمَ من المقالٍ. ويُجابُ عن ذلك بِأنْ دعوئ 
الاحتمالٍ إن كانت لأجل العموم فليس ذلك مما يقدح في الدَّليلٍ وإلّا استلزمَ 
إبطال الاستدلالٍ بكلٌّ دليل عام وهوّ باطل» وإن كانت لأمر آخرَ فما هو" 


.)767/5( «البحر»‎ )١( 


يق المجلد السابع 


وأما الاعتذارٌ عن أحاديث الباب بما فيها من المقالٍ فقد عرفت من صحّححها 
من الأثمّةٍ ومن حسّنهاء ولا شك في انتهاض مجموعها للاستدلالٍ إن لم 
ينتهض الإفرادٌ . 

ومن جملةٍ ما استدلُوا به على إبطالٍ ميراث ذوي الأرحام حديتٌ أن النىَ كلا 
قالَ: « سألت اللَّه عر وجل عن ميراث العمّة والخالة ال [ جبريل ] أن 
لا ميراتٌ لهما». أخرجة أبو داو في « المراسيل » والدّارقطنيئ”'2 من طريق 
الدّراورديٌ» عن زيدٍ بن أسلمَ» عن عطءٍ بن يسار مرسلاء وأخرجة النّسائيُ 
من مرسل زيدٍ بن أسلمٌ . ويجاب بأنَّ المرسلّ لا تقومُ به الحبّةٌ. قالوا: وصلهُ 
الجاكمٌ في (١‏ السعر ف" عن حدر أبي سعید» والطبرانيخ”” . ويجاب بان 
إسناد الحاكم ضعيفٌ» وإسنادً الطبرانيٌ فيه محمَّدُ بِنُ الحارث المخزومٌ. 
قالوا: و أيضًا الطبرانث © من حديث أبي هريرةً. ويُّجابُ بأنَّهُ ضعَفهُ 
بمسعدةً بن اليسع الباهليٌ. قالوا: وصلهٌ الحاكة أيضًا من حديث ابن عمرٌ 
E Es‏ سر ار ا بود ع 
قالوا: روئ لهُ الحاكم”'' شاهدًا من حديثِ شريك بن عبدٍ الله بن أبي نمر» عن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في ١‏ المراسيل » »)۳١١(‏ والدارقطني (44-98/5) بلفظ : «أن 

النبي ية ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمّة والخالة» فأنزل الله : أن لا ميراث 


لهما». 
(۲) أخرجه: الحاكم .)۳٤۳/6(‏ . 
0( «المعجم الصغير» .)١٤١١/۲(‏ 
(:) الصواب : «الدارقطنى»» كما فى «التلخيص» (۱۷۲/۳)» وهو فى «سننه» /٤(‏ ۹۹). 
(0) أحرجه :اا مم 1 
(5) أخرجه: الحاكم (0747/5. 


كتاب الفرائض ۳۱ 


الحارث بن عبدٍ مرفوعًا. ويُجابُ بأنَّ في إسناده سليمانٌ بنّ داود الشاذكوني 
وهو متروك. قالوا: أخرجة الدّارقطني"'' من وجو آخرَ عن شريك. ويُجابُ 
00 

وکل هذه الطرق لا تقومٌ بها حجَةّى وعلئ فرض صلاحيّنها للاحتجاج فهي 
واردةٌ في الخالة والعمُةء فغايتها أَنَهُ لااميراتٌ لهماء وذلك لا يستلزمٌ إبطال 
ميراث ذوي الأرحام» على أَنَّهُ قد قيلَ: إِنَّ المراد بقوله: ١لا‏ ميراتٌ لهما» 

وممًا يُؤيْدُ ثبوتٌ ميراثِ ذوي الأرحام ما سيأتي في باب ميراثِ ابنِ الملاعنةٍ 
من جعله بيه ميراثة لورثتها من بعدها وهم أرحامٌ له لا غيرٌ. ومن المؤيّداتِ 
لميراث ذوي الأرحام ما أخرجة أبو داود”"' من حديث أبي موسئ أنه يك قال : 
١ابن‏ آخت القوم متهم » وأخرجة السات من حديث أنس بلفظ: «من 
أنفسهم » قال لغري ف تر ان وقد أخرجٌ البخاري» ومسل 
والنّسائىُ» والتّرمذيٰ” قولة اة : ابن أختٍ القوم منهم » مختصرًا ومطوّلا. 

ومن الأجوبة المتعسّفةٍ قول ابن العربيٌ: إِنَّ المراد بالخال السلطانُء وأمًا ما 
يقال من أنَّ قولة ككةِ: « الخال وارثُ من لا وارت لهُ» يدل على أنه غير 
واوفقة متتخا ANO‏ لز لك رارك له ES a N‏ 
في كلام العرب» على أنَّ محل التّزاع هو إثبات الميراثِ لهُء وقد أثبته له يل 
وهو المطلوب . 


.)۹٩ /٤( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
0 


e۲‏ المجلد السابع 


۹-وَعَنِ ابن عباس : أن رَجُلا مَاتَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله لا وَل 
يرك وَارِنًا إلا عَبْدَا هُوَ أَْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَائَه1 . 

1 وَعَنْ قَِيصَةَ عَنْ ميم الذَارِي قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كل : ما 
الس في الرَّجُلٍ بن أل الشرْك يلم على يد َجْلٍ م فق المسْلمية؟ فال : 
«هُوَ أَوْلَى الاس بمحياه ومماته ). وَهْوَ مُرْسَلُ ؛ قَبِيصَةٌ لم تلل نميا 
انارت 


ر اه 


-١‏ وَعَنْ عَائْشَةً: أن مَوْلَى لني يل حر مِن عَذْقٍ نَخْلَةِ قَمَاتَ 


أي په ال بك فَقَالَ: « هَل لَه مِنْ تسيب أَوْ رَجم؟ » فَالُوا: لا لا. قَالَ: 
ن لك مدت وا تدس د O‏ 
N‏ ا 


oo‏ وَعَنْ بر دة قال : : توفي رَجُل مِن الأزد كَلَمْ يدع وَارِنَاء فَقَالَ 
سول الله عه : ) أَذْفْعُوهُ إلى كبر خُْرَاعَةَ ). رَوَاهُ ا 00 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۳٥۸/۱(‏ وأبو داود (5100)» والترمذي »)5١١7(‏ وابن ماجه 
20 كلهم من طريق عمرو بن دينار» عن عوسجة» عن ابن عباس . 
قال البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ‏ (777/1): « عوسجة مولى ابن عباس» روى عن 
عمرو بن دينار» ولم يصح»2. 
وقال العقيلي في ١‏ الضعفاء » (۳/ ١ :)5١5‏ لا يتابع عليه ». 
وراجع : « الإرواء » .)١١5/5(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 42٠١“‏ وأبو داود (۲۹۰۲). والترمذي »)25١١6(‏ وابن ماجه 
.(V)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۳۷/۳)» وأبو داود (۲۹۰۲)» والترمذي »)5١١5(‏ وابن ماجه 
(VT)‏ 

©( أخرجه : أحمد (ه/ ¥(« وأبو داود 0 ۰ من طريق جبريل بن أحمر» عن 


عبد الله بن بريدة: عن أبيه: = 


كتاب الفرائض ابن 


۴۳- وَعَن ابن عَيّاس: أَنّ التب ڳا آحَئ بين أَضصْحَابهِ وَكَانُوا 
يَتَوَارنُونَ بذَلِكَ حى تَولَثْ : ووأ الأعار بصم ارک َع فى كت ال 
[الأنفال: ۷] قَتَوَارَتُوا بالنَسَب . رَوَاهُ الدَارَقُطين'"' . 

حديتٌ ابن عباس الأول حسَّنهُ التّرْمِذيُ» وهو من رواية عوسجة» عن ابن 
عباس . قال البخاريٌ: عوسجة مولئ ابن عبّاس الهاشمئٌ» روى عنة ابن 
دينار» ولم يصمّ. وقال أبو حاتم: ليس بالمشهورٍ. وقالَ النّسائىُ : عوسجة 
ليس بالمشهورء ولا نعلمُ أحذا يروي عنه غير عمرو. وقال أبو زرعة الرَّازِيُ : 

وحديثٌ تميم الداريٌ؛ قال التَّرمِذيُ : لا نعرفة الاجر ارت عبد الله بن 
موهب - ويقال : اك وهب - عن تميم الذارئ» وقد أدخلٌ بعضهم بين 
عبدٍ الله بن موهب وتميم الداريّ قبيصة بنّ ذؤيب» وهو عندي ليس بمتصل. 
انتهی . وقالَ الشّافمئُ في هذا الین لين :كانت إثما روه عبد العرين بن 
عمرَ عن ابن وهب» عن تميم الداريّء وابنُ وهب ليس بالمعروفٍ عندنا 
ولالله لي تا i RE‏ 
ولا أعلمهٌ متّصلًا. وقالَ الخطابئُ : ضعّفَ أحمدٌ بن حنبل حديتٌ تميم الدّاريّ 
هذاء وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقانٍ. كان انار 
في ١‏ الصّحيح »: واختلفوا في صحََّةٍ هذا الخبر» وقال أبو مسهر: عبد العزيز 
= قال المنذري في ١‏ مختصر السنن » :)۱۷٤/٤(‏ « وأخرجه النسائي يندا قرسا 


وقال: جبريل بن أحمر ليس بالقوي» والحديث منكر . 
)١(‏ « السنن » (89-88/5). 


1 المحلد السابع 


اب عمرٌ بن عبد العزيز ضعيفٌ الحديث. وقد احتج بعبدٍ العزيز المذكور 
البخاري في «صحيحه» وأخرجَ لهُ هو ومسلمٌ؛ وقال یحییٰ بن معين : 
عبدُ العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز ثقةٌ. وقالٌ ابن عمّارٍ: ثقةٌّء ليس بِينَ الاس 

وحديثٌ عائشة حسّنهُ التَرمذَيٌ. وقد عزا المنذريٌ في « مختصر السّنن » 
E‏ عائشة هذا والحديثين اللّذين قبلهُ إلى e‏ فينظرٌ في قول 
N TN‏ الخمسة إلا النّسائىّ . 

وحديثٌ بريدة أخرجة أيضًا النسائي مسندًا ومرسلا وقال: جبريل بن 
أحمرٌ ليس بالقويٌ. والحديثُ منكرٌ. انتهئ. وقالَ الموصليٌ: فيه نظرٌ. وقالَ 
أبو زرعة الرَّازَيُ : شيخ . وقال يحيئ بن معين : كوفيٌ ثقة. ولفظ أبي داودٌ عن 
بريدة قال E‏ ت الي ية رجلّ فقالَ : إن عندي ميراثُ رجل من الأزدٍ ولست 
أجد أزديًا أدفعة إليه . قال : فاذهب فالتمس أزديًا حولا. قال : فأتاهُ بعد الحولٍ 
فال يا رسول الل لم أجد أزديًا أدفعة إليه. قالَ: فانطلق فانظر أُوَّلَ خزاعئ 
تلق فادفعة إليه . فلمًا وى قالَ: علي بالرّجل . فلمًا جاء قالَ: انظر كُبْرَ خزاعة 
فادفعة إليه ». وفي لفظ له آخرَ قال: « مات رجلٌ من خزاعة» فأتيّ النَيْ 
كه بميرائهِ» فقال: التمسوا له وارنًا أو ذا رحم. فلم يجدوا لهُ وارنّاء فقالَ: 
انظروا أكبرَ رجل من خزاعة ». ۰ ) 
)١(‏ أخرجه: النسائي (77537. 5754). 


(۲) «السنن الکبریٰ» للنسائى (3*55-5751). 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۲۹۰٤(‏ 


کتاب الفرائض fo‏ 


وحديثٌ ابن عباس الاني أخرجة أيضًا أبو داود“ بلفظ : « كان الوّجِلٌ 
يُحالفٌ الرّجِلَّ ليس بينهما نسبٌ» فيرتُ أحدهما من الآخرّء فنسخ ذلك 
الأنفال فقال: مأوَأولوأ الأرسار بعصم أَوْلَ يعض [الأنفال: .]۷١‏ وفي. إسناده 
على بنُ الحسين بن واقدٍ وفيه مقال» وخر نحوهُ ابن سعدٍ عن عروةٌ بن 
اير وفيه: «فصارت المواريثٌ بعد للأرحام والقرابةء وانقطعت تلك 
المواريثٌ بالمؤاخاة». ذكرهُ الأسيُوطيُ في ١‏ أسباب النولٍ » ومعناة في 
«لدّرٌ المنثور ». قرله: ١‏ فأعطاه ميراثة » قيلَ: إِنَّ ذلك من باب الصَّرفٍ 
لامن باب الثّوريثِ. 

تله : ١‏ هو أولئ الاس بمحياه ومماته » فيه دليل على أنَّ من أسلمَ على يدٍ 
رجل من المسلمينَ وماتٌ ولاوارثٌ له غيرهٌ كانّ له ميراثهُ. وقال النّاصرٌء 
والشَّافعِيُ» ومالك والأوزاعيٌ: لاوارثٌ له بل يُصرف الميراثٌ إلى بيتِ 
المال دونه . وقالت الحنفيّةُ والقاسميّةُ وزيدٌ بن علىٌ وإشنحاق: إن يرث إلا 
أن الحنفيّةَ والمؤيّدَ باللّه يشترطونَ في إرثه المحالفة . 


توله : «هل لهُ من نسیب أو رحم » فيه دلي على توريثٍ ذوي الأرحام» 
وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك. قرله: ا ا 
على جواز صرفٍ ميراثِ من لا وارتٌ له معلومٌ إلى واحدٍ من أهل بلدوء 
وظاهرٌ قوله : « ادفعوه إلى أكبر خزاعة » أنَّ ذلكَ من باب التَّورِيثِ؛ لأنَ الوّجلَ 
إذا كان يجتمعٌ هو وقبيلتهُ في جد معلوم ولم يُعلم لهُ وارثٌ منهم على النَّعِيين 
فأكبرهم سنا أقربهم إليه نسًا؛ لأنّ NE E‏ 


.)۲۹۲۱( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


۳۹ المجلد السابع 


قوله: «وكانوا يتوارثونَ بذلكَ » قال فى «البحر»: أراد بالآية أنَّ 
العصباتٍ وذوي السّهام أولئ بالميراث من الحلفاء والمدَّعينَ. قال أبو عبيدٍ: 
نسخت ميراثهما قوله تعالول : لله أن تَفْعَلوا إل لايم مروا [الأحزاب: [٦‏ 
أي : إلى حلفائكم . وقال جابرُ بن زيدِ» ومقاتل بن محمّدء وعطاء: بل إلى 
قرابتهم المشركينَ فأجازوا الوصيَّةَ لهم للآية. قال المهديٌ: وهو ظاهرُ 
البطلان؛ لقوله تعالئ : لا تدوأ رى ومذ ارلا [الممتحنة: ]١‏ فكيف 
سمّاهم أولياءً المؤمتين. ‏ انتهر:: 

بَابُ مِيرَاثِ ابن الْمُلَاعَنَةِ وَالرَانبَةِ مِنْهُمَا 
وَمِيرَانُهُمَا مِنْهُ وَالْقِطاعْهُ مِنَ الأب 

4- في حَدِيث الْمتَلَاعِتَينِ الَّذِي يَزويه سَهْلُ بن سَعْدٍ قَالَ: وَكَانَتْ 
لياه رها وَتَرتُ مِنْهُ مَا فَرَضْ 
الله لها خوج . 

-٥‏ وَعَنِ ابن عَيّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككه: « لا مُسَاعَاةَ فى 
الإسشلام» من نْ سَاعول في الْجَاهِلبَة فَقَدُ ل ألْحَفْتهُ بعصيته ) ومن اذغ لدا م من 
عير رِشْدَةٍ لا يَرِثُْ ولايُورَتٌ ». رَوَاه اخ وااو 
)١(‏ «البحر» (7179/5). 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ »)۷١‏ ومسلم .)٠٠٠/٤(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۱/ 227557 وأبو داود (575515). 
وفي إسناده رجل مجهول . 


كتاب الفرائض ۳۷ 


« ما رَجُلٍ عَاهَرَ بحْرَةٍ أو َة الول وَلَدُ ر 
رمي . 


و ا 0 وا ا و ار 0 2 ا ١‏ 
5- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيب» عن أبيه» عن جُده: أن النْبِيّ َو قال : 
لا 


/اهه ؟ - وَعَنْ عَمْرو بْن شْعَيْب) عَنْ أيه عَنْ جد عن النَبِيِ كه : 
أنه ل مراف انق الما لأسو وور هان ينها رو ردا 

حدیٹ ابن عبّاس في إسناده رجل مجهول في ١‏ سنن أبي داود »» وأخرجَ 
أبو داو أيضًا من حديثٍ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدو: « أن اللي كلل 
قضى أنَّ كل مستلحق ولد زنًا لأهل أمّهِ من كانوا حرّةً أو أمةّء وذلك فيما 
استلحق في أَولِ الإسلام 76" وفي إسناده محمّدُ بِنُ راشدٍ المكحوليٌ الشَّامِيُ؛ 
ونه ال س وابنٌ معين ) والنّسائيٌ ؛ وَقَال دحيم : يُذكرُ بالقدر. 


2) 


O ETO‏ حلي O‏ اموي مي ب سه 


القوفي/التسكق" > كال« الهف لجسن يعد ووو 
وحديثُ عمرو بن شعي القاني'”» في إسنادو ابن لهبعة» وفيه مقا معروف . 


00 3 : ا و‎ CVD’ N e 
قال الترمذي ': وروى يونس هذا الحديث» عن الزهري عن سعيدٍ بن‎ 


.)5١١( » «السئن‎ )١( 
والحديث؛ فى إسناده ابن لهيعة.‎ 
وقد .روى غير ابن هة بهذا الحديف عن عرو ب ية ازال‎ ٠: قال العرمتي‎ 
.» على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه‎ 

(۲) « السنن ) (۲۹۰۷» ۲۹۰۸) 

(۳) أخرجه: أبو داود .)۲۲٠۵(‏ 

(4) صوابه الثاني . (4) صوابه الأول. 

(7) كلام الترمذي هذا عل حديث رقم .)5١1١(‏ 


۳۸ المجلد السابع 


المسيّب» وأبي سلمة عن أبي هريره عن الي يا نحوة. و مالك 


وفي الباب عن وائلة بن الأسقع عند أبي داود» والترمذيٌ. والنّسائيٌ» وابن 
ماج" : أنَّ الي بي قال : « المرأة تحور ثلاث مواريتٌ : عتيقهاء ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت عنة ). قال الترمذيٌ : حسنٌ غريبٌ» لا نعرفة إل من 
حديثِ محمد بن حرب. انتهئن. وفي إسناده عمرٌبنٌ رؤبةً التَّعْلبِنُ. قال 
البخاريٌ : فيه نظرٌ. وسئلَ عنه أبو حاتم الرّازِيُ فقال: صالح الحديث . قيل: 
تقومُ به الحجّةٌ؟ فقال: لاء ولكن طالخ : وقال الخطابيئُ : هذا الخدت غ 
ثابتٍ عند أهل التّقل. وقال البيهقيُ: لم يُِبتٍ البخاري ولا مسلمٌ هذا الحديتٌ 
لجهالة بعض رواته. انتهى . وقد صحححهٌ الحاكُ”" . 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنه لا يرث :ابن الملاعنةٍ من الملاعن لهُ ولا من 
قرابته شيئًاء وكذلك لا يرثونَ منهُ» وكذلك ولد الزُناء وهوّ مجمعٌ على ذلك 
ويكونٌ ميراثة لأمّهِ ولقرابتهاء كما يدل على ذلك حديتُ عمرو بن شعيب 
المذكورٌء وتكونٌ عصبتةُ عصبة أمّوه وقد روي نحو ذلك عن علي وابن 
عبّاس» فيكونٌ للام سهمها ثمّ لعصبتها عل الترتیب» وهذا حيثٌ لم يكن غيرٌ 
الام وقرابتها من ابن للميّتٍ أو زوجة» فإن کان له ابن أو زوجة أعطيّ كل واحدٍ 
ما يستحقّهُ كما في سائر المواريث. 


. فى «سنن الترمذي»: ورواه مالك عن الزهري» عن أبي سلمة» عن ابي هريرة‎ )١( 
. ومالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن النبي يق مرسل‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود (5405)» والترمذي »)25١1١5(‏ والنسائي في «الكبرئ) ›)٦۳۲١(‏ 
(۳۲۷)» وابن ماجه (71/47). 

.0941-17 5٠ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 


كتاب الفرائض ۹ 


قوله : « لا مساعاة في الإسلام » المساعاةٌ: الزّناء وكانَ الأصمعى يجعلها في 


الإماء دون الحرائر ؛ لان كنَّ يسعينَ لمواليهنٌ فيكتسبنَ لضرائبَ كانت عليهنٌ› 
يقال : ساعت الأمةٌ : إذا فجرت» وساعاها فلا : إذا فجرّ مباء كذا فى ١‏ النّهاية » . 


بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلٍ 
۸- عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عَن التب كل قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَ الْمَولُودُ 


ورت ( روه لواو 


4- وَعَنْ سَعِيدٍ بن المَسَيّب» عن جًابر بْنِ عبد الله وَالمِسْوَرٍ بن 
ا 0 م - و ا 2 5 a‏ 526 < 
مَحْرَمَةَ قالا : : نشی ر سول الله لا : a‏ ذَكْرَهُ 


عدوي لسن لا ا وفيه ال ر وقد 
رويّ عن ابن حبّانَ تصحيحٌ الحديث. 
وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا التَرمِذَيُ» والنّسائيُ» وابنُ ماجهء والبيهقث© 
بلفظ : « إذا استهل السّقطٌ صِلَيَ عليه وورثٌ ). وفي إسناده إسماعيل بن 
A (Dd N ye 2‏ ا 2 
مسلمء وهو ضعيف. قال الترمذي : وروي مرفوعا والموقوف اصح . وبه 


.)۲۷۵۱( «السنن » (۲۹۲۰). (۲) أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

© اخرجه: الترعدى 401۴(7 والنسا (6 1۳۲ 2 ۴ وان ماعة ¥6 
والبيهقي ٠ .)۸/٤(‏ 

(4) حاشية بالأصل: الذي في «التلخيص»: قال الترمذي: رواه أشعث عن سوار وغير 
واحد عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا كأن الموقوف أصح. إلخ ما نقله الشارح» ولا 
بد من هذا ليترتب عليه الكلام. 


E‏ المجلد السابع 


جزم النّسائىُ» وقال الدّارقطنيُ في «العلل »: لايصح رفعة. قوله: «إذا 
استهل » قال ابنُ الأثير : استهل المولودٌ إذا بكئ عند ولادته» وهو كناية عن 
ولادته حيّاء وإن لم يستهلَ بل وجدت منهُ أمارةٌ تدل على حياته» وقد تقدّمَ 
الكلامٌ على الاستهلالٍ في كتاب الجنائز . 

والحديثانٍ يدلّانٍ على أنَّ المولود إذا وقمٌّ من الاستهلالٌ أو ما يقومٌ مقامهُ ثم 
مات ورثهُ قرابتة وورثٌ هو منهم» وذلك مما لا خلاف فيه. وقد اختلف في 
الأمر الذي تعلمٌ به حياةٌ المولودٍء فأهلٌ الفرائض قالوا بالصّوتِ أو الحركةء 
وهو قول الكرخىٌ» وروي عن عليٌّ» وزفرّء والشافعيٰ. وروي عن ابن 
عباس» وجابر بن عبدٍ اللي وشريح» والنّخعيّ › ومالك» وأهل المدينة أنه 
لا يرما لم يستهل ضارحا: u‏ « شرح الإبانة »: الاستهلال عند الهادي 
والفريقين: الحركة أو الصَّوتُ. وعند لنٌاصرء ومالك» ورواية عن أبي حنيفة 
وأبي طالب : الصَّوتُ فقط. ويكفي عند الهادويّة خبرُ عدلة بالاستهلال» وعند 
مالك والهادي لا بد من عدلتين» وعندٌ الشّافعيّ أربعٌ . 


بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلّاء 
۰ - صح عن النّب كلل َه قَالَ: « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعَْق » . 
وَلِلْبْخَارىَ فى روَايَة : ١‏ الْوَلَاءُ لِمَنْ أعَطى الْوَرِقَء ووَلى النَعْمَةَ ٠»‏ . 
- وَعَنْ قَتَادَةّه عَنْ سَلْمَ بنتِ حَمْرَةَ: أَنَّ مَوْلَامَا مَاتَ وَتَرَكَ 


)۱( تقدم تخريجه برقم سف (TTY‏ 


كتاب الفرائض ا 


ابتك قَوَرْتَ الي يله ابه الضف وَوَرتَ يعلى الضف وَكَانَ ابن 


ام 3 ١‏ 
سَلمَل . رَوَأهُ ايد ا" 

5- وَعَنْ جَابر بْن رَئْدِء عَن ابن عَبّاس: أنَّ مَوْلَى لِحَمْرَةَ توفي 
وَتَرَكَ ابتتهُ وَانتَهَ حمر قأغطى الى ية ابْتتَهُ النَضْفَء وَانْتَةَ حَمْرَةَ 
الصف . رَوَاهُ الدَّارَقْطيك”' . 
واختج اخ بهذا الخبر في وَابَة أبي طالب وَذَهَبّ إِلَيْه . 


2 


وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّحَعِيَ وَيَحْيى بن آدَمّ وَإِسْحَاقٌ بْنِ رَاهْوَيْه 
الْمَولَى كَانَ لِحَمْرَة. 


مر 


وقد دو نه كَانَ لينتِ حَمْرَة فَرَوَى مُحَمَّدبْنُ عَبدٍ الرّحْمَنِ بن 
أبي يل › عَنِ الحكم» > عَنْ عَبْدِ الله بن شَدَّاد عَنْ بنتِ حَمْرَةَ وَهِيَ أَخْتُ 
ابن شَدَادِ مه الث: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكُ ابه فَقَسَمَ ر رَسُولُ اللّه ب مَالَهُ 
يني وَبَينَ ابتته» فَجَعَلَ لي النْضْفَ وَلَهَا النُضف . رَوَاهُ ابن مَاجَذا . 

وان أبي لَيلّى فيه ضَعْفٌ فَإِنْ صح هدا لَمْ يفخ في الرواية الأوىء 
قَِنَّ مِنَ الْمُحْتَمَلِ َعَددَ الْوَاقعَة» وَمِنَ الْمُحْتَمَلٍ أنه ضاف مول الْوَالِدٍ إلى 
الْوَلَدِ بناء عَلَى الْقَوْلِ بانيقاله إِلَِهِ أو تَوْرِيثهِ به. 


.)8١٠ه/5( «المسند)‎ )١( 
. إسناده منقطع ؛ قتادة لم يسمع من سَلْمَى‎ 
.)۸٤-۸۳ /٤( » السنن‎ « )۲( 
.)۲۷۳٤( » السئن‎ « )۳( 
.)۱۲۰۲( وابنه صالح‎ »)۱٤١٤( وانظر: « مسائل أحمد ) رواية أبي داود‎ 
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اليك الق أشار إلنه الحضافه قو له « صح عن النَّبِي بي ؛ قد تقدّمَ في 
باب من اشترئ عبدًا بشرط أن يعتقهُ من كتاب البيع» وتقدُمَ أيضًا في باب من 
قرط "الو لاك أو رطا فاسدًا من كتاب البيع اشا وسيأتي أيضًا في باب 
المكاتب . 1 

مويك اد 455 الجانه في ١‏ التَلخيص © وسكت عنة» وقال قش 
« مجمع الزَّوائٍ »”"" : رال احيد قات لان قتادة لم يسمع من سلمئ بنتٍ 
E‏ واا الطبراتة ° بأسانيدٌ رجال بعضها رجال الصحيح . 

وحديثٌ جابر بن زید ذكرة أيضا في « التلخيص “٠‏ ومک عه 

وحديثٌ محمّدٍ بن عبد الرّحمن رواهُ النسائئُ””2 من حديث ابنة حمزةً أيضَاء 
وفي إسنادهٍ ابن أبي ليلئ المذكورٌُ وهر القاضي» وهو ضعيفٌ كما قال 
المصنّفُ. وأعلَ الحديتَ النّسائيُ بالإرسال» وصحَحح هو والدّارقطنيُ الطريق 
المرسلةًء وأخرجة أيضًا الحاكه''' وصرّحَ بأنَّ اسمها أمامةًء وهو يُخالفُ ما 
في حديثٍ أحمد المذكور في الباب من التُصريح بِأنْ اسمها سلمئ» وفي 
« مصئّف ابن أبي شيبةً » أا فاطمةٌ. قال البيهقئ : اى الوا علي أن ايند 
حمزةً هيّ المعيقة > وقال:: ا إبراهيم النخعيٌ : ]مول دة قلط 
والأولئ الجمعٌ بِينَ الرُوايتين بمثل ما ذكرهُ المصنّف ا . 
)١(‏ « التلخيص » (۳/ ٠ .)١7/5‏ (۲) «مجمع الزوائد» .)59١/5(‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في « الکبیر » (5؟05700-104/1). 


١ )5(‏ التلخيص » (21075/5. (0) أخرجه: النسائي (310). 
(5) أخرجه: الحاكم (57/54). 


كتاب الفرائض ۳ 


وحديتٌ ابنة حمزةً فيه - على فرض أا هيّ المعتقةٌ - دليل على أن المولى 
الأسفلَ إذا مات وترك أحدًا من ذوي سهامه ومعتّقةُ كانَ لذوي السّهام من قرابته 
مقدارٌ ميرائهم المفروض والباقي للمعتق» ولا فرق بين أن يكونّ ذكرًا أو أنئن» 
ويُؤيْدُ ذلك عمومٌ قوله كَلِهِ: «الولاء لمن أعتقّء والولاءُ لمن أعطئ الورق 
وولى التّعمةَ »27 . 

وقد وقعٌ الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه» فرويّ عن عمرَ بن 
الخطاب» وابن مسعودء وابن عبّاس» وزيدٍ بن علي والنّاصر أنَّ مولئ العتاق 
Em‏ بعد ذوي أرحام ا وذهبٌّ غيرهم إلى أنه يُقَدّمُ على ذوي 
أرحام او اا كد ذوي السهام» ويسققط مع العصبات . 

والرّوايةٌ المذكورةٌ عن قتادةٌ تدلٌ على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه 
وعصبةً مولاهُ كان لذوي السّهام فرضهم والباقي لعصبة المولى» ورواية ابن 
عباس المذكورةٌ تدل على أن العتيق إذا ماك وترك ذوي سهامه وذوي سهام 
مولا كان لذوي سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولا والْذي جزم به 
جماعة من أهل الفرائض أنَّ ذوي سهام الميّتِ يُسقطونَ ذوي سهام المعتتي. 

ويدل علئ ذلك ما أخرجة ابن أبي شيبة” '' من حديثِ عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جد : أن النبِىّ بيا قال : « ميراثٌ الولاءِ للأكبر من الذُكورء ولا ترت 
الساء من الولاء إلا ولاءَ من أعتقنّ أو أعتقة من أعتقن ». وأخرحَ البيهقة ° 
عن علي » وعمرَ٬‏ وزيدٍ بن ثابتٍ آم كانوا لا يُورُّونَ النّساء من الولاءِ إلا ولاء 
فر عنقم ش 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۹۳/۸). )١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )۲۹۰-۲۸۹٩‏ . 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة .071١6٠١5(‏ 
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باب النَهْي عَنْ بَئِع الولاءِ وهبته وَمَا جَاءَ في السَائِبة 


۳“ عن ابن عْمَرَء عن التب بي أنه نَهَى عَنْ بَبِع الوَلاءِ وهبته. 
N  ESHEY‏ 


5 - وَعَنْ على عن النَّبِيَ يل قال : ١‏ مَنْ وَالَى قَوْما بغَيِر إِذْنِ مَوَالِيه 
فَعَلَيْه لَعْتَةُ الله وَالْمَلائكة واا ا لا يَعْبَلَ الله مله يوم الْقَيَامٍَ 
صَرْفًا ولاعَذْلا». مُتَفَقْ عليه" . 


o 0‏ 7 م ر 
e‏ ووه ٤ a‏ کپ 0 ع وا ر EE‏ 5 
وس ا ( بغر إذنٍ مَوَالِيهِ » لکن له مثله بِهَذِهِ الزيادة مِنْ 


و 
حَدِيثِ أ بي هْرَئْرَة "1 . 


6 - وَعَنْ هُرَيْلٍ بن شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إلى عَبْدٍ الله فَقَالَ : 
ني أعْتَفتُ عَبْدَا لي وَجَعَلَبَهُ سَائِبَهَ قَمَاتَ وَتَرَكَ مالا وَل َغ وَاِنَاء قَقَالَ 
عَيْدُ الله : إن اهل الإضلام لا يُسيو نون وَإِنَمَا کان اهل الْجَاهِلِبَة سيون 


وَأَنْتَ وَل ذه نمه ولك مِيرَائْه» ون ألمت وتَخوْجت فى شيء فحن نفل 
وَنَجْعَلُهُ في بَيِتِ الْمَالِ. رَوَاهُ الْبُرْقَانِيْ عَلَى شَرْطٍ الصجيح . 


وَللْبْحَارِيٌ مِنْهُ: إِنَّ أفل الإشلام لايُسَيَبُونَه وَإِنَّ آهل الْجَامِلِيَة كَانُوا 


وي )0( 
ل 


o 00 


,)٠١ا/ ۷۹ء‎ »٩/۲( وأحمد‎ 2,)5١5/5( أخرجه: البخاري (۱۹۲/۳)» ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (۲۹۱۹)» والترمذي (211777 25177» والنسائي (۷/ 20757 وابن ماجه‎ 
.(V۷( 

(؟) أخرجه: البخاري 2»)١97/8(‏ ومسلم »)١١١/4(‏ وأحمد (۸۱/۱). 

(۳) « صحیح مسلم» (517/5). () ١‏ صحيح البخاري » (۱۹۲/۸). 


كتاب الفرائض 4°{ 


فى الباب عن عبدٍ اللّه بن عمرّ عند الحاكم» وابن حبَّانَ وصخحه» 
والجيقة "55 OBE‏ وشو الله N‏ لحم كلحمة السب 
لا باع ولا يُوهبٌ ). 

تولك: « نبئ عن بيع الولاء وعن هبته » فيه دليل على أَنَّهُ لا يصح بيع الولاء 
ولاهبتة؛ لاله أمرٌ معنويٌ كالنّسبء فلا يتأنّى انتقالهُ. قال ابن بطال: أجمع 
العلماءُ على أنه لا يجوز تحويل النسب»ء وحكمُ الولاء حكمة لحديث : ١‏ الولاءُ 
لحمة كلحمة السب » وحكى في ١‏ البحر “" عن مالك أنه يجوز بيع الولاء . 
وقال ابن بال وغيرة : جاءً عن عثمانٌ جَوَازٌ بيع الولاع» وكذا عن عروةً» 
وعناء PEO E‏ قن أركة بولاف ابن e‏ 
زمن عثمانَ» فأخرجَ عبد الرَرَاق“ عن أنه كان يقولٌ: ١‏ أيبيعُ أحدكم نسبة؟ » 

e e e‏ (0) ۴ھ ر 

ومن طريق علي : « الولاءُ شعبة من السب )7 ومن طريقٍ جار أنه أنكرٌ بيع 

الولاء وهبتة . ومن طريق ابن و وابن کاس اما كان كران ذلك 
وسنده صحيخ . 

ويُغني عن ذلك كله حديثٌ ابن عمرٌ المذكورُء وحديغة الثانى الذي ذكرناة 
فإنَّهُ حديثٌ صحيحٌ» وقد جمعٌ أبو نعيم طرقةُ فرواهُ عن نحو من خمسينَ رجلا 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ 2275١‏ وابن حبان .)٤۹٥١(‏ والبيهقي (۲۹۳/۱۰). 

(۲) «البحر» (۲۲۹/۰). 
إفرة افتح الباري» (۱۲/ 55). 
(6) أخرجه: عبد الرزاق .)١51١47(‏ () أخرجه: عبد الرزاق .)١5151١(‏ 


() أخرجه: عبد الرزاق .)١5157(‏ (۷) أخرجه: عبد الرزاق .)١1516٠0(‏ 
(۸) أخرجه: عبد الرزاق .)١5١55(‏ 


1015 المحلد السابع 


من أصحاب عبد الله بن دينار عنة» ورواه أبو جعفر الطبريٌ فى 7 تبذيبه ») 
9 ا ع 1 )١١(‏ عه 5 َه ء۶ ۶ 
والطبرانٌ في ١‏ الكبير»» وأبو نعيم أيضا من حديث عبد الله بن ابي أوفئ» 


فلا وجة لما قاله | من أنه يُروى بأسانيد كلها ضعيفة . 


2 
2 


ترلك: « صرفا ولاعدلا » الصَّرفٌ: التَوبة . وقيل : النَّافلةٌ. والعدلٌ: الفديةٌ» 
وقيلَ : الفريضة . 

والحديثٌ يدل على أنه يحرم على المولئ أن يُواليَ غير مواليه؛ لاد اللّعنَ 
لمن فعلَ ذلك من الأدلَّة القاضية بِأنَّهُ من الذنوب الشديدة. قرله: « وجعلتة 
سائبةٌ » قال في ١‏ القاموس »: السّائبة : المهملةًء والعبد يعت على أن لا ولاء 
لهُ. انتهى . وقد كان أهلٌ الجاهليّة يفعلونَ ذلك ثي هدمة الإسلام. 


ت 


ol E 4‏ م 2 اظه 1 
بَا الوّلاءِ هَل يُوَرَتْ أو يُورَثْ به 


5- عن عمرو بن شعَيِب) عَنْ أبيه» عَنْ جَدّه قال : ترو رِيَابٌ بْنُ 
حُدَنِقَةَ ن سَعِيدٍ بن سَهِم آم وَائِلٍ بنك مَعْمَرٍ الْجُمَجيةء فَولَدَتْ لَه َة 
وٽ مهم فَوَرتَهَا بَنُوها رِبَاعَها وَوَلَاء مَواليهاء فَكْرَجَ بهم عَمْرْو بْنُ 
الْعَاص مَعَهُ إِلَى الشّامء فَمَانُوا في طَاعُونٍ عَمْوَاسَء فَوَرِنَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ 
عَصَبََهُم ؛ لما رَجَعْ عَمْرُو وَجَاء بَنُو مَعْمَرِ بن حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ في وَلاء 


5 5 ور 5 E i‏ ¢ و 58 2 
أختهم إلى عمّرَ بن الخطاب. فقال: أقضي يبتكم بِمَا سمغت رَسُول الله 

سا ا A NE ETE‏ ا ع ا و OT‏ 2 
اة يَقُولٌ : « ما أخرَر الْوَالِدَ أو الول فَهْوَ لِعَصَبَته مَنْ کان » . فَقَضَئ لتا بو 


.)٠١۹۳ /۳( » معرفة الصحابة‎ ١ أخرجه: أبو نعيم في‎ )١( 


كتاب الفرائض 4۷ 


ی چ )م + 2 ل يي 8س 0 اا و 0 ۳ o r~‏ 
وَكتبّ لتا كتابا فيه شهادة عبد الرَّحْمّن بن عؤْف وَرُيْدٍ بن ثابتِ . رواه ابن 
ماجه› وَأبو داود بِمَعْنَاه . 


وَلأخمَدَ وَسَطَهُ مِنْ قَوْلِهِ: فلا رَجَعَ عَمْرْو» وَجَاءَ بَنُو مَعْمَرِ» إلى 


54 2 


تال خمد في رواية ابه صَالِحَ : حَدِيثُ عْمَرَ عن التب ب : « ما أخررَ 
الْوَالِدُ أو الْوَلَدُ َهُوَ لِعَصَبْتِهِ مَنْ کان ». هَكذًا يزویه عَمْرُو بْنُ شعَیب» وَقَذْ 
روي عَنْ عَم وَعُكْمَانَ وَعَلِيّ» وَرَِدِ وَين مَسْعُودٍ أنه الوا: الولاء 
كبر . هدا الي نَذْمَبٌ ليه وَهْوَ قول كت الاس فِيما بَََنا. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا اسائ“ مسندًا ومرسلاء وصحّححة ابن المدينيّ 
وابنُ عبدٍ البرّء وزادً أبو داود بعد قوله: « وزيدٍ بن ثابت »: و« رجل آخرَّء فلمًا 
استخلف عبد الملكِ اختصموا إلى هشام بن إسماعيلَ - أو إل فا 
هشام - فرفعهم إلى عبدٍ الملك» ل ا من القضاء الذي ما كنت أراةء 
قال : فقضئ لنا بكتاب عمرٌ بن الخطاب فنحنٌ فيه إلى السَاعة » وأثرُ عمرّء 
وعثما» وعليٌ» وزيدء وابن مسعودٍ أخرجة أيضًا عبد الرَّرَاقِء والبيهقئ") 
وسعید بن بنصور. 

توله: « رياب » بكسر المهملةء وبعدها ياء مثا تحتيّةٌ وبعدّ الألفٍ باء 
موحد وذكرهُ صاحبٌ « القاموس » في مادّة المهموز. توله: «(عمواس » هى 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۲۷)» وأبو داود (۲۹۱۷)ء وابن ماجه (۲۷۳۲). 


(۲) أخرجه: النسائى (57316-58715). 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق ».)١5703 »۱٦۱۹۷(‏ والبيهقى (5/ .)۲٤١ 274١‏ 


€۸ المحلد السابع 


قريةٌ بِينَ الرّملة وبيتِ المقدس . قوله: « إِمُّم قالوا: الولاء للكبر » إلخ . أراد 
أحمدٌ بِنُ حنبل أن مذهبَ الجمهورٍ يقتضي أن ولاءَ عتقاءِ أمٌ وائل بنتِ معمر 
يكونُ لإخوتها دون بنيها كما هرّ مذهبُ الجمهورء ذكرٌ معن ذلك في « نهاية 
المجتهدٍ » وحديثٌُ عمرّ وفعلة يقتضي تقديمٌ البنِينَ ثم ردّهُ إلى الإخوةٍ بعدهم. 
وهو مذهبُ شريح وجاعة» وحجّتهم ظاهرٌ خبر عمرٌ؛ لأنَّ البنِينَ عصبتهاء 
ولا كان عمرو بن العاص ليس بعصية لها رد الولاء إلى إخوتها؛ لآم عصبتهاء 
وفي ذلك دلالةٌ على أن الولاءَ لا يُورتٌ وإِلّا لكان عمو أحقٌ به منهم. 

قال في « البحر 2'70: مسألة : الأكثرٌ: ولا يُورتُ - يعني الولاء - بل تختص 
العصباتٌ للخبر. العترةٌ والفريقانٍ: ولا يُعصبٌ فيه ذكرٌ أنثئ فيختص به ذكورز 
أولادٍ المعتق وإخوتهء إذ قد ثبت أنَّ الأعمامً لا يعصبونَ لضعفهم» والولاءُ 
ضعيفٌ» فلم يقع فيه تعصيبٌ بحالٍ. شریح› وطاوسٌ : بل يورت ويعصبونَ 
لقوله كَةِ: «كلحمة النّسب) قلت: مخصّصٌ بالقياس وقوله 26: 
«لاتورثٌ). انتهئل . 

ومرادةٌ بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم» ومعنى كونٍ 
الرلاء للكبر أا لاتجري فيه قواعدٌ الميراتث» وإثما يخنصٌ بارت الكبرٌ من 
أولادٍ المعتتق أو غيرهم» فإذا خلْفَ رجلٌ ولدين وقد كان أعتقّ عبدًا فمات أحدٌ 
الولدين وحَلّفَ ولدًا ثمّ مات العتيق اختص بولائه ابن المعتتي دون ابن ابنه» 
وكذلكَ لو أعتقّ رجلٌ عبدّاء ثمّ مات وترك أخوين» ثم مات أحدهما وترك 
ابا ثم مات المعتق؛ فميراثة لأخي المعتق دونَ ابن أ ووه الاستد لال 
بما روي عن هؤلاء الصحابة أَّم لا يُخالفُونَ الورك إلا توقيفًا. 


.)۲۲۹/۰( «البحر»‎ )١( 


كتاب الفرائض 44 


2 5 5 و 48 ره ”د و 
اب ميرّاث المعتق بعصه 


5 و الم u fF‏ لات 5 کا رحو د ا 21 
۷ - عن ابن عباس : ان النبت ي قال : « المكاتبٌ يَعْتق بقدر ما 
أذ وَيْمَامُ عليه الْحَدَ بقَدْرٍ ما عتقّ مِنْهُء وَيُورَتُ بِقَذْرٍ مَا عَتِقَ مِنْهُ ». رَوَاه 


3 


ايو 


ركذل أبنو دار وَالترْمِذِيٰ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ''". وَلَفْظَهُمَا: « ذا 
أَصَابَ الْمْكَاتَبُ حَدًا 0 مِيرَانًا ورت بحسّاب ما عتقَ مِنْهُ ) . 

وَالدَارَقُطيْعغ”'"' مِثْلْهُمَاء وراد : ١‏ وَقِيمَ عَلَيه الحَدُ بِحِسَابٍ ما عُتِقَ مه ». 

وَقَالَ أَحْمَدُ في رواية مُحَمَّدِبْن الحَكم: ١‏ إِذَا كان الْعَبْدُ نِضْفَهُ خرًا 
وَنْضْفَهُ عَبْذَا ورت ِقَدْرِ الْحَرّيَة (. كڌلك روي عن ال عَلَلِد . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده ثقاتٌ كما قال الحافظ في « الفتح )0". لكنّهُ اختلف 
في إرساله ووصله. وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أذّىْ بعض مال الكتابة ؛ 
فذهتٌ أبو طالب 0 باللّه الن ا ك مال الكنابة E‏ 
ا وفيما E‏ كالقود وال 7 ل له ہک العبد. 
)١(‏ أخرجه: أحمد 377١ /١(‏ 2577 27556 وأبو داود (5587).» والترمذي »)١5059(‏ 

والنسائى (57/4). 


والحديث اختلف في وصله وإرساله» وروي موقوفًا أيضًا على ابن عباس . 
قال ابن القيم في ا السئن » /١(‏ 6م”): « ولهذا الاضطراب - واللّه أعلم - 
ترك الإمام أحمد القول به ». 

.)4٥ /0( » الفتح‎ ١ )۳( .)١؟١/5(‎ » «السنن‎ )۲( 


| نيل الأوطار- ج ۷ ] 


f0۹‏ المحلد السابع 


وقال أبو حنيفة والشَّافعى: إِلَهُ لايثبتُ لهُ شيءٌ من أحكام الأحرار» بل حكمة 
حكمُ العبدٍ حى يستكمل الحرَيّة. وحكاهٌ الحافظ في ١‏ الفتح » عن الجمهور . 


وحكى في ١‏ البحر 2١")‏ عن عمرّء وابن عبّاس» وزيدٍ بن ثابت» وعائشة 
وأمٌ سلمة» والحسن البصريٌ» وسعيدٍبن المسيّبء والزُهريٌء والنّوريٌ» 
والعترةء وأبي حنيفة» والشّافعيٌ» ومالكِ: أنَّ المكاتبّ لا يعتقُ حنَّى يُوفْيَ ولو 
سَلَّم الأكثرء واحتجُوا بما أخرجة أبو داود والتسائئ"» والحاكمُ وصحّحهُ من 
طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: « المكاتبٌ قن ما بقي 
عليه درهمٌ » ورواهٌ النّسائيُ وابنُ حبَّانَ '' من وجه آخرَ من حديثه بلفظ : « ومن 
كانَ مكاتبًا على مائة درهم فقضاها إلا أوقيّةً فهو عبد ». ورويّ عن على « أنَّ 


المكاتبّ إذا أذّى الشَّطرٌ عتقّ ويُطالبٌ بالباقى » وروي عنه أيضًا: ١‏ أنه يعتقُ منه 
بقدر ما اذى » وعن ابن مسعود: ١‏ لو كاتبهُ على مائتين وقيمتة مائة فأذّى المائةً 


۱ 


عتقّ ». وعن عطاءٍ: إذا دى ثلاثة أرباع كتابته عتقّ. وعن شريح : إذا اذى ثل 


لخ 


عتقّ وما بقى أذَّاهُ فى الحرّيّة . 

وحديتٌ الباب يدل علئ ما قالهُ المؤيّدُ الله وأبو طالب» ويُؤيّدهُ ما أخرجة 
اسائ“ عن عكرمةء عن الب ييه قالّ: « يُودَى المكاتبُ بحصّة ما أذّى دية 
حرّء وما بقى ف عبد ) قال البيهقئٌ : قال ابو کا2 فيما بلغنى عنه -: 
سألت البخاريٌّ عن هذا الحديثِ فقال: روى بعضهم هذا الحديتٌ عن أيُوبَء 
)١(‏ «البحر» (ه/ .)5١١‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (9455”)» والنسائى »٥۰۰۷(‏ 0008). 


(؟) أخرجه: النسائى »)001١١(‏ وابن حبان .)٤۳۲۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائى فى «الكبرئ» .)٠٠٠٠(‏ 


کتاب الفرائض 4١‏ 


عن عكرمةً» عن على . قال البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه» وروي عنه 
مرسلا. ورواهٌ حمَّادٌ بُ زيدٍ وإسماعيلٌ بنْ إبراهيم» عن أُيُوبَء عن عكرمةً» 
عن الئَِيْ ية مرسلاء وجعلهُ إسماعيل من قول عكرمة. وروي موقوفًا عن 
علىّ» وأخرجة البيهقيُ من طرق مرفوعًا. 

وفي المسألةٍ مذهبٌ آخرُ» وهو أن المكاتبٌ يعتق بنفس الكتابة» ورجح هذا 
المذهبُ بأنَّ حكمٌّ الكتابة حم البيع؛ لأنَّ المكاتبَ اشترى نفسة من السَّيّن 
وري نامك لين وان E E‏ لا يزول إلا بعدَ تسليم ما 
قد رضي به من المالٍ. وإذا لم يمكن الجمع ا الحديثين ار 
فالحديث الذي تمسّكٌ به الجمهورُ ارجح من حديث الباب» وسيأتي حديتُ 


بَابُ اماع الْإرْثِ بِاخْتَلَافٍ الدّين 
ءاس ا ود مدي 1 7 8 وتو ب 
وَحكم من اسلم على مِيرَاثِ قبل أن يُقسَمَْ 


4- عن أَسَامَةَ بن رَد عن النَّبىَ كَل قال: « لا يَرثُ الْمْسْلِمُ 
0 وو و و و °2 |47 ا الف 
الكافرء ولا الكافرٌ المسلِم ». رَوَاه الجماعة إلا مسلما وَالنْسَائِيُ : 

في روَاية قال : يَا رَسُولَ اللهء أتثزل غعَدَا في دارك بمَكة؟ قَالَ: « وَهَلْ 
ترك لَنَا عَقِيل مِنْ رباع أو دُورِ! » وَكَانَ عَقِيلُ وَرِتَ أبا طالب هُوَ وَطَالِبٌء 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۹٤/۸(‏ ومسلم .)٥۹/٥(‏ وأحمد (5/ ۲۰۱۰۲۰۰) وأبو داود 


(59409)» والترمذي (۲۱۰۷)» والنسائي في ” الكبرى» (1۳۷۱)ء وابن ماجه 
(30709). 


fo‏ المحلد السابع 


ولم يرث جَعْفَرٌ ولا علي شَيِنًا؛ 2 کاتا مُسْلِمَيْنِ» عات 
كَافِرَئْنَ . ا 

14 اون عراب عمرو: 9 الي کا قال : ١لا‏ ينوا ارَتُْ آهل 
مِلتين شتی 13 CE TCI‏ ا 


وَلِلَرْمِذِيٌ مله من حَدِيثٍ جابر 0 


e 


- وَعَنْ جابر: أن الي كل قال : « لا يرث الْمُسْلِمُ النَضْرَانِيَ ! 
أن يَكُون عَبْدَهُ أو أَمَتَهُ » . رَوَاهُ الدَارَقضء , 


6 


ر ص 


وَرَوَاهُ مِنْ طريقٍ آخَرَ مَوْقُوفَا عَلَى جابر» وَقَال: مَوْفُوف› وَهُوَ مَحْفُوظ. 


532 


-0١‏ وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: قال شون لل يق : « كل قشم قَيِمَ في 
باهي هو على ما في ول قشم فرك الإ سْلَامُ فَإِنَهُ على مَا قسَمَ 


OEE ES الْإِسْلَامُ‎ 


00 تخرصف التخارى 00720467 
(۲) أخرجه: أحمد (۱۷۸/۲)» وأبو داود (۲۹۱۱)» وابن ماجه (717121)» والنسائي في 
« الكبرى » (٤۳۸٦).۔‏ 
(۳) حديث جابر أخرجه: الترمذي (۲۱۰۸) من طريق ابن أبى ليلى وهو ضعيف. 
قال الترمذي : او ی کک ج إلا من ت ابن الى لبلا 
(5) «السنن » (5/ 5لا .)۷١‏ 
وراجع: «الإرواء » (16لا١).‏ 
)٥(‏ أخرجه: أبو داود »)59١5(‏ وابن ماجه (51860). وقال ابن عبد الهادي فى 
« التنقيح » :)١55/17(‏ (إسناده جيد»). 


كتاب الفرائض fo‏ 


حديتُ أسامةً بن زيدٍ هوّ باللّفظ الأوّلِ في مسلم لا كما زعم الوس قل 
الحافظ : وأغرب ابن تيميّةَ في « المنتقئ » لعن اذ متاك كرك وكذا 
ابنُ الأثير في ١‏ الجامع » اع أن النّسائيٌ لم يُخرجةُ. انتهئ . 

وحديثٌ عبد الله بن عمرو أخرجة أيضًا الدارقطنث ٠‏ وابن السّكن» وسند 
أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح . 

وحديثٌ جابر الأول استغربة الترمذي» وفي إسناده ابن أبي ليلى» ولفظة : 
« لا يتوارثُ آهل ملتين » . 

وحديتٌ ابن عباس سكت عنة أبوداود والمنذرئ» وقد آخرجه ابن 
ماجه» وأبو يعلى" » والضياءً في « المختارة». وفي الباب عن ابن عمرَ 
عند ابن حبَّانَ'' بنحو حديثِ عمرو بن شعيب» وعن أبي هريرةً عند 


٤ 2‏ ف 2 2 5 3 و ۸ E‏ ت 0 
البرّار”*' بلفظ : ١‏ لا ترت ملة من ملة » وفيه عمرُ بن راشدء تفرد به» وهو ليّنُ 


وأحاديثٌ الباب تدل على أنه ليرت المسلمٌ من الكافرء ولا الكافرٌ من 
المسلم . قال في « البحر »: إجماعًا. واختلفٌ في ميراث المرتدٌ» فقيلَ: يكونٌ 
لبوا ان ل 0 لسرا 1ق ٠:‏ ضرعا دتعي كمو نوي الكل دولا يري 
السك من الذَّمّىّ. معاد ومعاويةٌء والنّاصرٌء والإماميّةٌُ: بل يرتُ. لنا: 


.)507/5( أخرجه: الدارقطنى‎ )١( 
RET E 
.)5195( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 
كشف.‎ »)١785( أخرجه: البزار‎ ):( 
. )3751//5( «البحر»‎ )٥( 


5-5 المجلد السابع 


« لا توارٹ بين أهل ملّتين » الوا قال رسول الله يكة: «الإسلام يعلو 
ولا يُعلى » قلنا: نقولٌ بموجبه» والإرثُ ممنوعٌ بما رويناه. قالوا: قال ك : 
١‏ نرثهم فلا وا ا فا لغله راد ال يديه + جمعًا بِينَ الأخبار. ثم قال: 
سال الهادي» :وأبو يُوسف» ومحمد: ويرث المرتد. ورثتة المسلمون: 
الشافعيٌ: لاء بل لبيت المالٍ. أبوحنيفةً: ما كسبهُ قبل الردّةٍ فلورثته 
المسلمينَ وبعدها لبيتٍ المالٍ. لنا: قتلَ علي 222 المستوردٌ العجليٌّ حينّ 
لوجر يار السام رد يام تئر a‏ 
قلنا: مخصوصٌ بعمل علي . قالوا: غنم أموال أهل الرّدةِ. قلنا: كانَ لهم منعةٌ 
فصاروا حربِيّينَ. انتهئ کلام او 

وقول كلِ: الإسلامُ يعلو»”' هو حديتٌ أخرجة أبوداود والحاكمٌ 
وصححة. وأا قولهُ: «نرث أهلّ الكتاب ولايرثونا»» فليس من قول 
الي َي كما زعم في « البحر ٠٠‏ بل هو من قول معاوية» كما روى ذلك ابنُ 
أبي شيبة» وقد قال بقولٍ معاوية ومن معه عبد الله بنُ مغفّل» واو 
وسعيدٌ بن المسيب» وإبراهيم يم النّخعيُ » ولكنّه اجتهادٌ مصادمٌ لعموم قوله كك : 
« لا یرت المسلم الكافرَ » وما في معناه» ومصادم أيضًا لنصص حديثٍ جابر 
المذكورٍ في الباب» ولتقريره بيه لما فعلهُ عقيل . 

والحاصل أن أحاديتٌ الباب قاضية بأنّهُ لا يرث المسلمُ من الكافر من غير 
فرق بِينَ أن يكونٌ حربيًا أو ميا أو مرتدّاء فلا يُقبل الأخصيص إلا بدليل. 
وظاهرٌ قوله: ١‏ لا يتارت أهلٌ ملْتين » أنه لايرثٌ أهل ملَةِ كفريّة من أهل مل 


.)7”59/5( «البحر»‎ )١( 
.)7١5/7( والدارقطني (0770» والبيهقي‎ .)1١7/( أخرجه: البخاري تعليمًا‎ )۲( 


كتاب الفرائض foo‏ 


كفريّة أخرىئ» وبه قال الأوزاعيٌ ومالك واش واا وحمله 
الجمهورٌ على أنَّ المرادٌ بإحدى الملّتين الإسلامٌ وبالأخرى الكفرُء ولا يخفى 
به وف يرانك الد امزال غ :ما سلف الاه ما وها 


بَابُ أنَّ الْقَاتِلَ لا يَرثُ وَأنَّ دِيَة الْمَقْنْولٍ 


ت هماهم 


لجميع وَرَنْتِهِ مِنْ رَوْجَة وَغْثِرِهَا 


EE A EA 
ES ظ «لَا يَرِثُ لْقَاتِلُ‎ 
لبس لقاتل‎ ١ ۳-وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الى كله يَقُولَ:‎ 
ا‎ E براض و بك يار مراك عم ويك‎ 
وَعَنٰ سء سَعِيدِ ُن الْمُسَيِب : أنَّ عُمَرَ قال : اليه للْعَاتِلَةَ» لا ترت‎ ٤ 
الْمَرْأةٌ مِنْ ية رَوْجِهَا . حَبَّى أَخْبَرَهُ الصَّحَاكُ بْنْ سُفيان الكلايئ أَنَّ الي بلا‎ 
كنب إِلَىّ أن اورت مرا اشيم الصّبَابِيُ من دِيَة رَّوْجهَا. رَوَاهُ أَحْمَدٌُ‎ 


1 ۳)4( 
ر صحخه . 


RN 


0 


11 وَالتَرْمِذِيُ 


(1) «السنن » (5055). 
وراجع : « الإرواء » .)۱٦۹۷۰(‏ 

(۲) أخرجه: مالك في « الموطأ» (2»)050 وأحمد »)59/١(‏ وابن ماجه (51145)» من 
طريق عمرو بن شعيب عن عمر به. 
وعمرو لم يدرك عمر كيه 

(۳) أخرجه: مالك فى « الموطأ ») E‏ وأحمد (۳/ .)٤٥۲‏ وأبو داود (۲۹۲۷)» 
والترمذي .)١515(‏ 


كهءع المحلد السابع 


0 


ورل مالك “من راي ان شهاب عَنْ عَْمَرَء وَرَادَ: قال ابْنُ شهاب: 
1 5 عن أبيه» عن جَدَهِ : أنَّ الى ل قَضَئ أنَّ 
العَفْل مِيرَاتٌ بَينَ وَرَنَةِ فيل عَلَى فَرَائْضِهِمْ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الترمذى” ' . 
“سح وعن رَه بن وض قَالَ: أَنَيتُ ت ال يك آنا وَعَمّي فَقُلْتُ : 
يا رَسُولَ الله عِنْدَ هَذَا دِيَهُ أبي فَمُرْهُ يُعْطِنِيهَا - وَكَانَ فيل في الْجَاهِلِيَةِ - 
فقال: « أغطه دِبَةَ أبيه ». فَقَلْتُ: هَل لأمّى فيها حَقُ؟ قَالَ: «نَعَمْ) 
وَكَانَتْ ديه مائة مِنّ الإبل. رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 8 « تاريخه 0 
ی عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا ا وا الدّارقطنيُ» وقواة 
ابن عبدٍ البرٌ. 
وحدية عمر أخرجة أيضًا الشافعئ» عبد الرراق» وا مہ وو ا 
منقطع . قال البيهقيٌُ : ورواه مان واشت عن اا مؤسول» عن 
عرو ین ی عن أبيه » عن نحلو مرفوعا. قال الحافظظ > وكذا أخرجة 
اا من وجه اه عن عمرو› قال له خطأ. وأخرجة ان ماجه 
م (Va.‏ يو عه 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)۲۲٤/۲(‏ وأبو داود (5055)» والنسائى »)٤۳/۸(‏ وابن ماجه 
(۷). 
(5) « التاريخ الكبير » (۷/ .)۱۸١‏ (۳) أخرجه: النسائي .)٦۳۳۳(‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (۱۷۷۸۱» ۱۷۷۸۲)» والبيهقى (۲۱۹/7). 


(5) أخرجه: النسائى فى 7الكبرئ)» .)٦۳۳٤(‏ 
() أخرجه: ابن ماجه (717775)» والدارقطنى .)٤۱٤۸(‏ 


كتاب الفرائض tov‏ 


وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني“ بلفظ : « لا يرت القاتلٌ شيئًا » 
وفي إسناده كثيرٌ بن مسلمء وهو ضعيفٌ . وعن ابن عباس أيضًا حديثٌ خر 
عند البيهقئ”"' بلفظ : ( من قل قنيًا فإنّهُ لا يرث وإن لم يكن له وارثٌ غير ) 
وفي لفظ : « وإن كان والدهُ أو ولده » وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيفٌ . 
وعن أبي هريره عند الترمذیٰ وابن ا بلفظ : « القاتلٌ لايرثٌ» وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» تركهُ أحمدُ وغيرةُ. وأخرجة النّسائيُ 

في « السنن الكبرئ » وقال : إسحاق متروك. وعن عمرٌ بن شيبةً بن أبي كثير 
الأشجعيّ عند الطبران في قضّةٍ واه قل امرأتة خطاً فقال لا : « اعقلها 

لاترئها». وعن عدي الجذاميٌ نحوة» أخرجة الخطابئٌ . 

وحديتٌ سعيدٍ بن المسيّبٍ أخرجة أيضًا اتسائ" وقالَ التّرمذيٰ: حسنّ 
صحيحٌ. زادً أبو داود بعد قوله: ١من‏ دية زوجها): «فرجمٌ عمرٌ» وفي 
رواية: « وكانٌ الى 5 ية استعملة على الأعراب ». 


ديات الأعضاءء ES‏ ن المكحولي  E‏ 


0 


فيه » فتكلمَ فيه غير واحدء 1 غيرٌ واحد. 


.)5١50( أخرجه: الدارقطنى‎ )١ 

(۲) أخرجه: البيهقى /۲۰(. 

(۳) أخرجه: الترمذي »)751١9(‏ وابن ماجه (77860). 
(5) أخرجه: النسائى (5770). 

(8) ا النسائي سند (TY‏ . 


() عزاه الهيثمي في « المجمع » /٤(‏ ١٠۲)ء‏ إلى الطبراني في «الكبير ». 


£0۸ المجلد السابع 


رخدت قرَّةٌ بن دعموص شيد له حديث الضخاك المذكورٌ وحديثُ 
عمرو بن شعيب . 

ترلد: ١‏ لا يرت القاتلٌ شيئًا ؛ استدل به من قال بأنَّ القاتل لا يرت سواءٌ كان 
القتلُ عمدًا أو خطأء وإليه ذهبٌ الشّافعيُ». وأبو حنيفةٌ وأاصحابة» وأكثد أهل 
مقلم :الو وول نإو ينالعا رولا مرو دوقن سال ودين لع يه 
الا اتل اطا درت من المال: دون الدية, ٠‏ 

ولا يخفى أن التخصيص لا يُقبلٌ إلا بدليل» وحديثتٌ عمرّبن شيبة بن 
أبي كثير الأشجعيٌّ نص في محل التراع ؛ فإِن الي اة قال لهُ: « ولا ترثها» 
وكذلكَ حديثٌ عدي الجذاميّ الذي أشرنا إليه؟ ولفظةٌ في « سنن البيهقيٌ ٠»‏ : 
« إن عديًا كانت لهُ امرأتانٍ اقتتلتا فرمئ إحداهما فماتت» فلمًا قدمَ رَسُولُ الله 
كله أتاهُ فذكرٌ له ذلك» فقال لهُ: اعقلها ولا ترثها » . وأخرجٌ البيهقئ”"' أيضًا: 
« أن رجلا رمئ بحجر فأصاب أُمَّهُ فماتت من ذلك» فأراد نصيبهُ من ميراثهاء 
فقال لهُ إخوتة: لاحقّ لك. فارتفعوا إلى على كله » فقال لهُ: حقّكَ من 
ميراثها الحجرٌ. وأغرمة الذَّيةَ ولم يُعطه من ميراثها شيئًا». وأخرجً”" أيضًا 
عن جابر بن زيدٍ أنه قالَ: « أيّما رجل قتلّ رجلا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا 
مات مارا ا فلت وجل أى اا عمد اوفط فو مرا لها 
منهما ». وقال: قضئ بذلكَ عمرٌبنُ الخطاب» وعليٌ» وشريحٌ» وغيرهم من 
قضاةٍ المسلمينَ. وقد ساق البيهقيئن”*' في الباب آثارًا عن عمرّء وابن عبّاس» 
وغيرهما تفيدٌ كلها ته لا ميراتٌ للقاتل مطلمًا. 


.)5١١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )۲( .)5١197/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)5١١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )٤( .)57١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )۳ 


كتاب الفرائض 42 


ترلك: ‹ أشيم » بف بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمةء ونج الياء المثّاة 
من تحت. توله: ا دية زوجها) فيه دلیل عل أن الرّوجِة قرت من دية 
زوا کارت من فال وكذلك يدل عل :ذلك تعديث عمرو بن شعيب 
المذكورٌ؛ لعموم قوله فيه : ١‏ بين ورثة القتيل » والرّوجِةٌ من جملتهم» وكذلك 
قوله في حديث ء٤‏ المذكور « هل لامي فيها حقٌ؟ قال : نعم ). 


مقي فق ا 9 6 E‏ 
باب في أن الانبياء لا يُورَثُونَ 


/الاه 7 - عن أبى بكر الصٌدَيق» عن النَّب كَل قَالَ: دلا ورف ما 


۸ - ا 7 َه قَالَ لِعْفْمَانَ وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرَِْرِ وَسَعْدٍ 


وَعَلِيَ وَالْعبّاس: أَنْشّدُ دكم الله ھک الا وار اون 
أنّ رَسُولَ الله ية قال : « لا نُورَتُ؛ ما تَرَكْتَاهُ صَدَقَة؟ » قَالُوا: ت" . 


ت 


أَرْوَاجَ الب بي جين توفي أَرَدْنَ أ 
عْمَانَ إلى أبي بكر يَسْألئَُ مير رَانَهُنَّء فَقَالَتْ عَائْشَةُ : اليس قَالَ الل تكله : 


ق 00 


49 - وَعَنْ عَائشة : 


« لا نُورَتُء ما تَرَكُتَاهُ صَدَفَة 


.)٠١ »٤/۱( ومسلم (0/ 158)» وأحمد‎ »)180 /۸( »)١١6 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (95/5)» :)١١*/5(‏ ومسلم 2.)١٠١١/6(‏ وأحمد /١(‏ 
ه37 ). 

(۳) أخرجه: البخاري (5/ »)١٠١‏ (۸/ 242185 ومسلم .)١67/0(‏ وأحمد (5/ 2156 
1( 


3 المجلد السابع 


5 وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله كلل : ( لا نَقْنَسِمُ وَرَلَنِي 
دِيئَارَاء ما تَرَكتُ بَعْدَ نَمَقَةِ نسَائي وَمُؤْنَة عَاملِي فَهْوَ صَدَقَةٌ »متمق عَلَيهِنَ . 

وَفِي لَفْظِ الي «لا يَفْنَسِمْ وَرَنْتِي دِيئَارَا ولادِرْهَمًا». 

-0١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيرَةَ: أن فاطِمَةَ صي قالث لأبي بكر : مَنْ يَرِنْكَ 
إا مِبّ؟ قَالَ: وَلَدِي وَأَمْلِى. قَالَتْ: فَمَا لتا لا نرت الى كل؟ قَالَ: 
سَمِعْتُ الي بي يَقُولَ: « إن لني لايُورَتُ» وَلَكنْ أَعُول مَنْ كَانَ 
رسول الله يك يَعْولُ» وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولَ الله ل يُنفِقْ [ عَلَيِهِ ]». 


رَوَاهُ ا وَالتَرْمِذِيُ rey‏ 


قوله: « لا نورت » بالنُونِء وهو الذي توارد عليه أهلٌ الحديثِ في القديم 
والحديَث كما قال التحافظ في ١‏ الفتح “. ١‏ وما تركناة»؛ في موضع اوفع 
لاخدا و صد ر :وقد زع يعمل اا إن لا تورف بالا 
النّحتانيّة» و« صدقة » بالأصب على الحالٍ» و« ما تركناةُ» في محل رفع على 
التبابةء والتّقدير: لايُورتُ الدی تركناة حال كونه E E‏ 
جاءت به الرُوايةٌ ونقلةُ الحمَاظ» وما ذلك بِأوَّلٍ تحريفٍ من أهل تلك النحلةء 
ويُوضحُ بطلانة ما في حديث أبي هريرةً المذكور في الباب بلفظ: ١‏ فهو 
)١‏ أخرجه: البخاري »)٠١ /٤(‏ ومسلم (5/ 2)١54‏ وأحمد (؟/7175). 
“©) «المسند» (5؟557/5). 
(۳) أخرجه: أحمد »)١7 .2٠١ /١(‏ والترمذي .)١1708(‏ 


نولي لافيت صيع عرب ون علا ره 
١ )5(‏ الفتح » ٠١/5‏ ). 


کتاب الفرائض ٤١‏ 


صدقةٌ » وقولة: ١‏ لا يقتسم ورثتي دينارًا » وقولة: « إِنَّ اللي لايُورثٌ » وممًا 
نادي على بطلانه أيضًا أنَّ أبا بكر احج بهذا الكلام على فاطمة 9 فيما 
التمستهُ منهُ من الذي حَلَّفَهُ رسول الله بي من ااا وهما من أفصح 
الفصحاءِ وأعلمهم بمدلولاتِ الألفائل» هلو كان اللقط كما روه الاش 
يكن فيما احتج به أبو بكر حبَةٌ ولا کان جوابة مطابقًا لسؤالها. 

توله: ١‏ أنشدكم الله » تأكيداء أي : أسألكم رافعًا نشدتي أي : صوتي» وقد 
قدّمنا الكلام على هذا التركيب ومعناةُ. قرله: ١‏ ومؤنة عاملي » اختلف في 
المراد به» فقيل : هوّ الخليفةٌ بعدهُ. قال الحافظ : وهذا هوّ المعتمدٌء وقيل: 
يُريدُ بذلكَ العامل على الل وبهِ جزم الطبري وابنُ بطالٍ. وأبعد من قال : 
المرادٌ بعامله حافرُ قبره. وقال ابن دحيةً في « الخصائص »: المرادٌ بعامله: 
خادمة . وقيلَ: العاملٌ على الصّدقَة. وقيلَ: العاملٌ فيها كالأجير. ونبة بقوله : 
« دينارًا » بالأدن على الأعلى . 

وظاهرٌ الأحاديث المذكورة في الباب أنَّ الأنبياة لا يُورئونَ» وأنَ جميعَ ما 
کی ارا ا ول ار كلك كول ال رر اسن داو 
[النمل: ]١5‏ فإنَّ المرادً بالوراثة المذكورة وراثةٌ العلم لا المالِء كما صرّح بذلك 
جماعةٌ من أئمّةِ التفسير . 1 

وقد استشكل ما وقعّ في الباب «عن عمر أنّهُ قال لعثمانَ وعبدٍ الرّحمِنٍ 
والزشر وسعدٍ وعليٌ والعبّاس : أتعلمونٌ أن رول الله که قال ل ورت ما 
تركناه صدقة؟ فقالوا: نعم ». ووجة الاستشكال أنَّ أصل القصَّةٍ صريحٌ في أنَّ 


عمو 


العبّاس وعليًا قد علما بأنَّهُ ية قال : « لا نورت » فإن كانا سمعاهُ من النَبىْ يلل 


1۲ المجلد السابع 


فكيف يطابانه من أبي بكر؟! وإن كانا إِنّما سمعاهُ من أبي بكر أو في زمنو بحيتُ 
أفاة عندهما العلمّ بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمرَ؟! وأجيبَ بحمل 
ذلك على انما اعتقدا أنَّ عمومً ١‏ لا نور » مخصوصٌ ببعض ما يُخْلْفَةُ دون 
بعض» ولذلكَ نسب عمرٌ إلى علي وعبّاس أمّما كانا يعتقدانٍ ظلم من خالفهما 
كما وقعٌ في « صحيح البخاريٌ » وغيره. 

وأمّا مخاصمتهما بعد ذلك عند عمرّء فقال إسماعيلٌ القاضي فيما روا 
الدارقطنيُ من طريقه: لم يكن في الميراثء إِنَّما تنازعا في ولاية الصدقة وفي 
صرفها كيف تصرف . كذ قال لکن یرواه الما وعمرٌ بن شُبّةَ من 
طريقٍ أبي البختريٌ ما يدل على أنما أرادا أن يُقسمَ بينهما على سبيل الميراث» 
ولفظهُ في آخرو: ١‏ ثم جئتماني الآنَّ تختصمانٍ يقول هذا: أريدٌ نصيبي من ابن 
أخي» ويقولٌ هذا: أريدٌ نصيبي من امرأتي» واللّهِ لا أقضي بينكما إلا بذلكَ » 
أي: إلا بما تقدّمَ من تسليمها لهما على سبيل الولاية. وكذا وقعَ عند 
النُسائيٌ”'' من طريتٍ عكرمة بن خالدِ» عن مالك بن أوس نحوةٌ: وفي « السنن 
لأبي داود ““ وغيره أراد أن عمرٌ يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما 
يتولاة» فامتنع عمرٌ من ذلكٌء وأراد أن لايقعَ عليها اسم القسمةء ولذلكَ 
أقسمّ على ذلك» وعلئ هذا اقتصرّ أكثرُ شرّاح الحديث واستحسنوةٌ» وفيه من 
النْظر ما تقَدُمَ . 1 
)١(‏ أخرجه: النسائي (571/7). 


(۲) أخرجه: النسائى (5575). 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۲۹٦۳(‏ 


كتاب الفرائض ۳ 


وأعجبٌُ من ذلك جزم ابن الجوزيٌ ثم الشيخ محبي الدَينِ بأنّ عليًا وعبّاسًا 
لم يطلبا من عمر إا ذلك مع أن لياق في « صحيح البخاري » صريح في 
مما جاءا مرّتين في طلب شيءٍ واحدء لكنّ العذرٌ لابن الجوزيٰ والنُوويٌّ أنهما 
شرحا اللّفْظَ الوارد في مسلم دون اللّفظٍِ الواردٍ في البخاري . 

وأمّا ما ثبت في الصّحيح من قولٍ عمرّ: اجتتتى يا عباس تسالني نصيبك 
من ابن أخيكٌ ». فإلّما عبر بذلكٌ لبيانٍ قسمة الميراثِ كيف يُقسمٌ بينهم لو كان 
هناك ميراتٌ؛» لا أنه أراد الغضّ منهما بهذا الكلام. وزادَ الإماميُ عن ابن 
شهاب عند عمرَ بن شب ما لفظة: « فأصلحا أمركما 0 لم يُرجع وال 
إليكما ». 

تولد: ١‏ ولكن أعولٌ من كانّ رسول الله ل يعول » إلخ . فيه دليل على أله 
يتوججه علئ الخليفة القائم بعد رسولٍ الله اة أن يعولَ من كان الرَسولُ صلواتُ 
اللو عليه :تالز و ا ا ا فى علي 


د mm‏ الخ 
i 09‏ 


كتاب العتق aD‏ 


0 
رر بير °« 
كتاب العتقٍ 
روو ۹ ا 
3 و 


- عن ابي هُرَئْرَةَ عَنْ الب يكل قال : «مَن أَعْتَقَ رَقَبَهَ مُسْلِمَة 


وت 


أي ەر عر ه 


عمق الله كل عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنَ الئَارٍ حَنَّى فَرْجَهُ بفَرْجِهِ ». مُتَمْقَ ممق عليه . 
8ه -١‏ وَعَنْ e‏ ن 0 غير بن 0 
گن كا بن ار بغري کل فض بت غطوابة' أن افرط شل 
ا ريد غ 
وَلأَحْمَدَ وَأَبِي داو مَعْنَاه مِنْ روايّة كغب بن مره - َو مُرَةَ بن کغْب - 
السلْمِيَ ‏ وراد فيه : « وَأَيُمَا امرَأة مُسْلِمَة أَعْتَقَتْ عدم عقت امرَآهٌ مُسْلِمَة كانت فِكَاكَهَا 
مِنَ النَارِء بُجِْي بل عُْضْوِ من أَعْضَائِهَا عُضُوًا مِن أَغضَائهَا » . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۸۸/۳)» 2)18١/8(‏ ومسلم .)۲۱۷/٤(‏ وأحمد (5/ 257١‏ 
.(oo CEY‏ 
)۲( » الجامع ) (ل/ائ6١).‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (4/ »)۲۳٣‏ وأبو داود .)۳۹١۷(‏ من طريق سالم بن أبي الجعدٍِ؛ عن 


شرحبيل بن السمط» عن كعب بن مرة» به. 
قال أبو داود: «سالم لم يسمع من شرحبيل بن السمط ». 


كك المحلد السابع 


حا كعب بن مره أخرجة أيضًا النسائيُ وابنُ ماجه"“ وإسنادة صحيحٌ . 
وفي الباب عن عمرو بن عبسة عند أبي داود» والترمذي. وعن 
و ۳ وعن عقبة بن عامرٍ عند الحاكم“. وعن 
واثلةَ عند الحاكم””' أيضًا. وعن مالكِ بن الحارث عند أيضًا. 

توله: ١‏ كتاب العتتي » بكسرٍ العينِ المهملةٍ وسكونٍ الفوقيّة» وهو زوال 
الملكِ وثبوث الحرَية. قال في ١‏ الفتح “: يُقال: عَنَقَ يعي عتقًا - بكسر 
أوّله ویفتح - وعتافًا وعتاقةً. قال الأوهرع: هر مسن من قولهم: عتقّ 
الفرس: إذا سبق» وعتقّ الفرخ : إذا طارَ؛ لان الرّقِينَ يخلص بالعتق ويذهبُ 


و 
حيث يشاءً . 


أبي موسئ عند أحمدٌ» والنّسائيٌ 


ترله: ١‏ مسلمة » هذا مقيِّدٌ لباقي الرّواياتِ المطلقة» فلا يستحنُ التُواتَ 
المذكورّ ِل من أعتقٌ 0 RS‏ ووقع في حديث ھر وین 0 « من 
أعتقٌ رقبة مۇمنة ) وهو أخص من فيك الإسلام» ولا خلاف أن معتق َّ الوّقبة 
الكافرة مثابٌ على العتق» ولكنّهُ ليس كثواب الرقبَةِ المؤمنة. 

توله: « حت فرجة بفرجه » استشكله ابن العربيّ فقالَ: الفرجُ لا يتعلّق به 
واو الثاذ له الزناء فان حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذةٍ لم 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5870» »)585١‏ وابن ماجه .)۲٥۲۲(‏ 
(۲) أخرجه: أبوْ داود ١‏ وأشار إليه الترمذي .)١١5/5(‏ 
[419 أخر جه : أحمد 4/0(« والنسائي (AOA)‏ . 
(:) أخرجه: الحاكم .)51١/17(‏ 


(4) أخرجه: الحاكم .)١٠۲/۲(‏ 
0( « الفتح » .)١:5/6(‏ 


كتاب العتق ع 


يُشكل عتقهُ من النَّارِ بالعتق» وإلّا فالرّنا كبيرةٌ لا تكمّرُ إلا بالتّوبة . قالَ: فحتمل أن 
يكونّ المرادٌ: أنَّ العتىّ يرجح عند الموازنة بحيتُ يكونُ مرجحًا لحسناتٍ 
المعتق ترجيحًا يُوازي سيه الزنا. انتهئ . قالَ الحافظ”'؟: ولا اختصاصٌ لذلك 
بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاءٍ كاليدٍ في الغصب مثلا. 


قرله : لامي سم االمودا سي ارط اكز محص بون كاد من 
المعتقينَ مسلمّاء فلا أجرٌ للكافر في عتقه إلا إذا انتهئ أمرةٌ إلى الإسلام 
فسيأتي . قولك: ( فكاكة » بفتح الفاء وكسيرها له أي : كانتا خلاصّةً . تولك: 
« يُجزى » بضمٌ الياء وفتح الزَّاي غير مهموز. 

وأجاويية الباب فيها دليل على أنَّ العتقّ من القرب الموجبة للسَّلامةٍ من 
النَارِء وأنَّ عتقّ الذّكر أفضلٌ من عتتي الأنئئ» وقد ذهب البعض إلى تفضيل 
عتتق الأنثى على الذكر» واستدل على ذلك بأد عتقها يستلزمُ حرّيّةَ ولدها سواء 
تزوّجها حرٌ أو عبد ومجرّدُ هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقعَ التصريح 
به في الأحاديث من فكاك المعتقٍ إِمَّا رجل أو امرأتين» وأيضًا عتقٌ الأنشى ربّما 
أفضئ في الغالب إلئ ضياعها لعدم قدرتها على لكشب بخلاف الذكرٍ. 

قال في ١‏ الفتح »: وفي قوله: « أعت عتقّ اللَّهُ بكلّ عضو عضوًا منه». إشارةٌ 
إلى أله ينبغي أن لايكونٌ في الرّقبة نقصان ليحصل الاستيعابُ. وأشارَ 
الطاب إلى أله يُْتفرُ النقص المجبورٌ بمنفعته كالخصيٌ مثلاء واستنكره 
اوی وغيرهُ وقال: لايشك في أل عد عتقّ الخصيّ وكلّ ناقص فضيلة» الكن 
الكاملّ أولئ . 


.)١58/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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5 
ا 
_ 


ot‏ - وَعَنْ ابي در قَالَ : قُلَْتٌ : با :وسول الل 
قال: «الْإِيمَانُ بآلله وَالْجِهَادُ في سَبيل الله ». قَالَ: قُلْتُ: أَيْ الراب 
أفْضل؟ قَالَ: « أَنْقَمّهَا عند أَفلهَا ارا تما »“. 

6- وَعَنْ مَيِمُونَةَ بئتِ الْحَارِثِ : أَنّهَا أَعتَقَتْ عتَقّتْ وَلِيدَة لَهَا وَلَم تِن 
التي ل َنَم 3 َومهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيِهَا فيه كَالَثْ: أَشَعَرْتَ 
ا رسول الله أي أَعْتقْتُ غْتَقْتُ وَلِيِدَتي؟ قال : «أَوَ فَعَلْت؟ » قَالَتْ: : َعم قال : 
« ما إِنّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَك كَانَ اظ لأجرك ». مُتَقَقْ عَلَبِهِمَا". 

وَفِي الثاني دَلِيل عَلَى جوا تبرع الْمرٍَْ بدُونِ إِذْنِ رَوْجِهَاء وَأ صِلَةَ 
الحم فصل من الْمِْق. 

16/5 - وَعَنْ حَكِيم بن رام قَالَ: قُلْتُ: با رسول الله رايت أَنُورا 
كُنتُ أَتَحَنَكُ ت بها في الاي من صد وتاي وصِلٍَ جم هَل لي فِيهَا 
مِنْ أَجْرِ؟ قَالَ: « أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَك مِن خير بر». مقن علي . 

وَقَدِ امج به عَلَى أن الْحَربِيَ يمد عنم تق تقذ كله ولاو بالْتَير. 

تولہ : ١‏ الإيمانٌ باللّه والجهادٌ » قال النّووي : ذكرٌ في هذا الحديث الجهاد 
بعد الإيمانِء ولم يذكر الحج وذكرٌ العتقّء وفي حديثِ ابن مسعود [بدأ]”*) 


.)۱۷١ ء۱٦٣۳‎ ء۱٥١۰‎ /٥( أخرجه: البخاري (۱۸۸/۳)» ومسلم (1۲/۱). وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۰۷)» ومسلم (7/4/7), وأحمد (77897/5). ٠‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/ »)۱٤١‏ (9 ۰)۱۷ (7/8), ومسلم (۷۹/۱)» وأحمد 
ادق (ETE‏ 

)€3 « الفتح » (4/1⁄). 


كتاب العتق 4 


بالصَّلاةٍ ثم لبر ثمّ الجهادء وفي حديثٍ آخرَ ذكرٌ السَّلامةَ من اليد واللَسانٍ. 
قالَ العلماء: اختلافٌ الأجوبة في ذلك باختلافٍ الأحوال واحتياج المخاطبينَ؛ 
وذكر ما لا يعلمة السَّائلَ والسَّامعونَ» وترك ما علموة. 1 

قال في ١‏ الفتح "”" : ويُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّ لفظةً « من » مرادةٌء كما يُقال: 
فلا أعقلٌ لاسء والمرادٌ: من أعقلهم ومنهُ حديث: «خيركم خيركم 
لأهله » ومن المعلوم أنه لا يصيرُ بذلك خير الاس . انتهى . 

قرله: ١‏ أنفسها عند أهلها » أي : اغتراظهم ا اند إن عتقّ مثل ذلكَ ما 
يق غالبا إلا خالصاء وهو كقوله تعالى : فإ كتا اح ثيش يا بون 
[آل عمران: 97]. تولك: ١‏ وأكثرها ثمنًا » في رواية للبخارىٌّ: « أعلاها ثمنًا ) 
بالعين المهملة» وهي رواية النّسائيٌ أيضاء وللكشميهنيٌ بالغين المعجمة» 
وكا الف : قالَ ابن قرقول: معناهُما متقاربٌ» وروايةٌ مسلم كما هنا. 

قال التُوويُ: محلّهُ - واللَّهُ أعلمُ - فيمن أرادَ أن يعتق رقبةٌ واحدةٌ» أمّا لو 
كانَ مع شخص ألفُ درهم مثلا فأراد أن يشتريّ بها رقبةً يُعتقها فوجدّ رقبة 
نفيسةً ورقبتين مفضولتين» فالرٌقبتانٍ أفضلٌ. قالَ: وهذا بخلاف الأضحيق فان 
وان A N‏ لأ المطلوث عبان قلف Ry‏ علقي 
اللّحم . 

قال الحافظٌ27: والّذي يظهرُ أنَّ ذلك يختلفٌ باختلافٍ الأشخاص» فربٌ 
شخص واحدٍ إذا عتقّ انتفعَ بالعتتقي أضعاف ما يحصل من النّفع لعتتي أكثر عددًا 


(۱) «فتح الباري» .)١54/5(‏ 
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منهُ» وربٌ محتاج إلى كثرة الحم لتفرقته على المحاويج الَّذِينَ ينتفعونٌ به أكثر 
مما ينتفع به هو بطب اللّحمء فالضّابطُ أنّ مهما كان أكثرٌ نفمًا كان أفضل سواء 
قل أو كثرَ. 

واحتجٌ به لمالكِ في أن عتقّ الرّقبةِ الكافرة إذا كانت أعلى ثمئًا من المسلمة 
أفضلٌ » وخالفة أصبعٌ وغيرةُ وقالوا: المرادٌ بقوله: «أعلى ثمئًا» من 
المسلمين › وقد تقدّمَ تقييده بذلك . 

قرله : « أشعرت » بفتح الشين المعجمة والعين المهملة» وهو من الشُعور . 
توله : « وفي الثاني راد جواز تبرع المرأةٍ ) إلخ. قد قدّمنا الكلام على 
ذلك في باب ما جاءَ في تصرف المرأةٍ في مالها ومالٍ زوجها من كتاب الهبة. 

توله: « أسلمت على ما سلف لك من خير » فيه دليلٌ على أنَّ ما فعلةُ 
الكافرُ حال كفره من القرب يُكتبٌ لهُ إذا أسلم» فيكونٌ هذا الحديتُ مخصّصًا 
لحديث : «الإسلام يجب ما قبلهُ » وقد تقدّمَ في أوائل كتاب الصلاة» وجب 
ذنوب الكافر بالإسلام أيضًا مشروط بأن يُحسنَ في الإسلام؛ لما أخرجةُ مسلمٌ 
ف ی ا عبد الل بن مسعودٍ قال : « قلنا : نا سيول الله 
أنؤاخذٌ بما عملنا في الجاهليّة؟ قالَ: : من أحسن في الإسلام لم يُؤاخذ بما عمل 
في الجاهليّة» ومن أساءَ في الإسلام أَخِدّ بالأوّلٍ والآخر «. 


عدو 


وحديثُ حكيم المذكورٌ يدل على أله يصح العتق من الكافرٍ في حال كفره 
ويئاتث عليه إذا أسلمٌ بعد ذلك» وكذلك اأصاةة واا الرّحم . 


.)۷۷/۱( أخرجه: مسلم‎ )١( 


کتاب العتق 4۷١‏ 
بَابُ مَنْ أَعَتَقٌ عَبْدَا وَشَرَط عليه خذمة 


OAV‏ عَنْ سَفِيئة أبي عَبْدِ الوَحْمَنِ قال : عقني مس سَلمَة وشرَطت 
عَلَىَ أَنْ أَخْدُمَ الب يكل مَا عاش . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنْ مَاجة . 

وَفِي لَفْظِ : كُنْتُ مَمْلُوكًا لام سمه َقَالَث: أَعْتقُكَ واد شْتَرط عَلَيك أَنْ 
0 رَسُولَ الله كلل مَا عشت. فَقْلتُ: لو لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَ مَا فَارَفْتُ 

سول الله كل ما عشْتٌ» َأَعْتقَنِي وَاشْتَرَطْتْ عَلَىّ . E PT‏ 

الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائيُ”" وقال: لا بأسّ بإسناده. وأخرجة أيضًا 
الحاكمُ”*'» وفي إسناده سعيدٌ بن جمهانَ أبو حفص الأسلميُ» ونَّقَهُ يحيئ بن 
معين وأبو داو السّجستانيُ» وقال أبو حاتم الرَّازِيُ: شيخ يُكتبُ حديئه 
ولا يُحتج به. ۰ 

وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلّق على شرطء قال ابن 
رشدٍ: ولم يختلفوا أن العبدَ إذا أعتقهُ سيّدهُ على أن يخدمة سنينَ أَنّهُ لا يتم عتقهُ 
إلا بخدمته. قالَ ابِنُ رسلانَ: وقد اختلفوا في هذاء فكانَ ابن سيرينَ يبت 
الشرط في مثل هذاء وسئل عنهُ أحمدُ فقال: يشتري هذه الخدمةً من صاحبه 
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الذي اشترط له قيلَ لهُ: يشتري بالدّراهم؟ قالَ: نعم. انتهئ. وقالَ 


.)١5015( وابن ماجه‎ .)757١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۳۹۳۲( » السنن‎ « )۲( 

(۳) أخرجه: النسائي .)٤۹۷۷ »٤4۷٩(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم .)۲٠٤-۲۱۳/۲(‏ 
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الخطابيْ: هذا وعد عَبْرَ عنهُ باسم الشَّرطٍ ولا يلزمٌُ الوفاء به وأكثرّ الفقهاء 
مره إن اللو بد اده رط لا يُلاقي ملكاء ومنافعٌ الحرٌ 
لا يملكها غيرهُ إلا في إجارة أو ما في معناها. 

قال في ١‏ البحر 2'”0: مسألةٌ: ومن قال : اخدم أولادي في ضيعتهم عشرَ 
سنينَء فإذا مضت فأنتَ حر عتقّ باستكمالٍ ذلك إجماعًا لحصولٍ الشرط 
والوقتِ. قال: قلت: ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصدُ الخدمةٌ 
لا مكانما» وكذلك لو فرَّقَ السَّنِينَ عليهم لم يضرّ. قال الإمامُ يحيئ: وللسَّيْدٍ 
فيه قبل الوفاة كل تصرف إجماعًا. قال في ١‏ البحر »: في دعوئ الإجماع نظرٌ. 
قال الإمامُ يحيئ: وتلزمة الخدمة إجماعًا إذ قد وهبها السَّيد 7 قال 
الهادي: ويعتق بمضيّ المدَّةٍ وإن لم يخدم؛ إذ علق بمضيّها حيثٌُ قالَ: فإذا 
مضت. قال: وإذا مات الأولادُ قبلَ الخدمة ومضيٌ السَّنِينَ بطل العتقُ 
لبطلانٍ شرطوء وقيلَ: إن كان لهم أولادٌ عتقّ بخدمتهم» إذ يعمُهم اللّفظ 
لا غيرهم من الورثة. 


بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ مَلْكَ ذا رحم مَحْرَ 
ac cha‏ رجحم محر 


—foA^‏ - عن ابي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رسول الله کل : ١‏ لا يجي 
لِه إلا أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكَا فيَشْتَرِيَهُ قبعتقَهُ » 0 
)١(‏ «البحر» .)۱۹۹-۱۹۸/٥(‏ 


)۲( أخرجه : مسلم »)۲۱۸/٤(‏ وأحمد الى (TY TY‏ وأبو داود «(o1۷)‏ 
والترمذي »)۱۹۰٦(‏ والنسائى - كما فى « التحفة ») - (۱۲۹۲۰) وابن ماجه (5709) . 


کتاب العتق VY‏ 


8- وَعَن الْحَسَنء عَنْ سَمْرَةَ: أنَّ الى كله قال: « مَنْ مَلَّكَ ذا 


ِ- د ور كور 4 ae 5 1 EY‏ 03 
رجحم مَحَرَم فهو حر ). رَوَاه الخمسة إلا النْسَائيّ 5 


م ر مله 5 د # ا(" 
وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَّدَ: ١‏ فهو عَتِيِقٌ ». 


بيه و فى و ا ميم A f‏ سل Os gq‏ 
ولابي داود عن عمَّرَ بن الخطاب مؤقوفا مثل حدِيث سَمرَة . 


0 
e 


وروی أَنّسٌ: أنَّ رجَالا من الْأَنْصَارٍ اسْتآَدَنُوا الى بي فَمَالُوا: 


يا رسول اللهء ائذن لتا فَلنَئْرُكَ لابن أختتا عباس فدَاءَهُ فقال: « لا تَدَعوا 
مو معد يم م ا وھ ۾( 
منه درهما » . رواه اللكواري” 3 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ١۱ء‏ ۰۱۸ ۲۰)» وأبو داود (۹) والترمذي »)۱۳٣١(‏ من 
حديث قتادة» عن الحسن» عن سمرة مرفوعًا به. 
واختلف فيه على قتادة: فرواه حماد بن سلمة» عن قتادة بإسناده مرفوعا. 
وعند ابن ماجه (50715) زاد من طريق محمد بن بكر البرساني عن حماد» عن قتادة 
وعاصم» عن سمرة مرفوعا. 
ورواه سعيد بن أبى عروبة- عند أبى داود -)۳۹١١(‏ عن قتادة» عن الحسن» موقوفًا 
وقال أبو داود: « سعيد أحفظ من حماد ). 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة. 
وكذلك؛ ضعفه البخاري وأحمد وعلي بن المديني وغيرهم. 
وراجع «العلل الكبير » للترمذي (ص١١5)»‏ «التلخيص الحبير» ۳۹۰/6)ء 
« تهذيب السنن » لابن القيم ه/ (4V‏ وكتابي ١‏ الإرشادات » (ص۹۹-٠٠٠»‏ 
.)١7 50-5‏ 

(؟) «المسند» .)١8/6(‏ 

(۳) «السنن » (9896-90). 


.)١19"/98( « الصحيح‎ « €3) 
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ep 
له لَمْ َعدْقْ عَلَيهِ ؛ لأ لباس دُو رَجم مَحْرَم من الي ل ومن عَلِيّ کا‎ 
دی سمه كال أبو داود والترمدى: لم يروه إل حمَاد بن سلمةء عن‎ 
قتادة عن الخلن: ورواه شعة عن قتادة عن الخين مرا و هة | حمطا‎ 
من حمّادِء ولكنّ الرّفْعَ من الثْقَةِ زيادة لولا ما في سماع الحسن من سمرةً من‎ 
. المفاقى وقال بغري بن المديرة و فكق. .وقان البقار: لايس‎ 
وأثرُ عمرَ أخرجة أيضًا النسائئ وهو من رواية قتادة عنُ» ولم يسمع‎ 
. منه؛؟ فان مولدهُ بعد موتٍ عمرَ بنيّفٍ وثلاثينَ سنه‎ 
E N E 
E : والحاك”" قال : قال رسول الله ية‎ 
من رواية ضمرةً» عن النَوريٌّ» عن عبدٍ الله بن دينار عنةُ . قال النّسائٌُ: حديثٌ‎ 
منكرٌ » ا رواة ع سفياد ف ر برقال الترمهاى؛ لم يتابع‎ 
على هذا الحديث» وهو خطاً غد أهل الحديث . قال‎ E ضمرة بن‎ 
البيهقيُ: إِنّهُ وهم فاحش . وقال الطبرانيٌ : : وهم فيه ضمرةٌ» والمحفوظ بهذا‎ 
الإسنادٍ حديتٌُ النّهي عن بيع الولاءِ وعن هبته. وقد رد الحاكمُ هذا وقال: إِنَهُ‎ 
روطم من طريق ضمرة الحديثين بالإستادٍ الواحد» قفر عار نه مر‎ 
2 معين وغيرة» ولم رع لهُ الشَّيِحْانِء وقد صحَح حديثة هذا اين‎ 
وعبد الحىٌّ وابنٌ القطان.‎ 


.)٤۸۸۳( أخرجه: النسائي‎ )١( 
/۲( والحاكم‎ »)۲٠۲۵( (؟) أخرجه: النسائي (//41)» والترمذي (1170)» وابن ماجه‎ 
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کتاب العتق {Vo‏ 


ترله: « لا يجزي » بفتح أُوّلوِ أي : لا يُكافئهُ بما لهُ من الحقوق عليه إلا بأن 
يشتريةٌ فيعتقة» وظاهرة أَنّهُ لا يعت بمجرّدٍ الشراء بل لا بد من العتق» وبه قالت 
الظاهركة] وخالفهم غيرهم فقالوا إل يعتق بنفس السراء. قولك: ١‏ ذا رحم ) 
بقع اوور الان اا موف کون ارا كه انسمل ر افيفخ 
على كل من بي بينك وبين نسبٌ يُوجبٌ تحريم التكاح . 
وله : « محرم » بفتح الميمء وسكونِ الحاء المهملة» وفتح الرَّاءِ المحْفَّفة» 
ويُقال: « فك -- 5 وفتح الحاءء وتشديدٍ لرا المفتوحة» 
والمحرمٌ: من لا يحل 55 الأقارب كالأب والأخ والعمّ ومن في 
معناهم. قال ا الاو الذي ذهب إليه أكثرُ أهل العلم من الصّحابة 
افد لبد تياك الى جية و التجوارة و ضيه E‏ 
عتقّ عليه ذكرًا كان أو أنثى. وذهبّ الشافعي وغيره من الائمَةَ ا 
والتَابعينَ إلى أَنّهُ يعت عليه الأولادُ والآباء والأمّهاتٌ ولا يعت عليه غيرهم من 
قرابته. وذهبّ مالك إلى أنه يعتق عليه الولدٌ والوالدُ والإخوةٌ ولا يعت غيرهم . 
قال البيهقي : واقَقََّا أبو حنيفة في بني الأعمام أمّم لا يعتقونَ بحن الملك. 
واستدل الشّافعيُ ومن وافقةُ بأنّ غيرَ الوالدين والأولادٍ قرابةٌ لا يتعلّق بها رذ 
الشهادةء ولا تجبُ بها النّفقهٌ مع اختلافٍ الذين» فأشبة قرابة ابن العم وبِأنَهُ 
لا يُعصّبهُ فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم وبِأنهُ لو استحقٌّ العتق عليه بالقرابة 
لمنعٌ من بيعه إذا اشتراة» وهوّ مكاتبٌ كالوالدٍ والولدٍ. 
ولا يخفئ أنَّ نصبّ مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديثٍ سمرةً وحديث ابن 
عمرَ مما لا يلتفثٌ إليه منصفٌ» والاعتذارٌ عنهما بما فيهما من المقال المتقدّم 
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ساقط ؛ لأنهما يتعاضدانٍ فيصلحانٍ للاحتجاج» وحكى في « الفتح » عن داود 
ا غ ا ۰ 

قوله: « لابن أختنا » بالمثنّاةٍ من فوق» والمرادٌ أمّم أخوالٌ أبيه عبد المطلب» 
إن أمّ العبّاس هيّ نتيلة - بالنُونِ والفوقيّة مصعّْرًا - بنتُ جنانٌ - بالجيم 
واللزفك لسك سن a‏ بالك دان أذ EE‏ رسيي + 
SS‏ ل ان 
ومثلهُ ما وقعَ في حديث الهجرة أنه كلهِ: «نزل على أخواله بني النَجَارِ » 
وأخوالهُ حقيقة إنّما هم بنو زهرةًء وبنو كار هم أخوال جدّهِ عبدٍ المطلب . 
وقد استدل بحديثِ أنس هذا من قال: إل لا يعت ذو الرّحم على رحميء 
وقد ترج عليه البخاري فقال: يات إذا اسر خر الرجلٍ E‏ 
قال في « الفتح 70 : قيل : إِنَهُ شار بهذو الترحة إلى تضعيفِ ما ورد فيمن ملك 


- عن اين جَرَيْج» عَنْ عَمْرو بْنِ شعَيب» عَنْ بیو عَنْ جَدهِ 
بد الله ِن عَمْرِو: أن نبا أا رح وَجَدَ عام لَه مع جَارِيةٍ له فُجَدَعَ 
اله وجي انى التي يل فَقَالَ : «مَنْ فَعَلَ هذا بكَ؟ » قَالَ : رباع . فَدَعَاهُ 
لني يكلو فَمَالَ : «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ » فَقَالَ: کان مِنْ أَمْرِهِ كذَا وَكَذًا. 
قَقَالَ رَسوَلُ الله يه : « اذهب َأَنْتَ خر ). كَثَالَ : يَأ سول اللدة َمَوْلَ 


40 0 الفتح ) (ه/8م"١).‏ 


کتاب العتق VY‏ 


as e‏ 2 - و م وء ەه ا ا 
من آتا؟ فقال: « مول الله وَرَسُولِهِ ». فاوصى به المسَلمينَ؛ فلما قبض 
م 15 ع لم ا عاك م م ماه 55د 2 4ه له ا 
جَاءَ إلى أبي بكر فقال: وَصِيَةَ رَسُولٍ الله ية . فقال: نعم نخري عليك 
النَمَقَهَ وَعَلَّ عِيَالِكَ . فَأَجْرَاهَا عَلَيِْهِ حى قبض. فَلْمّا اسْتُخْلِفَ عْمَرُ جَاءَهُ 
کا حر يه سه ا ا ا ا o CA‏ 00 
وص ر م 5 5 0 ء0 0 47 غر چ Ilo‏ 
فَكَتَبَ عُْمَرُ إلى صَاحِب مِضْرٌ أنْ يُعْطِيَهُ أزضًا يَأكلها. رَوَاهُ أَحَمَد"'' . 

5 ت 4 د هدي 3 ره چ ه 3 2 - 6 ا 

وفى روايّة أبى حَمرَّة الصبرفئ : حدثنى عمرو بن شعيِب» عن ابيه.» عنْ 
جَذَهِ قال: جَاءَ رَجُل إلى التب تل صَارِخَاء قال لَهُ: «ما لك »؟ قال: 
سَبَدِي رَآنِي قبل جَاربَة له فَجَبّ مذاكيري. فقال الس كل: ١ء‏ 


3 
3 


ع 


١ و‎ 


بالرّجُل » . 1 فطلب فلم تُقَدَر عليه › قال رَسُول الله كله : « اذهتٌ أت 
حرٌ). روه أيُو دَاوْدَ وابنْ اا 5 وزاد: قال : على من نُصْرَتَى 
ل 1 0 . ا ۰ ر 1 7 a‏ و 1 ا 


كله : «عَلَى كل مُؤْمِن أو مُسْلِمِ ». 


2 
- 
2 


د 2 درل موہ كدي وم و 1 الا 26 ور موا رز وعم بن الاو 
وروي أن رجلا أَقْعَدَ آمَة له في مقلى حار فأخرّق عَجُرَّمَاء فاعتقها عمر 
وَأوْجَعَهُ ضَرْبًا. حَكَاهُ أَحْمَدُ في رواية ان مَنْصُورء قَالَ: وَكَذَلِكَ أقول. 
حديثٌ عمرو بن شعيب الثاني سكت عنهُ أبو داودّ»ء وقال المنذريّ: وفي 


إسناده عمرو بن شعيب » وقد عدم اختلاف الأئمّة فی حدیته . وفى لكين 


.)١187/5( «المسند)‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود »)55١9(‏ وابن ماجه .)5584٠0(‏ 

(۳) حاشية بالأصل: أي إسناد أحمدء والشارح قد وهم هناء فإن كلامه هذا يدل على أنه 
الحديث الذي أخرجه أبو داود» والحجاج بن أرطاة ليس في السند ولم يذكره 
أبو داود. 


VA‏ المحلد السابع 


الحبّاجُ بن أرطاةً» وهو ثقةٌ لكلَهُ مدلْسٌ. وبقيّهُ رجالٍ أحمد ثقاتٌ» وأخرجة 
أا الائة 00 

وأئرُ عمرَ أخرجة مالك في « الموطإ » بلفظ : ”إِنَّ وليدةً أتت عمرَ وقد 
ضرا سيّدها بنار فأصابها مها فأعتقها عليه ». وأخرجة أيضًا الحاكم في 
« المستدرك ». 

وفى الباب عن ابن عمرَ عند مسلم» وأبى داو قال : ق ميل الله 
يه يقول: « من لطم مملوكة أو ضربة فكقارتة أن يعتقة». 

وعن سويدين مقر عند مسلم» وأبي داود والرفدى قال : « كنا بني 
مقرّنٍ على عهدٍ رسول الله ل ليس لنا إلا خادمٌ واحدةٌ فلطمها أحدناء فبلمَ 
ذلك اللي بي فقال: أعتقوها » وفي رواية: « أنه قل لني بي : إِنّهُ لا خادم 
لبنى مقرّنِ غيرهاء [قال]”2: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا 
سبيلها ». وعن سمرةً بن جندب وأبي هريرةً ذكرهما ابن الأثير في « الجامع » 
وبيّض لهما وكلاهما بلفظ: «من مئَّلَ بعبده عتقّ عليه ». وعن أبي مسعودٍ 
البدريٌ عند شت وغيره وفيه : كنت أضرتٌ غلامًا بالسّوطء فسمعت 
صونًا من خلفى » إلى أن قالَ: « فإذا رسول الله َة يقولٌ: إِنَّ الله أقدرٌ عليك 
)١(‏ أخرجه: الطبرانى فى « الكبير » .)0705١1(‏ 
(۲) أخرجه: مالك في « الموطإ » بلاعًا عن عمر ص (580). 
زفق أخرجه : مسلم (ه/ 4°( وأبو داود (مكذدهة). 
(4) أخرجه: مسلم /٥(‏ 4۱-۹۰)» وأبو داود (0151)» والترمذي (؟25١).‏ 


(5) أخرجه: مسلم (4۲-۹۱/۰). 


کتاب العتق ۹4 


منك على هذا الغلام. وفيه: قلت: يا رسول الله هوّ حرٌ لوجه اللِّ. فقال: 
لو لم تفعل للفحتك الا أو: لمسّتك النَّارَ ». 

والأحاديثُ تدلُ على أنَّ المثلةَ من أسباب العتق» وقد اختلفَ: هل يقعٌ 
العتق بمجرّدها أم لا؟ فحكى في « البحر ““ عن عليٌء والهادي» والمؤيَدٍ 
بالل والفريقين أنه لايعتق بمجرّدهاء بل يُؤْمِرُ السّيّدُ بالعتتق» فإن تمرَد 
فالحاكمُ. وقالَ مالك واللْيتُ» وداودُء والأوزاعيُ: بل يعتقُ بمجرّدها. 
وحكى في « البحر 70 أيضًا عن الأكثر أنَّ من مَل بعبدٍ غيره لم يعتق . وعن 
الأوزاعيّ أنه يعت ويضمنٌ القيمةً للمالك. 

قال النُوويُّ في « شرح مسلم 6" عند الكلام على حديثٍ سويد بن مقرّنٍ 
المتقدم أنه أ الا أن ذلك الك اليس 07 وإِنّما هوّ مندوبٌ رجاءً 
الكقارة وإزآلة إنم لطم وذ من فلي عل خدم الرجرت إذله ل بان 
يستخدموهاء و أن إذنهُ يك لهم باستخدامها لايد علق عدم الوجوب» بل 
ا قد افا اور وا ا درا عن عرق و ا 
وقتِ الاستغناء عنهاء ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها. ونقل النُوويُ 
أيضًا عن القاضي عياض أَنَّهُ أجمعَ العلماء على أَنّهُ لا يجب إعتاق بشيءٍ مما 
يفعلهُ المولى من مثل هذا الأمرٍ الخفيفٍ - يعني اللَطْمّ المذكورٌ في حديثِ 
سويدٍ بن مقرّنٍ - قال : واختلفوا فيما كثرٌ من ذلك وشنعَ من ضرب مبرّح لغير 
موجب» أو تحريق بنارء أو قطع عضوء أو إفسادوء أو نحو ذلك ؛ نلعت 
)١(‏ «البحر» .)١960 /٥(‏ 
(۲) مسلم بشرح النووي .)١77/١١(‏ 
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مالك» والأوزاعيٌ» وَاللَِّثُ إلى عتق العبدٍ بذلك» ويكونٌ ولاؤه له ويُعاقبه 
السلطانُ على فعلهء وقال سائرُ العلماء: لا يعتقُ عليه. انتهى. ومهذا يتين أنَّ 
الإجماع الذي أطلقهُ التُوويُ مقيّدٌ بمثل ما ذكرةٌ القاضي عياض . 
واعلم أن ظاهرٌ حديث ابن عمرَ الذي ذكرناهُ يقتضي أنَّ اللَطْمَ والصَّربَ 
يقتصياق. الختق من غين فرق ن القلبل والكير والمشروع وغيرزوء ولم يقل 
نذلك) اعد مرق و حل أنه يهو للكت أن رت عند 
للتأديب» ولكن لا يُجاورُ به عشرةً أسواطء ومن ذلك حديثٌ: « إذا ضربَ 
أحدكم خادمة فليجتنب الوجة ‏ . فأفاد أنَّهُ بباح ضربهُ في غيره» ومن ذلك 
الإذنُ لسيّدٍ الأمةِ بحدهاء فلا بد من تقييدٍ مطلتٍ الصرب الواردٍ في حديث ابن 
عمرٌ هذا بما ورد من الضرب المأذونٍ به» فيكونُ الموجبٌ للعتق هوّ ما عداه. 
بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَه في عَبْدٍ 

0091 عَن ابْن عُمَرَ أَنّ الي يله قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَه في عَبْدٍ 
وَكَانَ لَه مَال يَبْلْعُ تَمَنَ الْعَبْدِ فُوَمَ الْعَبْدُ عَلَيِهِ قِِمَةَ عَذْلِء فأغطى شُرَكَاءَهُ 
حِصَّصَهُمْ وَعَتََ عَلَبِهِ الْعَبْدُ ولا مذ عَنَقَ عليه ما عَنَقَ ». رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ 
وَالدَارَقْطنِي”'' وَرَادَ: « وَرَقَ ما بَقِي». 


.)٤١٤ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ 187. 84١)ء‏ ومسلم ,)5١7/5(‏ (40/0). وأحمد (۲/ 
2.1١5 ء٠١6 ٥‏ ۱۲۲( وأبو داود (74140)» والترمذي »)١557(‏ والنسائی (۷/ 
۹ وابن ماجه (۲۸٥۲)ء‏ والدارقطني .)۱۲٤/٤(‏ ۰ 


كتاب العتق ۸۱ 


وَفِي رِوَايَة مُتَمَقِ عَلَيِهَا : « مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَا بيه وَبَيْنَ آخَرَ قُوَمَ عَلَيهِ في مَالِه 
ا 204 Dee ES‏ 

قِيمَةَ عَدْلِ لا وکس ولاشَطْطء ثم عَتَقَ عليه في مَالِهِ إن كَانَ مُوسِرًا "7" . 

وَفِي رواية: ١‏ مَنْ أَعَتَقَ عَبْدَا بَيْنَ التين» فإِنْ کان موسِرًا قوم عليه ثم 
تمق 3 وله امد والتشاري 7 

وَفِي رِوَاية : « من أَعْتَقَ شزكا لَهُ في مَمْلُوكِ وَجَبَ عَلَتِهِ أن يُعْتِقَ كله إنْ 
كانَ له مال قَدْرَ نْمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَذَلِ) وَيُعْطي شْرَكَاءةُ حِضَصّهُمْ وَيُحله 
سَبِيلَ الْمُعَْق ». رَوَاهُ الْمُخَارِيُ' . 

وَفِي رِوَاية : « مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكِ او شِرْكًا لَه في عَبْدٍ وَكَانَ لَه 
مِنَ الْمَالِ مَا بلع قِيمَتَهُ بِقِيمَة الْعَذْلِ فهو عَتِيقٌ». رَوَاهُ أخمَدء 
وَالْبَْارِي”*' . 


وفي روايَة : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فى عَبْدِ عَنَنَ ما قى فى مَالِه إِذّا كَانَ لَه 
مال بلع لَمَنَ AR‏ ». روَا مُسْلِمْ ا 


۲-وعَن ابن عُمَرَ: أنه كانَ يفي في لعب أو الأمَةِ يون بين 


ركاه قِنيق أَحَدهمْ نَصِبَة نه : يَقُولُ: قد وَجَبّ عَلَيِهِ عِنْقُهُ إِذَا كَانَ لِلّنِى 
عْتَقَ مِنَ الْمَالِ ما يَبْلَعُ يُقَوَمُ مِن مَالِهِ قِيِمَةَ الْعَذْلِ ويُذْفَعْ إلى الشْرَكَاءِ 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۹)» ومسلم (457/60). وأحمد (۲/ "ف ١65 c۷۷‏ ). 
| (۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۹). وأحمد .)١١/5(‏ 
(۳) « صحيح البخاري » (۳/ .)۱۸٤‏ 
(5) أخرجه: البخاري (۳/٦۱۹)ء‏ وأحمد .)١57/7(‏ 
(5) أخرجه: مسلم (95/5)» وأبو داود .)۳۹٤٩(‏ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 
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نْصِبَاؤْهُمْء وَبِحَلَّى سَبيل الْمُعْتَقِء يُخْبرُ بذَلِكَ ابن عُمَرَ عن الي ه. 
رَوَاهُ الْبْخَاريُ 7" . 

69 وَعَنْ بي الْمليح» عَن أبيه ا 
220 فَرْفِعَ ذلك إلى التب كه فْجَعَلَ خَلَاصَهُ عليه فى ماله وَقَال: 
١‏ لَيِسَ لِلَّهِ عزّ وجل شَرِيكُ ». AE‏ 

رفي لَفْظ : «هُوَ خُر كله ليس لِلَّهِ شَرِيكَ » ا : وَلِأبِي داو 


(Da 7 
. ۵ 


6- وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بن ميه عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ قَالَ: کان لَهُمْ 
غُلَام َال لَهُ هُ: طَهْمَانُ 9 0 أَعْتَقَ می جَذَهُ : , نْضْفَةُ فَحَاءَ الْعَبْدُ إلى الي » 


0 ( تَعْيو يق في ع عِنْقِكَء وَيْرَقْ في رِقَكَ ». قال: فَكانَ يَحْدْمُ 
E‏ 


ستل 


0 صُۀ في مالو لن لم يكن ڏه TT‏ 
عَذْلِء ثم E‏ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ إلا اسائ 


(1) « صحيح البخاري » (۳/ ۹۰). (۲) «المسند» ,)۷٤/١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)۷١ /٥(‏ وأبو داود (۳۹۳۳). 

(4) «المسند» (۳/ .)٤١١‏ وفى إسناده ضعف . 

(5) أخرجه: البخاري ۸1/۳ »)۱۹٩ ٥‏ ومسلم »)41/٥( »)۲۱۲/٤(‏ وأحمد 
(5/ 2560 2475 458)»ء وأبو داود (۳۹۳۷» ۳۹۳۸)» والترمذي .»2١758(‏ وابن 
ماجه »)۲٥۲۷(‏ وذكر الاستسعاء فيه خلاف . = 


كتاب العتق AT‏ ` 


حدية أبي المليح أخرجة أيضًا التسائئ” وابنُ ماجه» وقال النّسائيُ 
أرسلة سعيد بن أبي عروبة وساقه عنه ربسا el‏ وسعيدٌ ا 
همّام في قتادة» وحديثهما أولئ بالصّواب» وأبو المليح اميمة غار ويقال: 
08 وا طوق معد يدن نالمعي وأنو اسا ين 
عمير هذليُ بصريٌ له صحبةء ولا يعلمُ أن أحدًا روئ عنهُ غيرٌ ابنه أبي المليح» 
وقرّى الحافظ في « الفح إسناة حديث أبي المليح قال : وأخرجة ا 
ابماس يمن ات ی «أنَّ رجلا أعتقّ شقصًا له في مملوك» فقال 
الي بي : هو حرٌ كله ولیس للَّهِ شريك ». 

وحديثٌ إسماعيل بن أميّة قال في « مجمع الزَّوائدٍ : هو مرسل» ورجاله 
ثقاتٌ» وأخرجة الطبرانئ . دوقي لقا دن ايت ابن عمرٌ المذكور بلفظ 


« وإِلّا فقد عتقّ عليه ما ع: عتقٌّ » وما أخرجة انو داو السا باد سمس 
عن ابن التّلبٌ - بالنّاءِ الفوقانيّة - عن أبيه : « أن رجلا أعتقّ نصيبًا له من مملوك 


فلم يضمن اللي ككل ) 
و أبي هريره قال أو ذاو" ورواه ا عبادة» عن EEE‏ 


أبي عروبة لم يذكر السّعاية ٠‏ ورواه يخييل بن سعيد وابنٌ نُ أبي عدي عن سعيدٍ بن 


= وراجع: «العلل» للدارقطني ,4)7358--٠ ٠(‏ و« التمييز» لمسلم (ص ۱۹۰- 
٠‏ و « السنن الكبرى » للبيهقي ( ۰ ) و« الفتح ) لابن حجر .)۱٥۷ /٥(‏ 

)١(‏ أخرجه: النسائي في «الکبری » ›۰٤٩٥۱(‏ 54957)» ولم يخرجه ابن ماجه. 

(۲) « الفتح » .)١169/0(‏ (۳) أخرجه: أحمد (5/ .)۷٥١‏ 

(4) « مجمع الزوائد » .)۲٤۸/٤(‏ 

)2 ا الطبراني ذ فى « الكبير » (/ا١001).‏ 

(5) أخرجه: أبو داود (/094) والنسائي .)516٠0(‏ 
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أبي عروبة لم يذكرا فيه السّعايةَ» ورواه يزيد بنُ زريع عن سعيدٍ فذكرٌ فيه 
السّعايةَ. وقال البخاري : روأ سعيدٌ عن قتادةٌ فلم يذكر فيه السعاية . 

وقال الخطابيٌُ: اضطربّ سعيدٌ بن أبي عروبةً في السعاية مرّةٌ يذكرها وم٤‏ 
لا يذكرهاء فدل على أا ليست من متن الحديثِ عندة وإِنَّما هيّ من كلام 
قتادةً وتفسيره على ما ذكرهُ همَّامٌ وبِيّنهُ: قال: ويدل على ذلك حديثٌ ابن 
عمرّء يعني الّذي فيه : « وإِلّا فقد عتقّ عليه ما عتقّ ». 

وقال الترمذي” : روئ شعبةٌ هذا الحديتَ عن قتادةً ولم يذكر فيه السّعاية . 
وقال النّسائيُ: أثبتٌ أصحاب قتادةً شعبةٌ وهمّامٌ على خلافٍ سعيدٍ بن 
أبي عروبة. وصوّبَ روايتهما. قال: وقد بلغني أنَّ همّامًا رو هذا الحديتٌ 
عن قتادة فجعل قولهُ: «وإن لم يكن مالٌ» إلخ. من قول قتادة. وقال 
عبد الرّحمن بنُ مهدي : أحاديثٌ همام عن قتادةً أصح من حديث غيره؛ لاله 
كتبة إملاءً . قال ا أحسنّ ما رواه همّامٌ وضبطه» فصل 
قول قتادةً. 

Jp aN NESE E Os 
أبو محمَّدٍ الأصيليٌ وأبو الحسن بن القصّار وغيرهما: من أسقط السَّعاية‎ 
أولن ممن ذكرها. وقال البيهقيُ: قد اجتمعَ ها هنا شعبةُ مع فضل حفظه‎ 
وعلمه بما سمعٌ من قتادة وما لم يسمع» وهشامٌ مع فضل حفظد. وهمّامٌ مع‎ 
صح كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث» على خلافٍ سعيدٍ بن‎ 
أبي عروبة ومن تابعة في إدراج السّعاية في الحديثِ . وذكرّ أبو بكر الخطيبُ أنَّ‎ 


.)٦۳١ /۳( «جامع الترمذي»‎ )١( 


كتاب العتق Ao‏ 


أبا عبد الرّحمن بِنّ يزيد المقرئ قال: رواهُ همام وزاد فيه ذكرّ الاستسعاء 
وجعله من قول قتادة» وميّزهُ من كلام الى بي . 

وقالَ ابن العربيّ : اتّفقوا على أنَّ ذكرَ الاستسعاء ليس من قول الَبيّ يكل 
وإنّما هو من قول قتادةٌ» وقد ضعّفَ أحمد رواية سعيدٍ بن أبي عروبة» ولكنّه 
قد تابعٌ سعيدًا على ذكر الاستسعاء جماعةٌ كما ذكرٌ ذلك البخاري» منهم 
جريرٌ بِنُ حازم» ومنهم حبََاجُ بِنُ حسّاج عن قتادةٌ» ومنهم''' أحمدُ بنُ حفص 
أحدٌ شيُوخ البخاريٌ» عن أبيه» عن إبراهيمَ بن طهمانَ؛ عن حجَاجٍ وفيها ذكرٌ 
السّعاية. ورواهُ عن قتادة أيضًا حبَاجُ بن أرطاةً كما رواهُ الطحاويٌ”" ورواة 
أيضًا عن قتادةً أبانٌ كما في « سنن أبي داود » ورواهُ أيضًا موس بن خلفٍ عن 
قتادة كما ذكرٌ ذلك الخطيبٌ ورواه أيضًا شعبة عن قتادةً كما في « صحيح 
510 والنسائة 9 . ١‏ 

وقد رجح رواية سعيدٍ للسّعاية ورفعها جماعة منهم ابنْ دقيقٍ العيدٍء قالوا: 
لأنّ سعيدَ بنَ أبي عروبة أعرف بحديث قتادةٌ؛ لكثرة ملازمته له وكثرةٍ أخذهٍ 
عنهُء وإن كان همام وهشامٌ أحفظ منةء لكنّهُما لم نافيا ما رواة» وإنَّما اقتصرا 
من الحديث على بعضه» وليس المجلس متّحدًا حنّى يتوقف في زيادةٍ سعيد» 
ولهذا صحًّحَ صاحبا ١‏ الصحيحين » كونّ الجميع مرفوعًا. 
)١(‏ حاشية بالأصل : صوابه كما بالفتح : وهو من رواية أحمد بن حفص . إلخ» فأحمد بن 

حفص إنما روى متابعة حجاج المذكورء وليس هو من التابعين؟ لأنه نازل جدًا. 


(۲) أخرجه: الطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » .)٠١١/۳(‏ 
(۳) أخرجه: النسائى .)٤۹٤۷(‏ 
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قال في ١‏ الفتح )'2: وأمّا ما أعلَ به حديثٌ سعيدٍ من کونه اختلطٌ أو تفرد به 
لركرة» انان E‏ وروم امورو نوعط من ANE‏ 
کیزید بن زريع ووافقة عليه أربعة وآخرونٌ معهم لا نطيلٌ بذكرهم» وهمَامٌ هو 
الذي انفرة بالتفصيل» وهو الذي خالفَ الجميعَ في القدر المتّفق على رفعهء 
فإنهُ جعلهُ واقعةً عين» وهم جعلوةُ حكمًا عاماء فدل علئ أَنَّهُ لم يضبطةُ كما 
ينبغي» والعجبٌ ممن طعنّ في رفع الاستسعاءِ بكونٍ همام جعلهُ من قول 
قتادة» ولم يطعن فيما يدل علئ ترك الاستسعاء وهو قولهُ في حديث ابن عم : 
« ولا فقد عتقّ منه ما عتقّ » بكونٍ أَيُوبَ جعلهُ من قولٍ نافع وميّزَهُ كما صنعَ 
عقاء بو عل ا ر كنا بان حدق عنام مرك اذب عرق 
يحيئ بن سعيدٍ وافقّ أيُوبَ في ذلك وهمّامٌ لم يُوافقهُ أحدٌ. وقد جزم بكون 
حديث نافع ارجا ا وضاح وآخرونٌ» والّذي نظ أن الحديثين 
صحيحانٍ ا وفاقًا لصاحبي البح . 

وكال ]: بن الموّاقٍ : والإنصاف أن لا يُوهمَ الجماعة بقولٍ واحدٍ معٌّ احتمالٍ 
أن يكونَ سمع قتادةً يُفتي بهِ» فليس بِينَ تحديثه به مره وفتياه أخرئ منافاةٌ 
ويُؤيّدهُ أنَّ البيهقت"" أ E‏ 
ابن عمرٌ - أعني قولة : « وإِلّا فقد عتقّ عليه ما عتق » - أنَّ الذي رفع مالك 
وهو أحفظ لحديث نافع من أيُوبَ» وقد تابعةٌ عبيدٌ الله بُ عم بن حفص بن 
عاصم بن عمرّ بن الخطاب كما قال ا 
١ )1(‏ الفتح » (8/0ه١).‏ 


(؟) أخرجه: البيهقي /۱١(‏ ۲۸۳). 
(۳) ذكره البيهقي .)584/١١(‏ 


کتاب العتق AV‏ 


ولا شك أنَّ الرَفعَ زيادةٌ معتبرةٌ لا يلي إهمالهاء كما تقرّرَ في الأصولٍ وعلم 
الاصطلاح» وما ذهب إليهِ بعص أهل الحديثِ من الإعلال لطريت الرْفع 
ارفك فى الريك رن لايد ا و له ست وا 
الإجماع علئ قبولٍ الريادةٍ التي لم تقع منافيةٌ مع تعدَّدٍ مجالس السّماع . 
ا ا AE‏ 
وظاهرهما التّعارض» والجمعٌ ممكنٌ لا كما قال الإسماعيليُ. 

وقد جع البيهقيٌ بينَ الحديثين بأنَّ معناهما أن المعسرَ إذا أعتقّ حصّتةُ لم 
يسر العتق في حصّةٍ شریکه» بل تبقى حصَّةٌ شريكهٍ علئ حالها وهي ارق ثم 
يُستسعى العبدٌ في عت بقيته فيحصل ثمنُ الجزء لشريكِ سيّدهِ ويدفعة إليه 
ويعتق» وجعلوهٌ في ذلكٌ كالمكاتب. وهو الذي جزم به البخاري . 

قال الحافظٌ”؟: والّذي يظهرٌ أنه في ذلكٌ باختياره لقوله: « غير مشقوق 
عليه » فلو كان ذلكَ على سبيل اللّزوم بأن يُكلّفَ العبدُ الاكتساب والطلبَ حى 
عجان ذلك الخد زه انا بلجت O‏ لق تابد دلت عند 
الجمهور؛ لأا غيرُ واجبةء فهذه مثلها. قال البيهقئُ: لا يبقئ بِينَ الحديثين 
بعدَ هذا الجمع معارضةٌ أصلا. قالَ الحافظ : وهوّ كما قال إلا أنه يلزمُ من أن 
ان فى عط الشَّرِيكِ إذا لم يختر العبد الاستسعاءَ فيُعارضه حديثٌ 
أبي المليح الذي ذكرهُ المصنّفٌ. قالَ: ويُمكنٌ حملهُ على ما إذا كان المعتق 
ا رسو نر ع اد تناع E e‏ وساف ات 
الب الذي تقدّمَ ثم قالّ: وهو محمول على المعسر وإِلّا لتعارضا. 


)21 «الفتح» (ه/69١).‏ 


A۸‏ المجلد السابع 


وجمعٌ بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبدٍ الملك: المرادُ بالاستسعاءِ أنَّ العبدَ 
يستمرُ في حصّةٍ الذي لم يعتق رقيقًا فيسعئ في خدمته بقدرٍ ما له فيه من ارق . 
قال: ومعنئ قوله: « غير مشقوقٍ عليه » أي : من جهة سيّده المذكور فلا يُكلّفهُ 
من الخدمة فوق حصّة الرّقٌء ويُؤيّدُ هذا حديثٌ إسماعيل بن أميّةَ الذي ذكرهُ 
الضف ولكنّهُ يرد عليه ما وقعَ في رواية للنّسائيٌ وأبي داود بلفظ : 
« واستسعيل فى قيمته لصاحبه ». 

واحتخّ من أبطلّ السَّعايةَ بحديث « الوّجلٍ الذي اتی دده الات فد 
موته» فجرّأهم رسول الله كيا ثلاثة أجراء ثم أقرع بينهم › فأعتقّ انين وأرق 
أربعة ». وقد تقدّمٌ في باب تبرّعاتٍ المريض من كتاب الوصاياء ووجة الدّلالة 
منهُ أن الاستسعاء لو كان مشروعًا لنجُرّ من كل واحدٍ منهم عتقُ ثلئه واستسعئ 

وأجاب من أثبت السّعايةً بأَمّا واقعةٌ عين فبُحتملٌ أن تكو قبل مشروعيّة 
السّعاية» ويُحتملٌ أن تكونّ السّعايةٌ مشروعةٌ في غير هذه الصورةء وقد أخرح 
عبد الرّرّاقِ!'' بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ ١‏ أنَّ رجلا من بني عذرةً أعتقّ مملوكًا له عند 
موته ولیس له مال غيرة» فأعتق رسول الله كك ثلث وأمرةُ أن يسعئ في الذّلئِين ». 

واحتججوا أيضًا بما أخرجة السات" عن ابن عمرّ من حديث» وفيه: 
« وليس على العبدِ شيء ». وأجيبّ بأنّ ذلك مختص بصورة اليسار؛ لقوله في 
هذا الخد 3 وله وفاء ك والسعانة إنّما هي في صورة الإعسار. 


(۱) أخرجه: أبو داود (239478)» والنسائى فى «الكبرئ» .)٤۹٤۳(‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)1١51/١9(‏ (0) چ الا 133419 


کتاب العتق ۸۹ 


وقد ذهب إلى الأخذٍ بالسّعاية إذا كانَ المعتق معسرًا أبو حنيفة وصاحياة» 
والأوزاعيٌ» والنُورىُ» وإسحاق» وأحمدٌ في روايةء وإليه ذهبتٍ الهادويّة 
وآخرون» ثمٌّ اختلفوا فقال الأكثرُ: يعت جميعهُ في الحالٍ ويُستسع العبد في 
تحصيل قيمة نصيب الشَّرِيكِء وزادً ابن أبي ليلى فقال: ثم يرجم العبد على 
المعتق الأول بما دفعة إلى الشَّرِيكِ. وقال أبو حنيفة وحدةٌ: يتخيّرُ بينَ السّعاية 
و ى ا هذا يدل عن أنه الا تق عندة هذا إلا التضيث الأول 
فقط. وعن عطاء: يتخيّرُ الشّرِيِكُ بينَ ذلك وبِينَ إبقاء حصّته في الرَّق. 
وخالف الجميع زفرُ فقالَ: يعتق كله وتقرّمُ حصّةٌ الشَّرِيكِ فتؤخدٌ إن كان 
المعتق موسرّاء وتبقئ في ذمّتهِ إن كان معسرًا. 

وقد حكئ في ١‏ البحر ١7)‏ عن الفريقين من الحنفيّة والشَافعيّةِ مثلَ قول زفرٌ» 
فيُظرُ في صحََةٍ ذلك . وحكى أيضًا عن الشَّافعيّ أنه يبق نصيبٌُ شريكِ المعسر 
رقيقًا. وعن النّاصر أنَّهُ يسعئ العبد مطلقًا. وعن أبي حنيفة يسعئ عن المعسرٍ 
ولا يرجعٌ عليه» والموسرٌ يُخْيْرُ شريكة بينَ تضمينه أو السَعاية أو إعتاق نصيبه» 
كما مرّ وعن عثمانٌ الببّيّ أنه لا شيءَ على المعتقٍ اكرات تكرت عجاري راد 
للوطء» فيضمنٌ ما أدخلَ على شريكه فيها من الضَّررٍ . وعن ابن شبرمة أن القيمة 
في بيت المالٍ. وعن محمَّدٍ بن إسحاق أنَّ هذا الحكمّ للعبيدٍ دونَ الإماء . 

قوله: ١‏ قيمة عدلٍ » بفتح العين» أي: لازيادة فيه ولانقص. توله: 
« لا وكس » بفتح الواوء وسكوق الكات» بها سن هما أي لا شض 
والسَططٌ - بشين معجمة» ثم طاءِ مهملةٍ مكرّرةٍ -: وهو الجورٌ بالريادة على 
القيمة» من قولهم: شطني فلانٌ إذا شق عليك وظلمك حمَّكَ . 


.)5١1١/6( «البحر»‎ )١( 


َع المحلد السابع 


توله : « أو شركا لهُ في مملوك » ارف كير ان المعجمة وسكون 
الرَاءِ -: الحصّة والنّصيبُ. قال ابن دقيق العيد: هو في الأصل مصدرٌ. 
قوله: « شقصًا» بكسر الشين المعجمة وسكونٍ القافِ» وفي الدواية اللّانية 
« شقيصًا؛ بفتح الشين وكسر القافٍء والشقص والشَّقِيصٌُ مثلٌ الصف 
الصف ٠‏ وهر القلبن من كل شيب وقل :هو التصيك فلي كان ار كيا 


0 


و o Ê‏ كمدق تجوت ويب ل با و ين ا 

1- عن جابر: آن رجلا أعتّق غلاما له عن دبر» فاختاج فَأځَذه 

0 لا >0 7 2 ch‏ م 3 ب ص ا 

الي ي فقال: ١‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي؟ 2 فَاشْتَرَاه نُعَيِمُ بْنُْ عبد الله بكذَا وَكَذَا 
١ 00 8 ٤ a‏ 
فدفعَة إليه. ممق عله . 


E‏ ل کے روا 7 E ET‏ وو عى د سسّادء وير وميه 
وفي لفظ قال : اعتق رجل مِنَ الانصار غلاما له عن دبر وَكانَ محتاجا 
وَكَانَّ عليه دَيْنُء فَبَاعَهُ رَسُول الله يا بِتَمَانِمِائَِ دِرْهَمء فَأْعْطَاهُ فَقَالَ: 
Uo 60‏ 00000 1 00 موي 1 ۲ 5 
« اقض دَيْنَكَء وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالَكَ ». رَوَاهُ النّسَائِك7" . 


1- وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن فيس بن الأختفٍ. عَنْ أبيه» عَنْ جَذَهِ: أنه 
عْتَقَ عُلَامًا لَهُ عَنْ دُبْر وَكَاتَبَهُ فَأَدَى بَعْضًا وَبَقَى بَعْض وَمَاتَ مَوْلَاه كَأَنَا 
ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَال: ما أَخَلَّ فهو لَه وَمَا بهي فلا شَيْءَ لَكمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
فی « تاريخه )”" . 

000 أخرجه: البخاري (6/ 14° 14۲(« ومسلم /٥(‏ 4۷( وأحمد e)‏ ب (TA‏ 
(۲) «السنن » (لا/ .)۲٤۹/۸( 07٠5‏ 
)۳( « التاريخ الكبير .)5١١ /١( ٠‏ 

وراجع : « الإرواء ») (۱۷00). 


کتاب العتق 4۹۱ 


عدي خان ارج افا لارا وان خان ولق ٠‏ من :طرق 
كثيرة بألفاظ متنوعة. وفي الباب عن ابن عمرَ مرفوعًا وموقوفا عند 
ا بلفظ : «المدبّدُ من اللث». ورواهُ الشَّافعِيُ» والحمّاظ يُوقفونة 
عل ان عمرّء ورواهُ الدارقطني" مرفوعًا بلفظ: «المدبّرُ لايْباعٌ 
ولايُوهبٌ وهو جزء من الثلث». وفي إسنادهِ عبد بن حسَّانَء وهو منكرٌ 
الحديث» وقال الدارقطني في « العلل »: الأصح وقفهُ. وقال العقيلئ : 
لا يُعرفُ إلا بعليّ بن ظبيانَ وهوّ منكرٌ الحديث. وقالَ أبو زرعةً: الموقوف 
أصحٌ. وقالَ ابن القطّانٍ: المرفوحٌ ضعيفٌ. وقالَ البيهقي: الصَحيح موقوقٌ. 
وقد روي نحوهُ عن علي موقوفًا عليه. وعن أبي قلابة مرسلا « أن رجلا أعتقَ 
عبدًا له عن دبر» فجعلة الي ية من الث » . وروى الشافعي" والحاكم عن 


ا ع د بحرم 


قوله: «أنَّ رجلا» في مسلم أنه أبو مذكور الأنصاريٌء والغلامٌ اسمة 


يعقوبُ ». انتهى . وهر يعقوبُ القبطيُ كما في رواية مسلم وابن أبي شيبة . 

.۲٥۱۲( وابن ماجه‎ »)١5١9( أخرجه: أبو داود (794050. 79607)», والترمذي‎ )١( 
. )۳۰۸/۱۰( *1ه5)ء وابن حبان (5970)» والبيهقى‎ 

۰ E E OD 

(۳) أخرجه: الدارقطنى .)٤۲۹6(‏ 

.)77 4 /۳( )» أخرجه: العقيلى 7 « الضعفاء الكبير‎ )٤( 

(0) أخرجه: ال 0014/1 

(0) أخرجه: البيهقى .)"14/٠١(‏ 

(۷) أخرجه: الشافعي في ( مسنده ) (۲/ 1۷). 


4۲ المجلد السابع 


تولك: «عن دبر » بضمٌ الدَّالٍ والموحدة: وهو العتق في دبر الحياةء كأن 
يقول السَّيّدُ لعبدو: أنتَ حرٌ بعدَ موتي» أو: إذا مت فأنتَ حرٌ؛ وسمْيّ السّيْدُ 
مدبرًا بصيغة اسم الفاعل ؛ لاله دبّرَ أمر دنياة باستخدامه ذلك المدبّر واسترقاقه. 
وا كرت ا وتحصيل أجر العتق. 

قوله: ١‏ فاشتراهُ نعيمُ بن عبد الله » يعني ابنّ المنكدر“. وفي رواية 
للبخاريّ : نعيمٌ بن النَحَامء بِالنُونِ والحاء المهملة المشدّدةء وهو لقبُ والدٍ 
نعيم وقيل: إِله E‏ وظاهرٌ الرّواية خلافٌ ذلك . 

والحديثُ يدل على جوازٍ بيع المدبّر مطلقًا من غير تقبيدٍ بالفسق 
والضرورة» وإليه ذهب الشافعي ا الحديث» ونقلة البيهقيٌ في ١‏ المعرفة ) 
عن أكثر الفقهاء . وحكى النّوويُ عن الجمهور أَنَّهُ لا يجوز بيع المدبّر مطلقاء 
والحديثٌ يرذ عليهم. وروي عن الحنفيّة والمالكيّة أله لا يجوز بيع المدبّر 
تدبيرًا مطلقًا لا المدبّرُ تدبيرًا مقيّدًا نحو أن يقول: إن مث من مرضي هذا ففلانٌ 
حر فاه يجوز بيعة؛ لاله كالوصيّة فيجوزٌ الرُجوعٌ فيه كما يجوز المُجوعٌ فيها. 
وقال أحمد: يمتنعٌ بيع المدبّرةٍ دونَ المدبّر . وقالَ اللّيثُّ: يجورٌ بيعهُ إن شرط 
على المشترى ةوقال ادن يرين لا يجوز تة الامج شه و قال مالك 
وأصحابة : لا يجورٌ بيعةُ إلا إذا كان على السَّيّدٍ دين فيُباعٌ لهُ. قال النُوويُ9©: 
وهذا الحديثُ صريحٌ أو ظاهرٌ في الرّدْ عليهم؛ لآنَّ النَِىّ ل إنّما باعةُ ليُفْقهُ 
)١(‏ حاشية بالأصل : هذا وهمء قال في «الفتح»: «فاشتراه نعيم بن عبد الله» في رواية ابن 


المنكدر عن جابر كما مضئ في الاستقراض : انعيم بن النحام» وهو نعيم بن عبد الله . 
)۲( «شرح مسلم» (۷/ ۸۳). 


كتاب العتق 4۳ 


سيّدهُ على نفسه. ولعلَّهُ لم يقف على رواية النّسائيٌ التي ذكرها المصفُ› 
نعم» لاوجة لقصر جواز البيع على حاجة قضاء الدّينِء بل يجوز البِيعٌ لها 
لها الخ اجات وال راه الما كور قن ت أن ال جل المذكور كان 


محتاجًا للبيع لما عليه من الذين ومن نفقة أولاده. 


وقد ذهب إلى جواز البيع لمطلق الحاجة عطاءًء والهادي» والقاسمٌ 
والعزقك Et E E‏ 
دقيق العيدٍء فقالَ: من منمَ البيعَ مطلقًا كانَ الحديتُ حجَّةٌ عليه؛ لأنَّ المنعَ 
الكلّىّ يُناقضهُ الجوازٌ الجزئيٌ» ومن أجازهُ في بعض الصُّورٍ فلهُ أن يقول: قلت 
بالحديثِ في الصُّورة التي ورد فيهاء فلا يلزمة القولُ به في غيرٍ ذلك من 
الصور. 

وأجابَ من أجازهُ مطلقًا بأد قولهُ في الحديث : « وكانَ محتاجًا » لامدخل 
له في الحكم» وإِنّما ذكرّ لبيانٍ السّبب في المبادرة لبيعه ليُِيّنَ للسّيّدِ جوارٌ 
البيع» ولا يخفى أن في الحديث إيماءً إلى المقتضي لجواز البيع بقوله: 
« فاحتاج ) وبقوله: ١‏ اقض دينك وأنفق على عيالك ». ۰ 

لا يُقال: الأصلٌ جوارٌ البيع» والمنعُ منة يحتاجُ إلى دليل» ولا يصلح لذلك 
حديث الباب؛ aE PEE o E‏ 
| غيره» بل مجرّدُ ذلك الأصل كاف في الجواز؛ لأنّا نقول: قد عارض ذلك 
الأصلّ إيقاعٌ العتتى المعلّقيء فصارٌ الذّليلٌ بعدهُ على مدعي الجوازء ولم يرو 
الدَليلٌ إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل المنع. 


4٤‏ المجلد السابع 


وأمّا ما ذهب إليه الهادويّ من جواز بيع المدبر للفسق كما يجورٌ للضرورة» 
فليس على ذلك دليل إلا ما تقدّمَ عن عائشةً من بيعها للمدبّرةٍ التي سحرتهاء 
وهو معَ كونه أخص من الدَّعوى لا يصلحٌ للاحتجاج بهِ؛ لما قرّرناةُ غير مر 
من أنَّ قول الصّحابِىٌ وفعلة ليس بحجّة. 

واعلم أمّا قد انفقت طرق هذا الحديث على أنَّ البيعَ وقعَ في حياة الي 
إلا ما أخرجة التٌرمِذَيُ”'" بلفظ : «أنَّ رجلا من الأنصار دبَّرَ غلامًا لهُ فمات ». 
وكذلك روأة الأئمة أحمد وإسحاق وابنُ المدينيٌ والحميديٰ وابنْ أبي شي“ 
عن ابن عيينةً . ووجَّةَ البيهقيُ الرُوايةَ المذكورة بأنَّ أصلها « أن رجلا من الأنصار 
أعتقّ مملوكةهُ إن حدتٌ به حدث» فمات فدعا به النَّبِيُ اة فباعة من نعيم » كذلك 
وا لقا او نه وي يووا البو 1017 ووو ناج EN‏ 
أي : فماتٌ من ذلك الحدث» وليس إخبارًا عن أن المدبرٌ مات فحذفٌ.من 
رواية ابن عيينة قولهُ: «إن حدتٌ به حدثٌ » فوقعَ الغلط بسبب ذلك . انتهى . 

وقد استدلٌ بحديث الباب وما في معناهُ على مشروعيّة التَّدبِيره وذلكَ 
مما لا خلاف فيهء وإِنّما الخلافُ هل ينفذ من رأس الما أو من الثلث؛ 
فذهبَ الفريقانٍ من الشافعيّة والحنفيّة ومالك والعترةء وهو مرويٌ عن علىٌ 
وعمرَ أَنَّهُ ينفذٌ من الثّلثِء واسعدلوا ما دما من قوله َك : وهو حرٌ من 
الثّلث 2 . ٠‏ 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب . 


() أخرجه: الحميدي (17؟5١)»‏ وابن أبى شيبة /٤(‏ 6؟") . 


(۳) «السنن الكبرئ» .)71١١7/1١١(‏ 


كتاب العتق 40 


وذهبّ ابن مسعود» والحسنُ البصريٌ» وابن ن المسيّب» والنّحعيُ » وداود» 
ومسروقٌ إلى أنه ينفذُ من رأس المالٍ قياسًا على الهبة وسائر الأشياء التي 
يُخرجها الإنسانُ من ماله في حال حياته. واعتذروا عن الحديث الذي احتجٌ به 
الأولون ا ف مالفال المتقدّم » ولكّهُ معتضدٌ بالقياس على الوصيّد 
ولاك أنه بالوتضكة اه هله والهة الها ينه وبي الوصيّة من المشاة التَامَةَ . 

قوله: ١ما‏ أخذّ فهو لهُ وما بق فلا شيءَ لكم » استدل به القاضي زيدٌ 
والهادويّةُ على أنَّ الكتابة لا يبطلٌ بها التّدبِيرُء ويعتق العبدٌ عندهم بالأسبقٍ 
منهما. وقالَ المنصورٌ باللّهِ: لا تصح الكتابةٌ بعد التّدبِير؛ لأا بيع فلا تصحٌ 
إلا حيثُ يصح ابيع ورد بأنَّ ذلك تعجيلٌ للعتق مشروط . 


يَاتُ المُكاتب 


4- عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ بَرِيِرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا في کتابتها وَلَمْ تكن 
قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيئًاء فَقَالَتْ لَهَا عَائْسَة: ازجعي إلى آهلك فَإِنْ أَحَبُوا 
أن فضي عَنْكِ كِتَابتكِ وَيَكُونَ ولاق ل فَعَلْتُ. مَذَكَرَتْ بَرِيرَة ذلك 
لأهلها كَأَبَوَا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أن تَحْتَسِبَ عَلَيك فلَفعَل کک 
وَلَاؤْكِ. مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 0 َقَالَ که رَسُولُ الله بلا : ابا 
فأغتقىء فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعَقَ ». تم ام فَقَالَ: « ما بال أناس يَش 00 
شُروطا يث في تاب الل تعالَى» مَنِ ارط شَرْطَا ليس في تاب الله 
َلَيِسَ لَه وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَةء شَرْط الله أَحَقُ وَأَوْنَنْ ». ممق عَلَي . 


.)١170/5( أخرجه: البخاري (۱۹۹/۳)» ومسلم ۲۳/0). وأحمد‎ )١( 
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وفي روايَة ية قَالَتْ : ١‏ جَاءتْ بَرِيرَةُ فقَالث: : إي كاتنت أهلي عَلَى تشع 
أوَاقِ في كل عام أوقيةٌ » الْحَدِيتٌ . . متفق عليه . 


قول : ١‏ بابُ المكاتب » بفتح الفوقانيّة : من تقعٌ له الكتابةُ» وبكسرها: من 
تقَعٌ منه . والكتابة بكسر الكافٍ وفتحهاء ا 
أوجبّ» ومنۀ قوله تعالى : کب عل َم ألصِيَامٌ# [البقرة: 187] أو بمعنى جع 
وض ومتة: كنت التقط.. قال التحافظط 29 وعلى الأول تكون مالحوذة من 
معنى الالتزام» وغل ا تكون ماخودة من ال :الوصو و ع عقن ها غ 

قال الرُويانيُ: الكتابةٌ إسلاميّةٌ ولم تكن تعرفٌ في الجاهليّة. وقال ابن 
التي : كانتٍ الكتابة متعارفةً قبل الإسلام فأقرّها الى يكلِِ. وقالَ ابن خزيمة : 
وقد كانوا يُكاتبونَ فى الجاهليّة بالمدينة. 

تولد: « أنَّ بريرة » قد تقدّمَ ضبط هذا الاسم وبيانٌ اشتقاقه في باب من اشترى 
عبدًا بشرطٍ أن يعتقةُ من كتاب البيع » وتقدّمَ أيضًا طرفٌ من شرح هذا الحديثِ 
فی۔ پات انش شرط الولاء أو شرط شرطا فاسدًا من كتاب البيع أيضًا. 

ترله : « فإن أحبّوا» إلخ . ظاهرةٌ أنَّ عائشةً طلبت أن يكونّ الرلاء لها إذا 
بذلت جميعَ مال الكتابة ولم يقع ذلكَ؛ إذ لو وقعَ لكان اللوم على عائشةً بطلبها 
ولاءَ من أعتقة غيرها. وقد رواهٌ أبو أسامة بلفظ يُزِيلُ الإشكالٌ فقالَ: « أن 
أعدّها لهم عدَّةٌ واحدةٌ وأعتقكِ ويكونُ ولاؤك لى فعلت » وكذلكٌ رواهٌ وهيبٌ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 95 »)۱۹٩4‏ ومسلم .)١5١5/5(‏ وأحمد ۳/١‏ 


. CAT «AY 
.(\Af /0) «الفتح»‎ (۲) 


کتاب العتق ۹۷ 


عن هشام» فعرفٌ بذلك تا أرادت ك 
العتنُ فر ثبوتٍ الملكء ويُويدهُ قول الي ييه: « ابتاعي فأعتقي ) 5 
بالأهل هنا في قول عائشةً: «ارجعي إلى أهلكِ»: السّادهٌ» والأهلْ في 
الأصل : الآلُء وفي الشّرع: من تلزمٌ نفقتة. 

قوله: ١‏ إن شاءت أن تحتسبّ » هوّ من الحسبة - بكسر الحاءٍ المهملة - 
أي : تحتسبٌ الأجرّ عند الله ولايكونُ لها ولاء. قرله: « فذكرت ذلك لرسولٍ 
الله ية » في رواية للبخاريٌ: « فسمعَ بذلك الي ية فسألني » وفي أخرى 
لهُ: « فسمعٌ بذلك الي بلا أو بلغهُ ». قولد: ١‏ ابتاعي فأعتقي » هو كقوله في 
حديثِ ابن عمرّ: « لا يمنعك ذلك ». 

تولده: ١‏ على د تسع أواق » في رواية معلّقةٍ للبخاري : « خمسُ أواقٍ نمت 
ا ولكن الھور روا النْسع» وقد جزم الإسماعيليٌ 
بأ رواية الخمس غلط ويُمكنْ الجمع بن النّسعَ أصلّ والخمس كانت بقيت 
عليهاء وببذا جزم القرطبي والمحبٌ الطبريٌ» ويُعكرُ عليه ما في تلك الرّواية 

بلفظ : ES‏ تبلا ارو ا ا كانت حصّلت الأربعَ 
الأواقي قبلَ أن تستعينَ ثي جاءتها وقد بقيّ عليها خمسٌ. وقال القرطبيُ: 
ا ل E‏ 
الآأواقي المذكورةء ويُؤيّدهُ ما وق في رواية للبخاريٌ ذكرها في أبواب 
المساجد-بلفظ:: «'فقال أهلها» إن شت أعغطيث ما بقن 

وقد قدمنا بقيّةَ الكلام على هذا الحديثِ في ذلك اللاملتين كانه البيع 
فليُرجع إليهء ولهُ فوائدٌ أخرُ خارجةٌ عن المقصود . قال ابن بطال: أكثرٌ النّاسُ 
من تخريج الوجوه في حديثِ بريرة حنَّى بلغوها نحو مائة وجه. وقال 


4۹۸ المحلد السابع 


N, 4 ,. 0) ¢ ٤‏ 0 ر گے 
1 الثووي : صف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من 
استنباط الفوائد. 

1 - ون عَمْرِو ن شعَيب» عَنْ أبيهء عَنْ جَدْو: أن الي ل ال : 


- مه 
0 
0 


« أَيِمًا عَبْدٍ كُوتِبَ بمائة أو قِبَدَ فَأَدَاهَا إلا عَشْرَ أوقات فَهُوَ رَقِيقٌ ؛. رَو 
الْحَمْسَةُ إلا النَسَائِ 0" 

وَفي لَفْظِ: « الْمُكَانَبُ عَبْدٌ مَا بق عَلَئِهِ مِنْ مكاتبته دِرْهَمٌ ». روَا 
6 ا 
بو داو 8 

وغ ا ل أذ ال يك ال : ١‏ إا كان لإخدَاكُنٌ ف 
وکال عِنْدَهُ ما يودي فَلْتَحْتَجبٌ مِنْهُ » داه EE‏ إلا النّسَائْيَ وَص'حَحَهُ 


وَيُحْمَلٌ الْأَمْرُ بالاختجاب على النّذب. 
-١‏ وَعَن ابن عَبّاس» عن الى بيا قال : « يُودَى الْمْكَائَبُ بحصّة 
مَا أَدّى دِيَةَ الْحْرٌ وَمَا بَقَى دِبَةَ الْعَبْدِ » . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اب ماج . 


(۱) «شرح مسلم» .)۱٤۲/۱۰(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد 09 2185 ۲۰٢‏ ۲۰۹( وأبو داود (۳۹۲۷)» والترمذي 


.)5519( وابن ماجه‎ ».)١١( 

(۳) «السنن » (79155). 

»)۱۲۹٣۱( وأبو داود (۳۹۲۸)ء والترمذي‎ 2071١١ ۰۳۰۸ ۰۲۸۹ /7( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
وهو حديث ضعيفف.‎ .)۲٥۲۰( وابن ماجه‎ 
.)١759( «الإرواء»‎ .)771//١١( السنن الكبرى » للبيهقي‎ ١ وراجع:‎ 

)٥(‏ أخرجه: أحمد .)"594/١(‏ وأبوداود (5587)» والترمذي »)١559(‏ والنسائى 
(0/:). ِ- 


كتاب العتق 4 


- وَعَنْ علي ا › عَنْ التب كله قال : « يُودَى المُكاتبٌُ بقذر 
ا 


نخد عرو ين شعيب ال الأول أخرجة أيضًا الحاكه'") وصخځحه» 


وقالَ الأرمذي : غريبٌ . قال الشافعن: لم أجد أحدًا روى هذا عن لني يه إلا 
عمرّاء ولم أرَ من رضيتُ من أهل العلم يثبته» وعلى هذا فتيا المفتينَ . 
وأخرجة باللفظ اللّاني أيضًا النّسائى» لك ا "دوسي الحافط 
إسنادهُ في ١‏ بلوغ المرام » وهو من رواية إسماعيلَ بن عياش وفيهِ مقال. وال 
اللسائي: 00 م وهو عندي خطاً. انتهى. وفي إسناده أيضًا عطاءً 
الخراسانئُ عن عمرو بن شعيب ولم يسمع عنٌ» كما قال ابنُ حزم . 

وتي آم م قال آ افق »الم ار اذا نكن رصبت من أهل الم يبك 
واحدا من هذين الحديثين . قال البيهقي : اراد هذا وحديثٌ عمرو بن شعيب - 


يعني الذي قبل 2 التي . وهو من رواب ية الزُهريٌ عن نبهانَ مولى أمّ سلمة عنهاء 


= وراجع: «العلل الكبير » للترمذي (ص85١)‏ « السنن الكبرى » للبيهقي /١١(‏ 1770- 
57 « تهذيب السنن » لابن القيم (5/ 0785-1785 . 

» والنسائى فى «الكبرى »» كما فى « التحفة‎ »)2٠١5 »94/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من حديث وهيب» عن أيوب» عن عكرمة» عن علي» مرفوعًا به.‎ :)21١744( 
وأخرجه النسائي» فيما تقدم أيضًاء من حديث إسماعيل بن علية» عن أيوب عن‎ 
عكرمة عن علي» مثله» ولم يرفعه.‎ 
.» ابن علية أثبت فى أيوب من وهيب» وحديثه أشبه بالصواب‎ ١ قال النسائى:‎ 

(۲) أخرجه: الحاكم (/14(. ١‏ 

(۳) أخرجه: النسائى »٥۰۰۸(‏ 0:009).» وابن حبان .)٤۳۲۱١(‏ 

(5) «بلوغ المرام » (100). 


۰ المجلد السابع 


وقد صرح معمرٌ بسماع الرّهريٰ من نبهانَ. وقد أخرجة ابن خزيمة عن نبهانٌ 
من طريقٍ أخرى . 

وحديثُ ابن عباس سكت عنهُ أبو داو والمنذريٰء وهو عند النّسائيٌ مسند 
ومرسلٌ». ورجا إسناذه عند أبي داو ثقات. 

وحديثٌ على تلد أخرجة أيضًا أبو داود“؛ لأنّهُ قال في « السنن » بعد 
إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظة: ورواةُ - يعني حديتٌ ابن عباس - 
ر عن اتر که عن علي عن الي كك وجعلة إسماعيل 
ابن عليّةَ من قول عكرمة» وأخرجة البيهقيُ من طرق. 

قوله: « فهو رقيق » أي : تجري عليه أحكامُ الرّقَّء وفيه دلیل على جوازٍ بيع 
المكاتب؛ ا وق لوك دوكر :سارك یچ ا توفع وا بزو وهر 
القديمٌ من مذهب الشَّافعيٌ» وبه قال أحمدُ وابنُ المنذرء وقال: بيعت بريرةٌ 
بعلم لني ية وهي مكاتبة ولم يُنكر ذلك ففيه أبِينُ بيانٍ أنَّ بِيعهُ جائرٌ . قالَ: 
ولا أعلمُ خبرًا يُعارضةً» قال : ولا أعلمٌ دليلا على عجزها. وقال الشَّافِعيُ في 
الجديد» ومالك وأصحاث الرّأي: إِنّهُ لا يجوز ببعة: وبه قالت العترة 
قالوا: لاله قد خرج عن ملكه بدليل تحريم الوطءٍ والاستخدام» وتأوّلَ الشَّافعيُ 
حديتٌ بريرةً على أنا كانت قد 586 وكانّ بيعها ا لكتابتهاء وهذا 
الأول يحتاجُ إلى دليلٍ . 

ترله : « فلتحتحب منۀ ) ظاهرٌ الأمرٍ الوجوبٌ إذا كاد مع المكاتب من المالٍ 
ما يفي بما عليه من مال الكتابة؛ لأنَّهُ قد صارٌ حرًا وإن لم يكن قد سلَّمهُ إلى 


.)٤٥۸۲( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب العتق ۰۱ 


مولاته. وقيل: إِنَهُ محمولٌ على الدب . قالَ الشَّافعيُ: يجوز أن يكو أمرُ 
رسول الله يل أمّ سلمةً بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عندهُ ما يُؤدّي؛ لتعظيم 
أزواج النّبيُ باه فيكونٌ ذلك مختضًا منٌّ» ثم قال: ومع هذا فاحتجابٌ المرأة 
مك يبعز O‏ واسعٌء وقد أمرٌ الي كَل سودةً أن تحتجبّ من رجلٍ 
قضى أنَّهُ أخوهاء وذلك يُسْبهُ أن يكونٌ للاحتياط» وأنَّ الاحتجابّ ممّن له أن 
يراها مباخ. انتهى . 

والقرينةٌ القاضية بحمل هذا الأمر على الدب حديثٌ عمرو بن شعيب 
المذكورُء فإنّهُ يقتضي أنَّ حكمٌ المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابةٍ حكم 
الله (والع ا عي 1ل للقت ال مكلف E‏ ليك N E‏ 
تعالى : أو ما مَلَكتْ انهه [النور: ]١‏ وذهبٌ جماعةٌ من أهل العلم منهم 
الهادويّةُ إلى أنه لا يجورٌ للعبدٍ النَظرُ إلى سيّدته» ومن متمسّكاتهم لذلكَ ما 
روي عن سعيدٍ بن المسيّب أَنَهُ قالَ: لا تغرّنكم آية النُورِء فالمرادٌ بها الإماء. 
قال في « البحر *: وحصَّهِنٌ بالذكر لتوهُم مخالفتهنّ للحرائر في قوله تعالى : 
فاو بھی [النور: .]۳١‏ انتهى . ۰ 

وقد تمسّكَ بحديثِ عمرو بن شعيب جمهورٌ أهل العلم من الصحابة وغيرهم 
فقالوا: حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكمُ العبد في جميع 
الأحكام من الإرث والأرش ا اده وغير ذلك. وتمسَّكٌ من قال أنه 
ا المكاتب بقدرٍ ما ادى من مال الكتابة وتتبعّض الأحكامُ ال کن 


تبعٌضها فى حقه بحديث ابن عباس وحديث على المذكورين. 


)١(‏ «البحر» )۳۸١ /١(‏ وفيه: وخصهن بالذكر دفعاً للتوهم بمخالفتهن. إلخ. 


o۰۲‏ المحلد السابع 


وقد قدّمنا في باب ميراثِ المعتق بعضهُ من كتاب الفرائض أقوالاً في 
المكاتب الذي قد ادى بعض مال كتابته. 


تلد “ازوف المكاتب 4 ت ولوف الذال الا ا لل 

دو يودى عنصم لاونو رمتعم الدار ير . 
أي : يودي الجاني عليه من ديته أو أرشه لما كان منهُ حرا بحساب دية الحرٌ 
وار ا ا ات اوا 


ت 


0ح وَعَنْ مُوسَى بن أَنّسِ : 1 رين سال أن بی مَالِكِ الْمُكَائبَة 
وَكَانَ كَثِيرَ الْمَال فَأَبَىء فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: كَاتَبهُ . e u‏ 
ِالدَرَةٍ وتلا عَمَرٌ ديهم لن متم فيم {U‏ [النور: #م] . 
الْبْخَاري”'' . 


4- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ لْمَقْبْرِيُ قَال: اشْترئني امْرَآة من ليث 
سوي ذي المَجَازِ سال وزم کک ن على ارين لف 
دِرْهم ؛ َأَذْمَبْتٌ إِلَيِهَا عَامَةَ مه الْمَالِ ثم حَمَلْتُْ َي إلَيهَاء قلت : هذَا مالك 
قافيضيهء قَقَالث: لاوالله حَنَّى آحُدَهُ منك شَهْوًا شَهْرًا بشَهْرِ و ِسَئَة 
N GES‏ رفغ إلى 


بت الْمَالٍ. م بَعَتَ إِلَيْهَا : هذا مَالْك في بيت الْمَالٍ وقد تق أو اسَعِيك) 
ارما َ 


رلت فاخدئة : روا 


م 
ساس مهم rr‏ 5-5 


0 2 5 ع ع 
إن شِنتٍ فخذزى شهْرًا بشهر› وسنة بسنة » ل 


.)۱۹۸ /۳( » صحيح البخاري‎ « )١( 
.)١١١؟/5(‎ » السنن‎ « )۲( 


وإسناده ضعيف 


كتاب العتق o۰۴‏ 


حديثٌ أبي سعيدٍ المقبريٌ هوّ من رواية ابنه سعيدٍ بن أبي سعيدٍء وأخرجة 


أيضًا ا وأوردة صاحبٌ ) التلخيص د وسكت عنه. 


ترله: «أنَّ سيرينَ» هوّ وال محمَّدِ بن سيرينَ الفقيه المشهورء وكنيتة 
أبو عمرةً» وكانَ من سبي عين التمر» اشتراهُ أنسٌ في خلافةٍ أبي بكرء وروى عن 
عمرّ وغيره» وذكرةُ ابن حبّانَ في ثقاتِ التَّابِعِينَ . وموسى بِنُ انس الرَّاوي عنه لم 
يُدرك وقتّ سؤالٍ سيرينَ الكتابة من أنس . وقد روه عبد الرّرّاقِ”" والطبراني 
من وجه آخرٌ منّصل من طريقٍ سعيدٍ بن أبي عروبة» عن قتادةً» عن أنس قال: 
أرادني سيرينُ على المكاتبة فأبيثُ» فأتى عمرَّبِنَ الخطاب فذكرٌ نحوةُ. 

وقد استدل بالآية المذكورة من قال بوجوب الكتابة» وقد نقله ابن حزم عن 
مسروقٍ والضحًاك» وزاد القرطبيُ معهما عكرمةً وهو قول للشّافعيٌ وبهِ قالت 
الظّاهِريّةُ. واختارة ابن جرير الطبري. وحكاهُ في «البحر *“ عن عطاء 
وعمرو بن دينار. وقال إسحاق بن راهويه: إِنَا واجبةٌ إذا طلبها العبد. 

وذهبتٍ العترةٌ» والشَّافعِيّةُ والحنفيٌّ وجمهور العلماء إلى عدم الوجوب» 
وأجابوا عن الاآية بأجوبة؛ منها: ما قاله أبو سعيد اة إن القرينة 
الصَّارفةَ للأمر المذكورٍ آخرَ الآية - أعني قوله تعالى: إن عَلِمَتُمَ فيم 8 
[النور: **] - فإِنَهُ وكلّ الاجتهاد في ذلك إلى المولى» ومقتضاة أَنَّهُ إذا رأى 
عدمةُ لم يُجبر عليه فدل على أنه غيرُ واجب. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)780-8774/٠١١(‏ 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق (لا/1ه6١).‏ 


.)5١7/6( «البحر»‎ )5( .)٤١١ /٤( «التلخيص»‎ )۳( 


o4‏ المجلد السابع 


وقال غيرةُ: الكتابةٌ عقدُ غرر» فكانً الأصلٌ أن لا تجورّء فلمًا وقعَ الإذنُ 
فيها كان أمرًا بعد منع» والأمرُ بعد المنع للإباحةء ولايَرِدُ على هذا كونها 
بخ Mag‏ 

قال القرطبىٌ: لما ثبت أنَّ رقبةَ العبدٍ وكسبة ملك لسيّدهِ دل على أنَّ الأمرّ 
بالكتابةٍ غير واجب؛ لأنّ قولهُ: خذ كسبي وأعتقني. يصيرٌ بمنزلة أعتقني بلا 
شيءء وذلك غير واجب اتفاقًا. 

وأجابَ عن الآية في «البحر » بأنَّ القياس على المعاوضاتٍ صرفها عن 
الظاهر كالتّخصيص . ورد بأنَّ القياس المذكورٌ فاسدٌ الاعتبار؛ لاله في مقابلة 
النّصّ. ويُجابُ بأنَّ المراد بالقياس المذكور هو الأصلٌ المعلومُ من الأصولٍ 
المقرّرة وهو صالحٌ للصَّرفٍ لا للقياس الذي هو إلحاق أصل بفرع حى يرد بما 
ذكرٌ. ۰ 

واستدل بفعل عمرٌ المذكورٍ في قصّةٍ أبي سعيدٍ المقبريٌ من لم يشترط 
التنجيمَ في الكتابة وهم أبو حنيفة» ومالك» والنَّاصرٌء والمؤيّدُ بالله» وذهبَ 
الشَّافْعيُ» والهادي. وأبو العبّاس» وأبو طالب إلى اشقراط التأجيل والتنجيم» 
وانعدارا على ولاف باك الكناية مضق من الم موعدم عضن الجر إلى 
يفوع و ترما يعفر gE E‏ 
عن عليٌ بلفظ : (إذا تتاب على المكاتب نجمانٍ فلم يود نجومة رد إلى 
ارق ». 

ولايخفى أنَّ مثل هذا لا ينتهضٌ للاحتجاج به على الاشتراط أما أَوَلاً 
فلأنّهُ قول صحابي . وأقااغانةا: لياق يسا تسمه بان ذلك علن چ ا 


كتاب العتق 0۰0 


وَالتَأجِيلُ فى الأصل إِنَّما جعل لأجل الرّفق بالعبدٍ لا بالسَّيّدء فإذا قدرٌ العبد على 
التعجيل وتسليم المالٍ دفعة فكيف يُمنمُ من ذلك؟ 
والحاصلٌ أن النَّدجِيمَ جائ بالاتّفاقِ كما حكى ذلكٌ في ١‏ الفتح “ وأما 


بات ما جَاءَ فی في آم الْوَلَد 


6- عن ابن عباس» ء عن التي كل قال : «مَنْ وَطِ أَمَنَهُ فَوَلَدَتْ لَه 
فهى مُعْتَفَةَ عَنْ دير مِنْهُ . روء ا وَابِنُ : ماجه بن 

وَفِى لَفْظِ : « أَيُمَا امْرَأَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيَدِهَا فهى مُعْتَقَةَ عَنْ دُبْر مِنْهُ ». أو 
قال لين E‏ أي 

5- وَعَنٍ ابْن عباس قَالَ: ذَكِرَثْ آم إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل 
قَقَالَ: « أَعْتَقَهَا وَلَدُعَا ؛. رَوَاهُ ابن مَاجَه والدارفطنی“ . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الحاكمُ والبيهقئ””' ولهُ طرق» وفي إسناده 
الحسينٌ بن عبدٍ الله الهاشمىُ وهو ضعيفٌ جدّاء وقد رجح جماعة وقفةُ على 


() راجع: «الفتح) | (ه/ ه86 .)١‏ 

)۲( أخرجه : أحمد (۱/ (TY of ٠۳‏ وابن ماجه (هاه؟). وإسناده ضعيف . 
(۳) « المسند» .)۳١۱۷/١(‏ 

راجع : «تهذيب السنن » »)٤١١/١(‏ «الإرواء» .)١۷۷١(‏ 

(5) أخرجه: ابن ماجه (25515)» والدارقطني .)17١/5(‏ 

يراجم « تهذيب السنن » (5/ 2)5١7‏ «الإرواء» (؟لا/ا١).‏ 

(4) أخرجه: الحاكم »)١9/5(‏ والبيهقي .)517/٠١١(‏ 


۰ه المجلد السابع 


عمر. وفي روايةٍ للدّارقطني والبيهقيٌ”"“ من حديث ابن عباس أيضًا: « آم الول 
حرّةٌ وإن كانّ سقطا». وإسنادهٌ ضعيفٌ. قالَ الحافظ : والصّحيحٌ أَنَّهُ من 
فول( عو 7 
والحيية الات قن إسناده اها بير أبن عي الله الما ٠‏ وه حف 
جدًا كما تقدَّمَ. قال الببهقيُ : وروي عن ابن عاس و فول قال “وله هله 
0 ل ا . ١: 3 (r‏ 0 5 0 
ورواه [سعيد بن مسروق] »> عن عكرمة» عن عمرّء» وعن خصيف» عن 
عکرمة» عن ابن عباس[ اغ ضور قال اة الخدت إل عم وله 
طرق أخرى. رواةٌ البيهقيٰ“ من حديثِ ابن لهيعةٌ» عن عبيدٍ الله بن 
أا ون رسول اله 2 :قال لآم إبراهيم: أعتقك ولدك». وهو 
معضل . وقال ابن عم صم هذا بسندٍ رواتة ثقاث عن ابن عبّاس . لم ذكرة 
عبد الكريم الجزريٌ» عن عكرمةً» عن ابن عبّاس. وتعقّبهُ ابن القطانِ بأنَّ 
قولة: عن محمد بن مصعب خطأ.ء وإنّما هرّ عن محمد - وهو ابنُ وضّاح - 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني »)١7١/54(‏ والبيهقي .)07117-1755/1١١(‏ 
(۲) «التلخيص» .)5١0١/5(‏ 
(۳) كذا بالأصل» و «التلخيص » »)٤١١/٤(‏ والصواب: «عمر». كما في « سنن 
البيهقى » .)١٤۷ /۱١(‏ 
6 بالأصل » و« التلخيص »: «مسروق». والتصويب من «سنن البيهقي ». 
)٥(‏ بالأصل» و « التلخيص »: «ابن عمر». والتصويب من « سنن البيهقي ». 


0( سقط من الأصل»ء والمثبت من « التلخيص » و ١‏ سنن البيهقي ». 
(۷) أخرجه: البيهقي .)۳٤١ /۱١(‏ 


کتاب العتق 0۹۷ 


والحديثانٍ يدلّانٍ على أنَّ الأمةّ تصيرٌُ حر إذا ولدت من سيّدهاء وسيأتي 
الكلامُ على ذلك قريبًا والخلافٌ فيه. وأمّ الولدٍ: هي الأمةٌ التي علقت من 
سيّدها بحما وود ضعتة ت متخلقًا واذَّعاة . 

0- وَعَنْ أَبى سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ من الْأَنْصَارِ فَمَالَ: يَارَسُولَ 
الله نا ُصِيبُ سَبْيَا فَنْحِبُ الْأَنْمَانَ فَكَيفَ تَرَى في الْعَزْلِ؟ فَقَالَ اي 


يكل : «وَإِنْكُمْ لتفْعَلُونَ لكُم؟ لاعَلَيكُمْ أن لاتَفْعَلُوا ذَلِكُمْء فَإنّهَا ليس 


نَسَمَةٌ كَتَبَ الله عر وجل أن تخر إلا وهي حارج ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالْبْخَاريُ”" . 

الحديثٌ فيه ليل عَلَى جواز العزلٍ عن الإماءء وسيذكُرٌ المصئّفٌ حديتٌ 
أبي سعيدٍ هذا في باب ما جاءً في العزلٍ من كتاب الوليمة والبناء» ويأتي شرحُهُ إن 
شاء اللَّهُ تعالى هنالك» فإِنَّهُ الموضمٌ الأليق بوء وفي مطلتي العزلٍ خلافٌ 
طويلٌ» وكذلك في خصوص العزلٍ عن الحرّةٍ أو الأمةٍ أو أُمّ الولِء وسيأتي 
هنالف مسر طا يغوي الله ولل مراد الت سه بارا اللعديث الاستدلال 


2 


بقوله: « فنحبٌ الأثمان » على منع بيع ع أمهاتٍ الآولادء وف ج : 

6- وَعَنْ أبْن عُمَرَ ٤‏ عن الليئن 26: َه هى عَنْ بيع أمَهَاتِ 
الْأَوْلَاد وَقَالَ: ١لا‏ يُبَعْنَ ولا يُوهَبْنَ ولا يُورَنْنَء يَسْتَمْتِعُ بها السَّيْدُ مَا دام 
حَيّاء وَإِذَا مات هى خُرَّة ». رَوَاهُ الدَارَقُطيك”" . 

.)۸۸ /۳( وأحمد‎ »)٠١۳/۸( 2)١٠١9/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 


E OTD SAN‏ سو ابد كدو و ا به 
واختلف فى إسناده ووقفه. ا 


ممه المحلد السابع 


وَرَوَاهُ مَالِكُ في « الْمُوَطَإ » وَالدَارَقْطنِيُْ مِن طريق آخَرَ عَنْ ان عْمَرَه عَنْ 
عَمَرَ مِنْ قَوْلِهِء وَهُوَ صح . 

4- وَعَن أبي الرُبي عَنْ جَابر أنه سَمِعَهُ يَقُولُ: کا بيع سَرَاِينا 
امات َوْلَادِنَا والب بل فيا حى لا تى بِذَلِكَ بَأسَا. N‏ ابن 
ا 

- وَعَنْ عَظاءِ عن جابر قَالَ : بعتا مهات الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله يلل وَأبِي بكرء قَلَمّا كَانَ هْمَرُ نَهَانَا اهيا . رَوَاهُ أَبُو داو . 

e‏ إا وَج هذا أن يون ذلك مُبَاحَا ثم هي عَنه وَل 

يَظهر النَهِىِ لِمَنْ بَاعَهَاء وَلَاعَلِمَ پو بكر بِمَنْ بَاعَ في رَمَانِِ لِِصَرٍ مته 


1 


e 


بأ مور الدين, ثم ظَهَرَ ذلك رعق فهر تأيه النّهي وَالمَنْعَ . 
وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ جابر أَنِضًا في المُنعَةِ قَالَ: كُنَا نَسْتَمْتِعُ بالقَيْضَةٍ مِنَ 

اَم وَالدَقِيقٍ الأيَامَ عَلَى عَهِدٍ رَسُولٍ الله َل وَأبي بكر حَتَّى نَهَانَاعَنْهُ عُمَرْ 

في شَأَنِ عَمْرِو بن خَرَيْثِ. رَوَاهُ مُسْلِم '". 
a‏ بنك فاق الك 


= والصواب: أنه موقوف من قول عمر يه > كما أشار المؤلف. 
وراجع: «العلل » للدارقطني EB)‏ و «السنن الكبرى» للبيهقي /٠١(‏ 
0 « النكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر (۲/ 20781١ ۷۸١‏ 7 تمهذيب 
السنن » لابن القيم (ه/ ؟١:).‏ 
والرواية الموقوفة؛ أخرجها: مالك في « الموطأ » (ص 585)» والدارقطني /٤(‏ 175). 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/١5””)»ء‏ وابن ماجه .)590١19(‏ 
(۲) « السنن » (5965). )۳( ( صحيح مسلم » 1/0"( . 


كتاب العتق ۹ 


۱-- وَعَنْ الْخَطَابٍ بْنِ صَالِح > عن أَمّهِ قَالَتْ : حَدَّتَننِي سَلَامَةُ بنْتُ 
مَعْقِلٍ قَالْتْ : كُنتُ لِلْحبَاب بْنِ عَمْرِو ولي مه ُا فَقَالث لي امْرَ رأة : 
الآنَ تبَاعِينَ في دنه . انت رَسُولَ الله يله فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ كَقَالَ: ٠‏ 
صَاحِبٌ رة الْحُبَابِ بن عَمْرو؟ » قَالُوا: حو بو الْيِسَرِ كَعْبُ بن عَمْرِ ع 
قَدَعَاهُ فَقَالَ: ١لا‏ نوها وَأعْيقُوهَافَإذَا سَمِعْكُم برقي ؛ ل 
أَعَوَضْكُمْ ». فلو َاخْتَلَُوا فما بَبنهُمْ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ الله يك قال 
َومٌ: آَم الْوَلَدٍ مَمْلُوكَةُ لؤلا ذَلِكَ لَمْ يُعَوْضْكُمْ رَسُولُ الله كللِ. وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: هي حُرَة كذ أغتقَهَا رَسُولْ الله كي فَفِيَ كان الالخيلاف. رَوَاهُ 
ا 

قَالَ التحطايك”" : وَلَيْس إِسْتَادُهُ بذَلِكَ. 

حديثُ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا البيهقئ'' مرفوعًا وموقوقًا وقالَ: الصَّحِيحُ 
غه على عبر وكن] قال یتال . وقال صاحبٌ ١‏ الإلمام » امروف كه 
الوقفُء الى ف ا قيل : ولا يصح مسندا. 

وحديثٌُ جابر الأول أخرجة أيضًا الشافعيٌ» والبيهقي . وحديئهُ الثاني 


ONÎ 


.)۳۹۵۳( وأبو داود‎ .)75١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ 

.)5٠١ /6( » معالم السنن‎ e (۲) 

(۳) أخرجه: البيهقى .)۳٤۸/۱۰(‏ 

.( 4/1۰ أخرجه: ا‎ )٤( 

(5) أخرجه: ابن حبان (٤۳۲٤)ء‏ والحاكم (۱۹-۱۸/۲). 


01۰ المحلد السابع 


إسحاقٌ بن يسار» وفيه مقال. وذكرٌ البيهقي أنه أحسنُ شيءٍ روي في هذا الباب 
عن الي يك قال هذا بعد أن ذكر أحاديت في أسانيدها مقال. 


'"' بنحو حديث جابر الآخرٍ وإسنادة 


وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند الحاكم 
ضع قال اله ول فى ىون الطرق أن الل كله اطلم على 
ذلك - يعني بيعَ أمّهاتِ الأولادٍ - وأقرّهم عليه . وقال الحافظ”" : إِنَّهُ روى ابن 
أبي شيبةَ في « مصنَّفَهِ » من طريقٍ أبي سلمةً عن جابر ما يدل على ذلك» يعني 
الاطلاعَ وال 

قرله : « قال بعض العلماء » قد روي نحو هذا الكلام عن الخطابيٌ فقال : 
شين أن كرت ديق ا کا ا کی ا کی لخر ا 
ولم يشتهر ذلك» فلمًا بلع ذلك عمرّ ناهم . قرله: ١‏ ومثلٌ هذا حديثُ جابر » 
سيأتي الكلامُ عليه في التُكاح إن شاء الله تعالى. 

ترله: «عن الخطاب بن صالح » هو المدنيُ مولى الأنصارٍ معدودٌ في 
الثّقاتِ» توفي سنه ثلاث وأربعينَ u‏ وسلامةٌ - بتخفيف اللَّامِ - وهي امرأةٌ 
ق و 
وأبو اليسر - بفتح الَحتيّة والسّين المهملة - اسمهُ: كعبٌء يعد في أهل 
لمحو رو ممتائة فار E‏ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (57987) . 


(۲) أخرجه: الحاكم (۱۹/۲). 
(") «التلخيص» .)٤١۳-٤١۲/٤(‏ 


كتاب العتق A‏ 


وقد استدل بحديثي ابن عبّاس المذكورين في الباب وحديث ابن عمرَ 
القائلونَ بِأنَّهُ لا يجورٌ بيع أمّهاتِ الأولادٍ وهم الجمهورٌ. وقد حكى ابن قدامة 
إجماعَ الصحابة على ذلك» ولا يقدح في صحَحَةٍ هذه الحكاية ما روي عن علي 
وابن عباس وابن الزبيرٍ من الجواز ؛ لاله قد روي عنهم الرُّجِوعٌ عن المخالفةء 
كما حكى ذلك ابنُ رسلانَ في « شرح السنن » وأخرجٌ عبد الرَّرَّاقِ عن علي 
بإسنادٍ صحيح أنه رجمٌ عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصّحابة. وأخر 
أيضًا عن 5 عن أَيُوبَء عن ابن سيرينَ» عن عبيدةً السَّلمانيٌ قال: 
« سمعتُ عليًا يقول: اجتمعٌ رأيي ورأيُ عمرّ في أمَّهاتٍ الأولادٍ أن لا يُبِعنَ» 
ثمّ رأيتٌُ بعد أن يُبِعنَ. قال عبيدةٌ: فقلتُ لهُ: فرأيّكَ ورأيٌ عمرّ في الجماعة 
أحبُ إليّ من رأيك وحدك في الفرقة». وهذا الإسنادٌ معدودٌ في أصحٌ 
الأسانيدٍء ورواهُ البيهقئ”" من طريق أُيُوتَ. وأخرج نحوةٌ ابن أبي شيبة. 
وروى ابنُ قدامةً في « الكافي » أن عليّا لم يرجع رجوعًا صريحًا إِنّما قال لعبيدة 
وشريح : ١‏ اقضوا كما كنتم تقضود فإِني أكرهُ الخلاف ». وهذا واضحٌ في أنه 
ا وإنّما أذنَ لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من 
تقدّمَ. قال ابن قدامة أيضًا: وقد روى صالخ عن أحمد أله قال: أكرهُ بيعهنّ. 
وقد با علي بن أبي طالب. قال أبو الخطّاب: فظاهِرُ هذا أله يصح مع 
الكراهة. وروى البيهقيئ”" من طرق منها عن التّوريٌ: عن عبدٍ الله بن دينار 


.)17975( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) أخرجه: البيهقي .)"18/٠١(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي .)758/٠١(‏ 


01 المجلد السابع 


قال : «جاءَ رجلانٍ إلى ابن عمرّ فقال: من أينَ أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن 
الرٌبير فأحلٌ لنا أشياء كانت تحرّمُ علينا. قال: ما أحلٌ لكم؟ قالا: أحل لنا بِيعَ 
أمَّهِاتِ الأولادٍ. قال: أتعرفان أبا حفص مر فإله نبى أن تباعَ أو تورّتٌ» 
يستمتعٌ بها ما كان حيّاء فإذا مات فهيّ حرَّةٌ ). 

ومن القائلينَ بجواز البيع النَّاصرٌُء والباقرٌء والصَّادقُء والإماميّةٌُ؛ .وبشرٌ 
ارو ر ا 
نما يجورٌ عند الباقر والصّادقٍ والإماميّة بشرط أن يكودً بيعها في حياةٍ سيّدهاء 
فإن مات ولها منهُ ولد باق عتقت عندهم» وقد قيل: إِنَّ هذا مجممٌ عليه. وقد 
روي في « جامع آل محمد » عن القاسم بن إبراهيمٌ أن من أدرك من أهلهٍ لم 
يكونوا ثبتو روايةً بيع أمّهات الأولاد. 

وقد ادع عض المتاحرين الإجماع على تحريم بيع آم الولد مطلقّاء 
كاز ف ظاهرةٌ» وادّعى بعضٌ أهل العلم أن تحريمَ بيعهنّ قطعيٌ» وهو فاسدٌ؛ 
لأنّ القطعَ بالتّحريم إن كان لأجل الأدلَة القاضية بالنّحريم ففيها ما عرفت من 
المقال السّالف» وإن كانَ لأجل الإجماع المدّعى ففيه ما 2 وكيفٌ يصح 
الاحتجاجُ بمثل ذلك والختلاف ما وال يام الصحابة إلى الآنَّ. 

وقد مساك القائلونَ بالجواز بحديثي جابر المذكورين وحديثٍ سلامةً» وقد 
عرفت أنَّ حديشي جابر ليس فيهما ما يدل على اطلاع الي ية على البيع 
وتقريره» كما تقد عن البيهقيّ . وأيضًا قوله: « فلا نرى بذلك بأسًا » الْرّوَايةُ 
فيه بالُونِ التي للجماعة» ولو كانت بالياء التّحتيّةِ لكان فيه دلالة على التّقرير. 
وأمّا حديثُ سلامةً فدلالتة على عدم الجواز أظهرُ؛ لأنّ الي ية نهاهم عن 


کتاب العتق o1۳‏ 


البيع وأمرهم بالإعتاق» وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أله كان يُجِوْرُ 
00 لاحتمالٍ أنه عرّضهم لما رأى من احتياجهم . 

وهذه المسألةُ طويلة الذَيلِ وقد أفردها ابن كثير بمصئّفٍ مستقل» وحكيّ 
عن الشّافعيٌ فيها أربعةٌ أقوال» وذكرٌ أنَّ جملةً ما فيها من الأقوالٍ للعلماء ثمانيةء 
ولا شك أنَّ الحكمّ بعتق أمّ الول مستلزمٌ لعدم جواز بيعهاء فلو صِححَتٍ 
لالتعادية قاطن ا بالولادة كانت و علن ی وار البيع 
ولكن فيها ما سلف والأحوط اجتنابٌ البيع؛ لأنَّ أقلّ أحواله أن 0 
الأمور القع ب والعشرة ونال ا عو دعن NOL‏ 
والمصدوق كَل واللَّهُ أعلم . 


ماد واد مادخ 
NT ANT 03‏ 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


کتاب النكاح هإه 


كِتَابُ التکاح 
بَا الْحَتثُ عليه ۾ وكرَاهَة تزكه ِلْقَادِرٍ عَلَيْهِ 


۲-َن ابن مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لا : « يا مَعْشرَ الشّبَاب 
من اشقطاع وتم اة فارع 1006 ؛ أََضٌ لِلبِصَرِ وَأَخْصَنْ لِلْقَرْج» وَمَنْ 
لَمْ يَسْتَطِعْ فعَلَيهِ بالصّوْم فَإنَهُ لَه وجَاءٌ » . روا الماع : 


ص قال ود رس ل اللة لا عل 


05 و آنس: ا ُضْحَاب الب كَل قال بَعْضُهُمْ : 
لا أَتَرَوَحُ . وال بَعْضْهُمْ : : أَصَلَّي ولا انام . وتال بَعْضْهُمْ : : أَضُومْ ولا أَفْطِرُ. 
فبَلَعَ ذلك الي ا فَقَال: » ما بال فرام قَالُوا كَذَا وَكَذَاء كني أَصُومُ 
وَأَنْطِوُ وَأَصَلَي وََنا م وَأَتَرَوّحُ النْسَاءَ e‏ 


Dr 0064 
: 


247505 24715/١( وأحمد‎ ١١9 ۸/0 أخرجه: البخاري (۳/۷)» ومسلم‎ )١( 
/1( »)۱۷۰ ,١59/5( والنسائی‎ »)223١81( والترمذي‎ »27١457( وأبو داود‎ )۲ 
ْ .)۱۸٤١( 8ه). وابن ماجه‎ ۷ 

(؟) أخرجه: البخاري (۷/ 5)» ومسلم 2)١١9/5(‏ وأحمد /١(‏ الاك ۱۸۳). 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/۷)» ومسلم ۹/0( وأحمد (۳/ ١٤۲)ء‏ واللفظ له. 


6- وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئرِ ڦال: قال لي ابن عَبّاس: هَل تَرَوجْتَ؟ 


قَلْتُ: E‏ قال : : ترَوّح؛ فن خير هَذِهٍ الام اترما نسَاءً . رَوَاهُ أ 
وَالبْحَارِيُ”" . 

35- وَعَنْ قَتَادَةَ ء ا > عَنْ سمرَة: أن الي ي نَهَى عَن 
اء وَكَرَا تناد وقد رسلا رش ين ي وسلتا ل اويا مدي 


[الرعد: ۳۸] رَوَاهُ التَرْمِذِىٌء واب مَاجو7"' . 

حديثٌُ سمرة قال التَّرمِذِيْ : إِنْهُ حسنٌ غريبٌ. قال: وروئ الأشعت بن 
عبدٍ الملكِ هذا الحديتٌ عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة» عن 
الى بيا . قيال : كلا الحديثين صحيح . انتهول . وفي سماع الحسنِ من سمرة 
کف مشهورٌ قد ذكرناه فيما تقَدَمَ . 


وحديثٌ عائشة الذي أشارَ إليه التّرمذيّ أخرجة أيضًا النّسائي”” . 


.)۳۷١/١( وأحمد‎ .)٤/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي »)٠١87(‏ وابن ماجه »)۱۸٤۹(‏ وهو فى «المسند» )۱۷/١(‏ 
بدون ذكر الآية. ١ ٠‏ 
قال الترمذي: « حديث سمرة حديث حسن غريب» وروئى الأشعث بن عبد الملك 
هذا الحديثء عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة عن النبي َيه نحوه. 
ويقال: كلا الحديثين صحيح ». 
وقال في « العلل »: سألت محمدًا- يعني : البخاري- عن هذا الحديث» فقال: 
حديث الحسن» عن سمرة محفوظ» وحديث الحسن» عن سعد بن هشام» عن 
عائشة وهو حسن ). 
وكذا؛ صحح أبو حاتم الوجهين» ورجح النسائي (7/ 09) حديث الحسن» عن سمرة. 
وراجع : « العلل الكبير » للترمذي (ص57١155-1١).,‏ و « العلل » للرازي .)٤٠٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه: النسائي (09/5). 


كتاب النكاح A‏ 


زفي الات عن ابن ا الدّيلميُ في « مسندٍ الفردوس 2١52‏ قالّ: قال 
رسول الله ل : « حجُوا تستغنواء ر تصحُواء وتناكحوا تكثروا؛ فإِنّي 
أباهي بكم الأممَّ ». وفي إسناده محمّدُ بن الحارث» عن محمَّدٍ بنِ عبد الرّحمنٍ 
اللاي وهما ضعيفانٍ. ورواهُ البيهقئ”"' أيضًا عن الشَّافعيّ أنه ذكرةُ بلاغاء 
وزاد في آخرو: « حتّى بالسقط » وعن أبي أمامة عند البيهقي”" بلفظ : « تزوّجوا 
فإنّي مكائرٌ بكم الأممّء ولا تكونوا كرهبانيّة التصارى ». وفي إسنادهِ محمد بن 
ثابتِ» وهو ضعيفٌ. وعن حرملةً بن التُعمانٍ عند الذارقطنيّ في « المؤتلفٍ » 
وابن قانع في ١‏ الصحابة » بلفظ : مرا ولودٌ أ إل اللدمن أهراة خسنا 
لا تلد ا مكائرٌ بكم الآممّ يوم القيامة فال الحافظ : يناده صف 

وعن عائشة أيضًا عند ابن ماجه“ أن التي ياء قال: « التكاح من ستي› 
فمن لم يعمل بسني فليس مني ) وتز جوا فإثي مكائئ بكم الام ومن کان ذا 
طول فلينكح › ومن لم يجد فعليه بالصّوم ؛ فإِنَّ الضَّومَ له وجاءٌ ». وفي إسنادهٍ 
عيسئ بن ميمونٍ» وهو ضعيفٌ . . وعن عمرو بن العاص عند مسال( عن الي 
يه : « الدّنيا متا وخيرُ متاعها المرأةٌ الصًالحة ؛. وعن الو ال 
والعلبرانيٌ بإسنادٍ حسن عن النَّبِيّ له : «حبّب إليّ من الدّنيا النّساءُ والطيبُ» 
وجعلت قرَّةٌ عيني في الصَّلاةٍ ». وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا الحديثٍ في باب 


.)١7١ /۲( «مسند الفردوس»‎ )١( 

9 البيهقن فى ١‏ معرفة السئن انان 1 (6/ ۲۲١2۲١۹‏ ): 
(۳) أخرجه: ل (۷۸/۷). 

(:) أخرجه: ابن OAT‏ 

(5) أخرجه: مسلم .)۱۷۸/٤(‏ 

(0) أخرجه: النسائي .)5١/7(‏ 


الاكتحالٍ والادّهانٍ والتّطِيّبِ من كتاب الطهادة : وعن عائشة أيضًا عند الحاكم» 

وأبي داود في « المراسيل )"'' بلفظ : ١‏ تزوّجوا النْساءً فَإِمّنَ يأتينكم بالمال». 

وقد اختلف في وصله وإرسالهء ورج الدارقطنيٌ المرسل على الموصولٍ. 
وعن أبي هريرةً عند الترمذيٌ» والحاكم» والدّارقطية”") وصححة بلفظ : 

«ثلاثةٌ حقٌ على اللَّه إعانتهم: المجاهدُ في سبيل الله والنّاكحٌ يُريدٌ أن 

يستعفف» والمكاتبٌ يُرِيدُ الأداء . وعن أنس أيضًا عند الحاكم”” بلفظ : 

« من رزقةُ اللَّهُ امرأة صالحةً فقد أعانة على شطر دينهء فليئّق اللّهَ فى الشّطر 

التّانى » . كأ اا د ی « من تزوّجٌ امرأة صالحة 

فقد أعطي نصف العبادة » . وفي إسناده زيدٌ العمّى» وهو ضعيف” . وعن ابن 

عبّاس عند أبي داود» والحاكم بلفظ : ألا أخبركم بخير ما يكنرٌ المرء: 

المرأةٌ الصّالحةٌء إذا نظرَ إليها سره وإذا غات عنها حفظتةء وإذا أمرها 

أطاعتة ». وعن ثوبانٌ عند الترمذى" نحوة» ورجالة ثقاثٌ إلا أن فيه انقطاعًا. 

Aes 5 2 ا ال وم‎ CA). ٣ 

وعن ابي نجيح عند البيهقى 57 4 والبغوي في ( معجم الصحابة » بلفظ : ( من 

كانَ موسرًا فلم ينكح فليس منًا». قال البيهقيُ: هو مرسل. وكذا جزم به 

أبو داود» واو وغيرهما. 

.)۳( » مراسيل أبي داود‎ ١و‎ »)١71١/5( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

.)٠١١/۲( والحاكم‎ »)١500( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(۳) أخرجه: الحاكم (۲/ (1١۱‏ والبيهقي في «شعب الإيمان)» (5/ 2077 والطبراني في 
«الأوسط» (4۷۲). 

.)۳۳۳ والحاكم (؟/‎ ,.)١57( أخرجه: أبو داود‎ )٤( 


)٥(‏ «التلخيص الحبير» (؟5/١50).‏ () «المصدر السابق». 
(۷) أخرجه: الترمذي (07095). (۸) أخرجه: البيهقي (۷۸/۷). 


كتاب النكاح 8ه 


وعن ابن عباس عند ابن ماجهء والحاكم”" : «لم ير للمتحابّينَ مثل 
قرو ين زمه 1ق بيد اي وا E‏ 
ار « لا صرورة في الإسلام ». وهو من رواية عطاءِ عن عكرمة 
عنهُ» قال ابن طاهر: هو ابن وراز وهو فع وف روا ارا دان 
أبي الخوار وهو مونَّقٌء هكذا في « التلخيص »““ أنه من رواية عطاء عن 
غكرمة ولا روا له ولعلة من رواية عمرو بن عطاء بن وراز» رھ مجهول ن 
السّادسة» أو عمرو بن عطاء بن أبي الخوارء وهو مقبول من الخامسةء وكأنّه 
سقط من « التَْلخِيص » اسم عمرو. والصّرورةٌ - بفتح الصَادِ المهملة -: الذي 
لم يتزوّج والّذي لم يحجٌّ. وعن عياض بن غنم عند الحاكم بلفظ : 
6ا چا غا ولا ج افا مار كه الم :+ وسا مو 
أيضًا عن الصُنابح بن الأعسر» وسهل بن حنيف» وحرملة بن التُعمانِ» 
عاو ن 3 إلى ذلك الحافظ في ١‏ الفتح » . 


وفي الباب عن أنس أيضًاء وعبدٍ اللَّهِ بن عمرو» ومعقل بن يسارء 
وأ هر ابا :وجا وساف ذلك ات الى يعد هذا 


قول : « كتابُ التكاح » هو في اللَعة : الم والنّداخْلُ. وفي الشّرع : عقدٌ 
بِينَ الرّوجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقدٍ مجازٌ في الوطء» وهو 


.)١17١ /۲( والحاكم‎ .)۱۸٤۷( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۱۲/۱)» وأبو داود (۱۷۲۹)» والحاكم (؟/ .)١6١‏ 

.)5907 /7( » (التلخيص الحبير‎ )5( 0٠ .)١١6598 /١١( أخرجه: الطبرانى‎ )۳( 
ANAS 

(5) «فتح الباري» .)١١١7/9(‏ 


هم المحلد السابع 


الصحيح؛ لقوله تعالى : 96 مَاَنكحوهن َّ بإِذْنِ ههن [النساء: ]۲١‏ والوطءٌ لا يجوز 
بالإذن. وقال أبو حنيفةً : هوّ حقيقةٌ في الوطء مجارٌ في العقدٍ؛ لقوله 4لار : 
« تناكحوا تكاثروا » وقوله: « لعن الله ناكح يده » وقال الإمام يحيئ وبعض 
أصحاب أبي حنيفةً : إِنَّهُ مشترك بينهماء وبه قال أبو القاسم الرّجَاجِيُ. وقال 
الفارسيٌ : إِنَّهُ إذا قيلَ: نكم فلانة أو بنتَ فلانٍ فالمرادُ به: العقد» وإذا قيل: 
EIN MES‏ لل 
القرآن إلا للعقدٍ كما صرَّحَ بذلك الرّمخشري في « كشّافهِ » في أوائل سورة 
الور ولكنَّهُ منتقض لقوله تعالى : حى تنك رَو َوه [البقرة: ۰]. وقالَ 
بو الحسين ب فارس: إل التكاح لم يرد في القرآن إلا للترويج إلا قوله تعالى : 
اناا ایی سی إا بكرا الیگ [الساء: +] فن المراد به الحلمُ . 

توله : « يا معشرٌ الشباب ) المعشرٌ: جماعةٌ يشملهم وصف ما الشات : 
جمعُ شابٌ. قال الأزهريُ: لم يُجمع فاعل على فعال غيره وأصلهٌ الحركةٌ 
والتّشاط . وهو اسم لمن بلع إلى أن يُكمّلَ ثلاثينَ» هكذا أطلق السَافعيةُ 
حكيل ذلك عنهم صاحبٌ « الفتح »'. وال القرطبي في « المفهم »: يقال 
لهُ: حَدَتٌ Ce‏ شَابٌ إلى اثنين وثلاثينَ» 1 قال 
الرمخْشريٌ : إن الشَّابٌ من لدن البلوغ إلى اثنين وثلائينَ. وقال ابنُ شاس 
المالكيُ في « الجواهر»: إلى ا وقال النّوويُّ: الأصح المختارٌ أن 
الشَّابّ من بلغ ولم يُجاوز الثّلائينَ» ثم هوّ كهل إلى أن يُجاورٌ الأربعينَ» ثم 


)۱( «فتح الباري» .)١8/9(‏ 


کتاب النكاح o1‏ 


قتيبةٌ : إلى أن يبلغ الخمسينّ . وقال أبو إسحاق الإسفرايينيُ : عن الأصحاب : 
المرجمٌ في ذلك الله وأمّا بياضٌ الشّعرٍ فيختلفٌ باختلافٍ الأمزجة» هكذا 
في ١‏ الفتح )17 . 

قوله: «الباءة » بالهمز وتاء التأنيث ممدودّاء وفيها لَغْةٌ أخرى بغير همز 
ولامدٌّء وقد تهمرٌ وتمدُ بلا هاء. قال الخطابي: المرادُ بالباءة: التكاح» 
وأصلة : الموضع يتبوءة ويأوي إليه . 

وقالَ التُوويُ”'': اختلف العلماءُ في المرادٍ بالباءة هنا على قولين يرجعانٍ 
إل م واحك اهما أن المراد اها اللحوق :وهر الجاع » رة 
من استطاعَ منكم الجماعَ لقدرته على مؤنه وهيّ مؤنة الكاح فليتزوّج» ومن لم 
يستطع الجماعًٌ لعجزه عن مؤنه فعليهِ بالصّوم؛ ليدفعَ شهوتة ويقطعٌ شر منيّه 
كما يقطعةُ الوجاء. والقولٌ اللّاني : أنَّ المراد بالباءةٍ مؤنةٌ التكاح سمّيت باسم ما 
يُلازمهاء وتقديرةُ: من استطاعٌ منكم مون النكاح فليتزوّج» ومن لم يستطع 
لاتض ازا ب لغاش ی لطاع با الطتوم دفر :الهو قوسي 
تأويلٌ الباءة على المؤنٍ. ۰ 0 

وقالَ القاضي عياض : لا يبعدُ أن تختلفٌ الاستطاعتانٍ» فيكونٌ المرادٌ بقوله : 
« من استطاع منكم الباءة » آي : بلع الجماعَ وقدرَ عليه فليتزوج»› ویون ق 
« ومن لم يستطع » أي : لم يقدر على التّرويج . وقيل : الباءةٌ - بالمد -: القدرة 
على مون التكاح» وبالقصر : الوط ٠‏ 


(۱) «فتح الباري» .)۱١۸/۹(‏ 
(۲) «شرح مسلم) (۷/4). 


قال الا : ولا مان من الحمل على المعنى الأعمٌّ بأن يراد بالباءة 
القدرةٌ على الوطء ومؤن التّرويج» وقد وقح في رواية عند الإسماعيليٌ من 
طريق أبي عوانة بلفظ : « من استطاع منكم أن يتزوجٌ فليتزوّج ». وفي رواية 
للنّسائيٌ”'': ١‏ من کان ذا طول فلينكح». ومثلهُ لابن ماجه”” من حديثٍ 
غائشة والبرار مق بحديك: انس 

تولك: ١‏ أغض للبصر » إلخ. E EET‏ 
الوقوع في الفاحشة. 

تولك: «فعليه » قيلَ: هذا من إغراءٍ الغائب» ولا تكادُ العربُ تغري إلا 
السَّاهِدَّء تقول: عليك زيدًا ولا تقول: عليه زيدًا. قال الطيبيُ: وجوابة أنه لما 
كان الضميرٌ الغائبُ راجعًا إلى لفظة: « من »» وهيّ عبارةٌ عن المخاطبينَ في 
قوله: «يا معشرٌ الشّباب » وبيانٌ لقوله: «منكم» جارٌ قولةُ: «عليه »؛ لال 
بمنزلة الخطاب . وأجابّ القاضي عياض بأنّ الحديتٌ ليس فيه إغراء الغائب» 
بل الخطابُ للحاضرينَ الّذينَ خاطبهم أُوَّلّا بقوله: « من استطاعٌ منكم» وقد 
استحسنة القرطبئٌ والحافظ . 

فيه: والإرشادُ إلى الصّوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيراتِ الشَّهوةٍ 
ومستدعياتِ طغيانها. ۰ ۰ ۰ 
(۱) «الفتح» .)۱٠۹/۹(‏ 
(؟) أخرجه: النسائي في « السنن الكبرئ » .)٠٠٥٦۳(‏ 


(۳) أخرجه: ابن ماجه .)١1855(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البزار .)٠٠١(‏ 


کتاب النكاح وفك 


قول : « وجاءً » بكسر الواو والمدء وأصلة الغمزء ومنهُ وجأه في عنقه: إذا 
غمزةٌ» ووجأهُ بالسَّيفٍ: إذا طعنهُ بو ووجاً أنثييه غمزهما حن رضّهما. 
وتسميةٌ الصّيام وجاءً: استعارةٌ والعلاقةٌ المشابةٌ؛ لأنَّ الضّومَ لما كان مورا في 
ضعفٍ شهوة التكاح شَبّهَ بالوجاء . 

وقد استدلٌ بهذا الحديثِ على أنَّ من لم يستطع الجماعَ فالمطلوبُ منه ترك 
التّرويج ؛ لإرشاده ية من كان كذلكٌ إلى ما يُنافيه ويُضعفٌ داعيه. وذهبَ 
بعضٌ أهل العلم إلى أنّهُ مكروة في حفَّه. 

ترله: ١‏ رد رسول الله اة على عثمانَ بن مظعون اتل » هو في الأصل 
الانقطاعٌ» والمرادٌ به هنا الاتقطاعٌ عن التكاح وما يتبعهُ من الملادٌ إلى العبادةء 
والمرادٌ بقوله تعالى : وز ٠‏ 
مجاهدٌ بالإخلاص» وهر لازم للانقطاع . 

ترله : « ولو أذنَ لهُ لاختصينا » الخصئ: هوّ شق الأنثيين وانتزاعٌ البيضتين . 
قال الطْيبْ: كاد الظََاهِرُ أن يقول: ولو أذنَ لهُ لتبتّلناء لكنّهُ عدل عن هذا 
الشَّاهرٍ إلى قوله: « لاختصينا» لإرادة المبالغة أي: لبالغنا في التَثّْلِ حنّى 
يُفضيّ بنا الأمرُ إلى الاختصاءء ولم يرد به حقيقة الاختصاء؛ لاله 00 
وقيلَ: بل هو على ظاهره» وكا ذلك قبل النّهي عن الاختصاء . وأصلْ حديثِ 
عثمانٌ بن مظعو نٍ أنهُ قالَّ: « يا رسول الله إن رجز ا علق ارو فائدة لي 
في الاختصاء . قالّ: لاء ولكن عليك بالصّيام » الحديث» وفي لفظ آخر أنه 
قالَ: «يا رسول الله أتأذنُ لي في الاختصاء؟ فقالَ: إِنَّ الله أبدلنا بالرّهبانية 
الحنيفية السّمحةً ». وأخرج ذلك من طريقٍ عثمانَ بن مظعونٍ الطبري . 

توله: إنَّ نفرًا من أصحاب اللي كك ) إلخ. أصلٌ الحديث: « جاء ثلاثة 
رهط إلى بِيُوتِ أزواج النَِّيْ بيا يسألونَ عن عبادة الي بيا فلمًا أخبروا كنم 


04 المجلد السابع 


ايا فقالوا: وأينَ نحن من الي يل قد فر الله لهُ ما تقدّمَ من ذنبه وما 
تأخْرَ» فقالَ بعضهم » الحديث. 

ترله: ١‏ لكنْي أصومٌ وأفطرٌ» إلخ . فيه دليل على أنَّ المشروعٌ هوّ الاقتصادٌ 
في الطّاعاتِ؛ لان إتعاب الّفس فبها والشديد علبها يُقضي إلئ ترك الجميع » 
وا نولي او الد اح ل غل والشريعة التطير ميد عا 
التيسيرٍ وعدم التنفير . 

توله : « فمن رغبٌ عن سنّتي فليس متي » المرادٌ بالسّنّةِ: | الطريقةٌ. وَالْرَغَية : 
الإاعراض . وأراد عة أن التارك لهديه القويم المائلٍ إلى الرّهبانيّة کک عن 
الاتباع إلى الأبتداع ؛ وقد أسلفنا الكلام عل مثلٍ هذه العبارة في مواطنّ من 
هذا الشّرح . 

فرلعة وف ينه الأمّةِ أكثرها نساءً » قيلَ: مراد ابن عباس بخير هذه 
الأمَة اسي ييا كما يدل على ذلك ما وقح عند الطبرانيٌ بلفظ: « فإ خيرنا 
كان أكثرنا نساة » وعلئن هذا فيكو اقبي هذه الأمّةِ لإخراج مثل سليمات؛ فإ 
كان اکر اوقل : : راد ابن عبّاس أنَّ خيرٌ أمّةِ محمّدٍ من كان أكثرها نساء 
من غيره ممن يُساويهِ فيما عدا ذلك من الفضائل . قال الحافظ : والّذي يظهرٌ أنَّ 
مراد ابن عبّاس بالخير ابي يك وبالامّة : أخصَّاءٌ أصحابه» وكأنّهُ أشارَ إلى أنَّ 
ترك الترويج مرجوح. إذ لو کان راجحًا ما آثْرٌ الئَبِيْ ب غيرةُ. 

وله : « نجى عن التَبثّلِ » قد استدل بهذا النّهي» وبقوله في الحديث الأول 
« فليتزوج ؟ وبقوله: « فمن رغبَ عن سنّتي » وبسائر ما في أحاديث الباب من 
الأوامر ونحوها من قال بوجوب التّكاح . 


.)١7717( «المعجم الكبير»؛‎ )١( 


كتاب النكاح نكن 


قال في « الفح »'“: وقد قسَّمْ العلماء الرّجلَ في التّرويج إلى أقسام : التائ 
Ea e‏ نهدا لدت لامكا كد a‏ 
واد الا في رواية أنه يجبُء وبذلك قال أبو عوانة الإسفرايينيُ 1 
السَافعيّة وصرَّحَ به في «(صحيحه »» ونقلة المصعبيُ في «شرح مختصر 
الجر وها .وهو قر كاوق اناعد اهن .“ونه قالت الهادولة + ع 
الخشية على التفس من المعصية . 

قال ابن حزم : وفرض على كل قادر علئ الوطءٍ إن وجدّ ما يتزوّجٌ به أو 
يتسرّئ أن يفعلَ أحدهماء فإن عجرّ عن ذلك فليكثر من الصّوم» وهو قول 
جماعة من السّلف. انتهى . ۰ 

والوقكهرة “عق لحك ال الااينة عرد القادر الثائق :1 “ذا تحن العدك 
وغل هدو الذواية اض ابن هيرة قال الماوزدئ :الاق نطق به ذهب 
جلك میرف زی ينيك ا ی حو مق لأ يكت عن ا بهد 
وقالَ القرطبئٌّ: المستطيعٌ الذي يخافٌ الضَّررَ على نفسه ودينه من العزوبة 
لا يرتفع عن ذلك إلا بالتّرويج» لا يُختلفٌ في وجوب التّرويجٍ عليه. 

وحكئ ابن دقيق العيد" الوجوبّ على من خاف العنتٌ عن المازريٌ» 
وكذلك حكيّ عنه النََحرِيمُ على من يُخْلُ بالرّوجة في الوطء والإنفاق مع عدم 
تثرو عل" واک اها عيك ا ر الروت بم حلم اران إل وروا 
(۱) «الفتح» (9/ .)١١١‏ 


(؟) حاشية بالأصل: في هذا السياق بعض تخليط كما لا يخفئ على المتأصل . اه. انظر 
«الفتح» (9/ .)١١١-١١١‏ 


0 المجلد السابع 


الكراهةٌ إذا كا ذلك يُفضي إلى الإخلالِ بشيءٍ من الماعاتٍ التي يعتادهاء 
والاستحبابٌ فيما إذا حصل به معن مقصودٌ من كسر شهوة وإ وإعفافٍ نفس 
وتحصينٍ فرج ونحو ذلكَء والإباحةٌ فيما إذا انفقت الدّواعي والموانعٌ. وقد 
ذهبت الهادويّةُ إلى مثل هذا التفصيل» ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن 
هذه صفتةٌ لما تقدّمَ من الأدلَةٍ المقتضيةٍ للتّرغيب في مطلتي النكاح . 

قال القاضي عياض : هو مندوبٌ في حقٌّ كل من يُرجئ منه النّسِلُ ولو لم 
يكن له في الوطءٍ شهوةٌ» وكذا في حقٌ من له رغبة في نوع من الاستمتاع 
بالنّساءٍ غيرٌ الوطء» فأمًا من لا نسل له ولا أرب له في النساءِ ولا في الاستمتاع 
فهذا مباحٌ في حقَّهِ إذا علمت المرأةٌ بذلك ورضيت. وقد يُقال: إِنَّهُ مندوبٌُ 
أيضًا لعموم: ”لا رهبانيّة في الإسلام » قال الحافظ”؟: لم أرهُ بهذا اللَفْظِ 
لكن في حديثِ سعد بنِ أبي وقّاص عند الطبراني" : « إِنَّ الله أبدلنا بالرّهبانية 
الحنيفية السّمحةَ » . 


بَابُ صِفَة الْمرْأَةِ التي تُسْتَحَبُ خِطَبيُها 


ر عو 


۷ ۲~ - عن نس : 9 الي کيا كانَ ټمر الباق وتنهَى عن اتل تھا 
شَدِيدَاء وَيَقُولُ: « تَرَوجُوا الْوَدُودَ الولود؛ فَإِنّي مُكَائِرٌ بكم الأنبياءَ يَوْمَ 
لْقِيَامَِ ا 


لل «الفتح» (۱۱/۹). 


)۲( لبجم الكبير»؛ (6١/ا/)‏ بمعناه عن أن أمامة . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۸٥۱۵ء‏ 550). 


کتاب النكاح oV‏ 


4- وَعَنْ عَبْدٍِ الله بن عَمْرو: أنّ رَسُولَ الله بي قال: « انكځوا 
مهات الْأَوْلَادِ؛ ئي أبَاهِي بكم يَوْمَ القامة ا رَوَإِهْمَا حمل , 

18 - وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ قال : جَاءَ رَجُلُ إلى الى كله فَقّال: | 
أْصَيْتٌ مدا ذَاتَ حسب وَجَمَال وَإِنَهَا لا تلد َأتَرَوّجُها؟ قَالَ: « لا ». 7 
تاه اللاي هاه كم آنا اه الئَالِيَهَ فَقَالَ: « تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْولود؛ فَإِنّي مُكائِرٌ 
بكم ). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِك7") 

حديثٌ أنس أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”" وصحححةٌ» وذكرهُ في ١‏ مجمع الزَّوائدٍ » 
في موضعير فقالَ في أحدهما“ : رواهُ أحمدُء والطبرانيُ في « الأوسط 2*6 من 
طريق حفص بن عمرٌ» عن أنس» وقد ذكرةٌ ابنُ أبي حاتم» وروى عنهُ جماعة. 
وبقية رجاله رجال الصحيح . قال في موضع ا وإسناده حسلنٌ . 

وحديثٌ عبد الله بن عمرو شار إليه الترمذيّ . وقال في « مجمع الرّوائٍ 7 
وفيه [حُيي] بن عبد الله [المعافري]“ وقد وثق وهو ضعيفٌ. 


وديف معقلٍ أخرجة أيضًا ابن حبّانَء وصحححة الحاكه'' 0 


.)۱۷١ «المسند» (؟/ الاثء‎ )١( 
.)55 2508 /5( والنسائی‎ .)۲٠٥١( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


(۳) أخرجه: ابن حبان .)5٠58(‏ (4) «مجمع الزوائد» (5/ 557). 
)٥(‏ أخرجه: أحمد »)۱١۸/۳(‏ والطبراني ذ ا (6099). 
(5) «مجمع الزوائد » (558/5). (Vv)‏ « مجمع الزوائد»: (508/5). 


N As ا جرير.‎ (A) 
في «الأصل »: العامري . والمثبت من « مجمع الزوائد».‎ )9( 
.)١57/5؟( والحاكم‎ »)٤٩۲۸( أخرجه: ابن حبان‎ )۱۰( 


4ه المجلد السابع 


وفي الباب أحاديثُ قد تقدّمت الإشارةٌ إليهاء وقد تقدّمَ تفسيرٌ الَبمْلٍ . 
والولودٌ: كثيرةٌ الولد.. والودودٌ: المودودةٌ. لما هي عليه من حسن الخلق 
والتّودُدِ إلى الرّوج» وهو فعول بمعنئ مفعولٍ. والمكائرةٌ يوم القيامة: إنّما 
تكونُ بكثرة آم يلقة. 

وهذه الأحاديثٌ وما في معناها تدل على مشروعيّة اللكاح» ومشروعيّة أن 
تكو المتكوحة ولوذا قال التحافط في #1 ا يمل أن وز يفل اعاديت 
الباب ما لفظهُ: وهذه الأحاديثٌ وإن كان في الكثير منها ضعفٌ فمجموعها يدل 
على أن لما يحصل به المقصودُ من التَرَغيبٍ في التّرويج أصلاء لكن في حقٌ 
فرع با منة ال انتهن. وقد تقَدّمَ ال افا التكاح . 

0 وَعَن جار : 9 الس ياء قال لَه : « يا جَايرٌ تَوَوَّجْتَ بكرًا م 
َينَا؟ » قَالَ : ّا . فَقَالَ: «هَلا تَوَوَجْتَ بكرًا تلاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ؟ ». روَا 
اة , 


: وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ عَن التي يله كَالَ: « تنك الْمَرْأهُ اربع‎ -١ 
.» لِمَالِقَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظفَرْ دات الدّين تَرِبَت يَدَاكَ‎ 
. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الترمذى"‎ 


)۱( « فتح الباري » .)١١١/9(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »٦/۷( .)١1١7/0(‏ 865 (۱۰۲/۸)» ومسلم (٤/٥۱۷ء‏ 
5) وأحمد (۰۸/۳» (۳٣۰‏ وأبوداود .)۲۰٤۸(‏ والترمذي »)۱۱۰١(‏ 
والنسائى »)5١/5(‏ وابن ماجه (1855). 

)۳( ا البخاري (9/1)» ومسلم (6/١۱۷)ء‏ وأحمد (518/7)ء وأبو داود 
»))۲۰٤۷(‏ والنسائي ۰)7 وابن ماجه .)۱۸٥۸(‏ 


كتاب النكاح 19 


و 


1- وَعَنْ جَاير : أنّ الت ا قَالَ : إن الْمَرْأَةَ تنك عَلَى دِينِها 
وَمَالِهَا وَجَمَالِهَاء فَعَلَيِكَ بذَاتِ الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ ». رَوَاُ مُسْلِمُ» وَالتَرْمِذِي 
وصح . 

ترلد: ١‏ بكرًا »هي التي لم توطأ. والئَيّبُ: هيّ التي قد وطئت . قرله: « تلاعبها 
وتلاعبكَ » زاد البخاريٌ في رواية لهُ في التّفقاتِ: « وتضاحكها وتضاحكك » 
وفي رواية لأبي عبيدٍ: « تداعبها وتداعبك » بالدَّالِ المهملة مكانٌ اللام. 

وفيه ديل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح اليب كما وق 
لجابر فإنَهُ قال السب ب لما قال له له ذلك : فلك ترك سي" ات2 أو 
تسعٌ بناتِ - فتزوّجتٌ ثيّبَاء كرهتُ أن أجيئهنّ بمثلهنٌ . فقال : بارك الله لك ». 
هكذا في البخاريٌ في التٌفقات» وفي رواية له ذكرها في المغازي من 
«صحيحه): ١كنٌّ‏ لي تسم أخوات» فكرهتُ أن أجمع إليهِنّ جارية خرقاء 
مثلهنَ» ولكن امرأةٌ تقوم عليهنَّ وتمشطهنْ› فال أصبت 1 

ترلد: «تنكحٌ المرأةٌ لأربع » أي: لأجل أربع. ترله: لحسبها» بفتح 
ا ران الین با ب ر ا أى: ا لعن لامر 
الشَّرفُ بالآباءٍ وبالأقارب» مأخودٌ من الحساب؛ لأممّم كانوا إذا تفاخروا عدُوا 
مناقبهم ومآئرٌ آبائهم وقومهم وحسبوهاء فيُحكمٌ لمن زادَ عددة على غيره. 
وقيل: المرادُ بالحسب ها هنا الأفعالٌ الحسنةٌ. وقيلَ: المال» وهو مردودٌ 
بذكره قبله 


.)1١85( والترمذي‎ »)۱۷١ /٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 


خرن المحلد السابع 


ويُوْخْلٌ من أن الشرِيفَ النسِيبَ يُستحبُ لهُ أن يتزوّج نسيبة إلا إن تعارض 
سيره عي و وغيرُ نسيبة دينة» فتقدّمُ ذاتُ الدّين» وهكذا في كل الصّفاتٍ . 
وأمّااما أخرجة أحمدٌ) والنّسائِيُ» وصحّححة ابنُ حبَّانَ» والحاك''' من حديث 
بريدةً رفعة: (إنَّ أحسات أهل ادنيا الذي يذهبونَ إليه المالُ» نقالَ 
الحا : يُحتملٌ أن یکو المرادُ أنه حسبٌ من لا حسبٌ له فيقومٌ السب 
الشريف لصاحبه مقامٌ الما لمن لانسبٌ له ومنهُ حديثٌ سمرةٌ رفعة: 
« الحسبٌ: المال» والكرمٌ: التّقوى » أخرجة أحمدُء والتّرمذى وصحُحة هو 
والحاكة”". قوله: ١‏ وجمالها » يُوْخْلُ منهُ استحباث نكاح الجميلةٍ» ويُلحقُ 
بالجمالٍ 2 الات الال في الصفات . 

قولد: ١‏ فاظفر بذاتِ الدين » فيه دليل على أنَّ اللائ بذي الدين والمروءةٍ 
أن يكونّ الدّينُ مطمح نظره في كل شي يءِ لا سيّما فيما تطول صحبته كالرَّوجِةء 
وقد وقعَ في حديث عبد الله بن عمرو عند ابنٍ ماجهء والبزَّار والببهقة”*) 
رفعة : «لا تزوّجوا النْساءَ لحسنهنّ فعسئ حسنهنٌ أن يُرديِينَ» ولا تزوّجوهنٌ 
لأموالهنٌ فعسئ أموالهنٌ أن تطغيهنٌء ولكن تزوّجوهنٌ على الدّينء ولأمةٌ 
سوداءٌ ذاتٌُ دين أفضل ». ولهذا قيلٌ: إِنَّ معنن حديث الباب الإخبارٌ منة ككل 
نما يفعلة الاس في العادة» فإنهم يقصدونّ هذه الخصال الأربع» وآخرها 
عندهم ذاتٌ الدّين > فاظفر أا المسترشدٌ بذاتٍ الدذين. 


)00 أخرجه : أحمد (5/ 707): والنسائي (5/ 14)» وابن حبان :07٠١(‏ والحاكم (؟/ 15). 
۳( ا (9/ 36 .)١‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (0/ ٠‏ والترمذي (۳۲۷۱). والحاكم (۱۹۳/۲)» .)۳۲٣ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن ماجه (1859)» والبزار (۳۸٤۲)ء‏ والبيهقى (۷/ ۸۰). 

وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف وراجع : «الضعيفة» .)1١0(‏ 


كتاب النكاح ۲۱ 


قوله: « تربت يداك ) أي : لصقت بالتراب: وهيّ كنايةٌ عن الفقر. قال 
الحافظ”'': وهو خبرٌ بمعنئ الدّعاء لكن لا يُرادُ به حقيقتة» وبهذا جزم صاحبٌ 
«العمدة»» وزاد غيرءُ أل صدورَ ذلك من الي بي في حى مسلم 
N E Ea‏ 7 
ورد بأنَّ المعروفٌ أتربّ إذا استغنئ» وترب إذا افتقر. وقيلَ: معنا ضعف 
عقلكٌ» وقيلَ: افتقرت من العلم» وقيلٌ: فيه شرط مقدَّرٌ أي: وقعَ لك ذلك 
إن لم تفعل» ورجّحة ابن العربيُ. وقيل: معن تربت: خابت. 

قال القرطبيٌ : معن الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يُرغبُ في 
نكاح المرأةٍ لأجلهاء > فهو خبرٌ عمًّا في الوجودٍ من ذلك لا أَنَّهُ وقعَ الأمرٌ بو» بل 
ظاهرهُ إباحةٌ التكاح لقصدٍ كل من ذلك . قال: ولا نظ هن هذا العديث أن 


هذه الأربعٌ يُوَحْذَُ منها الكفاءةٌ أي : : تنحصرٌ فيهاء فان ذلك لم يقل به أحدٌ - 
فيما علمت - وإن كانوا اختلفوا فى الكفاءة ما هى »› وسيأتي الكلامٌ على الكفاءة . 


بَابُ خِطبة الْمُجبَرَةِ إلى وَلِيهَا وَالرَشِيَةٍ إلى تَفْسِهَا 


77- عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ: أن اللي َه خَطبَ عَائْشَةَ إلى أبي بكر 
قال لَهُ أب بكر : إِنَّمَا آنا أَحُوكَ . فَقَالَ: « أنت أخى فى دين الله وَكِتَابه 
وهی لى حَلَالٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُ هَكذا موسا . 


ت 0-4 


85- وَعَنْ آم سَلَمَةَ قالّٺ: لَمّا مَات أَبُو سَلَمَةَ اسل إلَيّ النِّنْ يلل 
حاطب بی یی بَلْبَعَةَ يَخْطَيْنى لَه فَقُلْتُ لَهُ: إن لى بنتاء وأا غَيورٌ . كَقَالَ : 


ع 


0 


.)١36/9( «الفتح»‎ )١( 
.)١714-١11/9( صحيح البخاري » (57/1». ۷). وراجع: « الفتح » لابن حجر‎ « )۲( 


فد المجلد السابع 


ادق 


ا انها فَتَدْعُو الله أَنْ يُغْنِيهَا عَنْهَاء وَأَدْعُو الله أن يَذْهَبَ الْغَيِرَة . 
ا 

الحديثٌ الأول فيه دليلٌ على أن خطبة المرأة الصَّغيرةٍ البكر تكونُ إلى 
وليّها. قال ابن بطالٍ: وفيه أنَّ اهي عن إنكاح البكر حى تستأمرَ مخصوصض 
الا ة التي يضور منها الإذنُ: وأما الصّغيرةٌ فلا إذنَ لهاء وسيأتي الكلامُ على 
ذلك في باب ما جاءَ في الإجبار والاستئمار. 

قوله: ١وأنا‏ غيُورٌ » هذه الصيغة يستوئ فيها المذكة والمؤنتُ فيقولٌ کا 
واحدٍ منهما: أنا غيُورٌء والمرادُ بالغيرة التي وصفت با نفسها أمّا تغارٌ إذ 
تزمّجَ زوجها امرأةٌ أخرئ. والبَبِيْ كه قد كان له زوجاتٌ قبلها. قال في 
« القاموس »: وأغارَ أهلة : تزوّجٌ عليها فغارت . انتهئ. 

وفيه دليل على أنَّ المرأةً البالغة اليه تخطبٌ إلى نفسهاء وسيأتي الكلامُ 
علي هذا. 


باب التي ن يَخْطبّ الرَجُلْ عَلَى حِطبَة أَخِبه 


6”- عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامِر: أن رَسُولَ الله كل كَالَ: « الْمُؤْمِنْ أَحُو 
الْمُوْمِنء لا جل لِلْمُؤْمِنِ أن باع عَلَى بيع جيه ولا يَخْطبّ عَلَى خطبَةٍ 
أخيه حى يَذَّر). رَوَاهُ ا ومسل . 


(۱) ( صحيح مسلم ) ا . 
(؟) أخرجه: مسلم (٤/۱۳۹)ء‏ وأحمد .)١٤١/٤(‏ 


كتاب النكاح ofr‏ 


5- وَعَنْ أَبِي هْرَئْرَة عن النَبِي يل قال : ١‏ لا يَخْطبْ الرَجُل عَلى 
خطبة أيه حَنَّى يكح أو يَنْرْكَ ». رَوَاهُ اْبُحَارِي» وَالنَسَائِي'' . 

۷-وَعَن ابن عْمَرَ: أنَّ رَسُول الله بلا قال: « لا يَحْطبٌ الرَجُل 
عَلَى خطبة الرَجُل حى يرك الخَاطِبٌ قَبْلهُ أو يَأَدْنَ له الخَاطِبٌ ». رَوَاه 
أَحْمَدء وَالْبْخَارَىُء وَالنّسَائه7" 

توله : ١‏ أن بتاع على بيع أخيه » قد تقدَّمَ الكلام على هذا في كتاب البيع . 
قوله: «ولا يخطبٌ » إلخ. استدل ذا الحديثِ على تحريم الخطبة على 
الخطبة؛ لقوله فى أوَّلٍِ الحديث: « لا يحل » وكذلك استدل بالئّهى المذكور 
في حديث أبي هريرةً وحديثِ ابن عمرَ وفي لفظ للبخاريٌّ: « نه أن يبي 
بعضكم على بيع بعض أو يخطب ». وفي لفظ لأحمدّ من حديث الحسن عن 
مر أن رسول الله علة ي أذ فط الل عل خط ة أحية وقد 
ذهب إلى هذا الجمهورُء وجزموا بأنَّ النّيَ للتّحريم كما حكئ ذلكٌ الحافظٌ 


في ) يٍِ 2 


أكثر الفقهاء . 7 الجافطا * 0 بينَ كونه 5 يي البطلان ثل 
الجمهور» بل هو عندهم للتحريم» ولا يبطل العقد. وحكول النّوويٌ أن النّهي 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)۲٤١/۷(‏ والنسائي (5/ 077 . 

)۲( أخرجه : البخاري )۷/ £(« وأحمد )1/۲« «(Io AYY‏ والنسائى 7 


.(¥٤ 
.)١99/9( «الفتح»‎ (۳) 
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فيه للتّحريم بالإجماع» ولكنّهم اختلفوا في شروطه؛ فقالت الشَّافعِيّةُ والحنابلةٌ : 
محل التّحريم إذا صرّحت المخطوبةٌ بالإجابة أو وليّها الذي أذنت لهُ» وبذلكٌ 
قالت الهادويّة» فلو وقح النّصريحٌ بالرّدُ فلا تحريم» وليسّ في الأحاديث ما يدل 
على اعتبار الإجابة . 

وأمّا ما احتجٌ به من قولٍ فاطمة بنتِ قيس لني ئي أن معاوية وأبا جهم 
خطباها فلم يُنكر التي اة ذلك عليهماء بل خطبها لأسامةً فليس فيه حبَّةٌ كما 
قال النُوويٌ؛ لاحتمالٍ أن يكونا خطباها معّاء أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول 
والنّبِيُ بيه أشارَ بأسامة ولم يخطب كما سيأتي» وعلئ تقدير أن يكونّ ذلك 
خطبة فلعلّهُ كان بعد ظهورٍ رغبتها عنهماء وظاهرٌ حديث فاطمةً الآني قريبًا أن 
أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى ابي کيا . 

وعن بعض المالكيّةِ: لا تمتنعُ الخطبةٌ إلا بعد التّراضي على الصداق» 
ولادليل على ذلك . وقالَ داودٌ الظاهرئ': إذا تزرّجها الثاني فسح التُكاحُ 
قبل الدّخولٍ وبعدةٌ» وللمالكيّة في ذلك قولانِ؛ فقالَ بعضهم: يُفسحٌ قبله 
لا بعدهُ. قال في ١‏ الفتح »: وحبَةٌ الجمهور أنَّ المنهيّ عنهُ الخطبة وهيّ 
)١(‏ حاشية بالأصل: هذا مترتب على كلام في «الفتح» قبله ولا بد منهء ولفظه: وإذا 

وجدت شروط التحريم ووقع العقد الثاني فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب التحريم . 

يفسخ مطلقاً أولا يفسخ مطلقًا - وقال بعضهم يفسخ. وبهذا تعرف اختلال كلام 

الشارح . 
(۲) «فتح الباري » (9/ .)5٠١‏ 


كتاب النكاح oo‏ 


ترله : « لا يخطبٌُ الرَّجِلُ على خطبةٍ الرّجل » ظاهره أَنهُ لا يجوز للرّجِلٍ أن 
يخطبّ على خطبةٍ الفاستق ولا على خطبةٍ الكافرء نحو أن يخطبّ ذُمْيّة فلا 
يجورٌ لمن يُجِوَّرُ نكاحها أن يخطبهاء ولكنه يُِيّدُ هذا الإطلاق بقوله في حديثٍ 
أبي هريرة : « لا يخطبٌ الرّجل عل خطبة أخيه » فإِنّهُ لا أحوٌة بِينَ المسلم 
والكائر» ر فى ميق ع اتو العو اونا قال ترح 
بذلك الفاسقّ. وإلئ المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب 
ا ا خر مخرج الغالب فلا مفهومَ لهُ. وذهبَ 
الأوزاعي وجماعةٌ من الافعيّة أا تجوز الخطبةٌ على خطبة الكافر» وه الظَاهرٌ. 

قوله : « حتّئ يتر ؛» وفي حديثٍ عقبةَ « حنَّ يذر » وفي ذلك دليل على 
اا للآخر أن يخطبّ بعد أن يعلم رغبة الأول عن التكاح» وأخرجٌ 
أبو الشّيخْ من حديث أبي هريرةً مرفوعًا : « حى ينك أو يدع » قال الحافظ“: 
وإسناده صحيحٌ . 

بَابُ التغريض بالخطبة في الْعِدَةِ 

ع زا حجري روه كلتها اا لم تل 67 

سول الله يكل سكت ولا نَم نَمْقَهَء قَالَتْ: وََالَ لي رَسْولْ الله يكقو: « إِذًا 
00 . انه قَخَطْبَهَا مُعَاوِيَة وَأبُو جَهُم AF‏ زَيْد فَقَالَ 
رَسُولُ الله لله : ١‏ ما مُعَاوِيُ ي رل َب لامَالَ ل 1 أبُو جهم فَرَجْلَ | 
ضَرَابٌ لِلنْسَاءِء وَلَكنْ أُسَامَةُ » . فَقَالثْ ِيَدِهَا مَكَذًا أُسَامَةُ أُسَامَةًا َقَالَ َا 
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رَسُولُ الله يله : « طَاعَةٌ اللّه وَطَاعَةُ رَسُولِهِ » . قَالَت : قُتَوَوَّجْيُهُ فَاغْتَبَطْتٌ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْخاري . 

69- وَعَنَ ابن عَبّاس: لفيا عَرَضَْثْر يو من خِطبة ايسر [البقرة: 
۴ يَقُولَ : ني أَرِيدُ النزُويج» وَلَوَدِدْت أنه يْسْرَ لي امرَأةٌ صَالِحَةٌ. رَوَا 
الْبُخَارِمُ 0 


ع 


- وَعَنْ سُكيْئَةَ بنْتِ حَنْظَلَةَ قَالَنْ : اتان علي محمد ن عَلِي ول 
تنقض عِدټي مِنْ مَهْلكة رَوْجِيء فقال : قَدْ عَرَفْتِ قَرَابتيي من رَسُولٍ الله يكل 
وَكَرَابتى من عَلِْ» وَمَوْضِعِى مِنَ الْعَرَبء قُلْت : غَفَرَ الله لَك يا أبَا جَعْفَر؛ 
ٳك رَجُل يُؤْحَذْ عك وَتَحْطْبْنِي في عِدَّتِي ! فَقَالَ : نما أَخْبَرْتكِ بِقَرَابتي من 
ا د وَمِنْ علي ؛ وقد دَخل رسول الله ا على أ 2 م سَلْمَة وهي 
مام من اي سَلَمَةَ قَقَال: لَقَدْ عَلِمْتِ أي ee‏ 
خَلْقه ا من قَوْمِي » کات تلك خطبتةُ . روه الدَّارَقطنَئ”" . 
حديتُ سكينة روا الدّارقطنيُ من طريقٍ عبد الرّحمن بن سليمانَ ابن 
الح لغسيا عنهاء وهيّ عمّتة وهو 4 منقطعٌ ؛ لان محمد بن علي هو الباقرٌء ولم 
يدرك النَبِيَ كَل 
)۱( أخرجه : مسلم ۰۱۹۸/٤(‏ )2 وأحمد 611/0« 1۲( وأبو داود (8؟5) 
والترمذي (ه11) والنسائى 7 وابن ماجه (21859 .)۲۰٥‏ 
(۲) ( صحیح البخاري » (۱۸/۷). 
() « سنن الدارقطنى » (۳/ .)۲۲٤‏ 


وأخرجه أيضًا: ابن سعد في ١‏ الطبقات » (۸/ ٤1)ء‏ الطبري في «التفسير » (۲/ 
.))۹٩‏ والبيهقى (۱۷۸/۷). 


كتاب النكاح oY‏ 


ترلد: ١‏ لا سكنئ ولا نفقةَ » سيأتي الكلامُ على ذلك . 

قرله: ١‏ معاوية » اختلف فيه؛ فقيل : هوّ ابن أبي سفيانَء وقيلَ غيرة» وفي 
«صحيح مسلم » التّصريحُ باه هوّ. قوله: «فرجل ضرّابٌ» في رواية: 
«لايضعُ عصاهُ عن عاتقه » وهوّ كناية عن كثرة ضربه للنْساءِ كما وقعٌ النّصريحُ 
بذلكَ فى حديث الباب . قولك: « فاغتبطتٌ » الغبطةٌ - بكسر الغين المعجمة - : 
حسنٌ الحالٍ والمسرّة» كما في ١‏ القاموس ». ش 

قوله: «يقول: إن أريد التّزويج » هوّ تفسيرٌُ التعريض المذكورٍ في 
الآية . قال الرّمخشريّ: التعريض أن يذكرّ المتكلّمٌ شيئًا يدل به على شيء 
يذكره. وتعقّبَ بأنَّ هذا التَعريف لا يُخرح المجازٌ. وأجابت سعد الين 
بِأنّهُ لم يقصد التٌعريف» ثمّ حمَّقَ التّعريض باه ذكرٌُ شيءٍ مقصودٍ بلفظ 
مثلٌ أن يُذكرٌ المجيء للتسليم ومرادهُ التّقاضي» فالسَّلامُ مقصودٌ والتّقاضي 
عرض أي: أميل إليه الكلامُ عن عرض أي جانب» وامتازٌّ عن الكناية فلم 
يشتمل على جيع أقسامها. 

والحاضل أنما تجتمعان 'ويفترقان». فمثل : جك لأسلم عليكء كناية 
وتعريضٌ. ومثلٌ: طويل النّجِادِء كناية لا تعريض» ومثلٌ: آذيتني فستعرفٌ» 
خطابًا لغير المؤذي» تعريض بتهديدٍ المؤذي لا كناية . 

وقد قيلَ في تفسير التعريض اكور فى الآية: أن يقول لها: افك 
لراغبٌ» ولا يستلزمٌ التصريح بالرّغبَةٍ التصريح بالخطبة» ومن التعريض ما وقعّ 
فى حديث فاطمة بنث قبس عند أبى ذاود: أن الت كله قال لها: ١‏ لا تفوتينا 
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بنفسك 0”'' ومنهُ قول الباقر المذكورٍ في الباب» ومن قولهُ بي لام سلمةً كما 
فى الحديث المذكور. 

قال في « الفتح » : واتفقَ العلماء علئ أنَّ المراد بهذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا فى المعتدَّةِ من الطلاق البائن» وكذا من وقفٌ نكاحهاء وأمًا 
الرّجِعيّةٌ فقال الشافعن: لا يجورٌ لأحد أن يُعرْضٌ لها بالخطبة فيها. 

والحاصلْ أنَّ النَصريحَ بالخطبة حرام لجميع المعتدّاتِ» والتّعرِيض مباحٌ 
للأولئ حرام في الأخيرة» مختلف فيه في البائن. 

واختلفَ فيمن صرّحَ بالخطبة في العدَّةِ لكن لم يعقد إلا بعد انقضائهاء فقالَ 
مالك: يُفارقها دخلَ أو لم يدخل. وقالَ الشَّافِعيُ: يصح العقدٌ وإن ارتكبَ 
النَّهىّ بالتصریح المذكور؛ لاختلافٍ الجهة. 

وال الحهلت : عله المنع من النُصريح في العدَّةٍ أن ذلك ذريعة إلى المواقعةٍ 
O‏ هن مويل ننه عل ماف O‏ المطاق دوف دان قله 
العلة تصلحٌ أن تكو لمنع العقَدٍ لالمجرّدٍ التُصريح» إلا أن يُقال: التَصريحٌ 
ذريعة إلى العقد» والعقدُ ذريعة إلى الوقاعء وقد وقح الاتفاق على أَنَّهُ إذا وق 
es 0‏ له بعد ذلك؟ فقال مالك 
انقضت العدّةٌ أن يتزوّجها إذا شاء. 


00م سنن أبي داود» (۲۲۸۷) . 
(۲( « فتح الباري » (۹/ ۱۷۹). 


كتاب النكاح 4 


1 و ا ا 3 و 0 
بَابُ النّظر إلى الْمَخْطْوبَةٍ 
٠‏ 5 ا چ 


فى حَدِيث الْوَامِبَة الْمُنَمَّى عَلَّيها'': فَصَعَدَ فيها النْظرَ وَصَوَّبَهُ . 
1-وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بن أنه خَطبَ امْرَأَةَ قال الل كَل : 
« انظز لها فإ أخرَئ أَنْ يُوْدَم بَيتَكمَا». رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا با داد . 
۲~ وَعَنْ أبي هْرَيرَة قال : خَطبَ رَجُل ا قال اللي 
) اظ إِلَيِهَا؛ فن فى أَغْئّن الأنصَار شَيئًا ). روه ايد وَالنَسَائِه 9) 
۳-وَعَنْ جار َال : سَمِعْتُ الل تل يَقُولَ: « إذا خَطْبَ أحَذكم 
الْمَرْآَةَ فَقَدَرَ أن يَرَى مِنْهَا بَعْض ما يَذْعُوهُ إلى نكاجها فَلْيَفْعَلَ». رَوَاهُ 


ا زارد e‏ 

4 - وَعَنْ مُوسَئ بْن عَبْدِ الله عَنْ أبي حُمَيِدٍ - أو حُمَيْدَة - قال: 
َال رسول الله كَل : « إذا خَطبَ أَحَدَكُمْ رأة فلا ناح عَلَيه أن يَنْظرَ مِنها 
إِذَا كَانَء إِنّمَا يَنْظُرُ إِلَيِهَا لخطبة وَإِنْ كَائث لا تَعْلَمْ ». ا 


.)۲۷٤١( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (44/5؟7. 557). والترمذي (۱۰۸۷). والنسائي (2597/5 2017٠١‏ 
وابن ماجه .)١8557(‏ وراجع : « العلل » للدارقطني .(TY/۷)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد »۲۸٦/۲(‏ ۲۹۹)» والنسائي )۷۷/١(‏ وهو في (صحيح ی 
NETE /0‏ 

(:) أخرجه: أحمد (۳/ »)۳٦۰‏ وأبو داود (۲۰۸۲). 
وراجع: ١‏ الصحيحة » (19). 

(0) «المسند» (6/ 575). 
وراجع : « الإصابة » (لا/ 96). 
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-وعَن مُحَمَّدٍ بن مَسْلَمَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: 
«إذا ألقّى الله عَرّ وَجَلَ في قَلْبٍ امرئ خطبَة امْرَةٍ لا باس أَنْ يَنظرَ 


- 


ِلَبهَا؛. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَابْنْ مَاجة؟. 
حديثٌ الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآنِ صداقًاء ويأتي 
الكلامٌ عليه هنالكَ إن شاء الله . 


32 و 


وحديتٌ المغيرة أخرجة أيضًا الدّارميُ» وابنُ حبَّانَ”'"' وصحّحةُ. 
دخات أبي هريره أخرجة أيضًا مسلمٌ في ا من حديث ا 
حازم عنهُ ولفظهُ: « كنت عند لني لاو فأتاة رجلٌ فأخبره أنَّهُ توج امرأةٌ من 
الأنصارء فقال رسول الله بكةِ: أنظرت إليها؟ قالَ: لا. قالَ: فاذهب فانظر 
إليهاء فان في أعيْن الأنصار شيئًا ». 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا الشَّافعيُء وعبدٌ الرَّرَّاقِءِ والبرّارٌُ والحاكة©) 
وصحححةٌ قال الحافظ : ورجالهُ ثقاتٌء وفي إسناده محمد بن إسحاقٌ» 
وأعلّهُ ابن القطان بواقدٍ بنِ عبد الرّحمِنِء وقالَ: المعروفٌ واقدُ بنُ عمروء 
ورواية الحاكم فيها واقد بن عمروء وكذا رواية الشّافعيٌ وعبدٍ الرَّرَّاقٍ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 597)» وابن ماجه (183554). 


(0) أخرجه: الدارمى »)۱۳٤/۲(‏ وابن حبان .)٤١٤۳(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم .)١57/4(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم (۲/ 22١75‏ وعبد الرزاق .)٠١۳۴۳۷(‏ 
(5) «الفتح» .»)١8١/94(‏ وفيه قال الحافظ : «وسنده حسن». 


وحديتٌ أبي حميدة أخرجة أيضًا الطبرانين”'' والبزّارُء وأوردهُ الحافظٌ في 
« التلخيص “٠‏ وسكت عنهُ. وقال في « مجمع ال 
رجالٌ الصحيح . 
وحديثٌ محمَّدٍ بن مسلمة أخرجة أيضًا ابن حبّالّ» والحاكة“ وصخحا 
وعد ااافا في « اللخيص 0 . 
(Uz.‏ 


وفي الباب عن أنس عند ابن حبَّانَء والدّارقطنيٌ» والحاكم» وأبي عوانة 
وصخحوه وهو مثلٌ حديث المغيرة. وعنة أيضًا عند أحمدء والطبرانيٌ» 
والحاكم» والبيهقيّ"'': «أنَّ الي كَل بعت أمّ سليم إلى امرأةٍ فقال: انظري 
عرقوبيها وشمُي معاطفها ». واستنكره أحمد. والمشهورٌ فيه من طريقٍ عمارة 
عن ثابتٍ عنهُ» ورواهٌ أبو داود في « المراسيل )”0 عن موسئ بن إسماعيل» 
عن حمّاد رسالا :قال ورواةٌ محمد بن كثير الصَّنعانيُ عن حمَاد و 
وعن محمَّدٍ ابن الحنفيّة عند عبدٍ الرَّرَاقٍ”*' وسعيدٍ بن منصور: « أن عمرّ خطبَ 
إلى علي ابنتهُ أمّ كلثوم» فذكرٌ له صغرهاء فقال: أبعثٌ بها إليك فإن رضيتَ 
فهيّ امرأتك» اا إليهء فكشف عن ساقهاء فقالت: لولا أك أميد 
المؤمنِينَ لصككتٌ عينيك ». 
)١(‏ الطبراني في « الأوسط » »)4١١(‏ والبزار « كشف » .)١518(‏ 


(0) « التلخیص » .)۳١١۹/۳(‏ )۳( » مجمع الزوائد .(TV1/6)‏ 
(4) ابن حبان »)٤۰١٤۲(‏ والحاكم )/ (E‏ 

(0) « تلخيص الحبير » .)١٦/۳(‏ 

0) أخرجه: ابن حبان (5057)» والدارقطني »)۲٥۳/۲(‏ والحاكم (۲/ .)١56‏ 
(۷) أخرجه: أحمد (۳/ »)5١‏ والحاكم (55/5١)غ‏ والبيهقي (۷/ ۸۷) . 

(۸) أبو داود في « المراسيل » .)5١5(‏ (9) أخرجه: عبد الرزاق .)٠٠١١١۲(‏ 


o4۲‏ المجلد السابع 


قوله: أن يُوْدمَ بينكما » أي : تحصل الموافقةٌ والملاءمةٌ بينكما. 

ترلد: ١‏ فإِنَّ في أَعثِن الأنصار شيئًا ؛ قيلَ: عمش» وقيلَ: صغرٌ. قال في 
« الفتح )237 : الثاني وق في رواية أبي عوانة في « مستخرجه » فهو المعتمد. 

وأحاديثٌ الباب فيها دليلٌ على أَنّهُ لا بأس بنظر الرّجل إلى المرأة التي يُرِيدُ 
أن يتزوّجهاء والأمرُ المذكورٌ في حديث أبي هريرةً وحديث المغيرة وحديثٍ 
جابر للإباحة بقرينة قوله في حديثٍ أبي حميدٍ: « فلا جنا عليه » وفي حديثِ 
محمَّدٍ بن مسلمة: «فلا بأسّ » وإلی ذلك ده : هور الحلا وجك 
القاضي عياض كراهتة» وهوّ ا ا للأدلَة المذكورة ولأقوالٍ آهل 
العلم . 

وقد وقح الخلاف في الموضع الذي يجوز النّظرُ إليه من المخطوبة؛ فذهبَ 
الأكنة إليا أنه تجوز إلئ الوجه والكمَينِ فقط» وقالَ داودٌ: يجوز النْظرْ إلى جميع 
البدنٍ. وقالَ الأوزاعي: ينظرُ إلى مواضع اللّحم . ۰ 

وظاهدُ الأحاديث آله يجو له اظ إلبها سواءٌ كانَ ذلك بإذنها أم لاء وروي 
عن مالك اعتبارٌ الإذنٍ. 


بُ النَهي عن الَْلْوَةِ بالأَجتبية وَالْأَمْرٍ ب بعَضٌ النَظَرِ 
وَالْعَفُوِ عَنْ نَظَر الْمَْأة 


اك - عن جايو أن لي 5ف قال: م 


hS ات‎ 


(۱) «فتح الباري » .)۱۸١/۹(‏ (۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳۹). 


کتاب النكاح of‏ 


۷--وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيِعَةَ قَالَ: قال رسول الله ي : « لا يَخْلْوَنَ 
رَجُل بامرََةٍ لا تجل لَه فَإِنَ تاهما الشَيطَانُ إلا مَحْرَمْ ». رَوَاهُمَا أَحْمَد''. 


ا 


۸-وَعَن أي سَعِيدٍ : أَنَّ التب يا قال : « لا ينْظْر الرَجُل إِلَى عَوْرَةٍ 
الرَجل» ولا تَنظرٌ الْمَرْآَة إلى عَوْرَة الْمَرْأَق ولا يفضي الرَّجْلُ إلى الرّجل في 
الوب الْوَاجِدِء ولا الْمَرْآةٌ إلى الْمَرْأَةِ فى النّؤْبٍ الْوَاحِدٍ »0 . 

9- وَعَنْ جَرِيرِبْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يك عَنْ نَظرٍ 
الْمَحأَة؟ فَقَالَ: « اضرف بَصَرَّكُ ». رَوَاهُمَا يده وَمُسْلِمْ وا دَاود» 
اكه COD‏ 
وَالتَرْمِذِيُ . 

- وَعَنْ بُرَئدَةَ قال : قَالَ رسول الله بك لِعَلِىَ: « يا عَلِئْء لا تنبع 
النَظْرَةَ النَظرَةَ؛ فَإنَّمَا لَكَ الأول وَلَيِسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ققوم وال 


ان ب 
هو هه 0 


-١‏ وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ: أَنَّ رَسُولَ الله يل قال : « إِيَاكُمْ وَالدَّحُولَ 

.)555/( «المسند»‎ )١( 

(۲) تقدم برقم (۱۸۰۰). 

(۳) أخرجه: مسلم (۱۸۳/۱)» وأحمد (0)57/7. وأبو داود (4018)» والترمذي 
٠ .)71079(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (08/5". ,)7"5١‏ ومسلم (7/ ۰۱۸۱ »)١187‏ وأبو داود »)۲۱٤۸(‏ 
الترمذي (5/ا/ا7). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ ٠ها. »)٣۷‏ وأبو داود »)5١59(‏ والترمذي (۲۷۷۷). 


of‏ المجلد السابع 


َل النْسَاءِ ». فَقَالَ رَجُل ين الأنْصَارِ: يا رَسُول الل أَثْرََئْتَ الْحَمْوَ؟ 
َالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبُخَارِيُ» والترْمذِيٰ وَصَحكة . 

قال : وَمَعْئ ١‏ الْحَمْو » ل ا الروج› كانه كر ُن يَخُلْوَ بهَا. 

حديثٌ جابر وعامر يشهدٌ لهما حديثٌ ابن عبّاس الذي أشارٌ إليه المصئفُء 
وقد تقدّمٌ في باب النّهَي عن سفر المرأةٍ للحجٌ من كتاب الحجٌ» وقد أشارَ 
الترمذى إلى حديث 1 

وديف بريد قال الر دی ديك غزية رو الام ديت شريك» 
وأخرجة بهذا اللّفظٍِ من حديث علي البزّارٌُء والطبرانيئُ في ١‏ الأوسط ». قال 
في « مجمع الروائد “: ورجا الطبرانيٌ ثقاتٌ. 

والخلوةٌ ‏ بالأجنييّة مجمعٌ على تحريمها كما حكئ ذلك الحافظ في 
« الفتح ۲“ وعلَةٌ الحريم ما في الحديث من كونٍ الشيطانِ ثالثهماء 
مكفررن ارعينا فى الم و بز اناعد وخر الع لإ E‏ 
جائزةٌ لامتناع وفرع المعصية مع حضوره. واختلفوا هل يقومٌ غيرهُ مقامة في 
ذلك كالنّسوة الثّقاتِ؟ فقيلَ: يجورٌ لضعف التهمة. وقيلَ: لا يجورُء وهو 
ظاهرٌ الحديث. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (48/1)» وأحمد »)١57 .١594/5(‏ والترمذي .)١١17١(‏ وهو 
في « صحيح مسلم ) .(V/۷(‏ 

(۲) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الأوسط » (51/5)» والبزار (57906). 

(۳( « مجمع الزوائد » (۳/۸). 

.)۷٦/٤( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


كتاب التكاح | 2 


ودی الى تفيل اخ قور 1 ماده والحاكة'") 


وأخرجة أيضًا أحمد» وابن حَبَّانَء والحاكه'") 


من حديث جابرء 
من حديث ابن عبّاس» وأخرجة 
أيضًا الطبرانيُ في «الأوسطٍ)”" من حديث أبي موسى» وأخرجة أيضًا 
البرّارُ”*' من حديث سمرةً. 

قوله : ١لا‏ ينظرٌ الرَجِلُ إلى عورة الرّجل » إلخ . فيه دليل على أنه يُحِرّمُ على 
الرّجَل نظرٌ عورة الرّجل» وعلئ المرأةٍ نظرُ عورة المرأة» وقد تقدّمَ في كتاب 
الصَّلاةٍ بيان العورة من الرّجل» والعورة من المرأةء والمرادُ هنا العورة 
المغلّظةٌ. اي« ج11 نر يجب سترُ العورة المغلّظةِ من غير من 
لهُ الوطء إجماعًا؛ لقوله: « احفظ عورتك » الخبرُ ونحوة. انتهئ . 

ترلد: ١‏ ولا يُفضي الرَّجِلٌ» إلخ. فيه دليل على أله يحرم أن يضطجعَ 
الوَّجِلُ مع الرّجلٍ أو المرأةٌ معّ المرأةٍ في ثوب واحدٍ مع الإفضاء ببعض البدنٍ؛ 
لأنَّ ذلك مظّةٌ لوقوع المحرّم من المباشرةٍ أو مس العورة أو غير ذلك. 

EE oes‏ انافك وقال الترمذيٌ: حديثٌ غريبٌ لا نعرفة 
إلا من حديث شريك. 

وفيه دليل على أنَّ النّظرَّ الواقعَ فجأةٌ من دونٍ قصدٍ وتعمّدٍ لايُوجبٌ إثم 
النَاظر؛ لان التَكليفٌ به خارج عن الاستطاعة» وإِلّما الممنوعٌ منه النّْظرٌ الواقعٌ 
على طريقة التَّعمّدِء أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة. 


.)5817/5( أخرجه: أحمد (/ ۳ 789), والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)۳۱٤ .704/١(‏ وابن حبان .)٥٥۷٤(‏ والحاكم .)۲۸۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » »)٥۲۱۸(‏ من حديث جابر. 

(:) أخرجه: البزار « كشف الأستار » .)۲٠۷۳(‏ 

.)۳۷١ /٥( «البحر»‎ )٥( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


o4٦‏ المجلد السابع 


وقد استدلٌ بذلك من قال بتحريم النّظرٍ إلى الأجنبيّة» ولم يحكه في 
« البحر “إلا عن المؤيَّدٍ بالل ١‏ وأبي طالب» وحكى في « البحر *“ أيضًا 
الفقهاء والإمام يحيئ أَنَّهُ يجوز ولو لشهوةٍ. وتعقَّبةُ صاحبٌ « المنار » أنَّ كتبَ 
الفقهاء ناطقة بالنّحريم . قال : ففي « منهاج اللّوويّ » وهو عمدتهم: ويُحَوَمٌ نظو 
ف إلى ور أجنبيّة» وكذا رخ وكقّيها عندٌ خوفٍ فتنة» وكذا 
عند الأمن على الصّحيح . ثمّ قال في نظر الأجنبيّة جنبيّة إلى الأجنبيٌ : كهوّ إليها. 

وفي ١‏ المنتهئ » من كتب الحنابلة: ولشاهدٍ ومعامل نظرٌ وجه مشهود 
عليهاء ومن تعاملهُ» وكمَّيها لحاجة. والحنفيّةُ أ النْظرّ إلى الوجه 
والكمين مع الشَّهوةٍ . ولفظ « الكنز» : ولا ينظرٌ من اشتهی . قال الشّارح العينيٌ 
في الشَّاهِدٍ: لا يجوز لهُ وقتّ التّحمُلٍ أن ينظرَ إليها بشهوةٍ. هذا ما تعقّبَ به 
صاحبٌ ١‏ المنار ». قال في ١‏ بهجة المحافل » للعامريٌّ الشافعيّ في حوادث 
السَّنةِ الخامسة ما لفظة: وفيها نزول انان وفيه مصالح جليلةٌ وعوائدٌ في 
الإسلام جميلةء ولم يكن لأحدٍ بعدة النّظرُ إلى أجنبيّة لشهوةٍ أو لغير شهوةء 
وعفيّ عن نظر الفجأة. انتهئ . 

وفي ١‏ شرح السّيلقيّةِ ؛ للإمام يحيئ في شرح الحديث الرّابع والعشرينَ في 
شرح قوله: إيّاكم وفضول النَظرِ؛ فال يبذر الهوئ وبولد الخفلة » التُصريحُ 
بتحريم النّظرٍ إلى النّساءِ الأجانب لشهوةٍ أو لغيرٍ شهوةٍ. وقالَ ابن مظفَّرِ في 
« البيان » : إل بحرم النْرٌ إلى الأجنبيّة معَ الشّهِوةٍ انّمانًا. وقالٌ الإمامُ عر الدين 
في جواب له: والصحيح المعهول عليه ا افرع الأزهار » وهي ووا 
« البحر 1 أن الإمام يحيئ ومن معهُ يُجوّزود اللَظرَ ولو مع شهوةٍ. انتهئ . 


(۱) «البحر» (۵/ ۳۷۹). 


كتاب النكاح وان 


ومن جملةٍ ما استدلٌ به المانعونَ من النّظر مطلمًا قوله تعالى : مل لسري 
اوا من برهم 16 [النور: ]۳١‏ وقوله تعالى : وفوش من وراءِ جاب 
[الأحزاب: 09] وأجيبّ بأنَّ ذلك خاصٌ بأزواج لني يلِةِ؛ لأنّهُ إنْما شرع قطعًا 
لذريعة وقوفٍ أصحاب رسول لله ية في بيتوء ولا يخفئ أن الاعتبار بعموم 
الأفظ لا بخصوص السب . 

0 ابن عباس عند البخاري : « أن التي بيا 
أردفٌ الفضل بن العبّاس يوم النّحرٍ خلفةُ» وفيه قضَّهُ المرأةٍ الوضيئةٍ الخثعميّة 
فطفقٌ الفضل ينظرٌ إليهاء فأحدّ التي كَل بذقن الفضل فحوّل وجهة عن النّظرٍ 
إليها ؛. وأجيبَ بأد التي ية إِنّما فعلَ ذلك لمخافة الفتنةء لما أخرجه 
التُرمذيُ” وصححهُ من حديث علىٌ» وفيه: ١‏ فقال العبَّاسٌ: لويتَ عنق ابن 
عمك فقال: رايت شاا وشابّةَ فلم آمن عليهما الفتنة ‏ وقد استنبط منة ابن 
القَّانِ جوارٌ النَظر عند أمن الفتنةٍ حيثٌ لم يأمرها بتغطية وجههاء فلو لم يفهم 
العبّاسٌ أنَّ النَظرَ جائڙ ما سأل» ولو لم يكن ما فهمهُ جائرًا ما أقرّهُ عليه. 

وهذا الحديتٌ أيضًا يصلح للاستدلالٍ به على اختصاص آي الحجاب 
السّابقةِ بزوجات الب بل ؛ لان قصّةَ الفضل في حجََةٍ الوداع» وآية الحجاب 
في نكاح زينب في السَنة الخامسة من الهجرة كما تقدّمَ. 1 


A 


وما قوله تعالی : فلا بيت رهن إلا ما هر ينها [النور: 1۳١‏ فروى 
ال 0 ا أن الاد ينا كله ا والكفان: وروی ا 


.)۸۸٥( أخرجه: الترمذي‎ )۲( .)١١۳/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(9) البيهقي في « السنن الكبرى » (۷/ »۸٠‏ 85). 


o4۸‏ المحلد السابع 


أيضًا عن عائشةً نحوهُء وكذلك روئ الطبرانيُ عنها. وروی الطبرانيُ أيضا عن 
ابن عباس قال: هيّ الكحلُ. وروى نحو ذلك عن البيهقي. 

وقال في ١‏ الكشَّافٍ »: الرينة : ما تزيّنت به المرأةٌ من حلي أو كحل أو 
خضاب» فما كان ظاهرًا منها كالخاتم» والفتخة» والكحل ء العاف د 
بأسٌ بإبدائه للأجانب» وما خفيّ مه كالسُوارِء والخلخالء والدملج» 
والقلادةء والإكليل» والوشاح» والقرطء فلا تبديه إلا لهؤلاء الملكورين: 
وذكرٌ الرينة دونَ مواقعها الا في الأمر بِالنَّصِونٍ والنَّسِثْر؛ِ لأنَّ هذه الرينَ 
واقعةٌ على مواضعٌ من الجسدٍ لا يحل اللَظرٌ إليها لغير هؤلاءِ وهيّ: الذّراءُ» 
ا والعضد والعنق» والرَّأسُء والصَّدرُء والأذنُ» فتُّهِيَ عن إبداء الرّين 
ا بعلم أن النْظرَ إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع - بدليل أنَّ 
النّظرَ إليها من غير ملابسةٍ لها لا مقالٌ في حلَهِ - كان النَظرْ إلى المواقع أنفسها 
متمكنا في الحظرء ثابت القدم في الحرمةء شاهدًا على أنَّ ا 
يحتطنّ في سترهاء ويتقيا الله فى الاق عن انت 

والحاصل أن المرأةٌ تبدي من مواضع الرينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة 
SS‏ 

ضع الزينةء وهذا على فرض عدم ورود 0 وسيأتي في الباب 

e‏ الوجة والكنين هنا نشي 

توله : « الحموٌ الموثُ » أي : الخوف منه أكثرٌ من غيرو» كما أنَّ الخوفٌ 
من الموتٍ أكثرُ من الخو من غيره. قال الترمذي” : يُقالَ: هو أخو الرّوج. 


.)570 /۳( «سنن الترمذي»‎ )١( 


كتاب النكاح هه 


وروی وول ا أ قال : الحمو: أخو الزوج وما أشبههُ من أقارب 
الزّوج» ابنُ العم ونحوةُ. وقال التووق ا ی آهل الل عق أن الأحمام: 
أقاربُ زوج المرأة كأبيه وأخيه وابن أخيه 00 وأن الكتحتان: 


أقاربُ زوجة الرّجل› ال ر م تقعٌ على النّوعين. | 


2 2 


بَابُ أَنَّ الْمَرْآَةَ عَوْرَةٌ إلا الْوَجْهَ والكفير 


وَأنّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا في نَظَرٍ مَا يدو مِنْهَا غالا 


مه 5 ور عدي e e‏ 2 د 
۲ عن خالد بن دربك» عن عائشة: أن اسماءَ بنت أبى بكر 


دَخَلْتْ على رَسُولٍ الله ئي وَعليها بياب ِقَاقُء فَأَعْرَضٌ عَنْهَا وَقَالَ : 
« ا أَسْمَاءُ» إِنَّ الْمَرْأة إِذَا بَلَمْتِ الْمَحِيض لَمْ بَضلخ لَهَا أن يُرَىئ مِنْهَا إلا هذا 
وَهَذا»» وَأَشَارَ إلى وَجْههِ وكقيه. رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَثَالَ: هذا مُرْسَل؛ 
ف وو ر oro o‏ 0 5 70 
خَالِدُ بْنُ دْرَئِكِ لَمْ يَسْمَعْ مِن عَائِشَة . 
5-54 وَعَنْ أنّس : أنَّ الى يكل أت فَاطِمَة بِعَبْدٍ قَدْ وَعَبّهُ لَهَاء قَالَ: 
وَعَلَى فَاطِمَة نْب إذَا قنع به رَأَسَهَا لَمْ يَلْعْ ِجْلَيهاء ودا عط به 
)١(‏ لصحيح مسلم) .(V/۷(‏ 
(۲) «شرح مسلم» .)١94/١5(‏ 
Ee O‏ 
وقد أفردت لهذا الحديث رسالة مستقلة» بينت فيها ضعفه من جميع طرقه» وعدم 
صلاحيتها لأن يقوي بعضها بعضّاء كما عرّجت على مناقشة من قواه ذه الطرق» 


واا مم ضعتة باس تا قير علض 6 اما الق الاك لخدت أسحاء فى 
كشف الوجه والكفين للنساء ». 


00٠‏ المحلد السابع 


رجليهاء لَم يلغ َأسَهَا؛ لما رَأَى الب بل مَا تَلقَى قَالَ: « إل ليس 
عَلَبِك بَأْسٌء إِنمَا ُو ابوك وَعْلَامُك ». رَوَاهُ أَبُو داو“ . 

وَبُعَضْدُ ذَلِكَ قَوْلْهُ: « إِذَا كَانَ لإخدَاكنٌ مُكَائَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ ما يُوَدى 
َلْتَحْتَجِبٍ مِنْهُ )”" . 


حوري عائشة کین إسناده سعید بن بشير أبو عبدٍ الرّحمن النُصريٌ ع نزيل 
دمشقّء مولى بني نصرء وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ. وذكرٌ الحافظٌ أبو أحمدً 
الجرجانىٌ هذا الحديتٌ وقال: لا أعلمٌ روا عن قتادةً غير سعيدٍ بن بشير» وقال 
مرَّةٌ فيه : عن خالدِ بن دريك› عن أمّ سلمة بدل عائشة 

وحديثٌ أنس أخرجة أيضًا البيهقيئ”" وابنُ مردويه» وفى إسناده أبو جميع 
سالمُ بن دينار الهجيميُ البصري . قال ابن معين: ثقةٌ. وقال أبو زرعة الرَّازِىُ : 
سروك لل الاه واد اني ار اله اهف وعدا عا 
لحديث أنس قد تقدّمَ في باب المكاتب من كتاب العتق . 


تولد: «دريكِ» بضمٌ الدّالٍ مصمَّرًا وهو ثقةٌ وقيل: م الدالء والضَمُ 
أكثرُ . ترله : : لم يصلح » بفتح الياءِ وضم م الام توله : إِلّا هذا وهذا » فيه 
خليل لمق فال انه بسو فط الاخ قال ان وسئلان: وهذا عند أمن الفتنة 
مما تدعو الشّهوةٌ إليه من جماع أو ما دونةء أمّا عند خوفٍ الفتنةٍ فظاهرٌ إطلاقي 
الآية والحديث عدم اط اة .يدل على تقييده بالحاجة اتفاق 
المسلمِينَ على منع الساءِ أن يخرجنّ سافراتٍ الوجوو لاسيّما عند كثرة 


.)۲۹۰۰( تقدم برقم‎ )۲( .)٤١١١( » «السنن‎ )١( 
.)40 /۷( أخرجه: البيهقي‎ )9( 


كتاب النكاح أهه 


الفسّاقِ. وحكئ القاضي عياض عن العلماءِ آنه لا يلزمها سترٌُ وجهها في 
طريقهاء وعلئ الرّجالٍ غض البصر للآية» وقد تقدَّمَ الخلاف في أصل 
المسألة. قرله: 9 إذا قتّعت » بفتح النُونِ المشدّدة: سترت وغطت. 

تولد: ١‏ إِنّما هو أبوك وغلامك » فيه دليل على أَنَّهُ يجوز للعبدٍ النّظرُ إلى 
سيّدته» وأنَّهُ من محارمها يخلو بها ويُسافرٌ معها وينظرٌ منها ما ينظرٌ إليهِ 
محرمهاء وإلى ذلك ذهبت عائشة» وسعيدٌ بن المسيّب» والشَّافعيُ في أحدٍ 
قوليه وأصحابةٌ» وهو قول أكثر السّلفٍ. وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ المملوك 
كالأجنبيٌ بدليل صحَّةٍ تزوّجها إِيّاهُ بعد العتقء وحمل الشّيِحْ أبو حامدٍ هذا 
الحديتٌ على أنَّ العبدَ كانَ صغيرًا لإطلاقٍ لفظ الغلام» ولأا واقعة حالٍ. 

واحتجٌ أهلٌ القولٍ الأول أيضًا بحديثٍ الاحتجاب من المكاتب الذي أشارَ 
إليه المصئّفٌء وبقوله تعالى : «ِإأَوٌ ما ملكت أَيْمَتُهُنَ) [النور: ]١‏ وقد تقدّمَ ما 


ات سمي الست ناذالا عرف الامو كا روا عن انوا O‏ 


و 
مه ٠‏ 4 عٍِ : ro‏ 
باب في غير آولي الإِرَبَةٍ 


4- عَنْ آم سَلَمَةَ « أن الي بل كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيتِ مُخَنَْتْ 
قال عبد ال ن أبي اميه جي اَم سَلَمة: يا عَبْدَ ال إن تح الله عَليكُم 
الطَائِفٌ فاي أَدْلّكَ عَلَى اة عَبلَانَء فَإِنّها تقل بأزبع وَتُدْبِرُ بَمَان. فَقَالَ 
الى لاد : « لا يَدْحُلَنّ هَؤُلَاءِ عَلَكُمْ ». ل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (°/ 14۸(« «c(0 «EA/¥)‏ ومسلم (۷/ ۱۰ (1١‏ وأحمد 
59١/١‏ 1۸( 


o۲‏ المجلد السابع 


6- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : « كَانَ يَدْخُلْ عَلَ آزواج الي يك مُخَنْتْ 
قَالَتْ: : وَكَانُوا يَعْدُونهُ مِنْ غَيرِ أولي الْإْرْبَة فذحل سه 
بَعْض نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتٌ امْرَآَة كَالَ: إذَا أَقبَلثْ بل بيع . َِذا أَدْيَرَتْ 
َدبَرَتْ بِكَمَانِ. َقَالَ النّبئ ككل : «أَرَ e‏ لا يَدْخُلَنّ 
عَلَيكُمْ هَذَا» نكر و اد وَمُسْلِمْ واناز دراه ري 
رِوَايَة لَه -: ووه ركان بِالبَيدَاء يذل كل جُمُعَة يبط . 


وَعَن الْأَوْرَاعِيَ في هَذِه الْقِصَّة: قَقِيلَ: يا الله إن إذْنْ يَمُوتُ مِنَ 


د 2 0000 اق ل لف بين 9 و القن عبن لماي و م 0 ت 

ای فاذِنَ له أن يَدخل في كل جمعَة مَرَّد فيال ثم ير يَرْجِعْ . رواه 
داو 

بُو د 


توله: ١‏ مخدَّتُ » بفتح النُونِ وكسرهاء والفتحٌ المشهورٌ: وهو الذي 
في قوله. و ا ويتثنّ فيها كالنّساءِء وقد يكونُ خلقةء 
يكوة تصتكا امن الف رمن كان ذلك فة حاف aT‏ 
لا أرب له في النْساءء ولذلك كا أزواح انى بيه يعددنَ هذا المختٌ من غير 
أولي الإربةء وكنّ لا يحجبنة إلى أن ظهرٌ منهُ ما ظهرٌ من هذا الكلام . واختلفٌ 
في اسمدء فقال القاضي: الأشهرٌ أن اسمهُ هيت - بكسر الهاء ثم تحنيّة ساكنة 
ثم فوقيّة» وقيلَ: صوابة هنب - بالنُونٍ والباء الموحدة. قالهُ ابنُ درستويف 
وقال: إن ما سواه تصحيفٌء وإِنَّهُ الأحمق المعروفٌ» وقيلَ: اسمهُ ماتمٌ 
بالمثئّاة فوقٌ: مولئ فاختة المخزوميّة بنتِ عمرو بن عائظٍ. 


)00 0 مسلم (۱۱/۷)» وأحمد (5/ 24١97‏ وأبو داود (/ا١١5).‏ 
(Y)‏ » سنن أبي داود » .)6٠١9(‏ (9) «السنن » .)٤١١١(‏ 


كتاب النكاح oo‏ 


قولك: ١‏ تق ا وهي 
الطيّهُ التي تكونُ في البطن من كثرة السّمن› ال “تمك اننظ إاتعنة :ذلك 
فيه» ولكلّ عكنةٍ طرفانٍ» فإذا رآهنّ الرّائي من جهة البطن وجدهنٌ أربعًا وإذا 
رآهنّ من جهة الظهر وجدهنٌ ثمائيًا. وقال ابن حبيب عن مالكِ: معنا أن 
أعكانها ينعطفٌ بعضها على بعض» وهي في بطنها أربعٌ طرائق» وتبلعٌ أطارفها 
إلى خاصرتمهاء وفي كل جانب أربعٌ . 

قال العافظ 4 وف مالف المذكرة عه ف الجتهوة» راض أنه 
o a ON e Es‏ اظيا ع O‏ ايكون لا 
للسّمينة من النّساءء وجرت عادةٌ الرّجالٍ في الرَغبة فيمن تكونٌ بتلك الصّفَةٍ. 
وقيل : الأربع هي لسعب ر هي اليدان والرّجلانء والتّمان: الكتفان 
والمتنتان والأليتانٍ والسَّاقانِء ولا يخفئ ضعف ذلك؛ لأنّ كل امرأة فيها ما 
ذكرّء فلا وجه لجعلهِ من صفاتٍ المدح المقصودة في المقام . 

ترلد: ١هؤلاءِ»‏ إشارةٌ إلى جيع المختَتِينَ» وروی البيهقئ"" أنه كانَ 
قز e‏ كل ارال مات وهدمٌ وهيثٌ. 

توله: «من غير أولي الإربة » الإربةٌ والإربُ: الحاجةٌ والشَّهوةُ. قيل: 
ويُحتملٌ أمّم التّابعونَ الّذينَ يتبعونٌ الرّجلّ ليُصيبوا من طعامهء ار 
إلى النّساءِ لكبر أو تخنيث أو عَة. قرله: ١‏ أرئ هذا» إلخ. بفتح الهمزة 
والرّاءِ . قال القرطبئ : هذا يدل على أَمم كانوا يظَتُونَ NT‏ 


000( «الفتح» (9/ 0" (. 
(؟) «السنن الکبری» للبيهقي .)۲۲٤/۸(‏ 


o04‏ المحلد السابع 


أحوالٍ النْساء ولا يخطرٌ لهُ ببال» ويُشْبهُ أن النَحَنِيتٌ كان فيه خلقة وطبيعة ولم 
يُعرف منهُ إلا ذلكَ» ولهذا كانوا يعدونة من غير أولي الإربة. 

قوله : « وأخرجةٌ » لفظ البخاريٌ: « أخرجوهم من بيوتكم . قال: فأخرج 
فلانًا وفلانًا» وروا البيهقئ"'' وزاد: «وأخرج عمرٌُ مختنًا» وفي رواية: 
« وأخرجٌ أبو بكر آخرّ) قال العلماء: إخراحُ المخنّثِ ونفيه كان لثلاثة معانٍ: 
أحدها: أنه كان يُظَنٌ أنّهُ من غير أولي الإربة» ثم لمّا وقعَ منهُ ذلك الكلامُ زالَ 
الظَنٌ . واللّاني : وصفهُ النْساة ومحاسنهنّ وعوراتهنٌ بحضرة الرّجِالٍء وقد هي 
أن يصف المرأة زوجهاء فكيف إذا وصفها غيرهُ من الرّجالٍ لسائرهم؟ انالك : 
أنّهُ ظهرٌ لهُ منهُ أنه كان يطل من النّساءٍ وأجسامهنٌ وعوراتمنٌ على ما لا يطّلعٌ 
عليه كثيرٌ من النّساء . 

قله : « فيسأل ثم يرجم » أي: يسأل الئاس شيئًا ثمّ يرجعٌ إلى البادية . 
والبيداء - بالمدٌ -: القفزء وك صحراء فهيّ بيداءء كأمّا تبيدُ سالكها أي تكادٌ 
#بلكة. وفي ذلك دليلٌ على جواز العقوبةٍ بالإخراج من الوطن لما يُخافٌ من 
الفسادٍ والفسق» وجواز الإذنٍ بالدّخولٍ في كشن اللآر E‏ 


باب في نَظَرٍ الْمَرْأَةٍ إلى الرَجُلٍ 
5->- عَنْ آم سَلَمَةَ قَالَثْ: كنت عِنْدَ اللي كل وَمَيِمُونَةُ فَأقْبَلَ ابْنُ 
أمُ مَكتُوم حى دَخَلَ عَلَئِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ أن أمِرَ بالحجَاب, فَقَالَ رَسُولُ الله 
ا ۳ وا ا وه 2 ف 2 8 
كله: «اختجبًا مِنْهُ». فَقُلنَا: يا رَسُولَ اللّى أليس أَعْمَئ لا يُبْصِرْنًا 


. )۲۲٤ /۸( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


کتاب النكاح 1 هوه 


ولا يَعْرِفنَا؟ قال : « أَنَعَمْيَاوَان أَنْثُمَاء أَلَسْتْمَا تُبْصِرَانِهِ؟! ». رَوَاهُ أَحْمَدء 


2110 
وص ححه 


عو 


وَأبُو داود» وَالتَرْمِذِيُ 
17- وَعَنْ عَاْشَةَ قَالَتْ : ابي ڪيا يمري بردائه وَأَنَا أَنْظرُ إلى 
الْحَبَمَةٍ يَلْعَبُونَ في الْمَسْحِدٍ حى أَكُونَ أا الذي انان افدر قد 
الْجَاربَةِ الْحَدِتَةِ السّنْ الْحَرِيصَة عَلَى اللَهو . مق عَلَيها". 
وَلِأَحْمَدَا": أَنّ الْحَبَشَةَ انوا يَلْعَبُونَ عِندَ رَسُولٍ الله بيا في يَوْم عِيدِ 
َالَتْ: فَاطّلَعْتُ مِن وق عَاتِقِهِ مَطَأَطَاً لي مَنِبَيهء فَجَعَلْتُ انظ يهم من 


حديثٌ أمّ سلمة أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ حبَّانَ*'» وفي إسنادهٍ نبهانٌ مولى 
م سلمة شيخ الزُهريٌ وقد ونْقَ. وفي الباب عن عائشة عند مالكِ في 
« الموطًا أن اج من اغ :فقي ليا إا لانينظة إلك تالت 
لكي أنظرٌ إليه ». 

وقد استدل بحديث أمّ سلمةً هذا من قال: إِنَهُ يحرم على المرأةٍ نظرٌ الرّجلء 
كما يحرمٌ على الوّجلٍ نظرٌ المرأةٍء وهو أحد قولي الشافعيٌ وأحمدٌ والهادويّة . 
قال النّووىٌ : وهو الأصحٌ؛ للحديث ولقوله تعالول : مول إلا للْمُؤْمنتِ ا يعْضضسسن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (75957/7)» وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي (۲۷۷۸). 

وهو حديث ضعيف . 

وراجع: )0 الإرواء ) )7 .(YA*‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ 23757 ›»)٤۸‏ ومسلم (۳/ ١-؟58).‏ وأحمد(5/ 715586 3). 


(۳) «المسند» (5/ركق لاه). 
)٤(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرى » (4۱۹۷)ء وابن حبان (051/5). 


كمه المجلد السابع 


من برهن [النور: ]۳١‏ ولأنّ الات نوعي الآدميّينَ: فحرّم عليهنّ النّظرٌ 
إلى النّوع الآخرٍ قياسًا على الرّجالِء ويُحمّقَهُ أن المعنى المحرّمَ للئظر هو 
و ا وهذا في المرأة أبلعٌ ؛ فَإمّا أشد شهوةً وأقاء عقلاء فتسارع إليها 
الفتنة أكثرٌ من الرّجلٍ . 

واحتجٌّ من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرّته وركبته بحديث عائشة المذكور 
في الباب» ويُجابُ عن بأمًا كانت يومئذٍ غير مكلَّفةٍ على ما تقضي به العبارةٌ 
المذكورة في الباب» وال هذا احتجابها من الأعمئ كما تَقدّم وقد جزم 
التووي”؟ بان غائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبلَ الحجاب» 
ين بأل في بعض طرقٍ الخليف أن ذلك كان بعد قدوم وفدٍ 
الحبشة» وأنَّ قدومهم كاد سنةٌ سبع ولعائشة Sr‏ 

واحتجُوا أيضًا بحديثِ فاطمةً بنتِ قيس المتّفْق عليه : « أنه ية أمرها أن 
تخد في بيتٍ ابن َم مكتوم وقالَ: إِنَهُ رجل أعمول تضعين ثيابك عندة ). 
ويجاب بِأنَّهُ يُمكنٌ ذلك غض البصر منهاء ولا ملازمة بِينَ الاجتماع في 
البيتِ والتٌظر. واحتجُوا أيضًا بالحديث الصحيح في « مضي رسول الله يلك إلين 
النْساءِ في يوم العيدٍ عند الخطبة فذكَرهنٌ و بلال فأمرهنّ بالصَّدقَةٍ » وقد 
E‏ مقن" النقاو هنين اهما لإمكان سما 
| الموعظة ودفع الصّدقةٍ مع غض البصر. ۰ 


.)۳۳۹/۹( «الفتح»‎ )۲( .)۱۸٤ /٩( «(شرح مسلم»‎ )١( 
.)۱۹۷ 2.195 .198/5( أخرجه: أحمد 2/70 ۳( ومسلم‎ )۳( 


ولم أجده فی «البخاري»› ولم يعزه الحافظ فف «التلخيص» )۳/ 1€"( إلا لمسلم 
فقط. والله أعلم. 


کتاب النكاح oo¥‏ 


وقد جمعَ أبو داود بينَ الأحاديث» فجعل حديك أمّ سلمةً مختضًا بأزواج 
الى بيا وحديتٌ فاطمة وما في معناهُ لجميع النّساءِ. قال الحافظ في 
« التلخيص »: قلت : وهذا هع حسنٌ ع و چ المنذريٌ في حواشيه 
واج ا ا 

وج في ١‏ الفتح ۲ ا بالاحتجاب من ابن أمْ مكتوم لعلّهُ لكون 
الأقض عطنة آنا يعسن علا فى ولا بد بده فلا يستلزمٌ عدم الجواز التْظرَ 
مطلقًا. قال: ويُؤيْدٌ الجوارٌ استمرارٌ العمل على جواز خروج النّساءِ إلى 
المساجدٍ والأسواق والأسفار منتقبات لعلا يراهن الرجال› 0 الرّجال 
قط بالانتقاب للا يراهم السا فدلَ على مغايرة الحكم بينَ الطائفتين» وبهذا 
احتج الغزاليٌ . 1 1 

له: «يلعبونَ في المسجدٍ» فيه دليل على جواز ذلك في المسجدٍء 

وحكى ابن انين عن أبي الحسن اللّخْميٌ أنَّ اللّعبَ بالحراب في المسجدٍ 
منسومٌ بالقرآنٍ والسُئة. أمّا 10 0 تعالى: «إفى بوت أَِنَ َه أن ن 
[الثور: ]۳٠‏ وأمًا الْسَنّهُ فا ٤‏ جتبوا مساجدكم صبیانکم ومجانينكم ١‏ . 
وتعقّبَ بأنَّ الحديتٌ ضعيفٌ» 0 فيه ولافي الآية تصريحٌ بما اذاه 
ولا عرف التّاريځ فيثبت النّسح. وح لوي لماك E‏ 
كان خارجٌ المسجدٍ وكانت عائشة نش في المسجدٍء وهذا لا يثبتٌ عن مالك؛ فإِنَه 
خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديثء كذا قال في « الفتح )240 . 
)١(‏ «التلخيص» (۳/ ۳۰۹). (۲) «الفتح» (۹/ ۳۳۷). 
(۳) رواه: ابن ماجه »)۷٥١٩(‏ والبيهقي 22٠١ /٠١(‏ وإسناده ضعيف. 


وراجع : «الفتح») »)559/١(‏ و«الإرواء؛ (۲۳۲۷). 
)€( الف (64/1). 


ممه المحلد السابع 
وكرم معاشرته. قولك: « حت شبعتٌ » فيه استعارةٌ الشّبع لقضاءِ الوطر من 
الئُظر. 
باب لا ناح إلا بول 

4- عن أبي مُوسَئء عَن الئَبِي يل قال : « لا نِكاح إل بول 

4- وَعَنْ سُلَئِمَانَ بْنِ موسي عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ عَرْوَة» عن عَائشَة : 
أن الي بي قَالَ: « أُيْمَا امْرَأةٍ تكحث بير إِذْنِ وَلِيَهَا فَِكَاحْهَا بَاطِلء 
فنِكَاحُهَا بَاطِلّ ناحا بَاطِلَ؛ فَإِنْ دحل بها قَلَهَا اْمَهِرُ ما اسْتَحَلَ مِنْ 
فزجهاء فَإِنِ اشْتَجَروا فَالسُلْطَانُ وَلِْ مَن لاوَّلِنَ لَه ». رَوَاهُمَا الْكَمْسَةُ 
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إلا النَسَائيَ . 


0 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١7 ۰۳۹٤ /٤(‏ وأبو داود (۲۰۸۵). والترمذي »)١١١١(‏ وابن 
ماجه (۱۸۸۱). 
وللحديث طرق عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر» ولا يخلو أحدها من مقال» ولكن 
الحديث يتقوى بمجموعها. 
وأسند البيهقي في « السنن » (171/5) عن الإمام أحمدء أنه قال: « أحاديث: « أفطر 
الحاجم والمحجوم ٠»‏ و « لا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضًاء وأنا أذهب 
إليها » . ش 
وراجع : «الإرواء » (۱۸۳۹). 

(۲) أخرجه: أحمد .»)١780/5(‏ وأبو داود (75087)» والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه 
.)١181/9(‏ 


کتاب النكاح 4ه 


0 


وَرَوَىُ الَّاني أو اود الطَيَالِسِئْ وَلَفْطْهُ : « لا نِكَاحَ إلا بوَلِيَء وَأَيُمَا امرَأةٍ 
كحت بير ذْنِ وَلِيََا احا بَاطل بَاطِلَ بَاطِلَء فَإنْلَمْ يكن لَهَا وَلي 
َالسلْطَانُ وَل من لا ولي لَه . 

560 وَعَنّ أبِي هْرَيرَة قَالَ: قال رسال الله كلد : « لا َرَوُحُ المَرَأه 
لْمَرْآهَ ولائْرَوْجُ الْمَرْآٌ تَفْسَهَاءِ فَِنّ الرَانِيةَ هي الي تُرَوْجُ نَفْسَهَا ». رَوَاه 
ابن مَاجَذْء وَالدَارَقطَنَن”" . 

-١‏ وَعَنْ عِكُرِمَةَ نن خَالِدٍ قَالَّ: جَمَعَتِ الطريق رَكْبَاء فَجَعَلَتِ 
النّاكح وَالْمْنكَحَء وَرَدّ نِكَاحَهًا. رَوَاهُ الشَافِعِئْ» وَالدَارَقْطنِي” " . 

وَعَنْ الشَعْبِيَ قَالَ: ما كان أَحَدٌ ِن أَضحَاب الي يل أَشَدٌ في التكاح 
بير وَل مِنْ عَلِيَء کان يَضْربُ فيه . رَوَاهُ الدّارَقْطيه 9 . ۰ 

حديثٌ أبي موسئ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكم وصحححاة؛ وذكرٌ له 
الحاكمٌ طرقًاء قال: وقد صخت الرُوايةٌ فيه عن أزواج التب بي عائشةً 
١ )١(‏ المسند» لأبي داود الطيالسي .)٠١١١(‏ 


(۲) أخرجه: ابن ماجه (۱۸۸۲). والدارقطني (۳/ ۲۲۷). 
وراجع : « السنن الكبرى » للبيهقي 0/ ۱( «الإرواء» .)۱۸٤١(‏ 

(۳) أخرجه: الشافعي (۲/ -٠١‏ ترتيب المسند)ء والدارقطني (۳/ .)٠٠١‏ 
وقال الحافظ في ١‏ التلخيص» (۳۲۹/۳): «وفيه انقطاع؛ لأن عكرمة لم يدرك 
ذلك ». 

.)۲۲۹ /۳( » «السئن‎ )٤( 

(5) أخرجه: ابن حبان »)٤٠٩۷۷(‏ والحاكم .)۱٦۸/۲(‏ 


0۰ المحلد السابع 


وأمّ سلمةٌ وزينبَ بنتِ جحش» ثم سرد تمامٌ ثلاثينَ صحايياء وقد جع طرقة 
الدَمِياطي من المتأخرينَ» وقد اختلفٌ في وصله وإرساله» فرواه شعبةٌ والنّوريُ 
عن أبي إسحاق مرسلاء وروا إسرائيلٌ عنهُ فأسندة» وأبو إسحاق مشهورٌ 
بالتّدلیس . و سكل الحاكمٌ من طريقٍ علي بن المدينيٌ ومن طريقٍ البخاريٌ 
والذهلى وغيرهم آم صحُحوا حديتٌ إسرائيل. 

وحديثُ عائشة أخرجة أيضًا أبو عوانةًء وابنُ حبًانًء والحاكم» وحسّنهُ 
الترمذي» وقد أعلٌ بالإرسال» وتكلّم فيه بعضهم من جهة ابن جريج» قال: 
E‏ عن E‏ بو اا توغ مز ورا 
عن ابن جريج فبلغوا عشرينَ رجلاء وذكرٌ أنَّ معمرًا وعبيد اللَّهِ بن زحر تابعا 
ابن جريج عل روايته إِيَّاهُ عن سليمانَ بن موسو » وأ قرَّةّه وموسى بنّ عقبة 
as‏ امنا وهام لاا 
سليمانَ بنَ موسئ عن الزُهريٌ. قال: وروا أبو مالك الجنبيُ» ونو بنُ 
درّاح»ء ومندل» وجعفرٌ بن برقانَ» وجماعةٌ عن هشام بن عروةً» عن أبيهوء عن 
عائشةً . وقد أعل ابن حبّانَء وابنُ عديٌء وابنُ ا والحاكم وغيرة 
الحكاية عن ابن جريج إنكارٌ الرهريّ» وعلئ تقدير الصَّحََةٍ لا يلزمُ من نسيانٍ 


الزُهريٌ لهُ أن يكونَ سليمانٌ بِنُ موسئ وهم فيه. 


وحديتٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا البيهقئ”"'. قال ابن كثير: الصَحيح وقفة 
على أبى هريرةً. وقال الحافظ : رجالةُ ثقاتٌ. وفى لفظ للدارقطنء 9 : « كنا 


.)١58/17( أخرجه: أبو عوانة (/ا7٠5)» وابن حبان (2)401/5 والحاكم‎ )١( 
.)۲۲۸ /۳( «سنن الدارقطني»‎ )۳( .)1١١ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )۲( 


كتاب النكاح اكه 


نقولٌ: التي تزوّحُ نفسها هيّ الرَّانيةُ ؛ قال الحافظ : فتبيّنَ أن هذه الريادةٌ من 
قول أبي هريرةً» وكذلكٌ رواها البيهقئ”"' موقوفة في طريق» ورواها مرفوعة 
في أخرى . 

وفي الباب عن ابن عبّاس فد ان وابن ماجه» EY‏ بلفظ : 
« لا نكاح إلا بول » وفي إسناده الحببّاجُ بنْ أرطاةً وهو ضعيف» ومدارةٌ عليه. 
قال الحافظ^ : وغلط بعضٌ الرُواةٍ فرواةُ عن ابن المباركِ» عن خالدٍ الحذّاءء 
عن عكرمةً» والصَّوابُ حجَاجٌ بدلَ خالدٍ. وعن أبي بردةً عند أبي داود 
الطّيالسي”* بلفظ حديث ابن عبّاس. وعن غيرهما كما تقدّمَ في كلام الحاكم . 

توله: ١‏ لا نکاح إلا بول » هذا التي يتوجّهُ إِمّا إلى الذَّاتِ الشرعيّة؛ لأنَّ 
الذَّاتَ الموجودةً - أعني صورةً العقدِ بدونٍ ولي - ليست بشرعيّة» أو يتوجه 
إلى الصّحَحةٍ التي هيّ أقربُ المجازين إلى الذَّاتِء فيكونٌ التكاحُ بغيرٍ ولي باطلا 
كما هوّ مصرّحٌ بذلكَ في حديث عائشةً المذكور» وكما يدل عليه حديثُ 
أبي هريرةً المذكورٌ؛ لأ النّهِيَ يدل على الفسادٍ المرادفٍ للبطلانٍ . وقد ذهب إلى 
هذا علىٌ» وعمرٌء وابنُ عبّاس» وابنُ عمرّه وابنُ مسعودء وأبو هريرةً» وعائشةٌ» 
والحسنٌ البصريٌ» وابنُ المسيّب» وابنُ شبرمة» وابنٌ أبي ليلئ» والعترةٌ؛ 
و له ا والشَّافِعيُ» وجمهورُ أهل العلم» فقالوا: لا يصحٌ العقد 
بدونٍ ولىّ. قال ابن المنذر: إِله Ty‏ خلاف ذلك . 
(۱) «التلخيص» (۳/ .)۳۲٣‏ (۲) تقدم. 
(۳) أخرجه: أحمد .)٠٠١/١(‏ وابن ماجه »)١880(‏ والطبراني في « الكبير» /١١(‏ 


4€( 
(4) «التلتخيضص» 7/00 , )٥(‏ أخرجه: الطيالسى (016). 
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وحكى في « البحر ٠»‏ عن أبي حنيفة أنه لا يُعتبرٌ الول مطلقًا لحديث : 
« النَّبْبٌُ أحقّ بنفسها من وليّها » وسيأتي. وأجيب بأد المراد اعتبار الوّضا منها 
جمعًا بِينَ الأخبارء كذا في « البحر». وعن أبي يُوسفَ ومحمَّدٍ: للوليٌ الخيارٌ 
في غيرٍ الكفءء وتلزمة الإجازة في الكفء. وعن مالكِ: يُعترُ الول في 
الرفيعة دونَ الوضيعة. وأجيبَ عن ذلك بأنّ الأدلّةَ لم تفصّل . وعن الظاهريَة 
أنه يُعتِرُ في البكر فقط . وأجيبَ عنهُ بمثل ما أجيب به عن الذي قبلهُ. وقالَ 
أبوثور: يجوز لها أن تزوّجٌ نفسها بإذنٍ وليّها أحذًا بمفهوم قوله: ١‏ أيُما امرأةٍ 
نكحت بغير إِذنٍ وليّها » ويُجابُ عن ذلك بحديث أبي هريرةً المذكور . 
والمراد بالوليّ هو الأقربُ من العصبة من النّسبٍء ثم من السّبب» ثم من 
عصبته» وليسّ لذوي لها ولالذوي الأرحام ولايةٌء وهذا مذهبُ 
الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياءء فإن لم يكن ثم 
وليٌ أو كانَ موجودًا وعضل انتقلَ الأمرُ إلى السلطان؛ لأنّهُ ولي من لا ولي له 
كما أخرجة الطبرانيُ من حديث ابنٍ عبّاس» وفي إسنادهٍ الحبَاجُ بن أرطاة. 
بَابُ ما جَاءَ في الْإِجْبَار والاستتمار 
۲- عَنْ عَائِشَة: ان الي يله تَرَوّجَهَا وهي بنْتُ ست سِنِين» 
جلث لَه وَهِي نت نع سِنِينَ» وَمَكَدْثْ عِنْدَهُيِسْمًا. مقن علي . 


.)۲٤/٤( «البحر»‎ )١( 
.)١١۸/١( وأحمد‎ »)٠٤١ /٤( أخرجه: البخاري (۲۲/۷)ء ومسلم‎ )۲( 


كتاب التكاح o‏ 


وَفِي رواية : تَرَوّجَهَا وهي بِنْتُ سَبْع سِنِينَ» وَرَْفْتْ إليهِ وهي بت ټس 
بي ا ed‏ ا 

الحديثٌ أوردهُ المصئّفٌ للاستدلالٍ به على أنه يجورٌ للأب أن يروج ابنته 
الصَّغيرَةَ بغير استثذانهاء ولعلّهُ أذ ذلك من عدم ذكر الاستئذانِء» وكذلك 
صنعَ البخاري. قالَ الحافظ”: وليسٌ بواضح الدَّلالتٍ» بل يُحتملٌ أن يكون 
ذلكَ قبل ورود الأمر باستئذانٍ البكرء وهو الظَّاهِرٌُ؛ فَإنَّ القصّةٌ وقعت بمكة 
قبل الهجرة. 

وفى الحديث أيضًا دليلٌ على أَنّهُ يجورٌ للأب أن يُرَوّجَ ابنتهُ قبل البلوغ. قال 
المهلّبُ: أجمعوا أنَّهُ يجورٌ للأب تزويجٌ ابنته الصَّغْيرَةٍ البكر ولو كانت لا يُوطأً 
حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أن الأب لا يُرْوْجُ ابنته الصَّغِيرةَ حن تبلغ وتأذنٌ» 
وزعمَ ان توج الب بي عائشة وهيّ بنثُ ست سنينَ کان من خصائصهء 
يقابل ويد الحسن والح للب أن بجر ابنتة كبيرة كانت أو ضغيرة بكرًا 
كانت أو سا : 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١47/4(‏ وأحمد (180/5). 
(۲) «الفتح» .)۱۲٤/۹(‏ 

حاشية بالأصل: كلام الحافظ مع ابن بطال لا مع البخاري كما وهم الشارح؛ فإن 

البخاري إنما ذكر باب تزويج الصغار من الكبار» قال في «الفتح»: أي في السن. 

وذكر البخاري فيه حديث عائشة المتقدم الذي فيه قول أبي بكر: (إنما أنا أخوك» إلخ . 

ثم قال الحافظ : قال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بغير استثئذانها . قلت: كأنه أخذ 

ذلك من عدم ذكره وليس بواضح الدلالة. إلخ. 
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وفي الحديث أيضًا دليل على أَنَهُ يجورُ تزويجُ الصّغيرةٍ بالكبير» وقد بوب 
لذلك البخاريٌ وذكرٌ حديتٌ عائشة. وحكئ في « الفتح » الإجماعَ على جواز 
ذلك» قال" : ولو كانت في المهدٍء لكن لا يُمكَنُ حى تصلح للوطء . 

۳-وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ قال : قَالَ رول الل ب : « الَيبُ أَحَقُ بتفيها 
من وَليهاء وَاليكرُ نئن في تَفْسِهَاء وَإِذْنُهَا صْمَاتُهَا ». رَوَاهُ لْجَمَاعَةُ إلا 
الْبْخَارِيَ”" . 


مه 7( € ر 3 َء مم Ee N‏ 

وفى روايَة لا حمد» ومسلم»› وَأبى ذَاوْدَ وَالنَّسَايَ : « وَالبكرٌ يَسِتَامِرْهَا 

(COV 0 ١ Po, 

تستاذن فى نفسها» . 
وَفَى روايَة لأبى داود» وَالنّسَائِيَ : « ليس لِلَوَلِيَ مَعَ النِّب أُمْرٌء وَالْتتِيِمَةُ 

و ر ر روق )2 

تستامر › وصمتهًا إِقرَارمَا ») 4 


4 -وَعَن حَنَْاء بنتٍ خِدَام الأنصارئة : اأ اما رَوْجَهَا وَهِي يب 


وَفِي رِوَابَةِ لأخمَدَء وَالنّسَائيُ : « وَالمَتِيِمَة 


. فتنبه‎ ٠ هذا نقله ابن حجر عن ابن بطال» ولم يقله من قَبَلِهِ‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم .)١5١/5(‏ وأحمد ۳٤١ ۲۷٤ .551١/١(‏ 8575). وأبو داود 
(0© والترمذي (۱۰۸)» والنسائي (5/ ۰)۸٤‏ وابن ماجه (۱۸۷۰). 

(۳) أخرجه: مسلم »)۱٤١/٤(‏ وأحمد (۲۱۹/۷)» وأبوداود (۲۰۹۹).. والنسائي 
(86/5). 
قال أبو داود: « أبوها » ليس بمحفوظ . 
وراجع : ١‏ الإرواء » ١ )۱۸۳١(‏ ردع الجاني » (ص86). 

(5) أخرجه: أحمد »)751/١(‏ والنسائى (86/7). 

(0) أخرجه: أبو داود 2)5١١١(‏ والنسائي (5/ 66). 


كتاب النكاح 6 


ه56- وَعَنْ أبي هْرَيرَة قَالَ: قال رسو الله يكلة: « لا تنكخ لايم 


لع م 


حت سام ولا البكرُ حت تَسْتَأَدَنَ » . الوا : 5 رَسُوَلَ الله َكيف 


ت 


ِذْنْهَا؟ قَالَ: « ن تَسْكَتَ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة”'" . 


يباه جا اس عنم 


1 - - وَعَنْ عائشة قالت : قلت : ا سول الل تتام ر النْسَاءٌ فى 


وه ف »0° وء 


7 1خ . 9 5 2 2 5 
أبْضاعهنٌ؟ قال ` «تَعَم). قلت : إن البكر تامر فتستحى د 20 
قَقَالَ: « سكاتها إِذْنْهَا » . 


وَفِي رِوَايَةٍ َة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله لل : « ابر فسأن ». قُلت: إِنَّ 


البكر ست سْتَادَنُ وَنَسْتَحي»› قَالَ: « إِذْنْهَا صماتها ». مَتَفرْ ممق عَلَيهِمَ" . 


1- وَعَنْ أبي مُوسَ: أنَّ النبِيّ كه قَالَ: ١‏ تُسْتَأمَرْ الْمَتِيمَةُ في 


- 


نَفْسِهَاء إن سَكَنَتْ فَقَدْ ذف وَإِنْ أَبَثْ لَمْ تُكْرَة). واه أخمد ES‏ 


»)۲۱۰۱( أخرجه: البخاري (۲۳/۷)» (۲۹/۹)» وأحمد (758/5)», وأبو داود‎ )١( 
والنسائي (8"7/5). وابن ماجه (۱۸۷۳). ورواية ابن ماجه مرسلة.‎ 
ولم أجده في « جامع الترمذي »» ولم يعزه المزي في « التحفة » إليه.‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۳/۷)» (۳۲/۹» ۳۳)» ومسلم .)٠٤١/٤(‏ وأحمد (۲/ 
4» وأبو داود (۲۰۹۲)» والترمذي (1ا١١٠)»‏ والنسائي (5/ 85.6805)» وابن 
ماجه (١لا4/١).‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (77/9. 77), ومسلم 0/0 )٤١‏ وأحمد (50/5). 

(5) «المسند» (995/5). 
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6۸ - - وَعَنْ أبِي هْرَيرَةَ ال : ال وَسُول اله : « تُسْتَأمَرُ الييمَةٌ في 
نَفْسِهَاء إن سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنْهَا وَإِنْ أ انت بث نلا جَوَارَ عَلَيِهَا » د 


0۹ - - وَعَنِ ابْنِ عَبّاس: أ جَارِيَة بكرا أَنَثْ رَسُولَ الله كل فَذَكَرَتْ 
أن أبَاها رَوَجَهَا وهي كارهَة› فََيَرا انين ل . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوَْ 
وَابِنُ ماجة» وَالدًا رَفْطنن”" . 


وَرَوَاهُ الدَّارَفْطَنِئْ أَيْضًا عَنْ عكرمةء عن ال كل مُرْسَلَاء وَذَكَرَ أنه 
(Md f‏ 
أ 1 


0 - وَعَن ابن عْمَرَ قَال: توفي عُفْمَانُ بْنُ مَظْعُون وَتَرَكُ ابنَةَ لَهُ مِنْ 


م 
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عل بت حكيم بن 0 حَارِنَة بن الْأَْنَصء وَأَوْضَئْ إلى أخيه 
قُدَامَةَ نْن مَظعُونٍ - قال عَبْدُ الله : وَهُْمَا خَالَايَ - نَحَطَبْتُ إلى ابن 


مَظْعُونِ ابْنَهَ عُْمَانَ بن طون ا وَمَخَلَ الْمُغِيرَةٌ بن شعْبَة - يَعْنِي 


»)۱۱۰۹( وآبو داود (۲۰۹۳)» والترمذي‎ »)٤١٥١ أخرجه: أحمد (؟/759.‎ )١( 
.)۸۷ /٦( والنسائى‎ 

)۲( ا أحمد (۱/ ۲۷۳). وأبو داود 7“ وابن ماجه (18178)» والدارقطني 
.(YTo «YT /)‏ 
وقد أعل بالإرسال» وبتفرد بعض رواته» وأجيب عن ذلك . 
وقال الحافظ في «الفتح » ١ :)١95/4(‏ الطعن في الحديث لا معن له؛ فإن طرقه 
يقوي بعضها ببعض ». اه. 
وينظر: « علل الرازي » (55؟١)»‏ و١‏ الجوهر النقي » لابن التركماني (0/ 11 
« نصب الراية » (۳/ ١۱۹)ء‏ و« التلخيص الحبير ) )|( 

.)۴٣۶١ /۳( » الست“‎ « )"( 


كتاب النكاح /أكه 


إِلَى أَمَهَا - فَأَرْغَبَهَا في الْمَالِء نَحَطْتْ إلَيه» وَحَطَتٍ الْجَارِيَةُ إلى هَوَى 
أمهّاء اتا حم | افع أمْرْهُمَا إلى رسو ل الله ا قَقَالَ قُدَامَةٌ ت بْنُ مَظْعُونِ: 
اسول الله َة أَخِي أَوْصَئ بها | إلى فَرَوّجْتْهَا ابْنَ عَمّتِهَاء لم قز بها بها 
فى الصاح ولا فی الْكفَاءَق وَلَكِنَّهًا ا وَإِنَمَا طف إلى هری أَمَهَاء 
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «هِي يَِيمَةٌ ولا تنك إلا بإذْنِهَا ». قَالَ: 
َانتْرعَتْ وَآللّهِ مى بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا نَوَوجُوهَا الْمُغِيرَةَ ن شُعْبَة . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالدَارَقْطك 7" , 

وَهْوَ دَلِيل عَلَى أَنَّ اليتِيمَةَ لا يُجْبِرُهَا وَصِيْ ولاغَيْرُهُ. 

.» وَعَنْ ابن عُمَرَ: أنَّ الي بك قَالَ: « آمِرُوا النْسَاءَ في بَنَاتِهِنَ‎ -١ 


واه ا 0 TT‏ 


قطن ]ع بو ليوا وال رات قال في « مجمع الروافقة)” "+ ورحجال 

احمد ونال الصحيح . 
وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ؛ والحاكمء وحسنة ال 

.)۲۳١ /۳( والدارقطنى‎ .)۱۳١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)۳٤/۲(‏ وأبو داود (۲۰۹۵). 
وراجع : « الضعيفة » (IEA)‏ . 

(۳) أخرجه: ابن حبان »)٤۰۷۹4(‏ والحاكم »)١717-١77/5(‏ وأبو یعلی (1۰۱۹)» 
والدارقطني (۳/ .)۲٤۲۲-۲١۱‏ والبزار »۳١١۸(‏ ۳۱۸۹). والطبراني في «الأوسط» 
(570)» وانظر: ١‏ مجمع الزوائد» (6/ ۲۸۰). 

(5) أخرجه: ابن حبان (501/4)» والحاكم .)151-1١77/1(‏ 


0۸ المحلد السابع 


وحديتُ ابن عباس أخرجة أيضًا ابنُ أبي شيبةً . قال الحافظ : ورجالهُ ثقاتٌ» 
وأعلّ بالإرسالٍ» وبتفرُدٍ جرير بن حازم» عن أُيُوبَء وبتفرُدٍ حسين عن جرير . 
وأجيبَ بأنَّ أيُوبَ بنَ سويدٍ رواة عن التُوريّ عن أيُوبَ موصولاء وكذلك 
رواهُ معمرٌ بِنُ سليمانَ الرَّفَيّ عن زيدٍ بن حباب» عن أيُوبَ موصولاء وإذا 
اختلف في وصل الحديث وإرسالهٍ حكمَ لمن وصلهُ على طريقة الفقهاءء. وعن 
النّاني بأد جريرًا توبعَ عن أُيُوبَ كما ترئ. وعن الئَّالثِ بِأنَّ سليمانٌ بِنَ حرب 
تابعَ حسينَ بنَ محمّدٍء عن جرير . وانفصل البيهقيُ عن ذلك بأنَّهُ محمول على 
8 زوّجها من غير كفءٍ. 

وعدي ابن عمرٌ الأول أوردهُ الحافظ في « التلخيص 2١”)‏ وسكت عنة. قال 
في « مجمع الرَّوائدٍ ”" : ورجالٌ أحمد ثقاتٌ. وحديثة النّاني فيه رجلٌ مجهول. 

وفي الباب عن جابر عند اتسائ وعن عائشةً غيرُ ما ذكرةٌ المصدّفٌ عند 
السا ااب | 

قوله: ١‏ يستأمرها أبوها » الاستئمارٌ: طلبٌ الأمر» والمعنى: لا يعقدٌ عليها 
حت يطلب الأمرّ منها. 

تولك: ١‏ خنساء بنتِ خدام » هي بخاءِ معجمة» ثم نون مهملة» على وزنٍ 
حمراء وأبوها بكسر الخاء ا وتخفيف المهملةء كذا في ١‏ الفتح » . 
)١(‏ «التلخیص» (۳/ .)۳۳١‏ 

(۲) «مجمع الزوائد» .)۲۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي. في « الكبرئ » .)١١١١١(‏ 


(:) أخرجه: النسائي (5/ .)۸٥‏ 
(ه) «الفتح» .)١96/9(‏ 
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توله: ١لا‏ تنك الأَيْمْ حت تستأمرَّء ولا البكرٌ حت تستأذنَ » عبر للب 
بالاستثمار والبكر بالاستئذان» فيُؤخذ منهُ فرق بينهما من جهة أن الاستثمارٌ 
يدل على تأكيدٍ المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الول إلى 
صريح إذنهاء فإذا صرّحت بمنعه امتنعَ اتَّفاقَاء والبكرُ بخلافٍ ذلك والإذنُ 
دائرٌ 3 القولٍ والشّكوت» بخلافيٍ الأمر فإنَّهُ صريحٌ في القولٍء هكذا في 
« الفتح و عليه ما في رواية حديث ابن عباس من أن البكرّ يستأمرها 
لوقا ون اليتيمة تستأمرٌُ وصمتها إقرارهاء وفي حديث عائشة: ١‏ أن البكر 
تستأمرُ » إلخ» وكذلك في حديث ابي موسول وأبي هريره . 

ترله: « فحطت إليه » أي: مالت إليه وأسرعت» بفتح الحاءِ المهملة 
وتقييك O E‏ ۰ 


وقد استدل بأحاديث الباب على اعتبارٍ الرّضا من المرأة التي يُرَادُ تزويجهاء 
أله لايد من صريح الإذنٍ من التَيّبِ ويكفي السُكوتٌ من البكر؛ والمرادٌ 
بالبكر ال الشَّاوحُ باستئذانها هي البالغةٌ» إذ لا معن لاستئذانٍ الصغيرة؛ 
لأا لا تدري ما الإذنُ. قال ابن المنذر: يُستحبُ إعلامٌ البكر أن سكوتها إذن» 
لكن لو قالت بعد العقدٍ: « ما علمت أن صمتي إِذنٌ » لم يبطل العقدٌ بذلك عند 
الجمهور» وأبطلهُ بعض المالكيّة» وقال ابنُ شعبانَ منهم : يقال لها ذلك ثلاثًا : 
إن رضيتي فاسكتي» وإن كرهتي فانطقي . ونقل ابن عبد لبر" عن مالك أنَّ 
سكوب البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكونٌ رضًا منهاء بخلاف ما إذا كانَ 


)000 «الفتح) (۹۲/۹). 
(؟) «التمهيد» .)۱١۹/۱۹(‏ 
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بعد تفويضها إلى وليّهاء وخص بعض الشَافعيّةٍ الاكتفاة بسكوت البكر البالغ 
بالتّسبة إلى الأب والجدٌ دونَ غيرهما؛ لأا تستحي منهما أكثرٌ من e‏ 
والصَّحِيحٌ الذي عليه الجمهورٌ استعمالٌ الحديث في جميع الأبكار . 

وظاهرٌ أحاديث الباب أنَّ البكرٌ البالغةَ إذا زوجت بغيرٍ إذنها لم يصح العقدء 
وإليه ذهب الأوزاعيٌ» وَالنَّورِيُ» والعترةٌ» والحنفيّة» وحكاه الترمذي عن أكثر 
أهل العلم» وذهبَ مالك والشَافِعىُ» واللَّيتُء وابنُ أبي ليلى» وأحمدء 
ET‏ نه يجوز للأب أن يُروّجها بغير استئذانٍ. ويرد عليهم ما في 
أحاديثٍ الباب من قولو: ١‏ والبکڙ يستأمرها آبوها» وير عليهم أيضًا حديُ 


عبن اللدامق ربد اللي سات ”قن .نات نما جا :فى الكفاءة : 


وأمّا ما احتجُوا به من مفهوم قوله بي : « النَيَبُ أحق بنفسها من وليّها » فدلَ 
على أن ولي البكر أحق بها منهاء فبِجابُ عنه بأد المفهوم لا ينتهضٌ لسك 
به في مقابلة المنطوي . 

وقد أجابوا عن دليل أهل القولٍ الأول بما قالهُ الشّافعيُ من أنَّ المؤامرةً قد 
تكونُ على استطابة الفس» ويُؤيّدهُ حديثٌ ابن عمرّ المذكورٌ بلفظ : « وآمروا 
النّساءَ في بناتهنٌ » قال : ولا خلافٌ أنه ليس للأمٌ أمرٌ لكنّهُ على معنئ استطابة 
النّمس . وقالَ البيهقيٌّ: زياد ذكر الأب في حديث ابن عبّاس غير محفوظة . 
قال الشَّافِعيُ: زادها ابنُ عيينةَ في حديثه» وكانَ ابنُ عمرّ والقاسمٌ وسالمٌ . 
يُرْوّجِونَ الأبكار لا يستأمرونمنٌ . قال الحافظ”2: وهذا لا يدفمٌ زيادةً اة 
الحافظ . انتهى . 


(۱) «الفتح» (۳۹/۹). 


وأجاب بعضهم بأنّ المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس اليتيمةٌ؛ 
لما وقعَ في الرّواية الأخرئ من حديثه: ولعيو تستأم ) فيُحمل المطلى 
علي المقيّد: وأجيت: بأن اليتيمة هيّ البكرٌء وأيضًا الرّواياتُ الواردةٌ بلفظ 
« تستأم؛ » و« تستأذنٌ »» بضم أَوَّلَه هي تفيد مفاد قوله: « يستأمرها أبوها ») 


وزيادة؛ 2 يدخلٌ فيه الأب وغيرة فلا تعارض بين الرّوايات. وممًا يؤيد ما 
ذهب إليه الأوّلونَ حديثٌ ابن عباس المذكور: أن جار بكرًا » إلخ . 


وأمّا اليب فلا بد من رضاها من غير فرق بينَ أن يکود الذي زوّجها هو 
الأبُ أو غيره. وقد حكى في « البحر * الإجماعَ على اعتبار رضاهاء وحكى 
أيضًا الإجماع على أَنَّهُ لا بد من تصريحها بالرّضا بنطتي أو ما في حكمه. 

والظاهِرُ أنَّ استئذانَ اليب والبكر شرط في صحَحةٍ العقدِ؛ رده بي لنكاح 
حب يج ا وكذلك تخييرة يك للجارية كما 
ای ا غ اس اکر و خی ا کر اما ودل 
Na EN EE‏ 

N Ges 
من زالت بكارتها بوطءٍ حلالٍ أو حرام . وخالفَ في ذلك أبو حنيفةًء فقال:‎ 
هی كالبكزء واحتجٌ بان علّة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء» وهرّ باق فيمن‎ 
الف كارا ررد "أن المسألةً مفروضة فيمن لم تتّخذ الزّنى ديدنًا وعادة.‎ 
وأجيبَ بأد الحديت نص على أنَّ الحياء يتعلّقُ بالبكر وقابلها بالتيّب فدل‎ 
على أن حكمها مختلف». وهذه ثيب لغة وشرعًاء وأمّا بقاءُ حيائها كالبكر‎ 


)١(‏ «البحر» (5/5؟). 


اه المجلد السابع 


بَابُ الان يرو 


5 


5- عن آم سَلَْمَة : نها لَمّا بَعَتَ ابن كلل يَحْطبْهَا قَالَثْ : ليس أَحَد 
ِن اؤليائي شَاهِدَاء فَقَالَ رول الله يكه: « ليس أَحَدٌ مِن أَوْلِيَائِكِ شَامِدٌ 
ولاعَائِْبٌ يَكْرَهُ ذلك » كَقَالَتْ لانِنها: يا عُمَرْ قُمْ فَرَوْحْ رسول الله يكلِ. 


فَرَّوَّجَهُ . . روه ااب وَالنَسَائِك”'" . 


العمر سنتانٍ؛ لاه ولد في الحبشة في السّنةٍ الثانية من الهجرةء وتزوجة قله 
بِأَمّهِ كان في السّنة'الدابعة .. فل .وما رؤاية: « قم يا غلامم فزوج اَمَك » فلا 

وقد استدل هذا الحديث من قال بأنَّ الولدَ من جملة الأولياء في التُكاح وهم 
الجمهورٌ. وقال الشَّافِعيٌ ومحمّدُ بِنُ الحسن» وروي عن النّاصر أنَّ ابنَ المرأةٍ 
إذا لم يجمعها وإيّاهُ جد فلا ولايةَ لهُ» ورد بأنّ الابنَ يُسمّى عصبة اتَفاقاء وبأنّهُ 
داخلُ في عموم قوله تعالی : «واتکحو الأ يک [النور: 60١‏ لاله خطابٌ 
للأقارب» وأقربهم الأبناء. وأجابَ عن هذا الرَّدّ في ١‏ ضوءِ اهار » بأنَّ ظاهرٌ 


الحديثٌ قد أعل بأنَّ عمرّ المذكورٌ كان عند تزوجه يل بأمهِ صغيرًا» له من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 540)» والنسائي »)8١/7(‏ من طريق ابن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أم سلمة 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة ابن عمر بن أبى سلمة . 
وراجع: « الإرواء » (9/5١؟-؟7‏ 7 5). 

(۲) قال ابن الجوزي في «التحقيق» (۷/ :)١57‏ «وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله كل 
قال : «قم يا غلام فزوج أمك»» وما عرفنا هذا» انتهىل . 


كتاب التكاح يفن 


#وأنكخرا4. صحَّةُ عقدٍ غير الأقارب» وإنَّما خصّصهم الإجماعٌ استنادًا إلى 
العادةء والمعتادٌ إِنّما هو غيرُ الابن» كيف والابنُ متأخْرٌ عن التزويج في 
N E A E‏ 
النّادرَه ولأنَّ نكا العاقلة خاصّةٌ مفوّضٌ إلى نظرهاء وإِلّما الول وكيل في 
الحقيقة» ولهذا لو لم يمتثل الوليُ أمرها بالعقدٍ لكفءٍ لصح توكيلها غيرة» 
والوكالة لا تلزمٌ لمعيّن . ودفعَ بأنّ هذا يستلزمٌُ أن لا يبقئ للوليٌ حقٌء وأنَهُ 
حلاف الإجماع . 

والتُحقيقُ أله ليس إلى نظر المكأفة إلا الرّضاء ويُجابُ عن دعوئ خروج 
الابن بالعادةٍ بالمنع إن أراد عدم الوقوع» وإن أراد الغلبة فلا يضرّنا و 
ومن حملة ما نات نه القائلون: باه لا ولاية للابن أن هذا الحديتٌ لا يصح 
الاحتجاح به؛ لاله يك لا يفتقرٌ في نكاحه إلى ولىٌ؛ ومن جلة ما يُستدل به 
على عدم ولاية الابن في اللكاح قول أمّ سلمة : « ليس أحدٌ من أوليائي شاهدًا » 
مع كونٍ ابنها حاضرًاء ولم يُنكر عليها ييه ذلك . 


باب العَضْلٍ 
- عَنْ مَعْقِلٍ بْن يسار قَالَ: کاٽث لي ڂٿ تخطبٌُ إِلَىّء فاتاڼي 
اب عَم لي فَأنْكَحْيُهَا ياه م طَلْقَهَا طَلَانًا لَه رَجْعَةٌ ثم تَرَكَهَا حَنَّى 
الْقَضْتْ عِدَنْهَا؛ فَلَمّا خُطِبَثْ إِلَىَ أتاني يَخْطبُهاء كَقُلْتُ: لا والله 
انها ادا قال: قفي نَرَلْثْ هَذِهٍ الْآيَهُ: ولا طلقم اليس ملسن 


AK 


> ا Er‏ يَكِحَنَ ا اوه جهن 4 اليد يَهُ [البقرة: ۲۳۲]. قال : فَكَفْرْتُ 


؟5لاه المحلد السابع 


عن يميني وَأَنْكَسْهَا إَِاُ. رَوَاُ الْبْحَارِيُ» واو داو وَالمِْْذِي وَصَححَهُ 
وَلَمْ يذْكرٍ التُكفِير”''. 

َفِيهِ في روَاية لِلْبَْارِيَ”" : وَكَانَ رَجُلا لا بَأس بهء وکات الْمَرْأةٌ ريد 
أن تَرْجِعَ إلَيهِ. 

وَهُوَ حُجَةٌ فِي اعْتِبَارٍ الولِي. 

ترلد: « كانت لي أختٌ » اسمها خُيلٌ - بالضّمْ مصمُرًا - نت يسارء ذكرةُ 
الطبريُء وجزم به ابن ماكولا. وقيلَ: اسمها ليلىء حكاهُ السُّهيليُ في 
« مبهمات القرآن » وتبعهُ المنذريٌ. وقيلَ: فاطمةٌ» ذكرهُ ابنُ إسحاق» ويُحملٌ 
على التّعدّدِ بأن يكونَ لها اسمانٍ ولقبٌ أو لقبانٍ واسمٌ. 

توله : « ففيَ نزلت هذه الآيُ » هذا تصريسٌ بنزولٍ هذه الآية في هذه القصَّةِ 
ولا يمنعٌ ذلك كونُ ظاهر الخطاب في السَّياقٍ للأزواج حيثٌ وقح فيها : #وَإدًا 
طلقم السا [البقرة: 787] لكنّ قولَةُ فيها نفسها: ل يكحن أَرْوجَهنَ4 ظاهرٌ 
. في أنَّ ذلك يتعلّقُ بالأولياء. 

ترله: ١‏ فكفَّرتُ عن يميني وأنكحتها » في لفظ للبخاريٌ فقلت: « الآنَ 
أفعلٌ يا رَسُولَ اللّهِ ». قولك: ١‏ وكانَ رجلا لا بأس به » قال ابنٌ اتن : أي كان 
جد .وقد غئرقة العامة فكلرا به عقن الا خر به 

والحديثٌ يدل على أنه يشترط الوليٌ في التكاح» ولو لم يكن شرطا لكان 
رغوبٌ الرٌجل في زوجته ورغوبها فيه كافيّاء وبه برد القیاس الذي احتحّ به 


.)5981( أخرجه: البخاري (57/5")» وأبو داود (۲۰۸۷) واللفظ له» والترمذي‎ )١( 
.)۲۱/۷( » صحيح البخاري‎ « )۲( 


كتاب النكاح ولاه 


أبو حنيفة على عدم الاشتراطء فإنَّهُ احتجّ بالقياس على البيع؛ لأنَّ المرأة 
تستقلء به بغير إذنٍ وليّها فكذلك النُكاحُ» وحمل الأحاديت الواردةً في اشتراط 
الوليٌ المتقدمة على الصَّغْيرَةَء وخصٌ بهذا القياس عمومهاء ولكنّهُ قياس فاسدٌ 
الاعتبارٍ لحديث معقل هذاء رامعل ويه ندا الإيرادٍ بالتزامهم اشتراط 
الوليٌ؛» ولكن لا يمنعٌ ذلك تزويجها لها 

ويتوقّفٌ الود على إجازة الوليّ كما في البيع» وهو مذهبُ الأوزاعي» 
وكذلك قال أبو ثورء ولكنّهُ يشترط إذنّ الولي لها في تزويج نفسهاء وتعقّبَ 
أن إذنَ الوليّ لا يصح إلا لمن ينوب عنهُء والمرأةٌ لا تنوبُ عنهُ في ذلك > أن 
الح لهاء ولو أذنَ لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذنَ لها في البيع من 
نفسهاء ولا يصح. ۰ 

وفي حديثِ معقل هذا دليلٌ على أنَّ السّلطانَ لا يُرَوْجُ المرأةً إلا بعد أن يأمرَ 
وليّها بالرُجوع عن العضل فإن أجابَ فذاك» وإن أصرّ زوّجها. 


بَابُ الشَّهَادَةِ فى التكا 
8 الوه 


5 7 ان عباس : 93 اللي ل قال: « الْبَعَايَا اللاتي 0 
أَنْفْيَفء 8 بين ) . رَوَاهُ ال َمِل 0 ˆ أنه آ فَعْهُ ر عبد الا ¢ 
eT‏ 2 ِي و ير غير 


ع 
شر 
و 


واد قد وَقَمَهُ مره واد الْوَقْفَ أَصَحُ . 


وَهَذَا لا يَقْدَحُ؛ ِأنَّ عَبْدَ الأغلّى ثقَة فَبِقْبَلُ رَفْعْهُ وَرْيَادَنُهُ وَكَدْ يَرْفْعُ 
الرّاوى الحَدِيتٌ وقد يَقَفَهُ r‏ 


.)١١١7( » جامع الترمذي‎ « )١( 
قلت : ولا يصح رفعه.‎ )۲( 
.)١1855( وراجع : «العلل » للرازي (١/٦1٤)ء و«الإرواء»‎ 


0۷٦‏ المجلد السابع 


6- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين» عن الى كل قال : « لا اح إلا 

5- وَعَنْ عَابْشَةَ قالث: قال رسول الله يَية: « لا يكاح إلا بوَليٌ 
وَشَاهِدَيْ عَذْلِء فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِىْ مَنْ لاوَلِى لَهُ). روَا 
الدارقطنه . 

ا 1 2 (۳) ۶ء 4 ا كج ا 2 8 

وَلِمَالِك في « الموّطإ ») عن أبي الربير المكي أن عمَرَ بن الخطاب تي 
بيكاح لَمْ يشْهَدْ عَلَيِهِ إلا رَجْل وَامْرَأَة فَقَالَ: هَذَا يكاح السّرٌ ولا أجيرُه 


> تود 3 


e‏ س 5 ور سم ماي 
ولو كنت تقدمت فيه لرَججَمت . 


حديتٌ ابن عبّاس قال التَّرَمِذيُ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظء لانعلمٌ أحدًا 
رفعة إلا ما رويّ عن عبدٍ الأعلى» عن سعيد»› عن قتادة مرفوعًا. وروي عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (۷۳٤٠٠)ء‏ والطبراني »)١57/14(‏ والبيهقي )٠٠١/۷(‏ من 
طريق عبد الله بن محرر» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين . 
وعبد الله بن محرر متروك. 
ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاء وقال: ١‏ وهذا وإن كان منقطعًا فإن 
أكثر أهل العلم يقولون به». 
وينظر: « التلخيص الحبير ٩‏ (۳/ 77لا ۳۲۳)ء الإرواء (1855). 
(۲) « سنن الدارقطنى ) 2 9/ ۲۲۷-۲۲۵) . 
وراجع: « الإرواء ) (8/5ه5509-5), ( صحيح ابن حبان » (ه/ا١1).‏ 
(۳) «الموطأ» (ص١*7).‏ 
وسنده ضعيف ؟ لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر. 
وينظر: «الإرواء» (01853. ٠‏ 


کتاب النكاح oVY‏ 


عباس : « لا نكاح إلا ببيْنةٍ ؛ وهكذا روئ غيرٌ واحدٍ عن سعيدٍ بن أبي عروبةً 
نو هذا موقوقا. 

وحديثٌ عمرانَ بن حصين أشارَ إليه التّرَمذيُء وأخرجة أيضًا الذارقطني في 
« العلل »» والبيهقي''' من حديثِ الحسن عنه» وفي إسناده عبد الله بنُ 
محرز» وهو متروك. وروا الشَّافعيُ من وجه آخرٌ عن الحسن مرسلاء وقالً : 
هذا وإن كان منقطعًا فإنٌ أكثرَ أهل العلم يقولونٌ به. 

وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا البيهقئن''' من طريق محمد بن أحمد بن 
الحجًاج الرَفْيّ عن عيسئ بن يُونسّ» عن الزُهِريّء عن عروةٌ» عن عائشة 
كذلكَ» وقد توبع”" الرّفَىُ عن عيسئ. وروأ سعيدٌ بن خالد بن عبد الله بن 
عمرو بِنٍ عثمانٌ» ويزيد بنُ سنانٍء ونوځ بن درّاج: وعبدٌ الله بن E‏ 
هشام بن عروة» عن أبيهء عق غائشة فدلا . وقد ضعًفٌ ابن معينٍ ذلك كله 
وأقرَّه البيهقي› وقد تقدّم في باب : لا نكاح إلا بوليٌ طرفٌ منة. 

وفي الباب عن ابن عبّاس غيرُ حديثه المذكور عند الشَافعيٌ والبيهقي” '"' من 
طريقٍ ابن خثيم»؛ عن سعيدٍ بن جبير عنهُ موقوفا بلفظ : ١لا‏ نكاح إلا بول 
بردو الى lo O‏ احرف كزان 
خثيم بسنده مرفوعا بلفظ : « لا نكا إلا بإذْنِ ولي مرشدٍ أو سلطان ». قال: 


OEE 
صل :هذا يوني آنه ار ارو الى کی ای اک بك‎ 
أحمد بن الحجاج - وليس كذلك» بل هو غيره» وهو الرقي المذكور في طريق‎ 

الدارقطنى . 
© اجه الع 092/97 () «السنن الكبرئ» للبيهقي (7/ 174). 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


OVA‏ المحلد السابع 


والمحفوظ الموقوف» ثمّ رواهُ من طريتي الٿوريٰ عن ابن خثيم بهو» ومن طريقٍ 
عدي بن الفضلء عن ابن خثيم بسندو مرفوعًا بلفظ: «لا نكاح إلا بول 
وشاهدي عدلء» فإن نكحها ول مسخوط عليه" فنكاحها باطلٌ ». 

م د ا 5 2 5 7 © Os E‏ 
وعدي بن الفضل ضعيف . وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا عند البيهقي 
بلفظ : « لا نكاح إلا بأربعة : خاطب وولئ وشاهدين ». وفي إسناده المغيرةٌ بن 
موسئ البصريٌ» قال البخاريٌ : منكرُ الحديثِ. وعن عائشةً غير حديث الباب 
عند الدّارقطنيٌ"" بلفظ: «لا بد في التكاح من أربعة: الوليّ والرّوج 
والشاهدين ». وفي إسناده أبو الخصيب نافع بنْ ميسرةً» بول وروی نحوه 
البيهقيٌ في ١‏ الخلافيّاتِ » عن ابن عبّاس موقوفا وصحّحةء وابنُ أبي شيبةً 

بنحوه عنة أيضا. وعن أنس أشارَ إليه الترمذيٌ . 

وقد استدل بأحاديث الباب من جعلّ الإشهادٌ شرطاء وقد حكن ذلك فى 
ال عن على » وعمرّء» وابن غا والعترة» وال وابن 
المسيْب» والأوزاعيٌ» والشافعیٌ» وأبي حنيفة » وأحمدٌ بن حنبل . قال 
الترمذى” : والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب الي بل ومن 
بعدهم من التَابِعِينَ وغيرهم» قالوا: « لا نكاح إلا بشهودٍ » لم يختلفوا في ذلك 
من مضئ منهم إلا قوم من المتأخَرِينَ من أهل العلم» وإِنّما اختلفٌ أهلٌ العلم 
في هذا إذا شهدّ واحد بعدّ واحدء فقال أكثرٌُ أهل العلم من الكوفة وغيرهم : 
)١(‏ في هامش الأصل: .«أي مكره». OTD NEY‏ 


(۳) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)۲۲١‏ (5) «البحر» .)۲۷/٤(‏ 
() «سنن الترمذي» (۳/ .)٤٠۳‏ 


کتاب النكاح له 


لا يجورٌ التكاحُ حى يشهدّ الشَّاهدانٍ معًا عند عقدة التكاح. وقد روئ بعض 
أهل المدينة : إذا شهدّ واحدٌ بعد واحد فإنَّهُ جائرٌ إذا ااا ذلك» وهو قول 
مالك بن أنس وغيره. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادةُ رجلٍ وامرأتينٍ في 
التكاح وهو قول أحمدّ وإسحاقء انتهئ كلام الترمذيٌّ. 

وحكى في « البحر » عن ابن عمرّء وابن الربير» وعبدٍ الرَحمنٍ بن مهديّ. 
وداود أَنَّهُ لا يُعتبرُ الإشهادٌ . وحكئ أيضًا عن مالك أَنَّهُ يكفي الإعلان بالتكاح . 

SAE OS‏ الى اها ما 
والنّفَىُ في قوله: لا نكاخ» يتوجَّهُ إلى الصَّحَدَء وذلك يستلزمُ أن يكونَ 
الإشهادٌ شرطًاء لاله قد استلزمَ عدمهُ عدم الصحّةء وما كان كذلك فهو شرط . 

واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود التكاح ؛ فذهبت القاسميّةٌ والشّافعيُ 
إلى آنا تعتبرٌء وذهب زيد بنُ على» وأحمد ا وأبو عبد الله الذاعي» 
وأبو حنيفة أا لا تعتبرٌء والحقٌ القول الأول لتقييدٍ الشهادة المعتبرة في حديث 
هران ون خضي وغائشة اللنين ذكرهما المصكف» وكذلك جات ابن عاش 
الذدى :ذكرتاة بالعذالة: 


بَابُ مَا جَاءَ في الكمّاءة في النكاح 
۷ عَنْ عَبْدٍ الله ن بُرَئْدَةَه عَنْ أبيه قَالَ: جَاءَتثْ فتاة إلى 
رسول الله َء فقالث : إن أبي رَوَجَنِي ابْنَ أخيه لِيَرْفْعَ ي حَسِيسَتَةٌء قال: 


ا - .8 الي و ا جو ب 2 - ء۶ 2 
فَجَعَلَ المْرَ إليهاء فقالث: قذ أجَرْتُ مَا صََعَ بي وَلكِن أَرَدْتُ أنْ ألم 
السا أن لين إل الايا مق الأمر شيدء : رواة ان ماه 
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- 
Sr of رمديو‎ 


ورواه احمد وَالنَّسَائُِ من حديث ابن يُرَيْدَة عن عَائِشَةَ7' . 

4- وَعَنْ عْمَرَ قال : لَأمْتعَنٌ تَرَوْجَ دَوَات الْأَخْسَاب إلا مِنَ الأكمَاءِ . 
رَوَاهُ الدارقطنه . 

8- وَعَنْ أبي حَاتِم الْمُرَني قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : « إِذَا أَنَاكُمْ 
کر الوا “يا سول الله وَإِنْ کان فيه؟ قَالَ: « إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضوْنٌ 


رو #)يء ت 0 ا ر E‏ ا« لق 
ديته وخلقهۀ فأنكحوه » . ثلاث مرّات. رَوَهُ التزمذىئ وقال: هذا حديث 
٤‏ » شفرف 


حص a‏ 
ا 2 و 7 و دم مر مم مه - دم ه o7‏ و 
- وَعَنْ عَائشة : أنّ أبَا حذيْفة بْنَ عَتْبَة ن رَبيعَة بن عَبْدِ شمُس»› 
12 مک ید ا وو اء عله ك سالا و كح اة أخه الول ٠‏ 
وَكَانَ مِمّنْ شَّهِدَ بَدْرًا مَعَ النيَ كَل تَبّى سَالِمَا وَأنْكحَةُ اة أخيه الوَلِيدِ ِن 
ةك اك وم كد يعار ah‏ ره Chi‏ ممع أن ىن r Od‏ 
عُتْبَةَ ن رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى امْرَأةٍ من الأنْصَارٍ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُء وَالنْسَائِي 


دعو و( 
واو داود 


.)۸۷ 285/5( والنسائى‎ »)١١57/5( وأحمد‎ 2)١41/5( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)497/41( المسند » طبعة الرسالة‎ ١ وانظر: التعليق على‎ 

(0) «سئن الدارقطني » (۲۹۸/۳)ء من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة» قال: قال 
5-000 
وإبراهيم هذا لم يدرك عمر بن الخطاب. 
وراجع: « الإرواء » .)١1851/(‏ 

١ )۳(‏ جامع الترمذي » .)1١85(‏ 
وراجع : «الإرواء » .)١1854(‏ 

(:) أخرجه: البخاري (5/ 5 »2٠١‏ (۷/ 9)» والنسائی (5/ ۰٦۳‏ 54)» وأبو داود 2)5١51(‏ 
وعند أبي داود : عن عائشة وأم سلمة. ١‏ 


-١‏ وَعَنْ حَنْظَلَةَ ِن أبي سيان الْجْمَحِيَء عَنْ أَمّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ 
أختَ عَبْدٍ الرَّحْمَن بن عَوْفٍ تَحْتٌ بلال. رَوَاهُ الدَارَقُطيك" . 

حديتٌ عبد الله بن بريدةً أخرجة ابن ماه بإسنادٍ رجالهُ رجال الصحيح» 
فاه قال فى ( سئله ) : حدثنا هناد بن السرق دا وکیع › عن كهمس بن 
الحسن» عن ابن بريدةً) عن أ وأخرجه السات هخ :طرق زياد بن أيُوبَ - 
وهو ثقة - عن علي بن غراب - وهو صدوق - عن كهمس بهذا الإسنادٍ. 
ويشهد له حديثٌ ابن عباس في الجارية البكر التي زوّجها أبوها وهي 
كارهة» فخيّرها الئَِيُ بيا وكذلك تشهد له الأحاديثٌ الواردةٌ في استئمار 
فى بات ما اء كن الاخار .وال نمار 

وإنّما ذكرٌ المصئّف حديتٌ بريدةً ها هنا لقولها فيه: ١‏ ليرفعَ بي خسيستة » 
فن ذلك مشعٌ باه غير كفء لها. 

وحديثٌ أبي حاتم المزنيٌ ذكرٌ المصنّفٌ أن التّرمذيّ حسّنهُ» ووافقة المناويٌ 
على نقل ال حسين عن الترمذيٌ» ثم نقل عن البخاريٰ أنه لم يعدَهُ محفوظاء 
وغدة أب وكاو ف المراشيل > :واعلة اين القطان بالإزشال وضقف راون 
وأبو حاتم المزنيٌُ له صحبةٌء ولا يُعرفٌ لهُ عن الب بيه غير هذا الحديث. 
)0غ( « سنن الدارقطني » )/°1 < (TY‏ 
(۲) «المراسيل» لأبى داود (5؟757). 


وقد أخرجٌ التّرمذَيُ”'' أيضًا هذا الحديتٌ من حديث أبي هريرةً ولفظهُ قال : 


قال رسول الله ية : «إذا خطبٌ إليكم من ترضون دينة وخلقة فزوّجوةُ, إلا 
IES GO‏ 
سليمانٌ في هذا الحديث» وروا اللْيثُ بن سعد عن أبي عجلان» عن الي 
ية . قالَ البخاريٌ: وحديتٌ اللْيثِ أشبة. ولم يعد حديتٌ عبدٍ الحميدٍ 
وا 

as‏ « أن أبا هندٍ حجم اللي ية في 
اليافوخ» فقال الي مَلهِ: يا بني بياضة» أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه ». 
ا e‏ الحاكة"» و الحافظ في ١‏ التلخيص وو غل د 
الترمذى” أن الي ل قال لهُ: « ثلاث لاتوَخَد : الصّلاةٌ إذا أتث» والجنازة 
إذا حضرث» والأيمُ إذا وجدت لها كفوًا». وعن ابن عمرّ عند الحاكم”" أله 
كيه قال : « العربُ أكفاءٌ بعضهم لبعض » قبيلةٌ لقبيلة» وحيٌّ و 
لرجل ١‏ إلا حائك أو حجّامْ ؛. وفي إسناده رجلٌ مجهول» وهر الرّاوي لهُ عن 
ا جريج» وقد سأل ابنُ أبي حاتم أباهُ عن هذا الحديث فقال: هذا كذبٌ 
لا أصل له MS‏ ورو ان دال فى (المهيك ا" 
من طريق لخر .د ال الاق فن « العلل »: لا يصح . انتهی . وفي 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١١85(‏ (۲) أخرجه: أبو داود (۲۱۰۲). 
(۳) أخرجه: الحاكم ١ )6( .)١١٤/۲(‏ تلخيص الحيبر ١‏ (۳/ ۳۳۷). 
(5) أخرجه: الترمذي .)٠٠۷١(‏ 


(5) هو عند البيهقي (۷/ 22١75‏ من طريق الحاكم» ولم نجده في ١‏ المستدرك ». 
(۷) «العلل» (75؟١).‏ (۸) « التمهید » .)١560 /١9(‏ 


کتاب النكاح وك 


إا ابن دال ران ی أ الله قال اين خان زوق الزات 
عن الثّقاتِ. وقال ابنْ ابي حاتم : سألتٌ عنه أبي فقال: منكرٌ. وقد حدَّتٌ به 
هشامُ بن عبيدٍ اللَّهِ الرّازيُ فزادَ فيه بعدّ: « أو حجّامٌ » أو « دَبّاعٌ »» قال : فاجتمع 
به الَبّاغونَ وهمُوا به. وقال ابن عبد البرٌ: هذا منكرٌ موضوعٌ. وذكرةٌ ابنُ 
الجوزيٌ أيضًا في ١‏ العلل المتناهية "'' من طريقين إلى ابن عمرٌ في إحداهما 
على بِنْ عروةً» وقد رماه ابنُ حبَّانَ بالوضع؛ وفي الأخرى محمد بنْ الفضل بن 
عطيّة وهو م والأولى فى ابن د وَالثَّانية فين الدّارقطنيٌ . وله 
طريقٌ أخرئ عن غيرٍ ابن عمرّء رواها البزَّارُ في «مسندو»“ من حديثِ 
معاذبن جبل رفعة: «العربُ بعضها لبعض أكفاء» وفيه سليمانُ بن 
أبي الجون. قال ابن القطان: لايُعرفُ» ثم هر من رواية خالدِ بن معدانَ 
5 ع 5 2 )€3 E‏ 08 . 

عن معاذ ولم يسمع منه. وفي المتفق عليه من حديث ابي هريرة : ١‏ خياركم 
في الجاهليّة خياركم في الإسلام إذا فقهوا ». 

توله : « إلا من الأكفاء ) هع كفء - بضم وله وسكون الفاءِ» بعدها 
همزةٌ -: وهوّ المثل والنّظيرٌُ. 

توله: ١من‏ ترضونَ دينة وخلقة » فيه دليل على اعتبارٍ الكفاءة في الدين 
والخلق» وقد جزم بأنّ اعتبارٌ الكفاءة مختص بالدّين مالك ونقلَ عن عمرَ 
وابنِ مسعود» ومن التابعينَ عن محمَّدٍ بن سيرينَ» وعمرّ بن عبدٍ العزيز» ويدل 
)١(‏ « العلل المتناهية .)١۱١۹-۱۲۸/۲( ٩‏ 
(؟) « الكامل » لابن عدي (7057/5). 


(۳) أخرجه: البزار (/ا/551) . 
)٤(‏ أخرجه: البخاري .)١18٠١/54(‏ 


٠ o۸4‏ المجلد السابع 


عليه قوله تعالى : «إإنَّ کرمگ عند آم أْعَدَمُ 4 [الحجرات: 11 واعتبرٌ الكفاء 
في النُسب الجمهورٌ. وقال أبو حنيفةَ: قريش أكفاءً بعضهم بعضًاء والعربُ 
كذلك» ولیس أحدّ من العرب كفوًا لقريش» كما ليس أحدٌ من غيرٍ العرب 
كفوًا للعرب» وهو وجه للشّافعيّةِ . 

قال في « الفتح “ : والصحيح تقديمٌ بني هاشم والمطّلب على غيرهم» 
ومن عدا هؤلاءٍ أكفاء بعضهم لبعض . وقال النَّورِيُ: إذا نكم المولى العربيّة 
يه يفسخ اللكاح» وبه قال أحمد في رواية وتوسّط الشافعيٌ فقال: لیس نكا 
غير الأكفاءِ حرامًا فأرُدَ به التكاح» وإنَّما هو تقصيرٌ بالمرأة والأولياءء فإذا 
رضوا صح ويكونُ حمًّا لهم تركو» فلو رضوا إلا واحدًا فلهُ فسخة. 


ع 5 


قال“ : ولم يثبث في اعتبارٍ الكفاءةٍ بالنّسب حديتٌ. وأمّا ما أخرجة 
البرَار“ من حديث معاذٍ رفعة: «العربٌ بعضهم أكفاء بعض» والموالي 
بعضهم أكفاءٌ بعض » فإسنادة ضعيفٌ» واحتجٌ البيهقث”*' بحديث: ١‏ إنَّ الله 
اصطفئ بني كنانةٌ من بني إسماعيل » الحديتٌ» وهو صحيحٌ أخرجة مسل 
لكن في الاحتجاج به لذلك نظرٌء وقد ضمّ إليه بعضهم حديتٌ : « قذموا قريشًا 


ولاتقدموها». ونقلّ ابنُ المنذر عن البويطيٌ أنَّ الشَّافعيَ قال: الكفاءةٌ في 
الذّين» وهوّ كذلك فى « مختصر البويطيٌ » . قال الرّافِعيُ : وهو خلاف المشهور . 


.)١77 /9( » «فتح الباري‎ )١( 
.)١ 78 /4( فم «الفتح»‎ 

(۳) أخرجه: البزار (//5571؟). 
)٤(‏ أخرجه: البيهقي (7/ 7564 . 
(5) أخرجه: مسلم .)٥۸/۷(‏ 


كتاب النكاح 0۸0 


قال في « الفتح 6" : واعتبارٌ الكفاءةٍ في الدّين متَّفْقُ عليه» فلا تحلٌ المسلمة 
لکافر» قال الخطابي : إِنَّ الكفاءء معتبرةٌ في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: 
الذين» والحرية» والنّسبء والصّناعة» ومنهم من اعتبرَ السَّلامَةَ من العيُوب» 
واعتبرَ بعضهم اليسارّء ويدل على ذلك ما أخرجة أحمدٌء والنّسائيُ؛ وصحّححة 
ابنُ حبّانَ والحاكم”" من حديثٍ بريد رفعة: (إِنَّ أحساب أهل الدنيا الذي 
يذهبونَ إليه المالّ». وما أخرجة أحمدُ» والتَرمِذَيُ؛ وصححة هو والحاكة”") 
وو خدية سفرة رف 9:4 الحيتت المال: والكرمٌ التقوى » . 

قال في ١‏ الفتح »”": يُحتملٌ أن يکود المرادُ أنه حسبُ من لا حسبَ له 
فرك لوزنل رك لماعب ينه اماق انهم نه آل اسن سان أن 
الا وف مق کان قف الان ولق كاذ وها وضع رع كان مدلا ولى كان 
رفع السب كما هوّ موجودٌ مشاهدٌ» فعلئ الاحتمال الأوّلٍ يُمكنٌ أن يُؤْحْذٌ من 
الحديث اعتبارٌ الكفاءة بالمالٍ لا على النَّاني. وقد قدّمنا الإشارةً إلى شيءِ من 
هذا في باب صفة المرأة التي تستحبُ خطبتها. 

توله: ١‏ تبئّئ سالمًا » بفتح المثنّاةٍ الفوقيّة والموحّدةٍء وتشديدٍ النُونِء أي 
اتَحَذهُ ابا وسال هو ابن معقل مولئ أبي حذيفة» ولم يكن مولاة» وإنَّما كان 
يُلازمهُ» بل هو مولى امرأةٍ من الأنصارء كما وقمَّ في حديثِ الباب. 

وهذا الحديثٌ فيه دليلُ على أنَّ الكفاءة تغتفرُ برضا الأعلئ لامع عدم 
لامك هار )انز ليور #الذا قر كو I‏ 


)١(‏ «فتح الباري » (۱۳۲/۹). (۲) تقدم تخريجه. 
١ )9(‏ فتح الباري » (9/ 1760). 


0۸ 5 المحلد السابع 


قدّمنا الاختلافٌ في كونه عبدّاء أو حرّاء والرًاجح أَنَّهُ كانَ عبدّاء كما سيأتي في 
ات الخيار اة إذا عقف ف ناكما ا 
با یر 4 2 فعي وی ا 
قدي بريرة - يعني هذا. 

ومن جملةٍ الأمورٍ الموجبة لرفعة المنّصفٍ با الصّنائعٌ العاليةٌء وأعلاها على 
الإطلاقي: العلمٌ؛ لحذيث: ١‏ العلماءُ ورثةٌ الأنبياء » أخرجةٌ أحمدُء وأبو داودّء 
والترمذيٰ» وابنُ حبَّانَ'' من حديث أبي الدّرداءء وضعّفَهُ الدارقطنيٌ في ١‏ العلل » 
قال المنذريٰ: وهوّ نضطربٌ الإستادٍ. وقدذكرةٌ البخاریٰ فى « صحيحه ٤‏ بغير 


م 


إسناد» والقرآنُ شاهدٌ صدق على ما ذكرناء فمن ذلك قوله تعالئ : هل سى 


الد e‏ و کک ب [الزمر: 9] وقوله تعالئ ا له 1 امَو سكم 


هو والْمَل 7 واوا ليزه [آل عمران: 1۸] وغيرٌ ذلك من الآياتِ والأحاديثِ 
الا فنا حديف: « خياركم في الجاهليّة ؛ وقد تقدّم . 


0 0 
2-06 


بَابُ اسْتِحْبَابٍ الخطبَةِ للتكاح وَمَا يُذْعَى به لِلْمُتَرَوْج 
- عن ابن مَسْعُودِ قَالَ: عَلَّمَنَا رسول الله كه النَشَهُدَ فى الصَّلَاةٍ 
عن سن 2 رجن وسک في ِِ 


وَالتَشَهُدَ فى الْحَاجَةَ ب قال : وَالتَضَهُدُ في الحَاجَة : ١‏ إِنَّ 
ال لله دست ع و تعفر م ووذ ب بآلله 4 من شور أَنفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ الله 


م 


¢ عم 7 


ا مُضل لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فلا هادي لَه وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ 


(۱( أخرجه : أحمد 2)١95/0(‏ وأبو داود(2)*5151 والترمذي »)۲٣۹۸۲(‏ واین حبان (۸۸) . 
() ذكره البخاري في « كتاب العلم» .)51/١(‏ 


أَنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » قَالَ: وَيَفْرَأ تلات آيات . فَمَسَّرَهَا سُفْيَانُ النّْرِيُ 
اتش < 14 عابو 3 0 الف وت مون [آل عمران: ]٠١*”‏ 
وتنا 7 ایی 516 7 الام ل له کن غ رقيبا#ه [النساء: »]١‏ 
اش لَه وولو رلا سرب ية لاحاب : ۷۰]. رَوَاهُالَْعِذِي وص . 


۳“ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بن ٳنراهيمَ» عَنْ رَجُل مِنْ بني سُلّيم قَالَ: 
حَطَبْتُ إلى الب ككل آَمَامَةَ ئت عَبْدِ الْمُطَلِبِ أنَكَحَني من عير أَنْ 
ا e‏ 

5- وَعَنْ أبِي هْرَيرَة : أن الي يكل كان إا رَكَا إِنْسَانًا ذا نروح قَالَ : 
« بار الله لَك وَبَارَكَ عَلَيِكَء وَجَمَعَ بَبدَكُمَا في حير ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
النَسَائِيَ ‏ وَصْحَحَهُ التُرْمِذِيٌ”". 

06 ون عقيل بن أبي طالب: له رؤج انز ين يني قم 
َقَالُوا: بالرّقَاءِ الین قال لاتقولو]: کا ولک فرلا کیا قال 
رسول الله ية : «اللَّهُمّ ارك لَهُمْ وَبَارِكُ عَلَيِهِمْ ». رَوَاهُ النسَائَيْء وَابْنُ 
فاح واد ا 


.))۱۰0٥( » «الجامع‎ )1( 

(۲) « السنن ) .)5١7١(‏ 
وقال البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » /١(‏ 756): (إسناده مجهول ». 
وراجع: «الإرواء » (1875). 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۸۱/۲)» وأبو داود »)5١170(‏ والترمذي (۱۰۹۱). وابن ماجه 
(14:6). 1 

(1:) أخرجه: النسائي »)١718/57(‏ وابن ماجه »)۱۹۰١(‏ وأحمد .)5١١/١(‏ 
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و رِوَايَةِ لَهُ: لاتقو لوا ذَلِكَ إن ال ع لل قد نَهَانَا عَنْ ذلك :١‏ 
في عَنْ فوا 
« ارك اللّهُ 1 لَهَا ] فيك وَبَارَكَ لَك فیا۰۲ 


حديثٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا أبو داودء والنّسائيُ» والحاكمُء والبيهقث”'', 
وهو من رواية أبي عبيدة بن عبدٍ الله بن مسعودء عن أبيه» ولم يسمع منهُ. وقد 
رواة الحاكم من طريق أخرى عن قتادةء عن عبدٍ ربّه» عن أبي عياض » عن ابن 
مسعودء ولیس فيه الآياتُ» ورواه أيضًا من طريق إسرائيلٌ» عن أبى إسحاقٌ» 
عن أبي الأحوص وأبي عبيدةً أنَّ عبد الله قال. فذكرٌ نحوُ. ورواهُ البيهقيٌ من 
حديث واصل الأحدب» عن شقيق» عن ابن مسعود بتمامه . وفى رواية 
للبيهقىٌ : « إذا أرادَ أحدكم أن يخطبّ لحاجة من التكاح أو غير فليقل : الحمذ 
لله خد ونستعينة » إلخ . 

وروی المصئّفٌ عن التَّرمذيٌ أنه صح حديتٌ أبن مسعود» والّذي زأيئاة 
في نسخة صحيحة منه التَّحسِينَ فقط› وكذلك روى الحافظ عنه في « بلوغ 
المرام ٠“‏ والمنذري في «مختصر السّنن» النَّحسينَ فقطء ولكنّهُ قال 
التّرمذىٰ بعد أن ذكرٌ أن الحديكت حسنٌ ما لفظهُ: رواهُ الأعمش» عن 
أبي إسحاق » عن أبي الأحوص» عن عبد الله عن النَبيٌّ يلي وكلا الحديثين 
وأبي عبيدةً» عن عبدٍ اللوء عن اللي بلا . 


.)5ه١‎ /"( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود ()» والنسائي في « السنن الكبرئ » »)۱۷۲۱١(‏ والحاكم ۲/ 
۱۸۳-۲)» والبيهقى .)١57/19/(‏ 

(۳) «بلوغ المرام» (895). 


كتاب التكاح o۸۹‏ 


وحديثٌ إسماعيل بن إبراهيم أخرجة أيضًا البخاريٌ في اا 
وقالَ: إسنادة مجهول» ووقعَ عندة في رواية أمامةً بنتِ ربيعة بن الحارث بن 
فيه المطلت» ا متها تفن ووا أو وود ال ها ان واا 
جهالةٌ الصَّحابِئٌ المذكور فغيرُ قادحة كما قرّرنا في هذا الشرح غير مرَّةِ. 

تیف أب غزيرة سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» وقال الترمذي : حسنٌٌ 
صحيحٌ . وصحححة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاك . 

4 5 ۶ و ع 3 (Ds.‏ 3 8 
وحديتُ عقيل أخرجه أيضا أبو يعلى والطبرانيٌ ' وهو من رواية الحسن› 
E , )٥( i Ê 9‏ و e‏ 

عن عقيل قال في « الفتح ) : ورجاله ثقات إلا أن الحسنّ لم يسمع من 
عقيل - فيما يُقَالُ وفي الباب عن هبار عند الطبراني”"": « أن اللي يكل شهدَ 
نكا رجل فقال: على الخير والبركة والألفة والطائر الميمونٍ والسَّعةٍ والرّرْقِ» 
بارك الله لكم). 

الخ جا ور ا 0 و و 
بحذف ١‏ إن » وإثباتها بالشَّكُءِ فقالَ: « الحمدٌ لله - أو : إِنَّ الحمد لله » وفي 
آخره : قال E‏ قلت لأبي إسحاق : لين في خطبة التكاح وفي غيرها؟ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير » .)"٤٤-۳٤۳١/١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (۲۱۲۰). 
(۳) أخرجه: ابن حبان .)٤٠٥۲(‏ والحاكم (۱۸۳/۲). 
(:) أخرجه: الطبرانى (119/ 2017 لاف .)0١5‏ 
)٥(‏ « الفتح » (۹/ ۲۲۲). (5) أخرجه: الطبرانى .)١9١/70(‏ 


(۷) أخرجه : البيهقي .)١577/17(‏ 


(۸) في الأصل : «هذه القصة»ء ولفظ : «القصة» مقحم› وليس هو فى «التلخيص» (۳/ 
065 وعنه أخذ الشارح . 


وه المجلد السابع 


قالَ: في كل حاجة. ولفظ ابن ماجه في أوَّلِ هذا الحديث: « إن رسول الله 
ية أوتيّ جوامعَ الخير وخواتيمة» فعلّمنا خطبةً الصَّلاةٍ وخطبةٌ الحاجة» فذكرٌ 
خطبة الصَّلاةٍ ثم خطبة الحاجة ». 

توله: « وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبدهُ ورسولة » زاد أبو داو في رواية: وس 
بطع اله ورسوم فَقَدَ ار ر عَظِيمًا [الأحزاب: ]۷١‏ وفي رواية له أخرى بعد 
قوله: « ورسولة ») : « أرسلة بالحقٌ بشيرًا ونذيرًا د بين يدي السّاعةٍء من يُطع الله 
ورسولهُ فقد رشدّء ومن يعصهما فإنَّهُ لايضرٌ إلا نفس ولا يضر الله شيا ». 

وقد استدل بحديث ابن مسعودٍ هذا على مشروعيّة الخطبة عند عقدٍ التكاح 
وعندَ كل حاجة. قال التّرمذي في « سننه ': وقد قال أهلٌ العلم: إِنَّ التكاع 
جائ بغي خطبةٍ» وهو قول سفيانَ التُوريُ وغيره من أهل العلم . انتهئ. ويدل 
على الجواز حديثٌ إسماعيل ب بن إبراهيمٌ المذكورز فتكونُ على هذا الخطبة في 
التكاح و 

ترله : «رفًاً» قال في ١‏ الفتح )" : بفتح الرّاء وتشديد الفاء مور معناه 
دعا له. وفي ١‏ القاموس »): 15 ترفئة وف قال ل بالرفاء والبنيق: ائ : 
بالالتئام وجمع الشَّمل . انتهى . وذلك لأنَ التَرفئَةَ في الأصل : الالتتامء يُقال: 
رف الوب : ذم خرقة» وض بعضة إلى بعض» وكانت هذه ترفئةٌ الجاهليّة» ثمّ 
نه لبي ية عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب. 


.)500 /۳( » سنن الترمذي‎ « )١( 
.)۲/۹( 2 (۳ 


قرله: « تزوّجٌ امرأة من بني جشم ٤‏ في « جامع الأصولٍ » عن الحسن أن 

عليًا الا هو المتزوّج من بني جشم» وعزاءُ إلى النسائم ثيّ» واختلفٌ في علَةٍ 
اهي عن الترفئة التي كانت تفعلها الجاهليّةُ فقيل : لأنّهُ لا حمدَ فيها ولا ثناءَ 
ولاذكر للّه. وقيل: لما فيه من الإشارة إلن بغض البناتٍ لتخصيص ابن 
بالذّكرء ولا فهو دعاء للرّوج بالالتتام والائتلافِ» فلا كراهة فيه. وقالَ ابن 
المتير: الذي يظهرٌ أنه ية كرة الفط لما فيه من موافقة الجاهليّة؛ لمم كانوا 
يقولونهُ تفاؤلا لا دعاءء فيظهرٌ أنه لو قيلَ بصورة الذعاءِ لم يُكره» كأن يقول: 
اللّهِمّ أللف بينهماء وارزقهما بنِينَ صالحين. 


باب ما جَاءَ ذ فى في الرَّوْجَيْنِ يُوَكلَان وَاحِذَا في الْعَثْدِ 


5- عَنْ عُْبَة ن عَامر: أَنَّ اللي بل قَالَ لِرَجُل: « أََرْضَئ أَنْ 
روك قُلَانَةَ؟ » قَالَ: َعَم . وَقَالَ لِلْمَرَأَةِ : )) ا أَنْ أَرَوجَكَ قُلَانَا؟ » 
قَالَثْ: نَعَمْ. فَرَوّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ َدَخَلَ بها وَلَمْ يَفْرِض لَهَا صَدَاًا وَلَم 
بُعْطِهَا شَيْئَاء sS‏ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبيَةَ لَه سَهُمْ 
بِخَيبَرَِ كَلَمّا حَضَرَئْهُ الوه قَالَ: إِنَّ رسول الله 44 زوجي لاله وَلَم 
َفْرض لَهَا صَدَانًا وَلَم أغطهَا شيا وَإِني أَشْهِدُكُمْ ي أَعْطَيْتُهَا من صَدَاقها 

و عو rk‏ 


و مر o2 cé‏ وس مه ذأ ع 
سهمى بحيبر › فاخذت سَهُمَا فباعته بمائة آلف . رواه أبو د 


.)5١١7( » السنن‎ « )١( 
.» قال أبو داود: « يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على غير هذا‎ 
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َال عَبْدُ الرّحْمَنَ بْنُ عَْفٍ لام حكيم بت اظ : أَنَجْعَلِينَ مرك إِلَى؟ 
قَالَتْ : :انَعَمْ . . قال: فَقَدْ تَرَوَجْتْكَ . ذَكَرَهُ الْبَخَارِيُ في « صَحِيحِهِ 2306 . 

وَهُوَ يڎل علَى أن مَذَمَبَ عَبْدِ الرَخمَنِ أن من وکل في تزويج أو في بيع 
شيء فَلَهُ أنْ يبِيعَ وَيْرَوْجَ مِن نَفْسِهِء وَأَنْ يَتَولَّى ذَلِكَ بلَفْظ وَاجدِ. 

دنت عقبة بن عامر سک غه أو داود والمنذريٌ» وفي إسناده 
عبد العزيز بن يحيى» وهو صدوق بم . وأثرُ عبدٍ الرّحمن ذكرهُ البخاريٌ 
ما ووصله ا قن طرق ابن أبي ذئب» عن سعيدٍ بن خالدٍ أن أمَّ 
حكيم بنت قارظ قالت لعبدٍ الرّحمن بن عوفٍ: (إِنّهُ قد خطبني غير واحدٍ 
حي يم رای قال وتجبعلينَ ذلك إليّ؟ فقالت: نعم. قال: قد 
تزوّجتك. قالَ ابن أبي ذئب: فجارٌ نكاحة» وقد ذكرٌ ابنُ سعدٍ أمّ حكيم 
المذكورةً في النّساءِ اللوائق :لم يدوكق ابي ية وروينَ عن زواجه» وهي بن 
قارظ بن خالدٍ بن عبيدٍ حليفٍ بني زهرة . 

وقد استدلٌ بحديث عقبةٌ من قالَ: إِنّهُ يجوز أن يتولّن طرفي العقدٍ واحدٌء 
وهو مرويٌ عن الأوزاعيٌ» وربيعة» والنُورٌء ومالك وأبي حنيفة» وأكثر 
أصحابهء واللَيثِء والهادويّة» وأبي ثور. وحكئ في « البحر »”" عن النَّاصرٍء 
والشَّافعيٌ» وزفرٌ أَنّهُ لا يجورٌ؛ لقوله بي « كل نكاح لا يحضرهُ أربعة» وقد 
تَقدّمَ . وات يانه أراد: أو من يقوم مقامهم . كان .فى « الفتح )"6 : وعن 
مالك : لو قالت النَّيْبُ لوليّها: زوّجني بمن رأيت» فزوّجها من نفسه أو ممّن 
)١(‏ « صحيح البخاري » (۲۱/۷). (۲) «الطبقات الكبرئ» (۸/ 7/ا5). 
(۳) «البحر) (5/ 56؟). ش (5) «الفتح « )۹/ (AA‏ . 


كتاب النكاح o۹۲‏ 


اختارّء لزمها ذلكَ ولو لم تعلم عينَ الرّوج . وقالَ الشَّافِعىُ : يُرْوٌجهُ السلطانٌ 
أو ولنٌ آخرٌ مثله أو أقعدُ منُ. ووافقةُ زفرٌ وداودٌ وحسّتهم أن الولاية شرط في 
العقدِء فلا يكونٌ النّاكح منكحًا كما لا يبِيعٌ من نفسه. 

وروىٰ البخاري عن المغيرة تعليقًا ١‏ َه خطبّ امرأةٌ هو أولئ الئاس بها فأمرَ 
رجلا فزوّجة »» ووصل هذا الأثرَ وكيعٌ في ١‏ مصتفه »» وللبيهقيٌ من طريقه 
عن الثّوريّ» عن عبد الملكِ بن عمير « أنَّ المغيرةً بنَ شعبة أراد أن يتوج امرأة 
هر وليّهاء فجعل أمرها إلى رجلء المغيرةٌ أولئ منهُ» فزوجة». وأخرجة 
عبد الرَراق"“» عن الور وقالَ فيه: ١‏ فأمرٌ أبعدَ من فزوج ». وأخرجه 
سعيدٌ بِنُُ منصور من طريقٍ الشَّعبِيُ ولفظهُ: (إنَّ المغيرةة خطبّ بنك عمَّهِ 
عروةً بن مسعودء فأرسلّ إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوٌجنيهاء فقال: ما 
كنت لأفعلَء أنتٌ أميرُ البلدٍ وابنُ عمّها. فأرسل المغيرةٌ إلى عثمانٌ بن 
أبي العاص فزوّجها منهُ » والمغيرةٌ هو ابنُ شعبة بن مسعودٍ من ولل عوف بن 
ثقيفٍ2 فهي بنٿ عمَّه. وعبدٌ الله بِنُ أبي عقيل هوّ ابن عمّها أيضًاء لأنَّ جِدَهُ 
هر مسعودٌ المذكورُ. وأمّا عثمانٌ بنُ أبي العاص فهو وإن كان ثقفيًا لكنّه 
لايجتمعٌ معهم إلا في جدّهم الأعلئ ثقيفٍ؛ لأنّهُ من ولد جشم بن ثقيفٍ. 

وقد ادل مد ن الحسن علق اراز بان الله لما عات الأولياة في 
تزويج من كانت من أهل المالٍ والجمالٍ بدونٍ صداقهاء وعاتبهم على تر 
تزويج من كانت قليلةً المالٍ والجمالٍ دل على أنَّ الوليّ يصح منهُ تزويجها من 
تسوه إذ لابا احا غل رك بنا هر شرام علي 


ت 


.)۱١١١۲۷ »۱٠۰٥۰۲( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


45 المجلد السابع 


بَابُ مَا جَاءَ في ناح الْمُْعَةِ وَبَيان نشخ 


۷“ عن ابن مَسْعُود قال: كتا نَغْرُو مَعَ رَسُولٍ الله كل لَمِسَ مَعَنَا 
نِسَاءَء قَقُلنا: ألا خصو ؟ قَنَهَانَا عن ذَلِكَء ثُمّ رخص لا بَعْدُ أن تكح 
0 پالۇب إِلَى َجَلٍ َم قََآ عَبْدُ الله : يتا الَدِنَ امنا لا رما 


ر 2ے 


ما أحل أله لَك کک [المائدة: ۸۷] الْآيَةَ. ممق عليه . - 

۸- وَعَنْ أبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَألْتُ ابن عَبّاس عَنْ مُنْعَةِ النسَاءِ 
فرص فقال لَه مَْلّئ لَهُ: إِنَمَا لِك في الْحَالٍ الشَدِبدِء وَفِي اللْسَاءِ قله أو 
نَحْوَهُء فَقَالَ ابق عَبّاس: نَعَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”" . 

65- وَعَنْ مُحَمَدٍْنِ كَغْبٍء عن ابن عباس قَالَ: ِنَم كَانَتِ الْمُْعة 
في اول لإسْلام» كان الرّجُلُ َم الْبَْدةَ يس لَه بها مَعركَةٌ كيترَوَحُ الْمَرأة 
رما ير أله يقيم. َتَحْفَظ لَه لَه ماع وَتُضلِحُ لَهُ شَأنَهُ حَبَّى نَرَلَتْ هَذهٍ 
5 إا ع أ روجهم او اما ملک :ا مم4 [المؤمنون: 5] قال ابن عَبّاس: 
کا نزج سِوَاهُمًا حَرَامٌ. رَوَاهُ التَرْمِذِي”" . 

۳۸١ /۱( وأحمد‎ »)۱١١/٤( ومسلم‎ »)١ ء٤/۷(‎ .)55/5( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
(E 4° 

)۲( « صحيح البخاري » )۱١/۷(‏ . 

.)١١١۲( ٩ «الجامع‎ )( 


والحديث؛ ضعفه الحافظ في ١‏ الفتح » (۹/ )١۷١‏ وقال: « وهو شاذ مخالف لما تقدم 


من علة إباحتها ). يعني ما تقدم في الحديث قبل هذا من قول ابن عباس . 
وراجع : 0 الإرواء ( (4°۳(. 


- وَعَنْ عَلِىَ عله : أ رَسُولَ الله لاء نَهَى عَنْ يكاح الْممْعَةِ» 
وَعَنْ لُحُوم الْحَمْرِء الأهلئةِ رَمْنَ خَيرَ''. 

وَنِي رِوَايَةِ: نَهَى عَنْ مُنْعَةِ النْسَاءِ يوم خَيْبْرَ وعنْ ْحُوم الْحْمْرِ الإنسية. 
ممق عَلَيهِمَا"". 

۱- وَعَنْ سَلَمَةَ ِن الأكوع قال : : رخص لا رَسُولُ الله كيا في مُنْعَةٍ 
التسَاءِ عَامَ اواس َة أيَام ثم هى عَنْهَا" . 

5- وَعَنْ سَبْرَةَ اْجْهَنِيَ : أنه غَرَا مَعَ اللي كَل 32 مك قال 
َأَقَمْنَا بها حَمْسَةَ عَشَرَء كَأَدِنَ لا رسول الله بي في مُنْعَةٍ النْسَاءِ. وَذْكْرَ 
الْحَدِيتَ إلى أَنْ قال : لم أخرخ > ل 
َه كان مَعَ الب يل مَقَالَ: « يا أيه الاس إِنّي كنت أَذِنْتْ لَكُمْ في 
الإسْتمْتَاع مِن النْسَاءِ وَإِنَّ الله ذ حَرّمَ ذَلِكَ إلى يوم الْقِيامَ هْمَنْ كان 
عِنْدَهُ مِنْهُنَ شَيْءٌ فَلْيْخَلَ سَبِيلَة ولا تَأَحُذُوا مما آتَينُمُوهْنَ سَيِنَا » . رَوَاهُنَ 
امد ومسل . 


.)۷۹/۱( وأحمد‎ .)۱۳۰١ ۳٤/0 ومسلم‎ 2»)١77 ء۱٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

n «(o AF /:( ومسلم‎ »)۳١/۹( »)۱۷۳/٥( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)١57؟/١( وأحمد‎ 

(۳) أخرجه: مسلم »)١1/5(‏ وأحمد (00/5). 

.)5005/7( وأحمد‎ »)۱۳۲/٤( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه: مسلم 2»)١77/5(‏ وأحمد (505/9). 


عد المحلد السابع 


وَفِي لفظ عَنْ سَبْرَةَ قَالَ: مرا رَسُولُ الله يك بالْمُْعَةٍ عَام انح جين 
دَخَلْنَا مَكَةَ تم لَمْ َخْرْجْ مِنْهَا حى نَهَانَا عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِه". 


وني روايّة عله : أن ر ا في حَحَة اوداع نه عن يككاح 
الْمُئْعَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 0 


حديتُ: ابن عباس الذي رواة المصئّفٌ من طريقٍ أبي جمرةً ونسبةٌ إلى 
البخاريٌ» قيلَ ليس هو في البخاريّ. قال الحافظ في « التّلخيص)9": 
وأو المجد بن تيميّةَ - يعني المصئْفٌ - فذكرهُ عن أبي جمرةً الضبعى : 
١‏ أله ال أبن عكاين عه معن التساء فر حص فيهء فقالَ له مولّى لهٌ: إِنّما ذلك ٠‏ 
في الحال الشَّدِيدِء وفي النّساءِ قله فقال: نعم » رواهُ البخاري. وليس هذا في 
« صحيح البخاريٌ » بل استغربة ابن الأثير في « جامع الأصول » فعزاهٌ إلى 


(۱) ( صحيح مسلم» /۱۳۳). 

(۲) أخرجه: أحمد (7/ 025١٠5‏ وأبوداود »)۲٠۷۲(‏ من طريق إسماعيل بن أمية» عن 

- الزهري» عن الربيع بن سبرة» عن سبرة مرفوعًا به. 
وخالف إسماعيل في هذه الرواية حيث قال : « حجة الوداع » والمحفوظ عن الزهري 
من رواية الجماعة عنه أن ذلك كان في «فتح مكة» كما تقدم عند مسلم وأحمد. 
وقال البيهقي بعد إيراده رواية إسماعيل هذه (9/ 5 ١ :)7١‏ كذا قال- يعنى : « حجة 
الوداع E -٤‏ الجماعة عن الزهري أولى » . : 1 : 
وراجع : «الغلل » لابن عمار الشهيد e‏ 

07-0 00 (۳) 

(5) هذا ليس كلام الحافظ a a‏ كام صاحب «البدر 57 وکلام الحافظ 
هو ما استدركه من قوله: قلت : ذكر المزي ي إلخ: ثم قال: ويا عجباً من المصنف 
كيف لم يراجع E‏ يي وهو ما يقضي 
منه العجب من الوهم على الوهم. : 


رزين وحد. ثم قال الحافظ: قلت : قد ذكرهُ المرِّيُ في « الأطرافٍ » في ترجمة 
أبي جر عن ابن عبّاس» وعزاء إلى البخاري بالفظ الذي ذكرة ابن تيمية 
سواءً» ثم راجعتهُ من الأصل فوجدته في باب النّهَى عن نكاح المتعة أخيرّاء 
ساقهُ بهذا الإسنادٍ والمتن» فاعلم ذلك . 

وحديتٌ ابن عباس الثاني الذي رواهُ المصئّفٌ من طريقٍ محمَّدٍ بنِ كعب في 
إسناده موسى بن عبيدة”'" الرّبذيُ وهو ضعيف. وقد روئ الرُجِوعَ عن ابن 
عباس جماعةٌ منهم محمَّدُ بن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه : « الغررٌ 
من الأخبار »» بسند المنّصل بسعيدٍ بن جبير قال: قل لابن عبّاس: «ما 
تقول في المتعة فقد أكثرٌ الاس فيها حى قالَ فيها الشَّاعرُ. قالَ: وما قال؟ 
قالّ: قال: 

قد قلت للشيخ لما طال محبسة ياصاحهل لك في فتوى ابنٍ عباس 

وهل تريئم رخصة الأطرافٍ آنسةٌ ‏ تكونُ مثواك حن مصدر النّاس 

قالَّ: وقد قالَ فيه الشَّاعِرُ؟ قلت : نعمء قال: فكرهها أو هى عنها ». ورواة 
الخطّابِيُ أيضًا بإسنادهِ إلى سعيدٍ بن جبير قالَ: قلت لابن عبّاس: « قد سارت 
بفتياك الُكبانُء» وقالت فيها الشعراء» قالَ: وما قالوا؟ فذكرٌ البيتين» فقال: 
سبحانٌ اللو! واللّه ما بهذا أفتيتٌُ» وما هيّ إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطرٌ » 
وروئ الرّجوع أيضًا البيهقث”") وأبو عوانة في ١‏ صحيحه ». 


.» بالأصل : «عبيد». والتصويب من « سنن الترمذي‎ )١( 
.)۲٠١ /۷( البيهقي‎ )۲( 
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قال في ١‏ الفتح »*' - بعد أن ساق عن ابن عبّاس رواياتِ الرُجوع وساق 
لبك سهل بن سعد غفة الكرمذع ”© يلفط :اما رخص ال كله فى ال 
لعزبة كانت بالئّاس شديدة» ثم هى عنها بعد ذلك » ما لفظة -: فهذه أحبارٌ 
يُقوّي بعضها بعضًاء وحاصلها أن المتعة إِنّما رخص فيها بسبب العزبة في حال 
السَّفرٍ. ثم قال: وأخرج البيهقي”” من حديثِ أبي ذرٌ بإسنادٍ حسن: « إِنّما 
كانت المتعةٌ لجرا ورف ا وروی عبد الرَّرَّاقٍ 5 مضا أ ا 
عبّاس كان يراها حلالا ويقراً ما َكَعَم بد ًه [النساء: 14] قال : وقال 
ابنُ عبّاس في حرف أبيّ بن كعب: ١‏ إلى أجل مسمّئ ». قال: وكا يقول: 
يرحمٌ الله عمرّء ما كانت المتعةٌ إلا رحمةٌ رحمَّ اللَهُ مها عبادة» ولولا هى عمرّ 
لما احتيجَ إلى الزن أبدًا » وذكرٌ ابن عبد الب“ عن عمارةً مولى الشَّريدِ : 
«سألتُ ابنَ عباس» عن المتعةٍ أسفاحٌ هيّ أم نكاحٌ؟ فقال: لانكاحٌ 
ولاسفاحٌ». قلت: فما هيّ؟ قالَ: المتعةٌ كما قالَ اللَّهُ تعالى. قلت: وهل 
عليها حيضة؟ قال : نعم» قلك و وار ان قال 2 6 


قد روى ابن حزم في «المحلى » عن جماعةٍ من الصحابة غير ابن ان 
فقال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله ية جماعةٌ من السَّلفٍ منهم من 
الات أمنماء رلك أبن ك وجا بن االله وان سود وای عافن 


ومعاوية» وعمرو بن حريث » وأبو سعيد» وسلمة ابنا أميّةَ بن خلفء ورواه 


.)١ 77/90 » الفتح‎ « )۱( 

() الصواب عزوه لابن عبد البر» كما في «الفتح» .)١۷۲-١۷١/۹(‏ 

(۳) البيهقى (۷/ ۲۰۷). )٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» (؟0571٠5١).‏ 
)2( «التمهيد» .)١١١ /٠١(‏ 


كتاب التكاح ظ 4 


جارة كن الكيهارة مل وشوا بومدة ان ركر وهدة عه ال فراخز 
خلافتهء وروي عنة أنه نما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلانٍ فقط . وقال مها 
من التَّابعينَ : طاوسٌ» وعطاءٌء وسعيد بنُ جبير» وسائرٌُ فقهاء مكة. انتهئ 


و 


كلامه . 
ثمّ ذكرٌ الحافظ في « التلخيص »بعد أن نقلَ هذا الكلام عن ابن حزم من 
روئ من المحدّثينَ حل المتعة عن المذكورينَ» ثم قال: ومن المشهورينَ 
بإباحتها ابن جريج فقيةٌ مك ولهذا قال الأوزاعي فيما روا الحاكمٌ في في علوم 
ا ا أهل الحجازِ خمس» ا عة ا 
قول أهل مك وإتيانَ النْساءِ في أدبارهنّ من قول أهل المدينة» ومعّ ذلك فقد 
روئ أبو عوانةَ في « صحيحه » عن ابن جريج أَنّهُ قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني 
فل رق ضفرا عير اساي أب قباد NEE‏ 
وممّن حكئ القول رذ لدف ان وريج 0 المهديٰ في 
« البحر »”" وحكاهُ عن الباقر والصَّادقٍ والإماميّة. انتهئن. وقال ابن المنذر : 
u a‏ 
ولا معن لقولٍ يُخالفٌ كتاب الله وسّةَ رسوله. وقال عياض : ثمّ وقعَ الإجاع 
من جميع العلماءِ على تحريمها إلا الرّوافض» وأمّا ابنُ عبّاس فروي عنه أله 
ااا .وروي اه وم عن ولك قال ابن بطّالٍ: روئ أهلٌ مكة واليمن 
عن ابن عباس إباحةً المتع» وروي عنه الرُجوعٌ بأسانيدٌ ضعيفة» وإجازةٌ المتعةٍ 
عنهُ أصحٌ» وهو مذهبٌُ الشيعةء قال: وأجمعوا على آنه مت وقمَّ الان أبطل 


)١(‏ « التلخیص » (۳۲۹/۳). 2 (؟) «معرفة علوم الحديث» (ص59). 
(۳) «البحر) (۲۲/۶). 


o‏ المحلد السابع 


سواء كان قبل الذُخول أم بعد إلا قول زفرَ أَنّهُ جعلها كالشُروط الفاسدةء 
ويردهُ قوله بي : « فمن كانّ عندهُ منهنّ شيء فليخل سبيلة ». 

وقالَ الخطابي: تحريمٌُ المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على 
قاعدتهم في الوُجوع في المخالفاتٍ إلى عليٌ» فقد صم عن على أا نسخت . 
ونقل البيهقيُ عن جعفر بن محمد ألهُ ستل عن المتعة فقالَ: هي الزن بعينه. 
قال ابن دقبق اليد : ما حكاة بعض:اللحفئة عن مالك من الجواز خطأًء فقد 
بال المالكيّةٌ في منع التُكاح المؤقّتِ حنَّى أبطلوا توقيتَ الحلّ بسببهء فقالوا: 
لو علق على وقت لا بد من مجيه وقعٌ الطّلاقٌ الآنَ؛ لأنَّهُ توقيت للح 
فيكو في معن نكاح المتعة. قال عياض : وأجمعوا على أنَّ شرطً البطلانٍ 
ار بار ر ي ع ا أن قار وعد مدو ف ا ل 
الأوزاعيّ فأبطلة. واختلفوا: هل يُحدٌ ناك المتعةٍ أو يُعرّرُ؟ على قولين . 

وقالَ القرطبئ : الرّوايات كلّها متّفقةٌ على أن زمنَ إباحة المتعة لم يطل وأنَهُ 
حرم ثم أجمعَ السّلفُ والخلفُ على تحريمها إلا من لايُلتفتُ إليه من 
الرّوافض» وجزمٌ جماعة من الأئمّةِ بتفرّدٍ ابن عبّاس بإباحتهاء ولكن قال ابن 
عبد البرٌ: أصحابُ ابن عبّاس من أهل مكةٌ واليمن على إباحتهاء ثم انمق فقهاء 
الأمصار على تحريمها. 

وقد ذكرَ الحافظٌ في « فتح الباري )”2 بعد ما حكئ عن ابن حزم كلامة 
السّالفَ المتضمُّنَ لرواية جواز المتعةٍ عن جاعةٍ من الصحابة ومن بعدهم 
مناقشاتٍ فقال: وفي جميع ما أطلقهُ نظرٌء أمّا ابنُ مسعودٍ - إلى آخر كلامه. 
فليُّراجع . 


)000 « الفتح » (۷/۹). 


كتاب النكاح لض 


وقال الحازميٌ في ١‏ التَاسخ والمنسوخ » بعد أن ذكرٌ حديتٌ ابن مسعود 
المذكورٌ في الباب E‏ وهذا الك كان مباځا مشروعًا في صدرٍ 
الإسلام» وإنّما أباحة الت يك لهم للسّببٍ الذي ذكرهُ ابِنُ مسعودء وإِنّما ذلك 
يكونُ في أسفارهم» ولم يبلغنا أن النِىّ ييا أباحه لهم وهم في بيُوتمم» ولهذا 
ناهم عنه غيرَ مرو ثم أباحة لهم في أوقاتٍ مختلفةٍ حتى حرَّمهُ عليهم في آخرٍ 
أيّامه يه وذلك في حجة الوداع» وكانّ تحريمَ تأبيدٍ لا توقيت» فلم يبق اليوم 
فل فلك كلاة: ين ياد ا دمت إل يعض 
الح وى أيضًا عن ابن جرير جوازة. انتهى. 

إذا تقرّرَ لك معرفةٌ من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من 
إباحته ية لها في مواطنّ متعددة؛ منها: في عمرة القضاءء كما أخرجة 
عبد الرَرّاق عن الحسن البصريٌ» وابنُ حبّانَ في اا ی و 
سبرة. ومنها: في خيبرَ كما في حديث على المذكور في الباب. ومنها: عام 
الفتح كما في حديثٍ سبرةً بن معبدٍ المذكور أيضًا. ومنها: يوم حنين» ووا 
النّسائِن”" من حديث على قال الحافظ”": ولعلّهُ تصحيفٌ عن خيبرَء وذكرةُ 
الدَارقطنيٌ عن يحيئ بن سعيدٍ بلفظ « حنين » ووقعَ في حديثِ سلمة المذكورٍ 
في الباب « في عام أوطاس». قال السّهيلىٌُ: هو موافقٌ لرواية من روى عام 
الفتح فإنمّما كانا في عام واحدٍ. ومنها: في تبوك» رواهُ الحازمئ والبيهقث”*) 
عن جابر» ونه لم ايها نه القن كله ااك إن لفظ حديثٍ جابر عند 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان »)5١51(‏ وعبد الرزاق .)٠٤١٤۳(‏ 


(۲) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرئ » »٠٥۲۴۳(‏ 0014). 
(۳) انظر : «الفتح» (058/4). (5) البيهقي (/5077/1). 


۲ ظ المجلد السابع 


الحازميٌ قال: « خرجنا مع رسول الله بي إلى غزوة تبوك حى إذا كنا عند 
اليه مما يلي الشَّامَ جاءتنا نسوةٌ تمتّعنا من يطفنَ برحالناء فسألنا رسول الله 
كل عنهن فأخبرناهُ» فغضبّ وقامٌَ فينا خطيبًاء فحمد الله وأثنئ عليه» ونه عن 
المتعة» فتوادعنا يومئذٍ ولم نعدء ولانعودُ فيها أبدّاء فلهذا سمّيت نة 
الوداع ». قال الحافظ”' : وهذا إسنادٌ ضعيفٌ» لکن عند ابن حبَّانَ من حديث 
وير نارنية تددر عيب لويف ار 

واا العاف في ١‏ الفتح “: إِنَّهُ لايصحٌ من رواياتٍ الإذنٍ 
بالمتعةٍ شي بغير عة إلا في غزوة الفتح» وذلكَ لأنَّ الإذنَ في عمرة القضاء 
لايصحٌ؛ لكونه من مراسيل الحسن» ومراسیلة ضعيفةٌ؛ لأنّهُ كانَ يأخذٌ عن كل 
أحدٍء وعلئ تقدير ثبوته فلعلَهُ أرادَ أيّامَ خيبرٌَ؛ لأمهّما كانا في سنة واحدةٍ كما 
في الفتح وأوطاس فإتما في غزوة واحدة» ويبعدُ كل البعدٍ أن يع الإذنُ في 
غزوة أوطاس بعد أن يقعَ التصريح في أيّام الفتح قبلهاء فإِمّا حرّمت إلى يوم 
القيامة. وأمّا في غزوة خير فطريق الحديث وإن كانت صحيحةٌ ولكنّهُ قد 
حكى البيهقيُ عن الحميديٌ أنَّ سفيانَ كانَ يقول: إِنَّ قول في الحديث: « يوم 
يوه بعلن بالعير :الأفقة لابانكن E‏ 
الزُهريٌ بلفظ : « نه عن أكل الحمر الأهليّة عام خيبرَ» وعن المتعة بعد ذلك 
أو في غيرٍ ذلك اليوم » انتهئن. وروی ابن عبدٍ البرّ” أن الحميديٌ ذكرٌ عن ابن 
غ أن ال رن ر عن لوم الجر الام را الا هان :فى غر 
يوم خيبرَ. قال ابن عبد البرٌ: وغ هذا أكثرٌ الاس . وقال أبو عوانة في 


2000 راجع : «الفتح» (4/ 1۹-1°). 
(۲) « الفتح » .)17١/9(‏ (۳) «التمهيد» (۱۰/ 46). 


كتاب النكاح م 


١‏ صحيحه ): سمعتٌ أهل العلم يقولونَ: معن حديثِ علي أنه مى يوم خيب 
عن لحوم الحمر الأهليّة» وأمًا المتعٌ فسكت عنهاء وإنَّما نى عنها يوم الفتتح . 

قال في « الفتح 2'”0: والحاملٌ لهؤلاء علئ هذا ما ثبت من الرُخصة فيها 
سوسا انان بدا سوق ولكنّهُ يُشكلُ على كلام هؤلاء ما في 
البخاريّ”“ في الذّبائحم من طريقٍ مالك بلفظ : اعون ودر الله كه ابره ديه 
عن متعة السا 5 لحوم الحمر الأهليّة ؛ وهكذا أخرجةٌ مسلمٌ" من 
رواية ابن عيينة . وأا في غزوةٍ حنين فر تصحيفٌ كما تقدَّمَ والأصلٌ خيبرَ 
وعلى فرض عدم ذلك الصحيفِ فيُمكنٌ أن يُرادَ ما وقعَ في غزوة أوطاس 
لكونها هيّ وحنين واحدة. وأمّا في غزوة تبوك فلم يقع منة كَل إذن بالاستمتاع 
كما تقدّمَ . ۰ 

وإذا تقرّرَ هذا فالإذنُ الواقعُ منه بيه بالمتعة يوم الفتح منسوحٌ بالنّهي عنها 
الوه راق الجدسه يد :اضرو ترك لووط E‏ كايا 
في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان َميْهُ عنها يوم الفتح ناسحًا له وأمًا 
رواية النّهِي عنها في حسَةٍ الوداع فهو اختلاف على الرّبيع بن سبرة» والرُواية 
عنهُ بأنَّ النّمَىَ في يوم ا وا الجممٌ بال كل أراد إعادة 
الل ني Oa‏ لل ولكّهُ يُعكرُ على ما في حديثِ 
o‏ الوط ف CR‏ 


.)۱۲۳/۷( «الفتح » (139/9). (۲) أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)17١/4( أخرجه: مسلم (175/5). () أخرجه: مسلم‎ )۳( 


٤‏ المجلد السابع 


بالقبضة من الذّقيتي والثّمرٍ الأيَّمَ على عهدٍ رسول الله ية وأبي بكر وصدرًا من 
خلافة عمرٌ حت نانا عنها عمرٌ » في شان حديث عمرو بن حريثء فإّهُ يعد 
كل البعدٍ أن يجهل جمعٌ من الصَّحابةٍ النّهِيَ المؤبّد الصَّادرَ عنه بي في جمع كبير 
من الئاس ثم يستمرُونَ على ذلك حياتة ية وبعدَ موتو حنَّى ينهاهم عنها عمرُ. 

وقد أجيبَ عن حديث جابر هذا بِأَمّم فعلوا ذلك في زمنٍ رسول الله َل ثم 
لم يبلغهُ اسح حى نى عنها عمرٌء واعتقدّ أنَّ الاس باقونَ على ذلك لعدم 
التاقل» وكذلك يُحملُ فعلُ غيره من الصحابةء ا 
الموافقةٌ . وهذا الجوابُ وإن كان لا يخلو عن تعسَّفٍ ولكنّهُ أوجبّ المصيرٌ إليه 
حديثٌُ سبرةً الصحيح المصرّحٌ بالتّحريم المؤيَّدٍ. 

وعلئ كل حال فنحنٌ متعبّدونَ بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنهُ 
ن الور ن 2 و 
لنا بالمعذرة عن العمل به» كيفٌ والجمهورٌ من الصحابة قد حفظوا التحريم 
وعملوا به» ورووةٌ لنا حنَّى قال ابنُ عمرّ فيما أخرجة عنه ابن ماجة''' بإسنادٍ 
صحيح : « إل رسول الله بي أذنَ لنا في المتعة ثلانًا ثمّ حرّمهاء واللَِّ لا أعلمُ 
اا حك نوق رسفم إلا رجمتة بالحجارة ». وقال أبو هريرةً فيما يرويه عن 
اللي ا : « هدم المتعة الطلاق وَالعدةٌ والميراتٌ » . أخرجة الدارقطنث”") 
وحسَّنهُ الحافظ» ولايمنعٌ من كونه حسنًا كونُ في إسنادو موْمَّل بن 
۰ () أخرجه: ابن ماجه .)١937(‏ 


(۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ 559). 
)۳( كما في «التلخيص» (۳/ .)۲١‏ 


کتاب النكاح 6ه" 


إسماعيل ؛ لأنَّ الاختلافٌ فيه لا يُخرح حديثةُ عن حدّ الحسن إذا انضمٌ إليه من 
الشَّواهدٍ ما يُقَوّيهِ كما هوّ شأنٌ الحسن لغيره. 

ل ل ا ل 
وتحريمها مختلفٌ فيهء والمختلفٌ فيه ظبّْن» والظَنَّيُ لا ينسح القطعيّ» فيْجابُ 
عنهُ أوّلَا: بمنع هذه الدّعوئ» أعني كود القطعي لا ينسخة الظيْء فما الدَّليلٌ 
عليها؟ ومجرَّدُ كونها مذهبٌ الجمهور غير مقنع لمن قامَّ في مقام المنع يسائل 
خصمهُ عن دليل العقل والسّمع بإجماع ل و N‏ بذلكڭ 
اظن إنّما هو لاستمرارٍ الحل لا لنفس الحلٌ» والاستمرارٌ ظنّيٌ لا قطعيٌ» وأما 
قراءةٌ ابن عبّاس وابنِ مسعودٍ وأبِيُ بن كعب وسعيدٍ بن جبير مما متعم بوه 
من اوه أجورهن» [النساء: 4؟] فليست بقرآنٍ عند مشترطي التواتر 
ولا لأجلٍ زؤانتها: رانا فكون من قبيل التفسير للآية وليسّ ذلك 
بحبَةَء وأمّا عند من لم يشترط التَّواترَ فلا مانم من نسخ ظبْيٌ القرآنِ بظنْيٌ 
السَّةَ كما تقرّرَ في الأصولٍ. 1 


بَابُ نکاح الْمُحَلَلٍ 
71 عَنٍ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَْنَ رسول الله كه المُحَلْلَ وَالْمُحَلَلَ لَه 


روا ام وَالنّسَائْيُء وَالتَرْمِذِيُ وَصحححَه''. 


وَللْحَمْسَةٍ إلا النَسَائيَ مِنْ حَدِيثِ علي مغل . 
)١(‏ أخرجه: أحمد .»418/١(‏ 5575)» والترمذي (۱۱۲۰)» والنسائى .)١59/57(‏ 


(0) أخرجه: أحمد »)١9١١ ۲۱ ء۱۰١۷ 287“ /١(‏ وأبوداود .»)5١77(‏ والترمذی 
( »© وابن ماجه .)۱۹۳١(‏ والحديث؛ ضعفه الترمذى. 


4- وَعَنْ عة بن عار قَالَ: قَالَ رسول الله كلِ: « ألا أخبرْكُمْ 
بالیس الْمُسْتَعَارٍ؟ ». قَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله . قَالَ: «هُوَ الْمُحَلْنُ 
لَعَنَ اللّهُ الْمُحلَلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجة“. 

حديثٌ ابن مسعودٍ صحّحةُ ابن القطّانٍ وابنُ دقيقٍ العيدِ على شرط البخاريّ» 
وله طريقٌ أخرئ أخرجها عبد الرَرَاق. وطريقٌ ثالث أخرجها إسحاق في 


«( مسنده ). 
وحديثٌ علي صسّحةُ ابن السّكن» وأعلّهُ النْرَمِذَيُ فقالَ: روي عن مجالدٍء 
عن الشعبيٌ » عن جابر وهو وهم. انتهئل . وفي إسناده مجالد وهو ضعيف . 
وحديث عقبة أخرجة أيضا الحاكة) واف اوغ وأبو حاتم 
بالإرسال» وحكئ الترمذيٰ. عن البخاريٌ أنه استنكرة. وقال أبو حاتم : 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)۱۹۳١(‏ والحاكم (۱۹۸/۲)» من طريق عثمان بن صالح» عن 
الليث بن سعد» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر» مرفوعا به. 
وقال أبو زرعة- كما في 7 العلل» لابن أبي حاتم :-)5١١/(‏ «وذكرت هذا 
الحديث ليحيئ بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن 
صالح» فأنكر ذلك إنكارًا شديدّاء وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا ولا روئ 
عنه شيئّاء وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث» عن سليمان بن عبد الرحمن أن 
رسول الله عَكئلد ١‏ . قال أبو زرعة: « والصواب عندي حديث يحيئ» يعني : ابن 
عبد الله بن بكير ». اه. 
ورواية عبد اللّه بن صالح؛ أخرجها: الترمذي في ١‏ العلل الكبير » (ص١١١)»‏ ونقل 
عن البخاري قوله: «عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامناء ما أرى الليث 
سمعه من مشرح بن هاعان ». 
وراجع : ١‏ التلخيص الحبير » (۳/ ١ .)۴١۱-۳٠١‏ الإرواء» (5/ .051١‏ 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)٠٠۷۹۳(‏ (۴) أخرجه: الحاكم (۱۹۹-۱۹۸/۲). 


كتاب التكاح لل 


قو لبسو وه كب كر رات اعد ا EUS Ng‏ 
هكذا: حدَّئنا يحيئ بُ عثمانَ بن صالح المصريُ قالَ: حدّثنا أبي» قال: 
متخت الليت بن ,سعد يقول:: قال E‏ هاعانٌ: قال عقب بِنُ عامر 
فذكرهُ. ویحییٰ بن عثمانَ ضعيفٌ» ومشرحٌ قد وَلَّقَهُ ابن معين. 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند ابن ماجه"“» وفي إسنادهٍ زمعةٌ بنُ صالح 
وهو ضعيفٌ . وعن أبي هريرةً عند أحمدّ» وإسحاق. والبيهقيٌ» والبزَّارِه وابن 
أبي حاتم في ١‏ العلل ) والتّرمذيٌ في « العلل »» وعد انا 


والأحاديثُ المذكورةٌ تدل على تحريم التُحليل؛ أن اللْعن إِنّما يكون عل 
ڈت كيين قال الحافط فى ال :ادرا عدا ادت عل بطلان 
التكاح إذا شرط الرَّوحُ أله إذا نكحها بانت منةء أو شرط أنه يُطلّقها أو نحو 
ذلك وحملوا الحديتٌ على ذلك»ء ولاشك أنْ إطلاقة يشملٌ هذه الصُورةٌ 


وغيرهاء لكن روئ الحاكمُ والطبرانيٌ في « الأوسط » عن عمرٌ « أنه جاءَ إليه 


رجل فسألهُ عن رجل طلق امرأتهُ ثلانّاء فتزوّجها أخ له عن غير مؤامرة ليُحلها 


.)١975( ) سنن ابن ماجه‎ « )١( 

(۲) « مسند أحمد » (۲/ ۳۲۳)» و « السنن الكبرى » للبيهقي .)۲٠۸/۷(‏ والبزار كما في 
« مجمع الزوائد» .)۲٦۷ /٤(‏ و«علل ابن أبي حاتم » (۱۲۳۷). و«العلل الكبير» 
للترمذي (رقم ۲۷۳). 

() « التلخيص الحبير ») (۳/ 301) . 

(5) الحاكم »2١99/5(‏ والطبراني في ١‏ الأوسط » )41١7(‏ وهو من طريق أبي غسان عن 
عمر بن نافع عن أبيه نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمرء فذكره. 
فالمسئول إذن هو ابن عمر لا عمر» كما توهمه عبارة الشارح . 
وراجع : «التلخيص» (۳/ 0701١‏ . 


لأخيه هل تحلٌ للأوَّلٍِ؟ قالَ: لاء إلا بنكاح رغبة؛ كنا نعدُ هذا سفاحًا على عهدٍ 
رسول الله ككل . ۰ 

قالَ: وقالَ ابن حزم: ليس الحديتُ على عمومه في كل محلّل» إذ لو كان 
كذلكَ لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوجء فصمٌ أَنّهُ أرادٌ به بعض المحلْلِينَ 
تخواض ا عدر شق أن ا ن عط :ولق 
لأنمّم لم يختلفوا في أن الرَّوجَّ إذا لم ينو تحليلها للأوّلِ ونوت هيّء أمّا 
لاتدخلُ في اللّعنِء فدلَ على أنَّ المعتبرٌ الشَّرطُ . انتهئ . 

ومن المجوزِينَ للتحليلٍ بلا شرط أبو ثورء وبعض الحنفيّة» والمؤيّدُ بالل 
والهادويّةُ. وحملوا"“ أحاديتٌ التّحريم على ما إذا وقعَ الشَّرطٌ أَنَّهُ نكا 
E‏ روف ES EE ABE‏ 
نفسها ليُحلّها لزوجهاء فأمرهُ عمرٌبنُ الخطاب أن يُقِيمَ معها ولا يُطلّقهاء 
وأوعدهُ أن يُعاقبهُ إن طلّقها» فصحححَ نكاحة ولم يأمرهُ باستئنافه. وروی 
عبد الرَّرَّاقٍ أيضًا عن عروةً بن الزبير نه كانَ لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم 
أحدٌ الرُّوجين. قال ابن حزم: وهو قول سالم بن عبدٍ الله والقاسم بن محمّدٍ. 
قال ابن القيّم في « إعلام ال : 0 عار اليم تخ انرا ملا 
لوعي مق كن لا بأس بذلك. وقال الشّعبيُ : لا بأس بالتّحليل 
إذا لم يأمر به الرّوجُ. وقال اللَيتُ بنُ سعدٍ: إن تروّجها ثم فارقها فترجمٌ إلى 
زوجها. 


(1) حاشية بالأصل : من ها هنا إلى آخر الباب هو كلام ابن القيم في «إعلام الموقعين». 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق (85/ا١٠١).‏ 


کتاب النكاح 8 


وقالَ الشافعيْ وأبو ثور: المحّلٌ الذي يفسدُ نكاحةٌ هو من تزوّجها ليُحلَها 
ثم يُطلّقهاء فأمّا من لم ي يشترط ذلك في عقدٍ اللكاح فعقده صحيحٌ» لا داخلة 
فيه سواءً شرط عليه ذلك قبل العقدٍ أو لم يشرط نوى ذلك أو لم ينوه. قال 
أبو ثور : : وهو مأجورٌ. وروى بشربنُ الوليدِ» عن أبي يُوسفَء عن أبي حنيفة 
مثلّ هذا سواء. وروي أيضًا عن محمَّدٍ وأبي يُوسفَ عن أبي حنيفة أنه إذا نوى 
الئّاني والمرأةٌ التَحلِيلَ للأوّلٍ لم تحلَ لهُ بذلك . وروی الحسنْ بن زياد عن زفرَ 
وأبي حنيفة أنَهُ إن شرط عليه في نفس العقدٍ أنه إنّما تزوّجها ليُحلّها للأوّلٍء فال 
نكاح صحيحٌ ويبطلٌ الشَّرطْء ولهُ أن يُقِيمَ معها؛ فهذهٍ ثلاث رواياتٍ عن 


1 3 


أبي حنيفةً قالوا: وقد قال اللَّهُ تعالى: ی يل لم مِنْ بعد عق تكح روجا 
عيرم [البقرة : ار ادهف جوز دو EES‏ 
الشَّرعِيّةَ وهر راغت في ردّها إلى زوجها الأول فيدخلُ في حديثٍ ابن 
عباس أنَّ رسول الله لل قال : es‏ 
للمسلم» NE‏ توالا ق : ى تنکح روجا عَم [البقرة: ۲۳۰] وال 
ية إنّما شرطٌ في عودها إلى الأول مجرّدَ ذوق العسيلة بينهماء فالعسيلة حلت 
له بالنّص . 

ا ية للمحلّل فلا ريب أنه لم برذ كل محلل ومحلل له فإنَّ الوليّ 
محلل لما كان حرامًا قبل العقدِء والحاكمٌ المزوّج محلل بهذا الاعتبار» والبائعَ 
أمَتَهُ محلل للمشتري وطأهاء فإن قلنا: العام إذا خصّصٌ صارَ مجملاء فلا 
احتجاجَ ال وا ا عر ج نيما عن هد" التضيضن فلك 
بروج نيان الت ادم اجر ا ر الدر اناس ا اهو الي 
نوى التَحليلَ أو شرطةُ قبل العقدِ أو شرطة في صلب العقدٍء أو الذي أحلٌ ما 

ر نيل الأوطار - ج ۷ ] 


حرّمة الله تعالى ورسولهُ» ووجدنا كل من تزوّج مطلَّقةٌ ثلانًا فإنّهُ محلّلُ» ولو 

يشترط التحليلَ أو لم ينوه فإِنَّ الحلّ حصل بوطئه وعقدوء ومعلومٌ قطعًا أنه 
لم يدخل في النْص»ء فعلمَ أن النّصّ إِنّما أراد بو من أحل الحرام بفعله أو 
عقدو» وكلُ مسلم لا يشك في أله أهل لعن وأمّا من قصد الإحسانٌ إلى أخيه 
المسلم» ورغبّ في جمع شمله بزوجته» ولمٌ شعثه وشعث أولاده وعياله فهر 
حر وا لن الم شن سل ا عن آنه ل ل رمو ل ا 
ا . ولا يفاك أنّ هذا كلَّهُ بمعزلٍ عن الصواب» بل هو من المجادلة بالباطل 
البحت» ودفعة لا يخفئ على عارفٍ. 1 


اب نكاح الشغَارِ 


6٥‏ - عن نافع . عن ابن عَمَرَ : أنّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَن الشَغَارٍ. 
وَالشّغَارُ أَنْ يروج E‏ ابه عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ ابَتَهُ وَلَِسَ بَبِنَهُمَا صَدَاقَ . 
روا الجماعة 3 

لكِنّ التزْمِذِيّ لَمْ يَذْكْرْ تَفْسِيرَ الشّغَار وُو داو جعَلَُ مِنْ كلام ا 
وَهْوَ كلك في روَاية متَمْقِ عَلَيهَا. 

.» وَعَن ابْن عَمَرَ: أن التي كل قال : لا شِعَارَ في الْإسْلَام‎ - - A٦ 


وو مُسْلِع". 


)۱( أخرجه : البخاري )۷/ 10(« )4/ °(« ومسلم 1/5 وأحمد (۲/ ¥ ۹ 
٣‏ وأبو داود »)۲۰۷٤(‏ والترمذي »)١١78(‏ والنسائی »)١١7/5(‏ وابن ماجه 
OD)‏ 


فق (١‏ صحيح مسلم ) ۳4/0). 


كتاب التكاح 1۱۱ 


و 


/74- - وَعَنْ أبِي هُرَيرَةَ قال : هى رَسُولُ اله ل عَن الشَغَارِء والشغار 
يَقُولَ لرل زوجي ابتك وَأَوَوَجْكَ ابَْنّي ) 3 وجني أَخْتَكَ 
کک أخي. رَوَاهُ خمد وَمُسْلم”". 
۸ - - وَعَنْ عَبدِ الرَحمَنِ ِن هُرْمُر الأغرج : : أن العبّاسَ بْنَ عَبْدِ الله ِن 
س أَنْكْح عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الْحَكُم ابه » وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ عبد الرَّحْمَن ابْنَنَهُ وقد 
كنا جَملاه صَدَاقَاء كدب مُعَاوية ن أِي سُفْانَ إلى مروا بن اكم يمر 
بالتفريقٍ بَنَهُمَاء وَقَالَ في كتابه : هَذَا الشّعَارُ الْذِي ته َه رَسُولُ الله 


كلد . رَوَاهُ ا وأو داد“ . 


8- وَعَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْن : أنَّ الى يكل تال : « لا جَلَبَ ولا جب 
ولا شِغَارَ في الإسْلام» وَمَنْ اَهِب فليس ما ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنسَائيْ 
وَالتَّرْمِذِيُ وَصَحَحَه . 

حديثٌ معاويةً في إسناده محمد بِنُ إسحاق» وقد تقدَّمَ اختلاف الأئمّةِ في 
امومع بحديثه . 

(4) 


وفي الباب عن أنس عند أحمدء والتّرمذيٌ» وصحّحه ه والنّسائيٌ . وعن 


.)595 2419/5( وأحمد‎ 2)١79/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1505-550١ص( وراجع: « الإرشادات‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (2»)95/5 وأبو داود (۲۰۷۵). 

(0) أحريحهه ' الحمد (9(6 45 84141 N‏ والعرمدئ. :4)١117(‏ والسائي 
(YA YY 11/0‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد 2١77(‏ ١٠٠)ء‏ والترمذي (۱۱۲۳)» من حديث عمران بن حصين 
والنسائي %/11(. 


جابر عند ت وأخرج الق عن جابر أيضًا «نميّ عن الشّغارِء 
ل أن تنک هذه هذه بغير صداق». وبضع هذه صداقٌ هذو). وبضع 
هذه صداق هذه وأخرجَ عبد الوَرَّاقِ 90 عن أنس أيضًا مرفوعًا: « لا شغارٌ في 
الإسلام. والشّعْارُ: أن يروج الرّجِلٌ الرّجِلَ أختهُ بأخته ». وأخرج أبو الشّيخ 
من 1 أبي ريحانة: ١‏ أن الي بيه نى عن المشاغرة» والمشاغرةٌ: أن 
يقول : زوج هذا من هذوء وهذه من هذا بلا مهر ». وأخرج ا عن 
أبِيّ بن كعب مرفوعًا: « لا شغارٌ. قالوا: يا رسول اللَه» وما الشّعْارُ؟ قالّ: 
إنكاح المرأة بالمرأة لاصداق بينهما». قالَ الحافظ”2: وإسنادهُ وإن كان 
ضعيفًا لكنّهُ يُستأنسسُ به في هذا المقام. 

توله : ١‏ الشّغار » , بمعجمتير: الأولى مكسورةٌ. ترله: «١‏ والشّغارُ أن يُرُوجَ ) 
إلخ» قال الشّافعي: لا أدري التفسيرَ عن الَبيّ ية أو عن ابن عمرّ أو عن نافع 
أو عن مالكِ. هكذا حكئ عن الشَّافعيٌ البيهقي في ا 
الخطيبُ”"": تفسيرٌ الشَّغَارٍ ليسّ من كلام الي بل وإِنّما هو من قولٍ مالك 
وهكذا قال غيرُ الخطيب . إن الأرطاك شين ادنع رصع نوا الاك 
أهلٌ اللْغةء فإن كان مرفوعًا فهر المقصودٌء وإن كان من قولٍ الصّحابِيٌ فمقبولٌ 
اشا ره أعلمٌ بالمقالء وأقعد بالحالٍ. 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)١50/4(‏ (۲) أخرجه: البيهقي (۷/ .)5٠١‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق (5 57 .)٠١‏ 
(:) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (7009). 


)2 «التلخيص» 9/9" ). (5) «المعرفة») (/571519). 
(۷) «الفصل للوصل المدرج 2 النقل» (رقم )0 


کتاب النكاح 1۳“ 


وللشغار صورتانٍ: إحداهما المذكورةٌ في الأحاديث» وهيّ خلو بضع كل 
متهما من الصداق ٠‏ والثَّانِية : أن يشرط كل واحدٍ من الوليّين على الآخر أن 
يُرْوّجِهُ وليّتهُ. فمن العلماء من اعتبرٌ الأول فقط فمنعها دون الثَانِي» وليس 
المقتضي للبطلانٍ عندهم مجرّدُ تركِ ذكر الصَّداقٍ؛ لأنْ التكاح يصح بدونٍ 
تسميته» بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقًا. واختلفوا فيما إذا لم يُصرّح 
بذكر البضع» فالأصح عندهم الكت فال لقيال الما في البطلانٍ التّعلِيقُ 
ولوقت وكا رن لا ينعقدُ لك نكاحٌ ابنتي حى ينعقدَ لي نكاح ابنتك . 
وقالٌ الخطابىٌ : كان ابن أبي هريرةً يُسْبّْههُ برجل تزوّجَ امرأةٌ ويستثني عضوًا 
منهاء وهذا مما لا خلاف في فسادو. قالَ الحافظ” : وتقريرُ ذلك أنه يُرْوُجُ 
وليه ويستثني بضعها حيبت يجعلهُ صداقفًا للأخرئ. وقالَ المؤيّدٌُ بالل 
وأبو طالب : العلّةُ كو البضع صارَ ملكا للأخرئ . قال ابن عبد الب : أجمعَ 
العلماء على أن نكاح الشّغَارِ لا يجوز ولكن اختلفوا في صځته» فالجمهوز 
على البطلانِء وفي رواية عن مالكِ: يُفْسحُ قبل الدُخولٍ لا بعدهُ. وحكاة ابن 
المنذر عن الأوزاعيٌ. 

وذهبت الحنفيّةُ إلى صحَّتهء ووجوب المهرء وهو قول الرهريٰء 
ومكحولء والنُوريٌ» واللّيث» وروايةٌ عن أحمدّء وإسحاق» وأبي ثورء هكذا 
في « الفتح 70" . قالَ: وهو قوي على مذهب الشَّافعيَ لاختلافٍ الجهة» لكن 
قال الشّافعيُ : اا عد اناف 5 اع :الله أو ملك يمين» فإذا ورد النّهِيُ 
عن نكاح تأكَدَ الثَحريمٌ . انتهى . 
(۱) «الفتح» (۱۹۳/۹). (۲) «التمهيد» .)۷۲/۱٤(‏ 
(۳) «الفتح » (9/ .)١1515-157‏ 


“1٤‏ المحلد السابع 


وظاهرٌ ما في الأحاديث من النّهِي والنّفي أن الشَّْارَ حرام باطل» وهو غيرُ 
مختصٌ بالبناتٍ والأخواتٍ. قال التُووي : أجمعوا على أنَّ غيرَ البناتِ من 
الأخواتٍ وبناتٍ الأخ وغيرهنّ كالبناتِ في ذلك . انه 

وتفسيرٌ الجلب والجنب قد تقدَّمٌ في الرّكاة. 

EE EGE 

- عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر قَالَ : قَالَ رَسُول الله ي4 : « أَحَق الشَرُوط أَنْ 
وف به ما اسْتَحْكَلْتُمْ به الفْرُوِجَ ». رَوَاهُ الْجَمَاءَة"'. 

-0١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيرة: أنَّ الِيَ ي هى أن يَخْطْبَ الرَجُلُ عَلَى 
خِطَبَةٍ أخيه» أو يبِيعَ عَلَى بَبِعِه اد الا يماي 
صَحْفْتَهَا أو إنَائِهَاء فَإنّمَا رِرْقعَ عَلَى الله تَعَالَ . مُتَفْقُ عَلَبه(" . 

رفي لَفظ ممق عَلَيهِ: نَهَى أن تَشْترط الْمَرْأةٌ طَلَاقَ أخيها. 


N‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو : أن النّى ل قال : « لا حا أن تنک 
GE‏ 


امْرَأةٌ بطلاق أخرّى ( . روه 


ء١1١4/4( وأحمد‎ .)١50/5( ومسلم‎ »)۲٦/۷( ء)۲٤۹/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (79١75)ء والترمذي (۱۱۲۷). والنسائى (5/ 7؟9. ۰)۹۳ وابن‎ » 
۰ .)١965( ماجه‎ 

۲۷٤ ۲۳۸ /۲( وأحمد‎ ,.)١78/4( ومسلم‎ »)۲٤۹ ۰٩۹۱/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
. (AY 

() أخرجه: البخاري .)۲٠۱/۳(‏ وأحمد .)۳١١/۲(‏ 

.)۱۷١/۲( «المسند»‎ )5( 


كتاب النكاح 1“ 


قول : « أحق الشروط أن يُوفى به » في رواية للبخاريّ : « أحق ما أوفيتم من 
الشروط » وفي أشريل ا احن الشروط أن توفوا به ». قول : « ما استحللتم 
به الفروج » أي ت الشروط بالوفاء و التكاح ؛ أن أمرة اعوط وبابه 


و 


أ 

قالَ الخطَابِيُ : الشُروطٌ في التُكاح مختلفةٌ» فمنها: ما يجبُ الوفاء به اناق 
E‏ عو م له رهم ردنا اق هد شان e e‏ 
هذا لاديف سناد جا لاك تور انلا ايو اله الراك ESE SE‏ 
ما اختلفَ فيه كاشتراطٍ أن لايتزوّجَ عليهاء أو لايتسرّئ» أو لاينقلها من 
منزلها إلى منزلهء وعندَ الشَّافعيّة: الشروط في اللكاح على ضربين: منها 
UE‏ راشا E‏ 

توله: « نه أن يخطب الرَّجِلْ على خطبة أخيه » قد تقدّمَ الكلامٌ على هذا 
في اول كتاب اللكاح . قوله: « أن يبِيعَ على بيعه » قد تقدَّمَ الكلامُ عليه في 
كتاب البيع . ۰ 

ترله: ١‏ ولا تسألٍ المرأةٌ طلاقٌ أختها » ظاهِرُ هذا النَّحريمُ» وهو محمولٌ 
على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يُجوَّرُ ذلك لريبة في المرأةٍ لا ينبغي معها أن 
تستمرٌ في عصمة الرّوجء ويكون ذلك على سبيل النّصيحةٍ المحضة أو لضررٍ 
يحصل لها من الزوج أو للزوج منهاء أو يكونُ سؤالها ذلك تفويضًا وللرّوج 
رغبةٌ في ذلك» فيكونُ كالخلع من الأجنبيّ» إلى غير ذلك من المقاصدٍ 
المختلفة. وقال ابن حبيب : ا العلماء هذا النّهِيَ على الدب فلو فعل 


1 المجلد السابع 


ذلك لم يفسخ الكاح. وتعقَّبةُ ابن بطَالٍ بأنَّ نفيَ الحل صرح في التّحريم 
ولكن لا يلزمٌ منهُ فسح التكاح» وإنَّما فيه النّْلِيظٌ على المرأة أن تسألَ طلاقٌ 
الأخرئ ولترض بما قسمَ اللهُ لهاء والنّصريحٌُ بنفي الحلٌ وقعَ في رواية أحمدَ 
المذكورة في الباب» ووقعَ أيضًا في رواية للبخاري. 

قوله : ١‏ لتكتفئ » بفتح المثنّاةٍ الأول وسكونٍ الكافِ» من كفأتُ الإناءَ : إذا 
قلبته وأفرغتٌ ما فيه. 0 رواية للبخاريٌ: «لتستفرغ مافي صحفتها » وفي 
رواية لذ «لتكفاً» وأخرجة أبو نعيم في « المستخرج » E EET‏ يصلحٌ 
لامرأة أن تشترط طلاقٌ أا ن ا وح الإسماعيلىُ وقال: 
١‏ لتكفأ» وكذا البيهقئ”. وهو بفتح المثنّاةٍ وسكونٍ الكافٍ وبالهمزة. وفي 
راز لغري فة رهن اع ومن اقا يعمل اا را ر 
« ما في صحفتها » ما يحصلٌ لها من الرّوج» وكذلكٌ معنئ ١‏ أو إنائها». 

ترلك: «طلاق أختها » قال الو معني هذا الحديث ي المرأة 
الأجنبيّة أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوّجها هيّ» فيصيرٌ لها من نفقته 
ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلّقَة فعبّرّ عن ذلك بقوله: «لتكتفئ مافي 
معني ا لبف EE E E‏ لقب أن لضان أو 
الذية حل اب عدا ال حك ها غل الضرة: 1 

ومن الشروط التي هيّ من مقتضيات التكاح ومقاصده: شرطها عليه العشرة 
بالمعروفي» والانفاق» والكسوةً»؛ والسُكنئ» وأن لا يُقصّرّ في شيءٍ من حقّها 


.)۲٤۹/۷( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)١197/4( «شرح مسلم)‎ )۲( 


کتاب النكاح 1۷“ 


من قسمة ونحوها. وشرطهُ عليها أن لا ترح إلا بإذنه» ولا تمنعة نفسهاء 
ولا تتصف فى متاعه إلا برضاه. 

وأمّا الشُروط الّتى تنافى مقتضى العقدٍ كأن تشرط عليه أن لا يقسمّ لضرّتهاء 
أو لا ينق عليهاء أو لايتسرّئء أو يطل من كانت تحتهُ؛ فلا يجب الوفاءً 
نشی مق ذلك ويصح التكاخ » وفي قول للشّافعيٌ يبطل التكاخ . زقال احَمد 
وجماعةٌ  :‏ ينجت الوفاء بالشروط مطلفا.. .وقد استشكل ابن دفيق العيدَ حمل 
الحديث على الشْروطٍ التي هيّ من مقتضيات التكاح» وقال: تلك الأمور 
لاتؤنّدُ السُروط في إيجابهاء وسياقٌ الحديثِ يقتضي الوفاء بهاء والشّروط التي 
5 2 5 8 )۱( 
هيّ من مقتضئ العقدٍ مستوية في وجوب الوفاء بها . 

واختلفٌ أهلُ العلم في اشتراط المرأة أن لا يُخرجها زوجها من بلدهاء 
فحكئ التّرمِذْيُ عن أهل العلم من الصحابة - قال: ومنهم عمرٌ - أَنَّهُ يلزم» 
قال : وبه فول الشَافْعيُ خن واا وروئ انر وت بإسناد جيل : ( أن 
رجلا تزوّجَ امرأةٌ فرط أن لا يُخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمرّ فوضعٌ 
الشَّرطٌ وقال: المرأةٌ مع زوجها » قال أبو عبِيدٍ: تضادّت الرُوايات عن عمرّ في 
هذاء وحكى التُّرمذيٌ عن علي أنَّهُ قال: سبق شرط اللو شرطها. قال: وهو 
قول اوري وبعض أهل الكوفة. قال أبو عبيدٍ: وقد قال بقولٍ عمرّ عمرو بنُ 
)١(‏ السياق في «الفتح» )١١/4(‏ هكذا: «وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث 

علق الشووط الي امن مق ستيضيات ااج قال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في 

إيجاباء فلا تشتد الحاجة إلى د تعليق الحكم باشتراطها» وسياق الحديث يقتضي 

خللاف ذلك ؛ لأن لفظ N AR‏ للضي ارقا 


ہا وبعضها أشد اقتضاءً» والشروط هي من مقتضل العقد مستوية في وجوب الوفاء 
ہا» اه. 


31۸ المجلد السابع 


العاص» ومن التَّابِعينَ طاوسٌ وأبو الشعثاء» وهوّ قول الأوزاعئ . وقالَ اللَّيثُ 
والنّوريُ والجمهورٌ بقولٍ علي حت لو كان صداق مثلها مائة مثلاء فرضيت 
بخمسينَ على أن لا يُخرجها فلهُ إخراجهاء ولا يلزمة إلا المسمّئ. 

وقالت الحنفيّةُ: لها أن ترجمٌ عليه بما نقصت لهُ من الصداتي. وقالَ 
الشافعي : يصح الثكاخ ويُلغئ الشرط» ويلزمة مهرٌ المثل. وعنة : يصح 
ودر الكل . كذا في « الفتح »'. قال ابو عنيل: والّذي اد يه آنا نأمره 
اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشَّرطِء فكذلكَ هذاء وممًا 
وي حمل حديثِ عقبة على الدب حديثُ عائشةً في قصَّةٍ بريرةً المتقَدّمُ 
بلفظ : « كل شرط ليس في كتاب اللَّهِ فهو باطلُ ». وقد تقدّمَ أيضًا حديتٌ: 
« المسلمونَ عند شروطهم» إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالا ». وأخرجٌ 
الطبرانيُ في «الصّغْيرٍ “ بإسنادٍ حسن عن جابر: «أنَّ ابي يكل خطبَ 
أمّ مبشر بنتٌ البراء بن معرور فقالت: إِلّي شرطتٌ لزوجي أن لا اترو بعدة 


فال ابي ل : إن هذا لايصلخ ». 
باب نکاح الزاني وَالرَانِيَة 


٠9‏ عَنْ يي هْرَيرَة ة قال : .قال :رشو ل الله ل : ١‏ الرّانِي الْمَجْلُودُ 
لا ينكح | إلا معْلَهٌ ». روه كد ومو او 0 
(۱) « الفتح » (5781/9؟). 


(؟) أخرجه: الطبراني في « المعجم الصغير » .)١١۸/۲(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ 20775 وأبو داود (۲۰۵۲). 


كتاب النكاح 1۱۹ 
اسْتَأَدٌنَ سول الله ل ف ا : يقال لها 00 گات n‏ 


وَتَشْتَرط لَه أن فق عَلَيِه قَالَ : فَاسْتَأدَ تبي الله يك أو در أ لَهُ أَمْرَهَاء َقَرَأ 


ص 


ليه نَبِنْ الله يك : #ووالراية له يكنها إلا زان أو مشر [النور: ۳]. رَوَاه 


ا 


0 - وَعَنْ عمرو بن شعَیْب» عَنْ أبيه» عن جَدَه : أن مَوْنَدَ بنَ 
أبِي مَرْئَد علوي گان يخول الأمار بِمَكَة) وَكَانَ بمکة بَغْيُ» يُقَالُ لها : 
عناق » وَكَانَتْ صديقَتَهُ › قال : 1 فجت الي ا قَقَلْتُ: 5 رَسُولَ الله 
أنكخ عَنَانَا؟ قَالَ: سكت عَنَي 5 والراية لا يَكمهاً إل رانِ أو 
مشر چ [النور: ۳] فقُدَعَانِى فَقَرَأَهَا على وَقَالَ: «لا تَنْكحهًا). رَوَاهُ 
أبُو دَاوْدَء وَالنّسَائي» المي . 

كييك أبى هريرةً قال الال ف )0 بلوع المرام 2 رجاله ثقاث. 

نعي تين من" لعا نا ارون الى ركيم 
و( الأوسط e‏ قال فی (١‏ مجمع الزّوائدِ e‏ وال أحمد ثقاتثٌ. 


2 8 2 2 د 


.)۲۲١ ء۱٥0۸‎ /۲( «المسند)‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود »)۲٠٠۵٠(‏ والترمذي (۳۱۷۷)»› والنسائي (17/5). 
(۳) «بلوغ المرام» (470). ۰ 

.)۱۷۹۸( «اللأوسط»‎ )٤( 

(6) » مجمع الزوائد « )۷| .(V6-VY‏ 


1° المحلد السابع 


وفي الباب عن عمرو بن الأحوص : : ١‏ أَنّهُ شهدَ حجَّةَ الوداع مع الي ل 
فحمدٌ الله وأثنى ل عليه ووک رط ثم قال : استوصوا في النساءِ خيرّاء فإنّما. 
هنَّ عندكم عوانٌ» ليس تملكونّ منهنّ شيئًا غيرَ ذلك إلا أن يأنينَ بفاحشة 
مبيّنةء فإن فعلنَ فاهجروهنٌ في المضاجع» واضربوهنٌ ضربًا غير مبرّح» فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلًا». أخرجة ابن ماجة» والتّرمذيُ”'' وصحححةُ. 
فقال: إن امرأتي 0 يد لامس. قال: غرّبها. قالَ: أخافٌ أن تتبعها 
نفسى . قال : فاس ستمتع بها ). قال المنذري : ورال إسناده مُحَتحٌ مم في 
a ٠‏ أن 0 واقد تفرد به عن 000 
58 آلف - تفرد بو عن ١‏ سين ا ا شار ر من يت 
عبد الله بن عبيلٍ بن عميرء عن ابن عبّاس» وبوّبَ عليه في « سننه »: تزويج 
الزّانية. وقال: هذا الحديثٌ ليس بثابتِ» وذكرَ أن المرسلّ فيه أولى 
بالصواب. وقال الإمامٌ أحمدٌ: لا تمن يد لامس: تعطي من ماله. قلت: فَإنَّ 
أناعبيةة يفول ن المعو قال : ليس عندنا إلا أا تعطي من مالوء ولم يكن 
الى كَل ليأمرة بإمساكها وهي تفجرٌ. وسئلَ عنه ابن الأعرابي فقالَ: من 
الفجور. وقال الخطابئّ: معناةٌ: الريبةٌ» وأمّا مطاوعةٌ لمن أرادها لااترةٌ يدهُ. 


3 0 . COs ف‎ 


.)۳۰۸۷ »۱۱۹۳( والترمذي‎ »)١185١1( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.) ١590 أخر جه : النسائي ام وأبو داود‎ (۲( 
.)٠١١ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )٤( .)۱۷١ /5( أخرجه: النسائي‎ )۳( 


كتاب النكاح 1۲۱ 


ترلد: « الزَّاني المجلودٌ » إلخ» هذا الوصفٌ خرجٌ مخرج الغالب باعتبار من 
ظهرٌ من الرّنى. وفيه دلي على أنه لا يحل للمرأةٍ أن تتزوّجَ بمن ظهرٌ منة 
الزْنء وكذلكَ لا يحل للرّجل أن يتزدّج بمن ظهرٌ منها الزنق» ويدل على 
ذلك الآيةُ المذكورةٌ في الكتاب لأنّ في آخرها: فورم دل على الْمؤيين» 
[النور: ۳]. فَإِنّهُ صريحٌ في التّحريم . 

قال في « ناية المجتهدٍ »“: اختلفوا في قوله تعالى: ورم دَلِكَ على 
يونين هل خرج مخرجٍ الم أو مخرجّ النُحريمء وهل الإشارةُ في قوله ذلك 
إلى الزن أو إلى التكاح؟ قالَ: وإِنّما صارٌ الجمهورٌ إلى حمل الآية على الد 
علق التحرية 358 ابن عباس الذي قدَّمناهُ. 

وقد حكئ في ١‏ البحر * عن علي وابن عباس» وابن عمرّء وجابرء 
وسعيدٍ بن المسيّب» وعروةًء والزُهريٌ»ء والعترة» ومالك» والشّافعيٌ؛ 
وربيعة» وأبي ثور أا لا تحرمٌ المرأةٌ على من زنى بها لقوله تعالئ : ويل ل 
ا وه دَلِكُع ‏ [النساء: 4؟] وقوله ي : ١لا‏ يُحرّم الحلال الحرام 0 
أخرجة ابن ماجه من حديث ابن عمرّء وحكى عن الحسن البصريّ أنه يحرم 
على الرّجلٍ نكاحٌ من زنيل بهاء واستدل بالآية. وحكاه أيضًا عن قتادةً وأحمد 
إلا إذا تابا لارتفاع سبب التّحريم . 
)١(‏ «بداية المجتهد» (۳/ ۷۳). 
(؟) «البحر» .)۳۷-۳۹/٤(‏ 


(۳) ابن ماجه .)5١١6(‏ 
وراجع : «الضعيفة» (٥۳۸ء e۳۸۷‏ ۳۸۸). 


1۲۲ المجلد السابع 


وأجابَ عنهُ في ١‏ البحر » بِأنَّهُ أراد بالآية الرّانيَ المشرك. واستدل على ذلك 
بقوله تعالى : واو مشرد قال : : وهي تحرمٌ على الفاستي المسلم بالإجماع» وأراة 
أيضًا الرَانِيةَ المشركه بدليل قوله: أو مرش [النور: ]٣‏ وهو يحرم على 

الفاسقة المسلمة بالإجماع . 

ولايخفئ مافي هذا الجواب؛ لأ حاصلة أنَّ المراد: المشرك الرَّانِي 
والمشركة الان وهذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدةٍ الآية؛ إذ منعُ التكاح ممّ 
الشرك والرنى حاصل بغير هذه الآية» ويستلزمٌ أيضًا امتناع عط المشرك 
والمشركة على الرّاني والرًانية؛ إذ قد ألغى خصوصيَّة الرّنىء وأيضًا قد تقوَّرٌ 
في الأصولٍ أنَّ الاعتبار بعموم اللَّفظٍ لا بخصوص السّبب. 

قال ابن القيّم''': وأمّا نكا الرانية فقد صرّح الله بتحريمه في سورة النُورِء 
لا وه ران مره فهو إِمّا أن يلتزم حكمة تعالى ويعتقد 
وجوبة عليه أو لاء فإن لم يعتقدهُ فهو مشرك» وإن التزمهٌ واعتقدَ وجوية 
وخالفة فهو زانٍء ثمّ صرح بتحريمه فقال: وخم دَلِكَ على لزنه وأما 
جعل الإشارة في قوله: ورم ذلك إلى الزن فضعيفٌ جدًا؛ إذ يصيرٌ معنى 
الآية: الرّاني لا يزني إلا بزانية أو مشركةء والرَّانِيةٌ لايزني بها إلا زانٍ أو 
مشرڭ» وهذا مما ينبغي أن يُْصانٌ عنة القرآنُ» ولايُعارض ذلك حديثٌ 
عمرو بن الأحوص وحديتثٌ ابن عباس المذكورانٍ فإنهما في الاستمرار على نكاح 
الرّوجة الزَّانِيةَء والآية وحديتٌ أبي هريرةً في ابتداءِ الُكاح» فيجورٌ للرّجلٍ أن 
يستمرٌ علل عام من زنت وهي تحته» ويحرمٌ عليه أن يتزوّج بالزّانية . 


.)١١5 «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 


کتاب النكاح ۳“ 


وأمّا ما ذكرةٌ المقبلئٌ في « المنار » من أَنَّهُ لا يصح أن يُرادَ به بقوله: « لا ترذ 
بد لامس » الّنى» بل عدم نفورها عن الريبةِّ» فقصرٌ للْفظٍ المحتملٍ على أحدٍ 
المحتملاتِ بغيرٍ دليل» فالأولى أن يرل ترك استفصاله ية عن مراده بقوله : 
لا ترد يد لامس » منزلة العموم» ولا ريب أن العرب تكئي بمثل هذه العبارة 
عن عدم العفَّةَ عن الزّنى . وأيضًا حديثُ عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة 
الدَالَة عل جواز إمساك الرّانية لقوله فيه: : دإ أن يأتينٌ بفاحشة مبيّنةٍ فإن 
فعلنَ فاهجروهنٌ » إلخ» فتفسيرُ حديث: لا ترذ يد لامس »© بغيرٍ الزن 
لا يأتي بفائدةٍ باعتبار محل لاع . وقد حكئ صاحبٌ " الببحر 210 عن الأكثر 
أن من زنت لم ينفسخ نكاحهاء وحكئ أيضًا عن المؤيّدٍ بالل أنه يجبُ 
تطليقها مالم تتب. 

قوله: « أن مرثد » بفتح الميم» وسكون الرّاءء وفتح المثلثة بعدها دال 
اا اشر E a E‏ 
بفتح الغينٍ وكسر النُونِ - وهو غنيٌ بِنُ يعصرّء ويُقال: أعصرٌ بن سعدٍ بن قيس 
عيلانَ. وعناق بفتح العين الا وها ون وعد ل كان 

قال المنذريُ : وللعلماء في الآية خمسة أقوالٍ: أحدها: إِمَّا منسوخة» قاله 
سعيدٌ بن المسيّب» وقالَ الشَّافعِنُ في الآية: القولٌ فيها كما قال سعيد إا 
E‏ وال رة اللَاسخ : رانک اليس 56 [النور: ۳۲] فدخلت 
الرَانيةٌ في أيامئ المسلمينَ» وعلى هذا أكثرٌ العلماء يقولونَ: من زنئ بامرأةٍ فله 
أن يتزوّجها ولغير أن يتزوّجها. والتاني : أنَّ الكاح ها هنا الوطء» والمرادٌ أن 


.)۳۸/۹( «البحر»‎ )١( 


£< المحلد السابع 


الزاني لا يُطاوعة على فعله ويُشاركة في شا وان مثله أو م لا حرم 
الرّنى» وتمامٌ الفائدة في قوله سبحانه : ورم ذلك عل اميه [النور: م] 
يعني الَّذينَ امتثلوا الأوامرَ واجتنبوا التواهيّ. الثَالتُ: أنَّ الرَانيَ المجلود 
لا ينكحٌ إلا زانية مجلودة أو مشركة» وكذلك الزَّانيةُ. الرَابعْ: أنَّ هذا كان في 
نسوةٍ کان الرّجلٌ يتزمّجُ إحداهنّ على أن تنفقٌ عليه مما كسبتهُ من الزن 
م الى أنّهُ عام في تحريم نكاح الزَّانِيةِ على 
الحفيلقة A A‏ ا 


باب النّي عَنَّ الْجَمْع بَبْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَِهَا 

5- عَنْ أبِي هرَيْرَة قَالَ: : هى التب اة أن تُنكح الْمَرْآةُ عَلَى عَمّتِهَا 
أو خالها A‏ , 

وفي رِواية: هى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمرْأَةِ وَعَمّتهَاء وَبَيْنَ الْمَرأَةٍ وَخَالَيهَا. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَهُ وَالتَرْمِذِيَ" . 

وَلِأحْمَدَء وَالبْخَارِيّ» وَالتَرْمذِي مِن حَدِيثِ جَابر مِفلُ اللَفْظ الأو" . 

۷“ وَعَنِ ابُنِ عَبّاس : أنه جَمَعَ ب بين امْرَةٍ رَجُلٍ وَابئَيِ مِنْ غَيْرِها بَعْدَ 
طَلْقَئَينِ وَخلع. 


ء)ه1١8‎ .40579 ٤۰۱ /۲( وأحمد‎ ,)١78 /٤( ومسلم‎ ۰)٠١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)45/5( وأبو داود (5075)» والنسائى‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (8/ »)۱١‏ ومسلم »)۱۳١ /٤(‏ وأحمد (۲/ 1۲ء 2450 15م 
04(. 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ »)٠١‏ وأحمد (۳/ ۳۳۸ ۲ ) والنسائي (98/5). 


کتاب التكاح 1Yo‏ 


4- وَعَنْ رَجُل من أفل مِضْرَ كَانَثْ لَه صُحْبَةٌ يمال لَهُ جَبَلَه: أ 
جَمَعْ بَيْنَ رأة رَجُلٍ ابه مِنْ غَيِرهَا. رَوَاهُمَا الدَّارَقْطن”". 

ال الاي : وَجَمَعَ عبد الل بن جَغْمَرٍ بن اب عَلِيِ رأة علي . 

حديتٌ أبي هريرةً قال ابن عبد البرّ: أكثرُ طرقه متواترةٌ عنء وزعمٌ قوم أن 
تفرد به وليسّ كذلكٌ. وقال البيهقئ”" عن الشَّافعيٌ : إن هذا الحديتٌ لم يُروَ 
من وجه يُثبتهُ أهلُ الحديث إلا عن أبي هريره وروي من وجوه لا يُثبتها أهل 
العلم بالحديث. قال البيهقئ"": هو كما قال؛ قد جاءَ من حديثِ علي 
وابن مسعودٍء وأبنٍ عمرّء وابن عبّاس» وعبدٍ اللَّهِ بن عمروء وأنس » 
وأبي سعيدٍ» وعائشة» وليسً فيها شيء على شرط الصّحيح» وإِنّما اتفقا 
Lo‏ مور عرصي عن ليه 
عن جابر» وبِيِّنَ الاختلاف على الشَّعبِيّ فيه» EE‏ وا 
عاصم خطأء والصّوابُ روايةٌ ابن عونٍ وداود بن أبي هندٍ. انتهئ . 

قال الحافظ : وهذا الاختلافٌ لم يقدخ عند البخاريّ؛ لأنَّ الشّعبِيَ أشهرٌ 
بجابر منهُ بأبي هريرة. وللحديث طريقٌ أخرئ عن جابر بشرط الصحيح 
أخرجها النّسائيٌ من طريتي ابن جريج» عن أبي الزبِيرِء عن جابر» وقول من 
نقلَ عنهم البيهقيٌُ تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذيٰ وابن حبَّانَ 
وغيرهما لهُ» وكفئ بتخريج البخارئ له مؤصولا قذة قال نارق عدا : 
)١(‏ «السئن » (۳/ ١ )۲( .)۳۲١‏ صحيح البخاري » .)۱٤-۱۳/۷(‏ 


(۳) «سنن البيهقي» (//155). (5) «الفتح» (7/9؟5١).‏ 
(5) «التمهيد» .)۲۷٦/۱۸(‏ 


1۲٦‏ المجلد السابع 


كان بعض آهل الحديثِ يزعم أَنَهُ لم يرو هذا الحديتٌ غيرٌ أبي هريرةً» يعني من 
وجه يصحٌ. وكأنّهُ لم يصح حديتُ الشعبيّ عن جابرء وصخځحه عن 
أبي هريرةً» والحديثانٍ جميعًا صحيحان. 

قال الحافظ 3 : وأمّا من نقلَ البيهقيُ أَُم رووهُ من الصّحابةٍ غير هذين فقد 
ذكرٌ مثل ذلك التّرمذي بقوله: وفي الباب» لكن لم يذكر ابن مسعود 
ولاابنَ عبّاس ولا أنسّاء وزاد بدلهم أبا موسئ وأبا أمامة وسمرةً. قال: ووقعَ 
لي أيضًا من حديث أبي الدرداي ومن حديث عتاب بن اسي ومن حدي: 
سعدٍ بن أبي وقُاص» ومن حديثِ زينبَ امرأةٍ ابن مسعودٍ. قال: وأحاديثهم 
موجودةٌ عند ابن أبي شيبةٌ وأحمد» وأبي داودٌ والنّسائيٌ › وابن ماجه» 
وأبي يعلئى» والبرارء والطبرانيٌ» وابن حبًاّ» وغیرهم» ولولا خشية القطويل 
لأوردتها مفصّلةٌ» قالَ: لكن في لفظ حديث ابن عبّاس عند أبي داود « أَنهُ كرة 
أن 0 ص العمَة والخالة وبينَ ن العمتين والخالتين ». وفي رواية عند 
ابن حبّانَ”" SS‏ إنَكنّ إذا فعلتنّ 
ذلك قطعتنّ أرحامكنٌ ». | نتهول 

وأخرجٌ أبو داو في اس اك عن عيسئ بن طلحةً قالَ: « نى 
رسول الله ية عن أن تنكس المرأةٌ على قرابتها مخافةً القطيعة ». وأخرجة أيضًا 
ابن أبي شيب“ . وأخرج الخال من طريتي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ 
)١(‏ «الفتح» .)۱٦۱/۹(‏ 


)۲( ابن حبان »)51١١5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) (۱۸/ ۲۷۸-۲۷۷). 
(") «المراسيل» (۲۰۸). 


() «مصنف ابن أبى شيبة» (لالا/51١).‏ 


كتاب النكاح يفن 


عن أبيهء عن أبي بكرء وعمرّء وعثمانٌَ أَمّم كانوا يكرهونٌ الجمعٌ بين القرابة 
مخافةً الضغائن . 

وأحاديثٌ الباب تدلٌ على تحريم الجمع بِينَ من ذكرٌ في حديث أبي هريرة؛ 
لأنّ ذلك هوّ معنى اللّهي حقيقةً وقد حكاء الترمذيٰ عن عامَةٍ آهل العلمء 
وقال: لا نعل بينهم اختلاًا في ذلكَ» وكذلكَ حكاة الشّافعي عن جميع المفتينَ 
وقالَ: لا اختلافٌ بينهم في ذلك . وقال ابنُ المنذر : ليك عله :في منغ الك 
اختلافًا اليوم» وإِنّما قال بالجواز فرقة من الخوارج» وهكذا حكئ الإجاع 
القرطبئُ واستثنئ الخوارج› فال بولا تقد E‏ لهم مرقوا من الدين» 
وهكذا نقلَ الإجماع ابن عبد البرّ ولم يستئن» ونقلهُ أيضًا ابنُ حزم واستثنئ 
عثمانَ البنّىّء ونقلة أيضًا اووظ واكظ افد مرو يكوا وول ونقله 
ابن دقيق العيدِ عن جمهور العلماء ولم يُعيّن و صاحبٌ 
« البحر 2١”)‏ عن الأكثر» وحكى الخلافٌ عن ابن وبعض الخوارج والرّوافض . 

واحتجوا بقوله تعالی : وال لك ا و لم [الساء: 14] وحملوا 
النّهيَ المذكورَ في الباب على الكراهة فقطء وجعلوا القرينة مافي حديث 
ابن عباس من التّعليل بلفظ : « فإنّكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكنّ » وقد 
رواهٌ ابن حبَّانَ”'؟ هكذا بلفظ الخطاب للنّساءء وفي رواية ابن عدي بلفظ 
الخطاب للرّجالٍ» والمرادُ بذلك أنه إذا حح الرَّجلُ بينهما صارا من نسائه 
كارحامه فيقطعٌ بينهما ہما ينشأ بين الصرائر من التْشَاحنِء فنسب القطمٌ إلى 


. 0075-17” /5( «البحر»‎ )١( 
سبق قريبًا.‎ )۲( 


۲۸ المحلد السابع 


الرّجِل ؛ لأنّهُ السّببُء وأضيفَ إليه الرّحمْ لذلك. وحديثُ ابن عباس هذا 
المصرّحٌ بالعلَة في إسناده أبو ريز - بالحاء المهملة ثم الراء ثم الرّاي - اسمةُ 
عبد الله بِنُ حسين» وقد ضَعَّفَهٌ جماعةٌ. ولكنّهُ قد علق له البخاريٌ» وونَّقَهُ 
ابِنُ معين وأبو زرعة. قال في #التلخض ‏ : E a‏ 
الموت] الد 

قالوا: ولا شك أنَّ مجرّدٌ مخافة القطيعة لا يستلزمُ حرمة التكاح وإِلّا لزم 
حرمةٌ الجمع بِينَ بناتِ عمّينٍ وخالين لوجود عل المي في ذلكٌء ولا سيّما معَ 
لامرن بذك كلما فى رمز ن و ين جني الاک 

وجيب بأنَّ قطيعةً الرّحم من الكبائر بالاتّماقء فما كان مفضيًا إليها من 
الأسباب يكونٌ محرّماء وأا الإلزامُ بتحريم الجمع بينَ سائر القرابات. فيردهُ 
الإجماعٌ على خلافه» فهرّ مخصّصٌ لعموم العلّة ا وأمّا قوله تعالیٰ : 
ويل لم ا ور رڪ [الساء: 14] فعمومٌ مخصّصٌ بأحاديثٍ الباب. 

تولك: « وجمعَ عبد الله بنُ جعفر» هذا وصلهُ البغويُ في ١‏ الجعديّاتِ) 
وسعيد بنُ منصور من وجه آخرّ. وبنت علي هيّ زينبُ» وامرأته هيّ ليلى بنتُ 
مسعودٍ النَّهشْليّة وفي رواية سعيدٍ بن منصور أن بنك عليّ هيّ م كلثوم بنتُ 
فاطمة ولا تعارض بِينَ الرّوايتين في زينبّ وأمّ كلثوم ؛ لأنّهُ تزوّجهما عبد الله 
بن جعفرٍ واحدةٌ بعد أخرئ مع بقاء ليل في عصمتهء وقد وقع مبيًّا عند 
ابن سعدٍء وحكئ البخاريٌ”'' عن ابن سيرينٌ أنه قال: لا بأس به» يعني الجمعَ 


.)۱٤-۱۳/۷( التلخیص » (15/9*). (؟) ذكره البخاري‎ « )١( 


كتاب النكاح 54 


والأثرُ عن الرّجل الذي من أهل مصرّ أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة“ مطوّلا 


من طريقٍ أيُوبَء عن عكرمة بن خالدٍ أنَّ عبد اللَّهِ بنَ صفوانَ تزوّج امرأةٌ رجلٍ 
من ثقيفٍ وابنتةُ - أي من غيرها - قال أيُوبُ: فسئلَ عن ذلك ابن سيرينَ فلم يرَ 
به بأسَا. وقال: نينت أن رجلا كان بمصرٌ اسمةُ جبلة جمعٌ بِينَ امرأةٍ رجلٍ وبنته 
من غيرها. وروى البخاريٌ”") عن الحسن البصريّ أنه كرهة مرَّةٌ ثم قال : 
لا بأسّ به. ووصلة الدّارقطنيٌ» وأخرح ابنْ أبي شيبة'' عن عكرمة أنه كرهة . 
وعن سليمانَ بن يسار ومجاهدٍ والشّعبِيٌ نهم قالوا: لا بأسٌ به. 
واعتبرت الهادويّةُ في الجمع المحرّم أن يكونّ بِينَ من لو كانَ أحدهما ذكرًا 
حرم على الآخر من الطرفين» وزوجةٌ الرّجلٍ وابنتهُ من غيرها التُحريمٌ إنْما هو 
من طرف واحدٍ؛ لأنا لو فرضنا البنتَ رجلا حرمت عليه امرأةٌ أبيو» بخلافٍ 
مالو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنّهُ أجنبيّ عن البنتِ ضرورةً فتحل له 
وحكئ البخاری" عن الحسنٍ بن الحسن بن علي أل جع بينَ ابنتي ع 
قال وكرة جابر بن زيدٍ القطيعة» ولیس فيه تحريمٌ؛ لقوله: اوأجل کم ما وره 
دلِحكُم # [النساء: ]۲٤١‏ وحكول في » الفتح نان المنذر أنّهُ قال : لا أعلم 
أحدًا أبطلَ هذا الكاح» قال: وكانَ يلزمُ من يقو بدخولٍ القياس في مثل هذا 
أن يحرمه . 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة .)١5515(‏ 
(0) ذكره البخاري .)۱٤-۱۳/۷(‏ 


() أخرجه: ابن أبي شيبة .)١5470(‏ 
ددم « الفتح » (9/ه6ه١).‏ 


۳ المجلد السابع 


0 الْعَدَدِ 000 لِلْحْرٌ وَالْعَبْدِ 
ا أُسْلَمْتُ وَعِنْدِي نَمَانِ نِسْوَة فَأَنَيتُ 
ق کا ۰ ذلك لَه فَقَال: 0 اخْتّر منهن ا رَوَاهُ أو داو 
-٠‏ وَعَنْ عَمَرَ بن ال لْخَطاب قال : یک يكح الْعَبْدُ امرأتین › وَيُطَلْقُ 
تطلبقتين » وَتَعْتَدُ الْأَمَهُ حيضصتير ٠‏ رر الدارفطنه , 
-0١‏ وَعَنْ نادء عن أتس: أنَّ الل كَانَ يَطوف عَلَى نِسَائِهِ في 
اليل الْوَاجِدَة وَلَهُ يَوْمَيِذٍ ْم وة . 


و 


وَفِي رِوَابَةِ : كان النّبئ ئي يَدُورٌ على نِسَائِهِ في السَاعَة الوَاجدَة مِنَ الليل 
E‏ 00 2 جك ع معد 00 2 O OY a‏ 
والنهار وهن إخدى عشرة. قلت لاش وکان يُطيقه؟! قال : كنا نتحدث 
و َه ھر 00 5 وو ەر 9E r‏ 
أنه عطي فوة ثلاثين . رَوَاهَمَا أاحمد» والبخاري 8 


حديثٌ قيس بن الحارث - وفي رواية: الحارث بن قيس - في إسناده 
أبو القاسم البغويُ: ولا أعلمٌ للحارثِ بن قيس حديئًا غير هذا. وقال أبو عمرٌ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (57؟١5)».‏ وابن ماجه .)١907(‏ 
١ )۲(‏ السنن » .)۳١۸/۳(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (۷۹/۱)ء »)٤٤/۷(‏ وأحمد .)١157/7(‏ 
(4) أخرجه: البخاري /١(‏ 05). وأحمد (۲۹۱/۳). 


كتاب النكاح 1۳۱ 


النّمرِيُ: ليس له إلا حديثٌ واحدٌ ولم يأتِ من وجه صحيح . وفي معنى هذا 
الحديثِ حديتٌ غيلان النّقفيٌ لما أسلمَ وتحتهُ عشرُ نسوة» وسيأتي في باب من 
أسلمَ وتحتة أختانٍ أو أكثرُ من أربع» ويأتي الكلامٌ عليه هنالك. 


عدو ع 


وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعيّ « أنه أسلمَ وتحتهُ خمس نسوةء 
فقالَ لهُ الب ي : أمسك أربعًا وفارق الأخرئ ». وفى إسناده رجل مجهول؛ 
لأنّ الشّافعيّ قال: حدَّئنا بعض أصحابناء عن أبي الرّناد» عن عبدٍ المجيدٍ بن 
سهيل » عن عوفي بن الحارث» عن نوفل بن ماو قال : أسلمت . فذكرة. 


د 


وفي الباب أيضًا عن عروةً بن مسعودٍ وصفوادً بن أميّةَ عند البيهقي ‏ . وأئر 
عمرٌ يُقويهِ ما رواه البيهقي وابنُ أبي شيبة”'' من طريق الحكم بن عتيبة ته أجمع 
الصحابة على أَنَهُ لا ينكحٌ العبدُ أكثرٌ من اثنتين. وقال الشّافعيُ بعد أن رویٰ 
ذلك عن علي وعمرَ وعبدٍ الوَّحمنٍ بن عوف إِنَهُ لا يُعرفٌ لهم من الصّحابةٍ 
مخالفٌ. وأخرجة ابنٌ أبي شيبة”" عن جاهير النَابِعينَ: عطاءء والشَّعبِيٌ» 
والحسن» وغيرهم. 

9ب هرم ا اد عن انع 
اک و ر ا و وجه درل جال + 

متو و که [النساء: ] ومجموعٌ ذلك د إلا باعتبار ما فيه من العدلٍ - 
تسعٌء وحكيّ ذلك عن ابن الصَّبّاعْ والعمرانيّ وبعض الشيعة» وحكيّ أيضًا عن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (۱۸۳/۷» 184). 


(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة »)١15١45(‏ والبيهقى .)٠١۸/۷(‏ 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة) (۳/ 5590-555). 


ف المجلد السابع 


القاسم بن إبراهيمَ وأنكرٌ الإمامُ يحيئ الحكاية عنهُ» وحكاهُ صاحبٌ « البحر e‏ 
عن الظاهرية وقوم مجاهيل» وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما 
فيه من المقالٍ المتقدّم . 

وأجابوا عن حديث غيلانَ النّقفيٌ بما سيأتي فيه من المقالٍ» وكذلك أجابوا 
عن حديثٍ نوفل بن معاويةً بما قدّمنا من كونٍ في إسنادهِ مجهول» قالوا: ومثل 
هذا الأصل العظيم لا كتف ة وبر ا ل ار 
جع بين تسع أو إحدئ عشرةً» وقد قال تعالى: هلد كن ؛ لک في سول اله 
1 1 ا [الأحزاب: ]7١‏ وأمًا دعوى اختصاصه بالريادة على الأربع فهر 
محل التراع ولم يقم عليه دليلٌ» وأمًا قوله تعالى: #سنى ونكت د [النساء : 
*] فالواو فيه للجمع لاللتخييرء EN‏ 5 معدول به عن اثنتين 
اثتتين » رع عل ارلا اانا عدو نة اة روزن غات 
في غاية الكثرة البالغة إلى مافوق الألوفٍء فإنّك تقول: جاءني القومٌ مثنى 
ا وهكذا ثلاثُ وربا وهذا معلومٌ في لغة العرب لا يشك فيه 
اق اسم عي م ا 1 
اا اثنتينٍ اثنتين» ؤثلاثًا ثانا واريغا أربعا» ولیس من شرط ذلك أن 
اي الطائفةٌ ‏ الأهرئ من العدد إلا تعد مفارقته. للطائفة 8 قبلهاء 1 
لاشكٌ أَنّهُ يصح لغةٌ وعرفًا أن يقولٌ الوَجِلٌ لألفٍ رجل عندةُ : جاءني هؤلاء 


اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة » أو أربعة أربعة» فحينئذٍ الآية تدل على إباحة الزَّواج 


.)١٤/٤( «البحر»‎ )١( 


کتاب النكاح iê‏ 


بعد من النّساء كثير سواء كانت الواوٌ للجمع أو للّخيير ؛ لان طا ت الا 
بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحلٍ منهم» فكأن اله سبحانة قال 
لكل فردٍ من الاس : انكح ما طابَ لك من النّساءِ مشن وثلات ورباع» ومع 
هذا فالبراءةٌ الأصليّةُ مستصحبةٌء وهيّ بمجرّدها كافية في الحلّ حى يُوجِدَ 
ناقل صحيحٌ ينقل عنها . 

وقد يُجِابُ بأنَّ مجموعَ الأحاديثِ المذكورة في الباب لا تقصرٌ عن رتبةٍ 
الحسن لغيره فتنتهضٌ بمجموعها للاحتجاج» وإن كان كل واحدٍ منها لا يخلو 
عن مقالٍ» ويُؤيْدُ ذلك كونُ الأصل في الفروج الحرمةٌ كما صرّح به الخطابيٰء 
فلا يجورُ الإقدامُ على شيءٍ منها إلا بدليل. وأيضًا هذا الخلاف مسبوق 
بالإجماع علئ عدم جواز الزيادةِ على الأربع كما صرَّح بذلك في « البحر 0 
E‏ ی العلماءٌ على أنَّ من خصائصه ٤‏ ي الزّيادةَ على أربع 

قوله: ١‏ يتكح العبدٌ امرأتين » قد تمسَّكٌ بهذا من م قال : إِنَهُ لا يجورٌ لعبد أن 
يتزدّجٌ فوق اثنتين» وهو مرويٌ عن عليٌ» وزيدٍ بن عليٌ» والنّاصرء والحنفيّة» 
والشَّافعيّةَ ولايخفئ أنَّ قول الصّحابي لايكونُ حبَةَ على من لم يقل 
بحجْيته» نعم لو صح إجماعٌ الصّحابةِ على ذلك كما أسلفنا لكان دليلا عند 
القائلينَ بحجيّة بحجيّة الإجماع, ولكنّهُ قد روي عن أبي الدّرداءء ومجاهل» وربيعةء 


.)٥-۳٤/٤( «البحر)‎ )١( 
.)١١5/9( » الفتح‎ « )۲( 


1۳€ المحلد السابع 


وأبي ثورء والقاسم بن محمّدِء وسالمء والقاسمية أله يجوز له أن ينك أربعًا 
كالحرٌء حکیٰ ذلكَ عنهم صاحبٌ ١‏ البح 2006 فالأولئ الجزمٌُ بدخوله تحت 
قوله تعالی : انح ما طابَ لَك من السآو [الساء: ۳] والحكمٌ له وعليه بما 
للأحرارٍ وعليهم» إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفةً كما في المواضع المعروفة 
بالخالفِ بِينَ حكميهما. قرله: ٠‏ ويُطلُقُ تطليقتين » سيأتي الكلامٌ على هذا 


في باب ما جاءَ في طلا العبدِء وكذلك يأتي الكلامٌ على عدَّةٍ الأمة. 


gg‏ م 


قوله : ١‏ تسعٌ نسوة » هن : عائشةٌ» وسودةٌء وجفصةء وأ سلمة) وزات 
جحش» وصفيّةُ» وجويرية» وأم حبيبة» وميمونة . هؤلاء الرَّوجاتٌ اللّاتي مات 
عنهنّ . واختلفٌ في ريحانة هل كانت زوجة أو سرّيّة» وهل ماتت في حياته أو 
SL‏ ول قر زع سيان الطاب وبروت ام لساك 
وماتت في حياته قبل أن يتزوّجَ صفيّة ومن بعدها. 

قال الحافظ في « التلخيص )”" : وأمّا حديثُ أنس « أنه ترو خمسٌ عشرةً 
امرآة ودخلَ منهنٌ بإحدى عشرةً وماتَ عن تسع » فقد قَوَّاهُ الضياءُ في 
ا la E N‏ 
فضبطنا منهنّ نحوًا من ثلائينَ امرأةً» وقد حرّرتُ ذلك في كتابي في 
N E‏ في « الفتح " و التلخيص )”" الحكمةً في 
تكثير نسائه وء فليراجع ذلك . 1 
)١(‏ «البحر» (5/؟75١).‏ 


١ )۲(‏ التلخیص » (۳/ ۲۸۸). 
)۳( « الفتح » (۱/۹). 


كتاب النكاح 1o‏ 


باب الْعَبْد يترو بغئر إِذْنِ سَيِّده 


- عَنْ جابر قَالَ: قال رَسُولَ الله كه : « أَيْمَا عَبْدِ َرَو بير إِذنِ ش 
سَيْدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُودَاوْدَ وَالتَرْمذِيُ وَقَالَ: حَدِيتُ 
O‏ 


2 


الحديفٌ أخرجة أيضًا ابنٌ حبّانَ والحائ ٠‏ و صخحاه» وأخرجة أيضًا 
يد د قال ا 00 ا 


« فتكاحة باطل » وتعقّبهُ باللّضعيف وبتصويب وقفه. i‏ ب اچ هن 
حديثث ابن عمرّ» وفى إسناده مدل بن على وهو EI:‏ وقال أحمذ بن 


حنبل: هذا حديثٌ منكرٌ. وصوَّبّ الدّارقطنيُ وقفهُ على ابن عمرّء وأخرجة 


2 


أيضًا عبد الوّرّاق”' عن ابن عمرٌ موقوفًا. 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ "٠٠‏ ۳۷۷» ۳۸۲)» وأبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي .)١١١١(‏ 
وقال الإمام أحمد: « هذا حديث منكر ». وصوب الدارقطني في « العلل » وقفه على 
أبن عمر. 
ولفظ الموقوف عن ابن عمر: حبرو اله زوه بعر إن ففرّق بينهماء وأبطل 
صداقه» وضربه حذا. أخرجه: عبد الرزاق فى « المصنف » .)۲٤۳/۷(‏ 
وراجع : « العلل المتناهية » (؟/ )١۳۳‏ « التلخيص الحبير » (۳/ 57155). 

(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ .)١95‏ 

)۳( أخرجه : ابن ماجه 2))١9609(‏ من حديث ابن عمر. 

(8) أخرجه: أبو داود (۲۰۷۹). (0) أخرجه: ابن ماجه .)١950(‏ 

.)۱۲۹۸۱( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


1۳٦‏ المجلد السابع 


وقد استدلَ بحديثِ جابر من قالَ: إِنَّ نكاح العبدٍ لا يصح إِلّا بإذنٍ سيدو 
وذلك للحكم عليه بِأنَّهُ عاهرٌء والعاهرٌ: الزَّانيء والرّنى باطلٌ. وقالَ الإمامُ 
يحي : أراد أنه كالعاهر» وليسّ بزان حقيقةً لاستناده إلى عقدٍ. قال فى 
ts 5 5 20‏ 5 5 ت و is‏ 5 8 
« البحر ) : قلت : بل زانٍ إن علم التحريمٌ فيحد ولا مهرَ. وقال داود: إن 
نكاح العبدٍ بغير إِذنٍ مولاة صحيحٌ؛ لأن التكاخ عندة فرض عين» وفروض 
الأعيانٍ لا تحتاج إلى إذنِ» وهو قياس في مقابلة النّص . 
واختلفوا هل ينف بالإجازة من السَيّدٍ أم لا؟ فذهبت العترةٌ والحنفيّةُ إلى أنَّ 
عقدَ العبدٍ بغير إذنِ مولاهُ موقوفٌ ينف بالإجازة. وقالَ النّاصرٌ والشّافعي: إل 
ا چ دی اف ا و ا 
إن ا O‏ وزد يانه لا وجه لنفوذه مع قوله ِي : « باطلٌ » 
كما وقعَ في رواية من حديث جابر”"*. قالت العترةٌ والشَّافِعيُ: ولا يُحتاحٌ في 
بطلانه إلى فسخ» وخالف في ذلك مالك . 


و 
Er 8 78‏ 2 ° ه 5 2 م 
باب الخيار لِلأمَةِ إذا أعتقث تخت عبد 


ا 
31 


- عن القَاسم» عَنْ عَائْضَة: أنَّ بَرِيرَةَ كانت تحت عَبْدِ قَلَمَا 
e‏ « اختاري. إن شِئْتِ أَنْ تَمْكُئِي نَحْتَ هَذًَا 
الْعَبْدِء وَإِنْ د شعت أَنْ تفارقیه ا وَالدَارَقْطنِئ”" . 


.)١7١/5( «البحر»‎ )١( 

(۲) في حاشية: «صوابه من حديث ابن عمر» وفيه مقال» ولیس من حديث جابرا. 
ا وهو كما قال» وراجع : (التلخيص» (۳/ 0155:7579 , 

(۳) أخرجه: أحمد »)١18١/5(‏ والدارقطني (۳/ ۲۹۰-۲۸۹). 


كتاب النكاح ¥ 


4- وَعَن القاسم» عَنْ عَائْشَةَ: أنَّ بَرِيرَةَ خَيرَهَا النَّبْ كل وَكانَ 
زَوْجْهَا عَبْدَا. رَوَاهُ مُسْلِمُء وَأَبُو دَاود» وَابِنُ مَاجَها'' . 


د 2 د و و م رج 6م جه ا o 3١‏ 
V0‏ وعن عروة» عن عائشة : أن د يره أعتقت كان زوجها عبدا» 


َخَيْرَهَا رَسُولُ الله ب وَلَوْ كَانَ خرًا لَمْ يُخَيْرْها. رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِم 
وَأَبُو دود وَالتَرْمَذِيُ وَصَحَحَهُ" . 

- وَعَنْ عُرُوَة عَنْ عَائْشَةَ : | 
عَبْدٍ لآل أبي أَحْمّدَ - فَخَيْرَا رَسُولْ الله وك وَكَالَ: « إن قَرَبَكِ فا جيار 
لار 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنّ الخِيَارَ عَلَى التَرَاخي مالَمْ يَطَأ. 

- وَعَنِ ابن عَبّاسِ َال : كان رَو بَريرَةَ عَبْدَا أَسْوَدَ يُقَالُ لَه 
مُغِيتٌ» عَبْدَا لبتي فلّان» كأئي أَنْظْرُ ليه يَطُوف وَرَاءَهَا في سِكَكِ الْمَدِيئَةِ. 
رَوَاهُ المُخَاري”*' . 

وَفِي لَفظ : أن رَو بَريرَةَ کان عَبْدَا سود لني مُغِيرَةَ يوم أَغتقَتْ بَرِيرَة 
الله لَكَأنّي به في الْمَدِيئةِ وَتَوَاجِيهَاء وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لخيتهء 
يتَرَضَامَا لِتَخْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلٌ. رَوَاهُ التَرْمِذِي وَصَححه0” . 


.)7507/5( وأبو داود (۲۲۳۲)» وابن ماجه‎ »)5١5/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (۲/ ۰۲۱۳ ,.)5١5‏ وأحمد (5/ ١۱۷۰ء 2)75١‏ وأبو داود (۲۲۳۳)» 
والترمذي .)١١55(‏ 

() «السنن » .)۲۲۳١(‏ وراجع : « الإرواء » (۱۹۰۸). 

(5) « صحيح البخاري » (1/ .)1١‏ 0( « الجامع » .)١١٠١١(‏ 


ا المجلد السابع 


وَهُوَ صريح + م ببَقَاءِ عَبُودِيته يوم م الْعدْقٍ . 


- وَعَنٌ ِبْرَاهِيم » عن الأسْوَّدِء عن عائشة قالت : كان روج يَرِيرَة 


حرا فَلَمَا أعْتِقَتْ خَيَرَهَا رسول الله لا فَاختَارَت نَفْسَهَا . رَوَاهُ الكَمْسَةُ”'' . 
e A A Î‏ اكع (Der se‏ 
قَالَ قَوْلُ الْأْسْودِ مُنْقَطِعْ”" . 
ثم عَائْضَةٌ ع َة القَاسِم وَحَالَةُ عُْوَةَ رهما عَنْها وى مِن رواية اَي 
يَسْمَعْ مِنْ وَرَاءِ ججاب . 
دوا أنه كان غا ا أا عن طرق أبن عد عند الدا ا وا 
قال: « كاد زوج بريرةً عبدًا »» وفي إسناده ابن أبي ليلى» وهوّ ضعيف. ومن 
طريق صفيّةَ بنتِ أبي عبيدٍ عند النّسائيٌ والبيهقي”؟2 بإسنادٍ صحيح. وروئ 
بِنُ سعدٍ في ١‏ الطبقاتِ » عن عبد الومّابٍ» عن داود بن عطاءِ بن أبي هندِء عن 
عامر الشّعبي : « أن النَبىَ ية قال لبريرةً لمّا عتقت: قد عتقّ بضعكِ معك 
فاختاري ». ووصل هذا المرسل الدّارقطنئ”*' من طريقٍ أبانَ بن صالح» عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة» وهذه الرّوايةٌ مطلقة ولیس فيها ذكرٌ أنه كاد عبدًا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (257/5 2١/١٠‏ هلا(ء 85١)»ء‏ وأبو داود 2)5١75(‏ والترمذي 
»)١١١5(‏ والنسائي (۱۰۲/۲)» وابن ماجه .)5١1/54(‏ 
(۲) أي: قوله: «كان زوج بريرة حرًا»» ولفظه في « الصحيح» (۱۹۲/۸): «قول 
الأسود منقطع › وقول ابن عباس: ١‏ رأيته عبدًا» أصحٌ. 
وقوله: « منقطع »» أ مقطوع »› أي من قوله موقوف عليه . 


وراجع : ) الفتح ») (4/ .)5٠١‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۹۳)» والبيهقي (۷/ ۲۲۲). 
(5) البيهقي (۲۲۲/۷). (0) أخرجه: الدارقطني 9١/9‏ ). 


كتاب النكاح 1۳۹4 


أو حرًا. وروی شعبةٌ عن عبدٍ الرّحمن أنَّهُ قال : ما أدري أحرٌ آم عبدٌ. وهذا 
له وهو غير قادح في رواياتٍ الجزم . وكذلك الرُوايةٌ المطلقة تحمل على 
الرواياتٍ المقيّدة. ۰ ۰ 

والحاصل أنه قد ثبت من طريق ابن عبّاس وابنِ عمرَ وصفيّةَ بنتِ أبي عبيدٍ 
نه كانَ عبدّاء ولم يُروَ عنهم مايُخالف ذلك» وثبت عن عائشةً من طريق 
القاسم وعروةً أنه كانَ عبدّاء ومن طريق الأسود أنه كان حرّاء ورواية اثنين 
ا من رواية واحدٍ على فرض صخة الجميع › فكيفٌ إذا كانت رواية الواحدٍ 
وله NEE es E E E‏ عن ون 
قول الحكم. ابن عباس : إِنّهُ كان عبدًا أصحٌ. وقال البيهقيّ: روينا عن 
اا ا وعن عروةً ومجاهدٍ وعمرةً» كلهم عن عائشة « أنَّ اللي كلل 
ال لا" إن شئت أن تثوي تحت العبد». 

قال المنذريّ: وروي عن الأسود أنه كانَ عبدّاء فاختلفٌ عليه معَ أنَّ 
بعضهم يقول: إن لفظ : إِنّهُ كان حرّاء من قول إبراهيمّ» وإذا تعارضت الرّواية 
عن الأسودٍ فتطرحٌ ويُرجعٌ إلى رواية الجماعة عن عائشةً» على أنا لو فرضنا أَنَّ 
الرُواياتِ عن عائشة متعارضة ليس لبعضها مرُخ على بعض كان الرُجَوعٌ إلى 
رواية غيرها بعد إطراح روايتهاء وقد روى غيرها أنه كانَ عبدًا على طريقٍ 
الجزم» فلم يزو مدر تن وتان عبوديته . وقال أحمذ بنُ حنبل: إِنّما 
يه حرًا عن الأسودٍ وحدة» وما جاءَ عن غيره فليس بذاك وصح 
عن ابن عبّاس وغ أنه كان عند روو لا الماديدة وا روف غلا 


المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح. 


566 | المجلد السابع 


الا » عن عكرمةً» عن عائشة : كان 
حراء وهو وهم في شيئين: في قوله: كان حراء وفي قوله: عن عائشةً: 
وإِنّما هوّ من رواية 000 عن ابن عبّاس» ولم يختلف على ابن عبّاس أنه 
کان عبداء وكذا جزم التَرمذيُ عن ابن عمرٌ. 

وقال ابن القيّم في ١‏ الهدي 0”": إن حديتٌ عائشةً رواهُ ثلاثةٌ: الأسودٌ 
ورد و القالية» E O E E‏ واف عورف نجه 
روايتانِ صحيحتان متعارضتان إحداهما: أنه كان حرًا. والئَّانيةٌ : أنه كان عبدًا. 
وأما وي 3 فعنة روايتان. ضصخيحتان: إخداهما أنه كان حرًا. 
وَالنَانية : الشَّكُ . 1 

Ty‏ وعليل فرض صححته فغايةٌ الأمر أنّ 
الرّواياتِ عن عائشةً متعارضة فيُرجِمُ إلى رواية غيرهاء وقد عرفت أمَّا متّفقةٌ 
على الجزم بكونه عبذا. 

وقد اختلف أهلٌ العلم فيما إذا كانَ الرَوج حرًا هل يثبتٌ للرّوجة الخيارٌ أم 
لا؟ فذهتت ا لاي و ا الله في الفسخ عدم الكفاءة؛ 
O oS‏ لياه رتكا قل 
عائشةً في حديث الباب: ١‏ ولو كاد حرا لم يُخَيّرها ؛ ولكنّهُ قد تعمَّبَ ذلك بأنَّ 
هذه الزُيادةٌ مدرجة من قولٍ عروةً كما صرّحٌ بذلك السات في ١‏ سنن 22 ويي 
)١(‏ بالأصل: «جرير». والمثبت من ١‏ الفتح » (4/ )5٠١‏ وهو الصواب. 


() في «الفتح »: قلت. والقائل هو ابن حجر. 
(۳) «زاد المعاد» .)١5/47/0(‏ 


كتاب النكاح 5١‏ 


أيضًا أبو داو في رواية مالك ولو سلمَ أَنَّهُ من قولها فهو اجتهادٌ وليس بحجّة. 

وذهبت العترةٌ» والشَّعبِيُ» والنّخعيٌ» والنَّوريُء والحنفيّةٌ إلى أنه يعبت 
الخيارٌ ولو كان الرَوج حرّاء وتمسّكوا أوَّلَا بتلك الرّواية التي فيها أنه كان زوج 
وير وا وقد عرفت عدم صلاحيّة ذلك للتَّمسّكِ به. وممًا يصلح للنَّمسّكِ 
به ماوقعّ في بعض رواياتٍ حديث بريرةً: أنَّ النَبِىّ كل قال لها: « ملكت 
نفسك فاختاري » فإنَّ ظاهرٌ هذا مشعرٌ بأنَ السّببَ في التَخييرِ هوّ ملكها 
لنفسهاء وذلكٌ مما يستوي فيه الحرٌ والعبدٌ. وقد أجيبَ عن ذلك باه يُحتملٌ 
أنَّ المراد من ذلك مها استقلّت بأمر النْظِر في مصالحها من غير إجبار عليها من 
سيّدهاء كما كانت من قبل يُجبرها سيّدها على الرّوج . 

ومن جملةٍ ما يصلحٌ للاحتجاج به على عدم الفسخ إذا كان الزَّوجْ حرًا ما في 
« سنن السا ١76‏ أ رسول الله ل قالَ: « أيُما آمة كانت تحت عبدٍ فعتقت 
فهي بالخيار مالم يطأها زوجها». وفي إسناده حسينٌ بن عمرو بن أميّة 
الصَّمرىُء وهرّ مجهولٌ وأخرج النسائيئن”" أيضًا عن القاسم بن محمّدٍ قال: 
«كانٌ لعائشةً غلامٌ وجاريدٌء قالت: فأردث أن أعتقهما فذكرت ذلك 
لرسولٍ الله ية فقالَ: ابدئي بالغلام قبلَ الجارية ». قالوا: ولو لم يكن النّخبِيرُ 
ممتنعًا إذا كان الرَّوحُ حرا لوق لبد الوبق العم فائدةٌء فإذا بدأت به 
عدت لك فلا وكون لها اوي اماد هذا الخدت قث الین 
عبد الوّحمِن» وهوّ ضعيفٌ. قال العقيليُ: لا يُعرفٌ إلا به. قال ابن حزم : 
لايصحٌ هذا الحديثٌ, ولو صح لم يكن فيه ححّة؛ ل كان 


.)١5١/5( «سنن النسائي»‎ )١(  .)49١15( الكبرئى»‎ ١ أخرجه: النسائي في‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ 
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زوجين» ولو كانا زوجين يُحتملُ أن تكود البداءة بالرّجل لفضل عتقه على 
الأنه نش كما في الحديث الصحيح . 

ترله : « وهي عند مغيث » بد بضم الميمء وكسر المعجمة» ثم تحتيَّةَ ساكنة» 
ثم ملّنةق ووقعَ عند العسكريٌ بفتح المهملة» وتشديدٍ التّحتيّة» وآخره باءٌ 
موحٌّدةٌء وجزمٌ ابنُ ماكولا وغيره بالأوّلِء ووقعَ عند المستغفريٌ في 
« الصحابة » أن اسمهُ مقسمٌ. قال الحافظ : وما أظلةُ إلا تصحيمًا. 

تولك: ( إن قربك فلا خيارَ لك » فيه دليلٌ على أن خيار من عتقت على 
التراخي› أنه لاه إذة سكت الروجَ مه تنما وال ذلك :دعت مالك 
وأحمدء وأبو حنيفةً» والهادويّةٌ» وهوّ قول للشّافعيٌ» ولهُ قول آخَرٌ أَنّهُ على 
الفور» وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أَيّامء وقيلَ: بقيامها من مجلس الحاكم» 
وقيلً: من مجلسهاء وهذانٍ القولانٍ للحنفية. والقول الأول هو الَاهرٌ؛ 
لإطلاقٍ التّخيير لها إلى غاية هيّ تمكينها من نفسهاء ويُويْد ذلك ما أخرجة 
أحمد"'' عن الئَبِيّ ياء بلفظ : ١‏ إذا عتقت الأمةٌ فهيٍ بالخيارٍ مالم يطأها إن 
شاءت فارقتة» وإن وطتها فلا خيارَ لها ولا تستطيع فراقة». وفي رواية 
للدّارقطني”"' : « إن وطئك فلا خيارٌ لك ». 


0114م عَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: ال وَسُولْ الله يلغ : يما رَجُلٍ كانت 
عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلّمَهَا 0 تَعْلِيمَهَاء وَأَدَبَهَا اخ اا م أعتَقهَا 


e » سنن الدارقطني‎ ١ )۲( .)۳۷۸/٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب النكاح 4۳“ 


وَتَرَوَجَهَا فَلَهُ أجِرَانء وَأَيْمَا رَجْل من آهل الكتاب آمَنَ بِنَبيّهِ وَآمَنَ بی فلهُ 
أَجْرَان» وَأَيْمَا رجل مَمْلوكِ ادى حى مَوَالِيه وَحَقَّ رَبّه فْلهُ أَجْرَان » رَوَاهُ 

2 وى 0 يي 2 ا 2 مامه اير‎ IE و ا‎ ١ ع > هه‎ > r 
مَنْ أَعْتَقَ أَمَنَهُ نم تَرَوّجَهَا كان لَه‎ ١ الْجَمَاعَة('' إلا أبا اود فَإِنمَا لَه مِنْهُ:‎ 


أَجْرَان )”" . 
وَلِأَحْمَدَ قال قَالَ سول الله كل : ١‏ إذا أَعْنَقَ الوَجَلٌ أمَتَهُ ثم تَرَوّجَهَا 
بمهر جَدِيدٍ كَانَ لَه أَجْرَانِ » ١‏ 


١ 


- وَحَنْ أنْس 20 الي ا عق صَفِية وتَرَوَجَهَاء فَقَالَ لَهُ نابت 
ما أَضصْدَقَهَا؟ قَالَ: مها َعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الَرْمِذِيَ 


وا 


وَنِي لَفْظِ: أَعتَقَ صَفِيةَ وَتَرْوَجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاتَهَا. رَوَه 


وفي لَفْظِ : أَعْتَقَ صَفِيَةَ ْم تَرَوّجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا. رَوَاه 


(۱) أخرجه: البخاري ,.)١96 2194 /9( 2078 /١(‏ (5/"لاء »)۲۰٤‏ ومسلم /١(‏ 
2)١55/5( ۳‏ وأحمد (946/5"ل ۳۹۸ ».)5١05 ٤٤۲‏ والترمذی »)۱۱۱١(‏ 
والنسائي. (5/ »)۱۱١‏ وابن ماجه (1485). 

.)5١08/5( المسند»‎ « )۳( .)5١67( » «السنن‎ )۲( 

»)۲۸۲ 2351794 ۰۹٩ /۳( وأحمد‎ 2)١55/5( ومسلم‎ »)۱٦۸/٥( أخرجه: البخاري‎ )5( 
.)١ ١6 /5( والنسائي‎ 

)2 ( صحيح البخاري « .(A/Y)‏ 

(5) «السنن » (۳/ 3588). 
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0 اظ : أعتَقَ صَفِيَةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا. رَوَاهُ خمد وَالنَسَائْنُ ‏ 
وأبو دود والشرمذى و 2 EN‏ 


وَفِي رِوَاية : 9 لي يا اضطفَئ صَفيةَ بنْتَ يی فَانَخَذَهَا لِتَفْسِه 
وَخَيْرَهَا أن يَعْتِقَهَا تون د أو يُلْحِقَهَا بأَهلِهَاء فَاخْتَارَتْ أن يَعْتِقَهَا 


2 6 م 


وگو وجه روَا أَحْمَدُ 


ا 
إلى الْكَمًار إِذَا كَانَ عَلَى دينه 
حديثٌ أبي oy‏ وإحسانٍ ااه 
اف وا ذلك مما يمكح بوافاعلة اجن کان 
من أهل الكتاب E‏ أجرين: أجرًا بإيمانه لني الذي كان علل دينه» 
وأجرا بإيمانه بنبيّنا بيا وكذلك المملوك الذي يُودي حى اللو وح مواليه 
يستحقٌ أجرين. وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه يصح أن يُجعلَ العتق 
صداقّ المعتقة» ولكنّ الذي يدل على ذلك حديتٌ أنس المذكورٌ لقوله فيه: 
«ما أصدقها؟ قال: نفسها». وكذلك سائرُ الألفاظ المذكورة في بقيّة 
الرّواياتِ. 
وقد أَخذّ بظاهر ذلك من القدماء: "معدن المي وإبراهيم يم النخعيّ » 


- 


وطاوس› وَالرُهِريٌ» ومن فقهاء الأمصار: التُورئٌ» وأبو يُوسف». وأحمد» 


.)١١١5( والترمذي‎ »)۲٠٥٤( وأبوداود‎ ء)١8١‎ .١75/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
ْ ش‎ .)١١5/5( والنسائى‎ 


كتاب النكاح “f٥‏ 


وإسحاق» وحكاه في « البحر ٠‏ عن العترةء والأوزاعىٌء والشَّافعيٌ» 
والحسن بن صالح فقالوا: إذا أعتقّ أمتهُ على أن يجعل عتقها صداقها صح 
العقد والعتقٌ والميقك 

وذهبّ من عدا هؤلاءٍ إلى أنَّهُ لا يصح أن يكونَ العتق مهرّاء ولم يحكِ هذا 
القول في « البحر » إلا عن مالكِ وابن شبرمةٌ وحكئ في موضع آخرٌ عن 
أبن ةة وخا انا نحق هر المثل» لأا فد سارت عر فلا خان 
وطؤها إلا بالمهر . وحكئ بعضهم عدمَ صحّة جعل العتقي مهرًا عن الجمهور . 

وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها في « فتح الباري :”2 : منها: أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوّجها فوجبَّ لهُ عليها قيمتهاء وكانت معلومة فتزوّجها بهاء 
ولكنّهُ لا يخفئ أنَّ ظاهرَ الرّواياتٍ أنه جعلّ المهرَ نه نفس العتق لا قيمة المعتقة . 
ومنها: أنه جعل نفس العتق مهرّاء ولكنّهُ من خصائصه. ويجاب عنهُ بأنّ 
دعوئ الاختصاص تفتقرٌ إلى دليل. ومنها: أن معن قوله: « أعتقها وتزوّجها » 
أنه أعتقها ثم تزوّجهاء ولم يُعلم أنه ساق لها صداقاء فال # أضيدتها شا 
أي : لم يُصدقها شيئًا فيما أعلمُ» ولم ينفٍ نفس الصّداقٍ. ويجاب بِأنْهُ يبعد أن 
يأتيّ الصّحابي الجليل بمثل هذه العبارة في مقام التَبلِيع ويكونٌ مريدًا لما 
ذكرتم» فإ هذا لو صح لكان من باب الإلغاز والتّعمِية. 

وقد يدوا هذا الثاويل البعيد بما أخرجة الببهقي ” من حدوة أشي نيك 
رُزينةَ» عن أمّها: « أن لني كه أعتقّ صفيّة وخطبهاء وتزوّجها وأمهرها 


ا (0) «الفتح » (9/9؟1). 
(۳) «سنن البيهقي» (۱۲۸/۷). 
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رُزينة» وکان أتى بها سبيّة من بني قريظة والتّضير ». A ET‏ ل 
لا يقومُ به حبََةٌ لضعف إسنادو. ويُعارضة ما أخرجة الطبرانيُ”" وأبو الشّيخْ من 
حديث صفيّةَ نفسها قالت: « أعتقني لني ية وجعل عتقي ENE‏ 
الحا واا مرا اد اي ع م فال ا قال 
ذلك بناءَ على ما ظََهُ . ومنها: أنه يُحتملٌ أن يكونَ أعتقها بشرط أن ينكحها 
بغير مهر» فلزمها الوفاء بذلكَ ويكونُ خاضًا بو ية ولا يخفئ أنَّ هذا تعشفٌ 
لا ملجئ إليه. ومنها: ما قالهُ ابِنُ الصّلاح من أنَّ العتقّ حل محل المهر ولیس 
بمهر» قال : وهذا كقولهم: « الجوعٌ اد من لازادَ لهُ» وجعلَ هذا أقربَ 
الوجوه إلى لفظ الحديث» وتبعة النّوويٌ. 

والحاملٌ لمن خالف الحديتٌ على هذهو التآويل ظنّ مخالفته للقياس» قالوا : 
لأنّ العقدّ إِمّا أن يقعَ قبل عتقها وهو محل لتناقض حكم الحرّيّة والرّفَ أو 
بعد وذلكَ غير لازم لها. وأجيب بأ العقدّ يكو بعدَ العتيء فإذا وع منها 
الامتناعٌ لزمتها e‏ 

وبالجملة فالدليلٌ قد ورد ا ومجرّدُ الاستبعادٍ لا يصلحٌ لإبطالٍ ما صح 
من الأدلّة والأقيسةٌ مطرحةٌ في مقابلة الأصوص الصّحيحةٍ فليس بيد المانع 
برهانٌ . 


TE‏ عن ابن عمرٌ: « أن الي ية جعل 


(۱) «الفتح» (179/9). 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) .٤4۹٥۳(‏ ۰۲٥۸)ء‏ و«الكبير) (55/ .)١94‏ 
)¥( أخرجه : الطحاوي في )0 شرح معاني الآثار « ١/5‏ 5). 


كتاب النكاح ۷ 


عتقّ جويريةً بنتِ الحارث [القرظية]“ صداقها ». وأخرج نحو" أبو داود من 
طريقٍ عائشة . وقد نسب القولّ بالجوازٍ ابن القيّم في « الهدي »"" إلى علي بنٍ 
أبي طالب» وأنس بن مالكِ» والحسن ا وأبي سلمةً. قال: وهو 
الصَّحيحٌ الموافقٌ للسِّنّةِ وأقوالٍ الصحابة والقياس» وأطالَ البحتٌ في المقام بما 
لا مزيد عليه فليّراجع 


بَابُ ما يُذْكَرُ في رَد الْمَنْكوحَةٍ 


-0١‏ عَنْ جَمِيل بن رند قَالَ: حَدَّنَنِي شيخ مِنَ الأنْصَارٍ - ذكر أنه 
كَانَتْ لَه صَحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ: كعْبٌ بن رَد أو رَنِدُ بن كغب -: أنَّ رسول الله 


2 
ص 


كل روح ار من بني عفار كلم ما دَخَلَ عَلَيهَا فَوَضْعْ نَوْبَهُ وَفَعَدَ عَلّى 
الفِرَاش أنْصَرَ كشجها بََاضَاء فَانْحَارَ عَن الْفِرَاش» نم قَالَ : « خذِي عَلْييكِ 
ياك ». ولم يَأْحْذْ مما آتاها شَينًا. رَوَاهُ امد . 


.)٠٤١ /٠٠١( » كذا بالأصل . والصواب المصطلقية . انظر ترجمتها في « تبذيب الكمال‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل: هذا وهم؛ فإن الذي في «الفتح» بعد ذكره ما رواه الطحاوي ما 
لفظه : لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية «أن النبي يلا 
قال لها لما جاءت تستعينه فى كتابتها: هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزوجك؟ 
قالت: قد فعلت» انتهيل . فهذا فيه أنه لم يجعل صداقها عتقها. 

)۳( «راجع : «زاد المعاد» (۳/ .)٣٠٥١-۳٤۹‏ 

(5) « المسند) (۳/ .)٤۹۳‏ 
وفي إسناده جميل بن زيد وهو ضعيف . 
وقال أبو القاسم البغوي: « الاضطراب في حديث الغفارية منه ». 
وراجع : « العلل » للرازي .»2577/١(‏ و( التاريخ الكبير » (/ا/ 2275١7‏ و «الكامل» 
ل عدي (۲/ 4)097 و ١‏ تعجيل المنفعة ) (ص۷۳-۷۲)» و ١‏ الإرواء» (۱۹۱۲). 
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وَرَوَاهُ سَعِيدٌ في « سنه 21 و وقال: عَنْ رَبِدِ بن كغب بن عُجْرَة وَلَمْ يسك 

- وَعَنْ عُمَرَ أَنُّقَالَّ: أَيْمَا مرا عُرَ بها رَجُلَّ بهَا جُنُونٌ أو جُذَام 
أو برص قَلَّهَا مَهْرُهَا ِمَا أَصَابَ مِنْهَاء وَصَدَاقَ الرْجلٍ على مَنْ عَرَه. و 
مالك في « الْمُوَطَ» وَالدَارَقْطون9". - 

وَفِي لَفْظِ : قَضَى عُمَرُ في الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ ذا مُخْلَ بها فُرْقَ 
بَتنَهُمَاء وَالصَّدَاقَ لَهَا بِمَسِيسِهٍ إِيَامَاء وَهُوَلَهُ عَلَى وَلِيهَا . روَا الدَارَفُطنه © 

حديثٌ كعب بن زيدٍ أو زيدٍ بن كعب قد اختلف فيه» فقيل هكذاء وقيلٌ: 
لَه من حديثٍ كعب بن عجرةً» وقيلَ: من حديث ابن عمرٌ. وقد أخرجة أيضًا 
اوطح ار رمي الاو را وار ا 
مساق عجر السات بي « المستدرك )(4) . ومن حديث ابنِ عمرَ أبو نعيم في 
« الطب » والبيهقيئغ”*". وجميل بن زيدٍ المذكورٌ: : هو ضعيفٌ» وقد اضطربٌ في 
هذا الحديث. 

وأئرُ عمرَ أخرجة أيضًا سعيد بُ منصورٍ عن هشيم» عن يحب بن سعيدٍء 

عن ابن المسيّب عنهُ. وروا الشَّافِعيُُ من طريقٍ مالك وار بن اي شما > عن 
أبي [دريس ) عن يحييل» قال و ارام وال قات 


.)5757/7( أخرجه: مالك في « الموطإ » (ص2777)», والدارقطني‎ )١( 


(۲) « السنن » (۲۹۷). (۳) أخرجه: البيهقي (۷/ .)۲٠٤‏ 
(:) «المستدرك» .)١٤/٤(‏ (5) البيهقي (۷/ .)۲۱٤-۲۱۳‏ 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۱٦۲۹٥۵(‏ (۷) « بلوغ المرام» (۹۳۳). 


كتاب النكاح 4ع 


تولك: ١امرأةً‏ من بني غفار » قيلّ: اسمها الغاليةء وقيلَ: أسماءٌ بنتُ 
التُعمانِء قالهُ الحاكمُ. يعني الجونيّة . ال لخا الى انا خيرها. 

وقد استدلَ بحديثي ا ابرض والجنون والجذام عيوب يفسخ 
بها التكاح» ولكنّ حديتٌ كعب ليس بصريح في الفسخ؛ لأنَّ قولهُ: « خذي 
عليك ثيابك » وفي رواية : د الحقي بأهلكِ » يُمكنٌ أن يكونٌ كناية طلاتي. وقد 
ذهب جمهورٌ أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أله يفسح التكاحُ 
بالعيوب » وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك» وفي تعيينِ العيُوب الي يشخ ا 
التكاح . 

وقد روي عن علي وعمرَ وابن عباس اا رد الساء إلا بأربعة عيوب : 
الجنونُ» والجذام» والبرصء والدّاء في الفرج» وخالفٌ النَّاصرٌ في البرص 
فلم يجعله عيبًا يُردُ به التكاح» الجا شارك المرأة : قن اة والجذام 
والبرص» وتفسخة المرأةٌ بالجبٌ والعنّة. وذهت بعض الشَّافعي ال أن الموأة 
ترد بكلّ عيب ترد به الجارية ف المع ورجّحة ابن القيم » واحتحٌ له في 
« الهدي ) القياس على البيع . وقال الزهري : فسخ التكاح بكلّ داء 00 
وقالَ أبو حنيفة وأبويُوسفَء وهو قول للشّافعيّ: إِنَّ الرَّوجَ لا يرد الزُوجة 
بشيءِ ؛ لأنّ الطّلاقٌ بيدوء والرّوجِةٌ لاتردُهُ بشيءٍ إلا الجبّ والعنّة. وزاد 
محمد الجذامً» والبرص . وزادت الهادويّةُ على ما سلف الرّقَّء وعدم الكفاءة 
في الرّجَلِ أو المرأةء والرّتق» والعفل» والقرنَ في المرأة» والجبّ والخصاءً 
والسّلَ في الرّجلٍ . 


.)۲۹۲ /۳( «التلخيص»‎ )١( 


6" المحلد السابع 


والكلامُ مبسوط علئ العيُوب الي يثبثٌ بها الوم والمقدارٍ المعتبر منهاء 
وتعدادها في الكتب الفقهيّة» ومن أمعنّ النْظرَ لم يجد في الباب ما يصلحٌ 
للاستدلالٍ به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء . ما حديثُ كعب فلما 
أسلفنا من كونه غير صريح في محل الثراع لذلك الاحنمال. وآمًا أك عمن فلما 
تقرّرَ من أن قول ا حديثٌ بريرة الذي سلف دليلٌ 
على ثبوتٍ الفسخ للرّق إذا عتقّ» وأمًا غير ذلك فمحتاح إلى دليل. 

قوله : « وصداق الرّجل على من غَرَّهُ ؛ وقد ذهب إلى هذا مالكٌّ؛ وأصحاتُ 
الشَافعيّ» والهادويّةُ فقالوا: إِنهُ يرجم الرّوجُّ بالمهر على من غرَرَ عليه بأن 
أوعمة أن المرأة لاعيت: فيهاء فانكشفت ها معيبة بأحدٍ تلك العيُوب» لكن 
بشرط أن يعلمَ بذلك العيب لا إذا جهلَ. وذهبٌ أبو حنيفةَ والشّافعىٌ أله 
لارجوعَ للزوج على أحدٍ؛ لأنّهُ قد لزمةُ المهرٌ بالمسيس . وقالَ المؤيّدُ بالل 
وأبو طالب : ِنهُ يرجم الرَّوجُ بالمهر على المرأة. 

ولا يخفئ أنَّ قول عمرّ لا يصلحُ للاحتجاج بء وتضمينٌ الغيرٍ بلا دليلٍ 
لايحكث فإن كاد الفسح بعد الوطء فقد استوفئ الرَّوجُ ما في مقابلة المهر فلا 
يرجم به على أحديء وإن كاد قبل الوطء فالوْجوعٌ على المرأةٍ أولئ ؛ لاله لم 
يستوفٍ منها ما في مقابلة المهر» ولاسيّما على أصل الهادويّة؛ لأنَّ الفسمَ 
بعيب من جهة الرّوجة ولا شيءَ لها عندهم فيما كانَ كذلك. 


U 


a a ل‎ 
i A 2 


فهرس الكتب والأبواب 1۱ 
فهرس الكتب والابواب 

لا كتاب السلم لا 0 

لا كتاب القرض لا ۳ 

E BE See A باب : فضيلته‎ 

باب : استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفى غيره E‏ 

باب : جواز الزيادة عند الوفاء والنهى عنها قبله VE OS ae‏ 

لا كتاب الرهن لا "١‏ 

لا كتاب الحوالة والضمان لا ۲۹ 

باب : وجوب قبول الحوالة عليل الملىء ل NASE‏ 

باب : ضمان دين الميت المفلس ل E EE‏ 

باب: فى أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه Te‏ 

باب: في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحمًا 1[ 00000 

لا كتاب التفليس لا ۳۹ 

NRE ORES AS TT SN باب : ملازمة المليء وإطلاق المعسر‎ 

باب: من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس CE AN‏ 

باب : الحجر على المدين وبيع ماله فى قضاء ديله CAs Nhs AES‏ 

باب : الحجر على المبذر ا RES ARSE EE SS‏ 

QOR esasa nanê باب : علامات البلوع‎ 

باب : ما يحل لولى اليتيم من ماله شراط العمل والحاجة Ee‏ 

باب .ميخخالطةالولي اليم في الطعام. الراب le‏ 

لا كتاب الصلح وأحكام الحوار لا 1¥ 

باب : جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما ا ME‏ 


1o۲‏ المحلد السابع 
باب: الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل عونا مرا م و ل ارا 
باب: ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره Aa ERE‏ 
باب: في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل ore ST‏ 
باب: إخراج ميازيب المطر إلى الشارع 00031316 00 
لا كتاب الشركة والمضاربة لا 0١‏ 
لا كتاب الوكالة لا 6١‏ 
باب: ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات 
وإقامة الحدود وغير ذلك ASR SSE E A‏ [ [ 001 
باب: من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة . ٠١5‏ 
باب: من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل 00 
لا كتاب المساقاة والمزارعة لا ۱۱ 
باب: فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه ا 
* أبواب الإجارة o‏ ا ا ا 
باب : ما يجور الاستئجار عليه من النفع المباح م ف د امو ا ال EV‏ 
باب : ما جاء من كسب الحجام AR ae SS‏ ااا 
باب: ما جاء فى الأجرة على القرب ا سو N‏ نا 
باب: النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير 
بطعامه وكسوته OO iets‏ 
باب: الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة VOA sss.‏ 
باب: ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع اا OP‏ 
باب: الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله ene‏ 
لا كتاب الوديعة والعارية لا 110 
لا كتاب إحياء الموات لا 1۷۹ 
باب : النهي عن منع فضل الماء VAN oleae‏ 


فهرس الكتب والأبواب “o‏ 
باب : الناس شركاء في ثلاث» وشرب الأرض العليا قبل السفلئ إذا قل 
الماء أو اختلفوا فيه مسنم تاه اس لاس مسا AVE‏ 
باب : الحميل لدواب بيت المال ITS So AA rS‏ 
باب : ما جاء في إقطاع المعادن اس عيسو ما ال 
باب : إقطاع الأراضي E SG EES‏ 
باب: الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره مع AT‏ 
باب: من وجد دابة قد سيبها هلها رغبة عنها E OE E AE‏ 
لا كتاب الغصب والضمانات لا ۱۱ 
باب: النهى عن جده وهزله OSE als‏ مو ام 1 
باب : إثبات غصب العقار TO‏ 1117171717171 
باب: تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غراسه E‏ 
باب : ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها EEE‏ 
باب : ما جاء فى ضمان المتلف بجنسه TNO NIA SDB a‏ 
باب : جناية البهيمة نسي ماس اسان لاطب ان عساوو ا 
باب : دفع الصائل وإن أذ إل قعلهء. وآن المّصول عليه يقل شهيدا م 
باب: في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة ا 
باب: ما جاء فى كسر أواني الخمر E SE‏ 
لا كتاب الشفعة لأ 0 
لا كتاب اللقطة لا ۲0۹ 
لا كتاب الهبة والهدية لا ع3 
باب : افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس ..................... ۲۷۹ 
باب : ما جاء فى قبول هدايا الكفار والإهداء لهم YAS SEAS‏ 
باب : الثواب على الهدية والهبة اا 


"65 


6 
ي 

باب : التعديل بين الأولاد فى العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته 
إلا الوالد 000000000000 
باب : ما جاء في أخل الوالد من مال ولده TENAN aE ESRA EER‏ 
باب : ما جاء فى العمرئى والرقبيل اس ا ا 
باب : ما جاء في تصرف المرأة في مالها تا TI SSR rR‏ 
باب : ما جاء في تبرع العبد PTAA‏ 
لا كتاب الوقف لا YF‏ 
باب: وقف المشاع والمنقول LL O ONE E‏ 
باب: من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصئ لهم من يدخل فيه FEO en‏ 
باب: أن الوقت على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق ا PEO‏ 
باب: أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق ا ا 
باب : ما يصنع بفاضل مال الكعرة ااا TOV‏ 
لا كتاب الوصايا لا 1 

باب : الحث عليل الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال 
الحياة SS‏ وطالب لاله ارط وخ اال او ل Nee‏ 
باب: ما جاء فى كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث مالسو الم ا 
باب : في أن تبرعات المريض من الثلث e‏ 
باب: وصية الحربي إلا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ PAS‏ 
باب: الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة فى نسب وغيره 8/5 
باب : وصية من لا يعيش مثله سو و 
باب: أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته AT ATS‏ 
لا كتاب الفرائض لا ۷ 
باب: البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي E EE‏ 
باب : سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين ENO vore Sg SER‏ 
باب : الاخوات مع البنات عصه CIN e SSE ER DSA‏ 


فهرس الكتب والأبواب 100 
باب: ما جاء في ميراث الجدة والجد NA‏ 
باب: ما جاء في ذوي الأرحام والمولئ من أسفل ومن أسلم على يد 
وجل روعي ذلك 1[ ا 
باب: ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الآب .. ٤١١‏ 
باب: ميراث الحمل E‏ 
باب : الميراث بالولاء CE RSS‏ 
باب: النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة EE a‏ 
باب: الولاء هل يورث أو يورث به 1000 
باب : ميراث المعتق بعضه sS‏ كك لقاع COA‏ 
باب: امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل 
أن يقسم م CONES ET‏ 
باب: أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها ... 550 
باب: في أن الأنبياء لا يورثون e‏ 
لا كتاب العتق لا 10 
باب : الحث عليه COD STA‏ 
باب من أغتق عبدًا وشرط عليه خدمة os‏ اسم اباب لوو CVV‏ 
باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 1 الامج ملعا E‏ 
باب: أن من مثل بعبده عتق عليه تاساب دواع اناه ابل ESR E‏ 
بات من أعيق شركا له فن عبن NE SNR A RSS e‏ 
باب: التدبير لط ماعب ماسوو ا 
باب : المكاتب سنك 
باب : ما جاء ف في أم الولد ets Nhs‏ وى ادرو لباو جعي ONO‏ 
لا كتاب النكاح لا 0_1 
باب : الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه E‏ 


: صفة المرأة التى يستحب خطبتها قا ال و الما د ا ع ا و 
رَ خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها ل 


“٦‏ المحلد السابع 


باب: النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه r e ay‏ 
باب: التعريض بالخطبة فى العدة 10-00 21101103101111 


باب: النظر إلى المخطوبة ا O‏ 
باب: النهى عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة 0:57 
باب: أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين» وأن عبدها كمحرمها فى نظر 


ما يبدو منها غالبا 0102021-11 0 اا 
باب: فى غير أولى الإربة الاقسا و او بااااسستجون ساود ساب اكه 
باب : في نظر المرأة إل الرجل متو سس بم سس وام اس سس e‏ 
باب: لا نكاح إلا بولي BEER e‏ 
باب: ما جاء في الإجبار والاستئمار OTT Sse SRS‏ 
باب : الابن يزوج أمه OV E RAA ASS‏ 
باب : العضل ااا OV resa Nasa‏ 
باب : الشهادة في النكاح OVO SSRs‏ 
باب: ما جاء في الكفاءة في النكاح و Oe SASS‏ 
باب : استحباب الخطبة للنكاح وما يدعئ به للمتزوج ا ا E‏ 
باب: ما جاء فى الزوجين يوكلان واحدًا فى العقد i E E‏ 
با جاو الى كا ا E Sg‏ 
باب: نكاح المحلل NO A AO‏ 
باب : نكاح الشغار ET‏ 
باب: الشروط في النكاح وما نبي عنه منها e‏ 0 
باب : نكاح الزاني والزانية ز 1 1 O A‏ 
باب : النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ا 
باب : العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي يي من ذلك 1 
باب: العبد يتزوج بغير إذن سيذه RO Ee‏ 
باب: الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد اسع او ال اا 
باب: من أعتق أمة ثم تزوجها زؤز[ ز[ز ز ز ‏ 0 


نابت ها e a aa u‏ سسا م اه 


